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محمد أبو الفضل إبراهم - رئيس لجنة إحياء التراث الإسلاى 


من أشرف العلوم الى عاشت ق كنف الإسلام ا ذحث ظلاله » علم الكلام ؛ 
وسمى بذلك 0 باعتبار أ أله مسالة وقع فيها الاختلاف ص 3 الجدل حول كلام 


93 9 
الله . أو علم التوحيدك باعتبار أن أهم مقا صادهة هو تو حيك الله ذائه وصفاته وأفعاله ُ ويعرفه 
ابن خلدون ؛ بأنه علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإعانية بالأدلّة العقلية والرد على 


المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة . وهذا هو المطلب الآ كبر ؛ 


والغاية الع دن رسالة مويك عليه الصلاة والسلام . 


وىئن 


جاء الرسول عليه السلام فدعا إلى الله وحده » وأى بشريعة سمحة» تسير مع الفطرة 
السليمة » وتبتعد عن التعقيد» وتحارب الجمود والتقليد » ويثام ى فيها العقل والدين. وجاء 
معه 0 الكريم فنهج منهجا لم يكن معروفا من قبل ؛ ولكنه لى فى أول أمره من أهل 
ا وإعراضا » وصادف عننا وتكذيبا ؛ فجنح إلى الاستدلال ؛ وحا كمهم إلى الفكر 
والعقل والنظرء وأخذم بالمجادلة بالحسنى » ودعاهم إلى الاعتبار بالأم السابقة» ثم تركهم 
تعد ذلك أحرارا اله إأكراه.ى الديخ قد قبن الرقة مالم قمن تومن عا نقه كنمف 
بالعروة الوثقى) . (إِنَّ فخلق السمواث والأرض وَاتعتتلاف الليّْل َالتهَار لآبات لأول الأَلبَاب 
( وف م أَقَلا رو 0 35 فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . ( ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة اذْفْعْ بالى هى ل فإِذًا الى ديخلك وبينة عقاو كانه 0 


وكان المسلمون ‏ والرسول عليه السلام بين ظهرانيهم ‏ فى غير حاجة إلى التعمق فى فهم 
القرآن» أو الاجتهاد فيا يعرض لم من أمور» فيستفتونه فى كل أحوالم ؛ وما يجدٌ لم فى حياتهم » 
وما يَدُور ى أفكاره » وما تجيش به عقوم وحلومهم ؛ فيهد.هم إلى سواء السبيل ويقف مهم 
غل المنشة الواضحة والجادة المشقيمة . 


ولمًا لحق عليه السلام بربه» وقضى الخليفتان من بعده » حدث ما حدث فى عهد عان» 
وانتهى الأمر إلى قتله بغير حق » واهترٌ منصب الخلافة . ثم كان ما كان فى عهد على 
ابن ألى طالب الخليفة الرابع » وانتهى الأمر بقتله أيضا » فاضطرب الحبلء وانقسم الناس» 
وظهرت فرق الشبعة والخوارج ٠»‏ وكثرت الأحزاب السياسية وشاعت الفرقة بين 


المسلمين . 


ولكن ذلك لم يقنفى سبيل” الدعوة الإسلامية » وم يَخُلْ دون الجهاد والغزو » ولم 
عض سوى قرن من الزمان حتى دخل الناس فى دين الله أفواجا » من الفرس والروم والسوريين 
والمصريين والإفريقيين » وتكوّن مجتمع إسلاى زاخر بألوان الثقافات ؛ وكلهم يحمل 
عقيدة التوحيد » ويدين بدين الإسلام ؛ ولكن كان لابد هذا المجدمع أن ياتنى بموروث من 
الكقافة وؤواسن من الديانات الالشرى ثم كان القرن الثالىفترجمت كتب الأم السابقة » 
وفيها كتب الفلسفة والمنطق والرياضيات » واختلطت بما كان معروفا من الثقافة عند 
المسلمين . وظهرتموجة من الاضطراب الفكرىّ والاصطراع بين الآراء والمذاهب . 


فكان لا بد من مواجهة هذه المواريث الفكرية والتيارات المذهبية ؛ والآراء السياسية ؛ 
ولابد من حماية العقيدة الإسلامية ومحاربة الفرق الضالّة والمذاهب الإلحادية ؛ فكانعم 
الكلام هو صخرة النجاة وسلم السلام والأمان » فاسع نطاق هذا العلم وتنوعت موضوعاته » 
وتعددت طرقه ومناهجه ؛ على مر الزمن واختلاف الدول. وى ضوء هذه المذا هب شاع الجدل 
والنقاش » وأقيمت المناظرات » واشثرك فى ذلك العلماء والخلفاء » والخاصة والعامة واختلط 
العم بالسياسة » ووقع بين الناس الحق والباطل؛ وظهرت الفرق الناجية » والفرق الضالة 
المفلّة . 


وكان يواكب هله الموجة الفكرية على اتلاف العصور فريق من العلماء ؛ من ذوى 

البحث والذظر »؛ ودن جهابة الفكر والعقل 3 منهم الحسن البصرى 2 وواصل بن عطاء 
* 

والنظام والجاحظط 6 وأق من بعليهم الباقلال وأو أالحسن الاشعرى والإسفرابييى والرازى 

والغزالى وإمام الحرمين وابن ثيمية وغيره ثمن جاء بعدهم ... اشتركوا جميعا فى الجدال » 

ودخلوا حلبة المناظرة » ومنهم من أنشاً المقالات وأثار المسائل » ومنهم من جنح إلى التأليف 

والدصنيف 6 وسجاوا آراءهم وآراء معار ضيهم ع وتكون دن هذا وذاك ذروة فكرنة عريضة 


وتراث إسلاى واسع يعتبر من أنفس مافى التراث العرلى وأغلاه . 


ولكن هذه الثروة الفكرية أصاما ما أصاب الثراث العرنى كله من عوادى الزمن واخعلاف 


الأيام » وما بثى منه أصبح موزعا بين الشرق والغرب ؛ ولم ينشر منه إلا القليل . 


وهن الكتب النادرة الثى سلمث من الضياع كتاب «غاية المرام فى علم الكلام ) للمفكر 
لمسلم أى الحسن عل بن أنى عل الآدى » أحد أعيان الأشاعرة » وناظورة العلماء فيعصره ؛ 
ضمنه شرح العقائد الإسلامية من وجهة أهل السنة والجماعة ؛ كما تعرّض لأقوال مخالفيهم , 
واستطره إلى ذكر جميع المذاهب الكلامية وآراء أصحاب الفرق المختلفة ؛ قال فى 
صدر كتابه :(أودعته أبكار الأفكار » وضمنته غوامض الأأسرار ؛ مئبها على مواضع زلل 
المحققين » رافعا الأستار عن عورات المبطلين » كاشفا لظلمات تّويلات الملحدين 00 
على وجه لا يخرجه زيادة التطويل إلى الملل» ولا فرط الاختصار إلى النقص والخلل ») . 
والنسخة الى عثر عليها الأستاذ حسن محمود عب اللطيف من .هذا الكتاب هى نسخة وحيدة 
م يعشر على سواها » على كثرة ما بحث ونقّب » وهذه النسخة من نفائس المخطوطات بمكتبة 


شهيد على بإستانبول ؛ مما صوره معهد المخطوطات بجامعة الدول العر بيةٌ : 


وقد بذل الأستاذ المحقق جهده فى ضبط النص وتحريره وشرح مصطلحاته ؛ وعلق 
عايه بحواش » قارن فيها بين أفكار المؤُلف وأفكار غيره من مفكرى الإسلام على اختلاف 
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: ف 5 
مذاهبهم وتدوع طرائقهم 2 هذا بجائب م التزم ده دن اتباع المنهج العلمى الاصيل ف 
التحقيق والتعليق . 


28 أ 

وقد وا ففت لجذة إحياء العراث بالمجلس الأعلى للشكون الإسلامية على نشره © لتساك 

به ناحية هامة فيا تنشره من كتب التراث الإسلاى فى مختلف فروعه . وحرصا منها على أن 
يأخذ هذا الكثاب الناجح مكانه الصحيح ف المكتبة العربية . وبالله التوفيق . 


مويك أ الفضل إبراهم 
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2 - 0 له 
مكسسدمة الحطسقق 


506 لله رس العالمين 0 والصلاة والسلام عل حاتم المرسلين ( وعلى آله و فيه ؛ ومن تبع 
هداهم إلى يوم الدين » وبعد : 


فإن فى نشر كتب الثراث العربى والإسلاى تأكيدا وترشيدا لللمضصة الثقافية واللضارية الى 
أخذنا بأسبابما منذ القرن الماضى ٠»‏ والى تقطع الآن مرحلة من أهر مراحلها تبرز فيها قيمة الاعيّاد 
على عالدينا من تراث أصيل » والإفادة بما لدى الآخرين من فكر بناء رشيد . 


53 أن فيه كسيا يضاف إلى رصيدنا العلمي 2( عا يقدم للباحثين والعلياء من مادة جودابكة 2( كن 
أن تكش ؛ عن حقائق مجهولة » وحلقات مفقودة» من تارينا الفكرى الذى عثل جانبا له خخطره من 
التراث الإنسانى العام : 


ولعل الدراسات الكلامية من أكثر جوانب الثّراث الإسلاى أصالة وخطرا ؛ إذ هى قاعدته 
الأساسية » وفلسفته الفكرية » وأصوله العقدية الى عنما تنبئق أكثر الهم والعادات الأخلاقية » 
والنظم الاجمّاعية والقانوئية ٠‏ بل الاتجاهات الفنية والأدبية . ولكنها ‏ مع ذلك لم نحظ بعد 
بالعناية الى تستحقها » ولم يتوفر عايها العدد الكا من الباحثين الذين يقومون على نجديدها وخدمتها؛ 
بنشر أصوطا المخطوطة وتحقيقهاء وبعرض نظرياتها الحامة وتحليلها » ثم بالتأريخ ها وبتقدها وتقوبمها 
أيضاً على ضوء من أصول الإسلام نفسه والتقدم العلمى المعاصر . ْ 


ولقد هيأ الله لى أن أتصل ببذه الدراسات » وأن أثوفر بصفة خاصة على أحد أعلامها البارزين 
وهو العلامة سيف الدين الامدى المفكر الأشعرى الذى توق سنة 519"١‏ م » والذى عاش أكثر أنامه 
ف ظلال دولة صلاح الدين وخلفائه من أمراء الأيوبين» وتنقل بين مصر والشام حيث درس فى 
مدارسهما » وحاضر فى مجامعها وناظر ؛ وأصدر العديد من المولفات الى تعتبر ذات أهمية كبيرة 
ف مجالات متعددة من الثقافة الإسلامية © وم بمث إلا بعد أن صار أكبرمتكل فى عصره » كنا يشبدبذلك 
أحد تلاميذه وهو العز بن عبد السلام وأحد خضومه وهو ابن تيمية . ولاتزال دراستى هذا المفكر 
الكبير “ستمرة ؛ والكتاب الذى يتفضل امجلس الأعلى لاشئون الإسلامية بنشره اليوم هو إحدى 


م 


ثمرات هذه الدراسة » وقد قث بتحقيقه باعتباره جزءاً من رسالتى للحصول على درجة «الماجستير» 
فى الفلسفة الإسلامية من كلية دار العلوم يجامعة القاهرةوكان المزء الآخر دراسة عن الآمدى نفسه 
وآرائه الكلامية , 

ويجمل بى أن أقدم لهذا الكتاب بكلمة عن المذلف » ثم عن مثلفاته ومكان هذا الكتاب متها » 
وأخيرا عن الأسلوب الذى اتبعته ى تحقيقه , 


أولا . المؤلف 

سيرم واقبه 

على بن أبى على بن محمد بن سال طبقاً لا ذكره أكثر من ترجموا له(00)» ولما دون على كتبه الى 
لقث ف رحائه:: ويلقت زسيف الدن أو السك الخقصارا 6 او,الامدى 'نشبة إلى موطنة 'الأضل ‏ 
وبالشافعى ٠‏ أو الحنبلى ثم الشافعى نسبة إلى مذهبه الفقهى ؛ ويلقب أيضضاً بالثعلى وهو لدى البعض 
التغابى »والأول أرجح نظراً لاتفاق أكثر المرخين عليبا وخاصة أععاب طبقات الشافعية وعلى رأسيم 
السبكى فى طبقاته(؟) » ويكبى ١‏ أبا الحسن ) وكناه بعضهم(؟) (أبا القاسم ) . 
مولده وموطنه : 

ولد الأمدى سنة ١ده‏ ه(؛) فى آمد وهى مديئة قدعة كان لما شأن فى الحروب بين الفرس 
والروم » ثم بين الروم والعرب » ونى حروب التثّر والصليبيين » وهى نقع فى أعالى منطقة الجزيرة 
شمالى العراق وبحيط بها نهر دجلةها يصف ياقوت(0)»: وتعرف معما يحيط بها بمنطقة ديار بكرء 
كانت آمد عند مولده نحت إمرة أحد رجال الأسرة الأرتقية » وهى من فروع السلاجقة») وقد ظات 
تحككها حتى قضى علما الملك الكامل سنة 51١‏ ؛ قبيل وفاة الأمدى(3) : 
نبلة عن حياته : 

تلق الآمدى دراساته الأولى فى بلده حيث حفظ القرآن وتعلم شيئا من الفقه على مذهب الإمام 
أحمد وشيئاً من القراءات والعربية كغيره من أبناء عصره» وما أراد استكمال دراسته نزل إلى بغداد 


. ١04/9 الظر مثلا الوفيات 8ه ه4 وطبقات الأطباء‎ )١( 

(؟) انظر اللباب لابن الأثير وطبقات السبكى 5/4 ومختصره المعروف بالطبقات الوسطى . مصور معهد الخطوطاتث 
ص /ا589. 

6 هو أبو المظفر فى مرآة الزمان القسم الثانى من الجزء الثامن ص أكل. 

(؛ ) انظر مثلا تار م أبى الفدا 4٠5/6‏ وحمن المحاضرة السيوطى 508/١‏ . 

)0( معجم البلدان ارلكهة. 

(5) انظر النجوم الزاهرة 7718/56 . 
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وهو فى يافع » وكانت مقر الحلافة العباسية » وقد غدت أشبه بسلطة اسمية منها بالفعلية » وإن بتى لما 
جائب من نفوذها المعنوى ومجدها العلمى(١)‏ » وفيها استكمل دراسة القراءات على أحد شيوخها » 
وقرأ الهداية فى الفقه المنيل على حل شيوخ المذهب ببغداد وهو ابن المى 1-0 الفتح نصر بن 
فتيان ‏ المتوقسنة 226817) » ويقال إنه « أخذ عنه وأجاد عليه الجدل والمناظرة(7) » كا اشتغل فى 
اللنديك عل "أن شاتيل أحد أعلام امحدثين ببغداد وروى عنه كتاب القاسم بن سلام فى ( غريب 
الحديث )(4) . 

وبعد فئرة من إقامته ببغداد توثقت صلته بشيخ الشافعية فيها وهو جال الدين أبو القاسم ببحبى 
ابن الفضل المعروف بابن فضلان » وكان حجة فى الفقه الشافعى وى علوم الجدل والمناظرة وأصول 
الفقه والكلام والمنطق» مع ظرف ولطافة حس ونزوع إلى الأدب(0) » ويعتبر ابن فضلان أبرز 
من نعر فهم من شيو نه وأقواهم تأثيراً فيه ؛ فقد تفقه به فى المذهب الشافعى ورك المذهب الحنيل » 
وأتقن عليه الجدل وبرع ف النظر والحكمة كا يقول بعض مؤرخحيه(1) » وهذه الجوانب الى عرف 
بها ابن فضلان هى الى ازدهرت فق شخصية الآمدى وغلبت عليه إلى آخمر -حياته من فقه وأصول 
وكلام ومنطق ومناظرة . 

وعندما أراد الآمدى أن يستكمل ثقافته العقلية اتصل بأحد النصارى المشتغلين بالفاسفة فى ديرم 
ببغداد وتلق عليه دروساً فيها » فثار عليه الفقهاء وقاطعوه ووقعوا فى عقيدته(؟) وكان الو مسم| 
ضد الفلسفة ؛ فنى ذلك الوقث ‏ أو بعده بقليل ‏ أصدر ١‏ السهروردى صاحب العوارف ») 
فى بغداد كتابه « رشف النصائح الإبمانية وكشف القبائح اليونانية(8) ) مما حمل الآمدى على مغادرة 
بغداد متجها إلى الشام خائضا غمرات المحنة الأولى فى سلسلة الأزمات الى أصابته بسبب اشتغاله 
بالدراساث العقلية . 

وف الشام » الى كانت نحت حكم صلاح الدبن » واصل دراساته الفاسفية فى دمشق() » 
وف حلب حيث التق بالسهروردى قبل مقتله لقاء دل علىاختلاف ف المشرب والانجاه الفككرى(١1)»‏ 
ولعله زار ححاة أيضاً ٍ 





. ؟"١‎ 2 515/15 أنظر البداية والنباية‎ )1١( 

( 1) انظر البداية والنباية 159/ م" . 

)0 انظر أسماء الحكناء وثر اجمهم القفطى - مخطوط بدار الكتب لوحة ١7٠١‏ . 

(4 ) لسان الميزان #/رع ١"‏ , 

( ه) البداية والباية 9١/18‏ . 

(1) انظر طبقات ابن شهبة - مخطوط بدار الكتب بالقاهرة ‏ ل لامب . 

0020 اخبار الحكامء +٠‏ , 

(4) أنظر : غاية المرام . رسالة ماجستير ,مكتية كلية دار العلوم بالقاهرة - الباب الأول ؛ الفصل الأول . 
(4) انظر الوفيات ؟/رهه4 وبر وكلان 09م . )1١(‏ انظر النجوم الزاهرة 14/6 . 


وق حوالى سنة 057 ه انتقل الأمدى إلى مصر » وكانت نحت حك العزيز بن صلاح الددين 
الذى ألف له الأمدى رسالة موجزة فى العقائد » لم نعثر علبها بعد » سماها ١‏ اللواء العزيز تذكرة 
الملك العريز ) » محيث قضى وا من عشرين عاما حافلة بالنشاط العلمى » ونزل أول الأمر بمدرسة 
منازل العز بالفسطاط » وحمل معيدا بالمدرسة الناصرية الى أقامها صلاح الدين للمذهب الأشعرى 
مجوار قبر الإمام الشافعى » حبى آنس من نفسه النضج والكفاية فتصدر بمسجد الظافر ‏ وهو 
المعروف اليوم يجامع الفاكهانى بالغورية .- وناظر بمصر وحاضر » وأظهر تصانيفه فى علٍ الكلام 
وفى أصول الفقه وعلوم الأوائل » وكثر المشتغلون عليه من الراغيين فى هذه العلوم(1) . 

ويبدو أن ما ناله الأمدى من نجاح وشهرة أثار عليه حسد المنافسين من الفقهاء فائهموه فى عقيدته 
وكتبوا ( محضرا ) لاسلطان يبيح له دمه » وجمعوا عايه بعض التوقيعات حتى اننهى الأمر إلى أحد 
العلماء المنصفين فوضع إلى جوار توقيعه البيت المعروف : 


حسدوا الفى إذ : ينالوا سعيه فالفوم أعااء سه ولخخصوه(؟) 


ففشلت المكامرة قبل أن تبلغ هدفها 6 ولكن الأمدى اضطر للعخر وج من الفاهرة متسذفيا 
والعودة إلى الشام محتما مرسحلة من قدت ال حراته الفكرية أنجز فيها -جملة من أهم كته نذا كر 
مما (, دقائق الحقائق »فى الماطق » و ١‏ أبكار الأفكار ) ى عم الكلام : 

وظهر الأمدى بعد ذلك فى ححاة حيث استضافه أمير ها العالم المنصور بن تى الدين وأكرم وفادته 
وولاه التدريس فى المدرسة الملصورية » وقضى الأمدى فى بجواره فّرة من أكثر فتراث سحياته 
استقراراً وطمأنينة » وأصدر عدة مذلفات يغلب علبها الطابع الفلسى » منها « المبين فى معاتى 
ألفاظط الماع والمتكلمين ) فى (ا تك الُومبات قَُ 2 الاشارات . 

5 انتقل الأمدى بعك وفاة المنصور إلى دمشق دمدعوة من سلطاما )0 المعظم ( وكان بقدر اللأمدى 
وإن ل يمل إليه قلبه ؛ وذلك لانجاهه السلى واشتغال الآمدى بالفلسفة » ولكنه أنزله المكانة اللائقة به 
ف برئة دمشق العلمية 6 وولاه شئون المدرسة العريزية فقام م عشر سكين أو تزيد 6 وكان قك بلغ 
أوج كفايته م فتخرج 4 عدد من العلياء البارزين تذكر مهم العرز بن عيك السلام سلطان العلياء قي 
مير والشام 4 وان ألى أصيبعة ؛ وأبا شامة امور نين المشبورين 6 وزاد اهمامه بعلم أصول الفشه 
فأصدر فيه كتابين لها أهية كبرى فى تاريخ هذا العم مما ( الإحكام فى أصول الأحكام و ( منمهى 
السول ىق علم الأصول ) . وحافظ على عادته فى عقد مجالس المناظرة واختار لها جامع بى أمية 
بدمشق فى كل ثلاثاء وجمعة وكان بحضرها ‏ كا يقول مئرخوه ‏ أكابر العلاء للاستفادة() . 

. 400/5 (؟) انظر وفيات الأعيان‎ . ١ 4/« أخبار الحكماء ٠4؟ ولسان الميز ان‎ )١( 


(") انظر طبقات ابن الملقن - خخ بدار الكتب المصرية - ل 1١06‏ » وطبقات الشافعية للسيى ١١/5‏ » وعيوك 
الأنباء ,1/1 . 


١١ 


فاته : 

١‏ وبعد كفاح طويل قى خدمة العم والدين منى الرجل بآتخر نه وأشدها » بسبب 'زعته العقلية» 
واظاروف أخرى سياسية » فحرم من منصبه العلمى » وقضى الشبور الأخيرة من حياته لا يغادر 
بيته » وإن لم يتوقف فى خلال ذلك عن الاشتغال بالعلم كنا بروى أحد خصومه وهو الذهى (1) ) 
و انك أن أسم الروح فى رابع صفر من سنة 571 ه » ودفن فى قاسيون » ولكن كتبه وأفكاره 
الطلقت فى الأفاق كا يقول القفطى : « مات وتصانيفه فى الأفاق مرغوب فيها )(5) . 
صفاته وأخلاقه : 

كان للظروف البى عاشها الآمدى والأزمات الى تعرض لا أثر ذما أشيع عنه من أقاويل ومانسب 
إليه من هم » وخاصة تلك النة الأخيرة البى دعت اثنين من قادة الحياة الفكرية فى دمشق وهما 
ابن عرلى شيخ الصوفية وابن الصلاح شيخ المحدثين ‏ أن يعقبا على عزل الأمدى عن«العزيزية»بأن 
أخذها منه أفضل من اسثّر داد عكا من أيدى الصليبيين (7) ؛ وقد تناقل بعض معاصريه ومن جاء بعدهم 
بعضا من ثللك النهم » وقدر لى أن أناقشها مناقشة موضوعية فى غير هذا المقام(4) » وأكتى هنا بكلمة 
العز بن عبد السلام عن الأمدى ١:‏ لو ورد على الإسلام متزئدق مشكلك لا تعين لمناظرته غيره ؛ 
لاجتاع أهلية ذلك فيه(0)) . وبكلمة ابن تيمة شيخ المدرسة السلفية_بعد أن أورد كلمة ابن 
الصلاح السابقة ‏ : ١‏ . . . إن الأمدى لم يكن فى وقته أكثر تبحراً فى العلوم الكلامية والفلسفية منه؛ 
وكان من أحميهم إسلاما و أمثلهم اعتقاداً )(0) , 


وقد قدم المؤرخون صورة رائعة للامدى إنسانا ومفكرا ؛ فم مجمعون على ذكائه المفرط 
حى أيعده بعضهم « أذكى أهل زمانه )(9) ويصفه آخرون بأنه « أحد أذكياء العام(8) ) . ويتفقون 
على إمامته فى العلوم العقلية فيقرر الذهبى - وهو أحد خصومه ‏ أنه لم يكن له نظير فى الأصول 
والكلام والمنطق(1) » . وكان «بهى الصورة فصيح الكلام . .. إذا نزل وألبى الدرس والفقهاء عنده 
يتعجب الناس من -حسن كلامه ف المناظرة والبحث(١٠)‏ ) حى ليقول ابن عبد السلام وما سمعت أحداً 


يلى الدرس أحسن منه )١١(6‏ . وكان - عللما كابده من فان - رضى النفس سليم الصدر رقيق 





ع 





, 74 (؟) أخبار الحكاء‎ . 1١١08 2114 العبر فى خير من غير‎ )١( 

( ) انظر نقض المنطق ص ١65‏ . 

(؛) انظر م«غاية المرام فى عار الكلام - تحقيق ودراسة » رسالة ماجسثير مكتبة كلية دار الملوم - الفصل الثانى 
َ م ال اديه كم وم 


دن الباب الأول . 
(9) طبقات السبى و/. ١"‏ , (5) نقض المنطق 155 . 
(؛) عيون الأنباء 4/9و . (م) انظر مثلا السبكى فى طبقاته ١١9/٠‏ , 


ع العير و/ره 17 . 6 عيوك الاثباء 1١/4/59‏ . 
ل 6 أبقات الشافية للسبكى 6ر١ ١"‏ » ولابن الملئن ل ولارب » كبا 1. 


١ 


القلب فيصفه أحد معاصريه بأنه و كان سريع الدمعة رقيق القلب سليم الصدر ... » ويورد 
من وقائع حياته ما يدل على ذلك(١)‏ . وكان معتدا بنفسه كما ذثى بذلك كتبه ولكنه منصف متثبت 
لا يفتأ ردد : ( هذا ما عندى ولعل عند غيرى غيره 1(0) , 
حياته اللراصة : 

أما عن حياته الخاصة فلا نكاد نعرف إلا ما أشار إليه ابن أ أصيبعة ‏ وهو أحد ثلاميذه الذين 
كانوا يترددون عليه فى بيته بدمشق- من أنه تزوج وأنجب ولدا يدعى « مجحمدا ) ويلقب « بجال 
الدين ) وقد روى لنا عنه عدة أبياث من شعر العلاء قالها الأمدى ‏ فى الأرجح - فى مدح صديقه 
أمير حاة المنصور بن تب الدين . وندل رواية ابن ألى أصيبعة للقاء الأول بينه وبين الأمدى 
على تواضع ورقة وبساطة فى الحياة وقصد من العبيش7") . 


ثانيً ‏ مؤلفاته ومكانة غاية المرام منها : 
أما موؤلفات الأمدى فهى تتسم جميعا بالطابع العقلى سواء كانت عقلية صرفه أم مزيجا من العقل 
والنفل » وهى تشمل مجالات ثلاثة من الثقافة الإسلامية هى الفلسفة وأصول الفقه وعلم الكلام ) 
وتبلغ بضعة وعشرين كتابا تحتل مكانة بارزة فى تاريخ تطور هذه العلوم . 
وقد بينت فى الدراسة المشار إليها سلفا ما طبع من هذه الكتب وهما اثنان : « الإحكام ف أصول 
الأحكام ) » و( منتهى السول فى علم الأصول » وكلاهما فى أصول الفقه » طبع أوها بمصر فى أوائل 
هذا القرن وأعيد طبعه بها منذ سنوات دون تحقيق علمى فى المرئين » كا طبع ثانيهما بمصر أيضاً 
وكان مقررا للدراسة فى الأزهر فى الثلاثينيات من هذا القرن ‏ 
كا وصفت ما نيسر لى الاطلاع عليه من كتبه الخخطوطة» ومئها كتابان فى الفلسئمة ه.ا : « المبين 
عن معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ) وهوكا يبدو من تسميته يتناول بالشرح مصطلحات أكثرها 
فلسى » وكش العُوببات») وهو شرح لإشارات ابن سيناء ويوجد أولما بظاهرية دمشق . والآخر 
فى معهد المخطوطاث العر بية بالقاهرة . ومنها كتابان فى عم الكلام وهها ( أبكار الأفكار ) وغتصره 
د غاية المرام ) ويوجدان بمعهد اللطوطات كا توجد لأولما عدة نسخ بدار الكتب المصرية ومنها 
كتاب آخر مشارك بين علم الكلام والفلسفة وهو الماخذ على الإمام الرازى » ألفه الأمدىاختصارا 
ونقدا لكتاب الإمام المعروف١‏ المطالب العالية ) . كا تتبعت سائر كتبه مبينا أماكن وجودها 
من مكتبات العالم فى الشرق والغرب » وإن ببى القليل منها لم يعرف مكان وجوده حتى الآن(؛) . 





. 541 انظر مرآة الزمان لابن المظفر ب م - القسم الثافلى » ص‎ )١( 
. ١4/9 (؟) انظر هيلا الأبكار (ثرهاء ه1ا» 4/5 ١؟ ب (") النظر عيون الأنباء‎ 
انظر غاية المرام ىعم الكلام - تحقيق ودراسة - رسالة ماجستير محفوظة بمكتبى كلية دار العلوم وجامعة القاهرة.‎ ) 4 ( 


1١ 


ويعتبر « الإحكام ) أهم كتبه الأصوليه وهو فى الطبقة الأولى من الموكلفات فى أصول الفقه 
الإسلابى » وكان مختصره ١‏ منهى السول » حظ كبير إذ غدا أصلا لأكثر الموذلفات والشروح 
اللاحقة فى هذا الفن منذ قام ابن الحاجب بتلخيصه فى مختصره المعروف . أما أهم موثلفاته الكلامية 
وأوسعها فهو « أبكار الأفكار ) ويعد أحد المراجع الرئيسية فى عل الكلام السى » وقد اعتمد عليه 
من ألفوا بعده كالإيجى فى المواقف(١)‏ » وقد اختصره الآمدى فى (١‏ غاية المرام ؛ ونص فى مقدمة 
هذا الأخير على ذلك بقوله : « وضمنته أبكار الأفكار) » وإن كان غاية المرام لايقتصر على كونه 
جرد تلخيص للأبكار كا سنوضحه . ويعتبر كشف القويبات ودقائق الحقائق أهم عو لتائة الفاشيفية 
وإن كان أكبرها جميعا « الباهر فى علوم الأوائل والأواخر» . والآن ينبغى أن نفرد غاية المرام 
بكلمة خاصة : 

غاية المرام فى علم الكلام ‏ تسميته ونسبته إلى مؤلفه : 

أشار إليه بهذه النسميةبينموثلفات الامدى ابن ألى أصببعة « فى عيون الأنباء(؟) ) » كما عده 
البغدادى 'فى ( هدية العارفين(؟) ) ضمن موثلفاته ولقيعل أله لد ؛ مما يرجح أله رآه ف الآستائه » 
خاصة أن النسخة الوحيدة الى أمكنت معرفّها ‏ والحصول على صورة مها لهذا الكتاب توجد 
فى مكتبة ( شهيد على ) بها نحث رقم 1594 علم كلام ؛ ومما يْكد ذلك أننا نجد مواطنه حاجى 
خليفة يقول فى «كشف الظنون » : « غاية المرام فى علم الكلام للإمام سيف الددين أنى الحسن على 
ابن ألى على الآمدى المتوى سنة 58١‏ ه » أوله : الحمد لله الذى زلزل ما أظهرمن صنعته . . .) 
ذكو فةا أبكارا الأفكان "وريه عل غائية كو امن( لاوعكه معاوماتةدقكة لآ قادها علي فزة + 
ثما يقطع برؤيته له . 

كنا أشار إليه ابن ثيمية ى كتابه ١‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) إذ يقول - بعد 
مناقشته لاراء الفرق فى مسألة د الإرادة الإفية » - : ١‏ . . . والمقصود هنا التنبيه على مجامع أقوال 
الطوائف الكبار وما فيها من التناقض » وأن من عارض النصوص الإغية إنما يعارضها بمثل هذا 
الكلام الذى هو نباية أقدامهم وغاية مرامهم وهو نباية عقولم فى دراية أصوطم ٠.‏ ) ومن 
الواضح أنه يشير بهذا إلى كتاب « نباية الأقدام ) للشبرستاق » وكتاب « غاية المرام ) للامذى 
وكتاب « نهاية العقول ) الإمام الرازى » وعناية ابن تيمية بالأمدى ومؤلفائه معروفة ؛ وقد ألف 
كتابه المشار إليه آنفا لنقد مناهج المتكلمين بعامة وخاصة منهج الأشاعرة » بالصورة الى انتهى إليها 
على يد الأمدى والرازى بصفة أخص ' 


م و ا ا 
() انظر شرح المواقف 4/١‏ . (0) /ما. 
0 (:) كشث الظنون 1199/9 . 


( 5 ) الموافقة ب ط السنة المحمديةب ون ؟ , 


١ 


ومما بزيدنا اطمثنانا إلى عة هذه النسبة اسحتواء « غاية المرام » على آراء خاصة بالأمدى ل 
تنسب إلى سواه ؛ ولاتوجد ف كمه الأخرق © :وذلك. كتخريؤة سادق التاعية النظرية البيحية .ب 
صدور المفعول القديم عن المريد التار » كنا أشار إلى ذلك الملا عبد الرحمن الجانى ى كتابه 
«الدرة الفاخرة ) واعتيره رأيا انفرد به الأمدى وكان الايجاه السائد قبله أن الفاعل بالإيجاب لا يكون 
مفعوله إلا قدبما كما هو رأى الفلاسفة » وأن الفاعل بالاختار لا يكون مفعوله إلا حادثا كما 
هو رأى المتكلمين » فجاء الأمدى وقال إنه يمكن أن يصدر عن الفاعل المريد مفعول -حادث 
ومفعول قديم :2 ولا يلزم من كونه مريدا ضرورة كون مفعولاته جميعا حادثة(١)‏ , وإن كان 
الأمدى نفسه برى -حدوث العالم كله » ولكنه يقيم على ذلك دليلا مستقلا ولا يكتى بمجرد صدوره 
عن الفاعل اغْتار(؟) , 


ولعل فى هذا - مع ما سنذكره عن مضمون الكتاب وطبيعة علاقته بأبكار الأفكار وهو أسحد 
الكتب المقطوع بنسبتها إلى الأمدى ‏ ما يفكد تللك النسبة الى لم تتعرض ؛ فيا نعلم » لمن ينفيها 
أو يشكك فيا.. 


ويبدو أن الأمدى قد استعار اسم هذا الكتاب من والد الإمام الرازى خطيب الرى 
المشبور الذى ألف كتابا بهذا العنوان قال عنه السبكى فى طبقاته : «.. . من أنفس كتب 
أهل السنة وأشدها تحقيقا ‏ ووصف مؤلفه بأنه ‏ كان فصيح اللسان قوى اللننان فقيهاً أصواياً 
متكلماً(”) » » كا ذكرابن ألى أصببعة أنه توق سنة 4ه ه(؛) . والأمدى لا نجد بأسا باستعارة أسماء 
كتبه عمن سبقوه ؛ فهو يتفق تماما مع ابن حزم فى عنوان كتاببهما الكبيرين فى أصول الفقه : 
( الإحكام فى أصول الأحكام ) يما يرجح متابعته له » ولعله سلك نفس المسلك فى كتب أشخخرى . 
هذا وتوجد كتب متأخرة عن الم امم ) فى علم الكلام وى غيره » ولكن 
لا علاقة لها بكتابنا هذا . 


علاقة غاية المرام بأبكار الأفكار : 

يظهر لكل من يقرأ الكثابين خا لولف واحد نظرا لوحدة الروح 2 وتشابه الأفكار 
وطريقة إبرادها قَْ كل من الكتايين 6 ولانحاد العبارات والأساليب 2 مواطن كثيرة 6 وقد بوث 
قْ تعليقالى على ) غاية المرام ا( على بعض هذه المواضع 6 ويلمس القارئىّ بو ضوح أن كتابنا 55 


. انظر الدرة الفاخرة -- مطبوع مصر مع تأسيس التقديس لارازى اص 7ا؟‎ )١( 
٠ انظر غاية المرام : رسالة ماجسثير بدار الملوم - القسسم الأول ص77 (4 ). عيون الأنباء ؟/5*‎ )( 


١١ه‎ 


للأبكار كنا نص مثلفه فى مقدمته : «وأودعته أبكار الأفكار(١))‏ » وكا يشبر إلى ذلك كلام 
صاحب ١‏ كشف الظنون ) الذى أوردناه آنفا » ولكى أنبه هناعلى مواضع خاصة لا أهميتها ومغزاها : 


١‏ - فنا كلام الآمدى فى كتابنا هذا عن النسلسل ونقده للأدلة الى أقامها الفلاسفة والمتكلمون 
عل بطلانه ( وذلك فى ل م ب وما بعدها ) فإنا إذا قارنا ذلك بحديثه عن المسألة نفسها فى « أبكار 
الأفكار » ( اللوحات 4/١‏ 1 "4 ب ) وبما نقله ابن تيمية عن الأمدى فى كتابه ( الموافقة ) 
الذى سبقت الإشارة إليه ( الصفحات ؟81؟؟ ‏ 0٠4؟‏ من طبعة السنة المحمدية بالقاهرة ) لم نحد 
فارقا بين الكتب الثلاثة إلا فى ألفاظ قليلة جدا . مما يؤذكد نسبة الكتابين للش واحد » فاذا 
كان الأبكار ؛ لتعدد نسكه بين أبدينا ولشبرته ولا نقلته المصادر الأتلفة عنه » لا يشلك فى نسبته 
إلى الامدى فان ذلك ينسحب على غاية المرام أيضاً » ومن الواضح أن هذا المثال بين فى الوقت 
نفسه طبيعة العلاقة ببن الكتابين » ويوئكد ما قاله المؤلف عن غاية المرام : « وأودعته أبكار 
الأفكار » , 


؟ س ومنها الموضع الذى سقطت منه الورقة المفقودة من غاية المرام ( ونضم اللوححة لاكاءب) 
فإذا رجعنا إلى ما يقابلها من الأبكار ( وهى اللوحة 57/١‏ | ؛ ب ) لاحظنا وحدة السياق والأرتيب 
بين الكتابين قبل الحزء الساقط وبعده ؛ إذ أن الرجل يناقش فى غاية المرام ) اعثراضا للخصوم 
حول ١‏ الإرادة الإلطية ) ينقسم إلى فسمين يذكرهما ولكن الورقة الساقطة ضاعت با نحويه من 
مناقشة القسم الأول ؛ ويل ذلك مباشرة عرض القسم الثانى والرد عليه » فاذا انتقلنا إلى ( الأبكار ) 
وجدناه يذكر نفس الاعراض بشقيه مراعيا نفس الثر تيب بل مع الاتفاق فى أكثر العباراث والجمل: 
وهذا مع اطمثنانا للعلاقة بين الكتابين بصفة عامة ‏ هو الذى سوغ لنا تلخيص الأفكار الرئيسية 
الى أوردها الموالف ف مناقشة الشق الأول عن « أبكار الأفكار)» ليتصل سياق الكتاب» حبى بير 
لنا العثور على نسخة منه كاملة » ولكنا احثراما للنص وضعنا ذلك التلخيص بالهامش(2) . 

. اس ومثال آخخر يقطع بما ذكرناه عن العلاقة بين الكتابين وهو أن النصوص الى ترد قى 
الكتابين تأقى على نسق واحد غالبا » بل إله ليتكرر فبها نفس اللخطأ فى بعض الأحبان ؛ فن ذلك 
إيراده فى « أبكار الأفكار ) لاآية الكريمة من 1 0 ( إنما قولنا لشى* إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ) على هذا النحو الخاطئ' ؛ ( إنما أمرنا لشى؛ . . الخ ) وترد الآية على هذا النحوالخاطئ 
أيضا فى « غاية المرام 0() ويبدو أنها التبسث عليه ا الكرعة من سورة يس : ( إنما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول 0 فيكون )» والمهم هنا دلالة ذلك على اسبة الكتابين أولف واحد ينقل 


ع رس ومس و م 
0 





, انظر ض 6 من كا ينا هذًا‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١١١ من كتاننا هذا (*) انظر ص‎ 8 » 5١ انظر صن‎ )( 
ب - غاية المرام‎ 
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ما أثبته من نصوص فى أحد كتابيه - وهو هنا الأبكار فى الأرجج ‏ إلى الآخر دون أن يفطن 
إلى ما وقع فيه من لبس . 
من ختصائص غاية المرام : 

١‏ - ولكن غاية المرام ليس مجرد اختصار موجز للأبكار » وإن كانت هذه إحدى مماته 
أو أبرزها كا نبه المؤلف على ذلك فى مقدمته : « وأودعته أبكار الأفكار . . على وجه لا يخرجه 
زيادة التطويل إلى الملل ولا فرط الاختصار إلى النقص واللخلل » تسهيلا على طالبيه وتيسيرا عل 


. ١ راغبيه‎ 


؟ - فإن الكتاب إلى هذا يحوى آراء لا نكاد نجدها فى مؤلفاته الأخرى كا سبق الإلماع 
إليه فى مسألة قدم العالم أو -حدوثه » ومنها نقده التفصيلى للأدلة الكلامية المشبورة على الحدو ث 
كدليلى الخوهر الفرد » والممككن والواجب » وقد كان فى الأبكار يتببى دليل الجوهر الفرد ويدافع 
عنه 5 نقل ابنتيمة ذللك عنه فى كتابه « الموافقة )١()‏ » ما دعانا إلىترجيح أن ابنثيمية لم يطلع على 
غاية المرام كله » وإلا لما نسب إلى الآمدى الاستدال بالجوهر الفرد » دون أن ينبه على 
عدوله عن ذلك كما فعل فى مواطن أخرى(5): ومما يدلنا على أن الأمدى إثما ألفه بعد نضجه الكامل 
ومر اجعته الدقيقة لسائل عم الكلام ما يقول عن نفسه : « فم تبق غمة إلا ورفعها ولا ظلمة 
إلا وقشعتباء حتى تمهد سراحه واتسع براحه(”) . » مما دعاه إلى «تأليف هذا الكتاب .. منبها على 
مواضع مواقع زلل المحققين » رافعا بأطراف أستار عورات البطلين 4(0) . 


ب ومما يؤكد ذلك أن الأمدى فى كتابه غاية المرام يختلف بوضوح من الناحية المبجية 
عما كان عليه ى كتابه أبكار الأفكار » قبِيما كان يقبل فى هذا الأخير الاستدال بالدليل السمعى 
فى المسائل الكلامية الى لا تتوقف علبهبا صحة النبوة سواء كانت من الإلهيات أو غير ها كالنبوات 
والسمعيات إذا بنا نجده فى غاية المرام لا يقبل الدليل السمعى إلافى المسائل السمعية المتعلقة بالبععث 
وما يتصل به » أما المسائل الإلحية فانه يتمسك فيها بالدليل العقلى وحده ولو لم تتوقف عابها سمة 
النبوة وذلك كائبات!اوحدانية وإمكان رؤية الله تعالى»متأثرا فى هذا ببعض شيوخ المعتزلة والمتأخرين 
من أصحابه الأشاعرة » وقد نببت على ذلك فى مواضعه من غاية المرام(0). 


- ومما يبدو لقارئ هذا الكتاب أيضا حرص مؤؤذلفه ‏ إلى حد الإسراف أحيانا - على 


, انظر المرافقة لابن ثيمية 51/8 » والمطلب الثانفى من القانون الحامس من كتابنا هذا‎ )١( 
, ؟) انظر غاية المرام - تحقيق ودارسة بمكتبة كلية دار العلوم ص ٠لا » لاا » 9#" وما بعدها‎ ( 
. 18 (؟) غاية المرام ل ؟ ب , (4 ) غاية المرام ل‎ 

( ه) بحسن مراجعة هذه المسألة فى غاية المرام - تحقيق ودراسة - الفصل الرابع من الباب الأول . 
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استخدام الأساليب والقواعد المانطفية » كا نبت عليه فى تعليقاتئى ( انظر ص 5 ) وقد تابع 
الأمدى الرازى والغزالى قّ خلطهما الكلام بالمنطق © وهى غاولة 3 فها تيلو ب راجعة إل تاريخ 
أسبق من ذلك بكثير » كا أشرت إليه فى غير هذا المقام(1) . 


ه - وبالرغم من ذلك فان الآمدى يناقش الفلاسفة بدقة ووضوح فى كل ما يراه معارضا 
لحقائق الدين؛ أوغير معارض ولكنه فرض تحخمينىم يقيموا عليه دليلا من العقل يوجب قبوله » ولأن 
كان الأبكار يتفق معه فى هذه الصفة إلاأنه هنا يحرص عل المقابلة بين وءجهى النظر الفلسفيةو الإسلامية 
قائلا مثلا : «١‏ هذا على الرأى الفلسى . . اما على الرأى الإسلاتى » أو هذا على القانون الفلسى ء 
أما على القانون الاسلاتى 0(" )و نحو ذلك منالعبارات التىتدلعلى وعيه التام تلخطر التورط فى الميتافيزيقا 
اليوئائية وغيرها رغم أخذه بالمنطق الأرسطى . وإن كان هذا لم بمنعه من أخد بع الأفكار 
الحرئية المقنعة من ناحية العقل الغير المتعارضة مع الشرع كما لا حظناه فى تفسيره لوجود الشير ى 
العالم مثلا(9) : 


هذه ملامح عامة . أما عرض المباحث الى يتضمها الكتاب فلا نود أن نتقل به هذه المقدمة» 
كا أنا تكثر أن نترك الآمدى يتحدث بنفسه عن أفكاره » على أن العرض السريع كثيرا ما يذل 
بالأفكار فى دقها وتكاملها » وربا استغنى عنه القارئ بفهرس تنصيل لمحتويات الكتاب » 
ومن ناحية أخرى فإنا قد قهنا بمحاولة لعرض أفكار الآامدى وبحوثه الكلامية اعيّادا على ( غاية 
المرام ») وغيره من مؤلفاته فى الدراسة الى أشرنا إلبهاء وتأمل أن تصل إلى أيدى القراء فى القريب 
إن شاء الله ؛ لتتضح صورة الأمدى المتكلم ومكانته بين المفكرين المسلمين : 


دك د  .-‏ ت وى قب م 


010 أنظر المرجع السابق صن ١#‏ ومابعدها , (؟) انظر ص 54 © 8م من هذا الكتاب . 
(؟) انظر ع 86 من هذا الكتات . 


ثالثا سد وصفا الأصل 0 وبيان المنهج الذى أتبع قُْ 3 ذم 


والآن عدون أن أقوم بوصف الخطوطة الوحيدة » أو المصورة؛ الى اتخذتها أصلا اعتمدت 
عليه قُْ نحفيق الكتاب م لتعذر الأهتداء إل فسخ أخرى له بعك الرجوع إلى الفهارس والمصادر 
الختلفة المتاحة هنا فى مصرعن الم#طوطات وأماكن وجودهاء والاستعانة ببعض الخبراء فىهذا الشأن . 
ثم ببيان الطريقة الى اتبعتها فى هذا التحقيق : 


(أ) وصف النسخة الأصلية 


تو-جد هذه النسيخة بمعهد الغاطوطات ‏ #امعة الدول العربية بالقاهرة نحت رقم ؛/1١اعم‏ التوسحيد» 
وهى مصورة عن نسخة خطية موجودة فى مكتبة ( شهيد على » باستانبول نحت رقم 1954 . 
وتذكر بيانات المعهد أنها كتبت يخط « تعليق » خخال من الإعجام أحيانا » وأنما تقع فى 16١‏ ورقةء 
حجم كل متها ٠‏ كا 16 سم ثم تورد قطعة من مقدمة الكتاب 1 


وقد أمكن طبع صورة من النسخة المحفوظة بالمعهد المذكور لساب مكتبة كلية دار العلوم 
وهى الصورة الى انتما أساسا لعملى فى التحقيق » وهذا وصفها : 


تبلغ عدد أوساما 5 لوحة نحتوى كل منبها على صفصتين ١‏ ) » «ب» وق كل صفحة 
9 سطرا إلا قليلا من الصفحات فتحتوى على 18 سطرا فقط مثل ١٠١‏ ب ١5١4561اب.‏ 


وفى اللوحة الأولى يوجد اسم الكتاب ثم اسم المؤلف تتبعه صيغة من الدعاء تدل على أنه مازال 
على قيد الحياة عند كتابتها : ( ثبث الله سعادته » وصان عن الغير مهجته » يل ذلك قائمة أو فهرس 
لموضوعات الكتاب مصحوبة أحيانا بأرقام الصفحات » غير أن هذه الأرقام لا تنطبق ماما على 
ادقع الموجود فى داخل ا وبلاحظ أيضا على هذا الفهرس إهماله القانو نبن الأخيرين 
الخاصين بالنبوات والإمامة » كا أن بياناته عن محتويات كل قانون غير دقيقة كنا فى القانونين 
الثانى واللحامس ؛ ويوحجل قْ نفس اللوحة كلمات تعذرث قراءتها لامحاتها وقد ولت 2 هامش 
ص ١‏ من هذا الكتاب ما ثيين لل منها 0 يوجك أيضا ناكم الوقف على مدرسة الشبيك على باشا 
رمه الله » ويجواره رقم الكتاب بها ( 1594 ) . 


14 
وفى اللوحة الثانية .ب واللوحة رقم * | توجد وخطبة المكلش» أو مقدمة الكتاب حيث يشير 
إلى ظروف تأليفه وتسميته وأهميته وكوله متضمنا « لأبكار الأفكار ١‏ مع مراعاة الإيجار غير اغخْل؛ 


وأنه قسمه إلى ثمانية قوانين ضمنها « عمدة مسائل قواعد الدين ) . 


ثم تتابع « قوانين » الكتاب أو أبوابه بعد ذلك حى لوحة ١45‏ ب ححيث توجد شخائمة الكتاب 
التى ينبه فيها ثانية على أهميته الخاصة ؛ إذ فيه ١‏ غنية للمبتدثين وشفاء للمنتئهين » ؛ ثم يدعو بدعاء 
رقيق فيه ألفاظ من فائحة كتاب « الإرشاد » لإمام الحرمين الحويى » يل ذلك دعاء من الناسخ 
وبيانات عن النسخ تدل على أنه ثم نسخه فى المدرسة العادلية بالاسكندرية فى الخامس عشر من 
شبر رجب سنة ثلاث وستّائة للهجرة » أى قبل وفاة المؤلف بنحو ثلاثين عاما » الأمر الذى يزيد 


من قيمة هذه النسخة ١‏ ) ولكن الذى يؤسف له أن الناسخ لم يكتب أسمه ولم تعرف عنه شيا , 


أما اللوحة الأخيرة من هذه النسخة ففبها بضعة أسطر يبدو أنها لعدة أبيات من الشعر تصعب 
قراءتباجدا وقد مات ما كيان لى من كلمانا 2 هامش الصفدة الأخير من هذا الكثاب كما يوحجك 
على نفس اللوحة حاتم الوقف على « مدرسة الشهيد على باشا رمه الله » الذى أمر ألا يخرج الكتاب 


من خخزائثنه + 


وقد كتبث النسخة يمخط «التعليق») كا تقول بطاقة معهد اغتطوطات :وهو خخط يبدو وسطا بين 
خط النسخ والحط المعروف « بالفارسى ؛ يعمد الاكاتب فيه إلى وصل أجزاء الكلمة الواحدة حتى 
لو تخالها ألفات مثلا ؛ بل ربما وصل بين الكلمات المتجاورة » كما مبمل الإعجام فى أكثر الأحيان» 
ويسول الهمز دائما فيحذفها فى آخير الكلمة ويقلبها فى وسطها واوا أو ألفا أو ياء ولم يحفق الهمز 
- ف غير أوائل الكلمات ‏ إلا فى مواضع قليلة جدا » سمافى لوحة ١45‏ ب مثلا . 


وندل هوامش النسخة على أنها روجعت وصححت بعد نسخها » ويضيف المصحح بالهامش 
بعض الكلمات الى سقطت من المْن مع علامة التصحيح كا فى لوحة اب + 88 اء اب 


مصيي ل ل ع ل 


ان 1 كان من الممكن أن يقرأ تاريخ النسخ على هذا النحو ؛: سنة ثلاثين وستائة » كا أشرث فى هامش ص ؟07اث 
2 0 
رهذا يترى ما ستمته عن العلاقة بين الكتابين وكلا التاركين سابق على وقاة الآمدى , 


3 


و١١‏ ب مثلا » وقد بغير ما فى الأصل ويضرب عاره خط أو تحرف الزيادة ( ز ) ويذاكر 
الصواب ف الحامش كما قى اللوحاث 8١ابا‏ ع 4١اب ‏ #الآابا . 


غير ألى لاحظت سقوط لوحة كاملة من هذه النسخة » وأصلها المحفوظ فى معهد المخطوطات 
وهى الارحة رقم /ااأء ب ء ولا أدرى إذا كانث موجودة بالأصل الخطى المحفوظ فى ١‏ شهرد على ) 
أم لا »وقد حاولت التغلب على هذه الصعوبة بتلخيص الفكرة الى رجحت أنه ببذه اللوحة المفقودة 
عن كتاب ( الأبكار ) لما تأكد لدى منقوة العلاقة بينالكتابين وتشامههما فى الفكرة بل فى العبارات 
إلى حد كبير » كا أشرت فى تعليقانى على عدة مواضع من ١‏ غاية المرام ) »وقد أسعفث وحدة السراق 
وتقارب العبارات فى هذا الموضع بصفة خاصة على هذا التلخيص كا ينبين فى ص 5١ + 5١‏ من 
كتابنا هذا , 


وى موضع لاسحق لذلك نلاحظ ما قد يوهم سقوط لوحات أخخرى من الأصل نغلرا لاضطراب 
العرقيم بعد لوحة لل ل » غير أن سياق الكلام فيها ومشار ننه بالأبكار ندل على عدم سقوط شىئ 
من هذه المواضع انظر ص ؟9 » 44 ؛ من هذا الكتاب . 


وقد لاحظت أحيانا سقوط بعض الكلمات أو ابَمل » وهى ضرورية اصحة اكلام 
فزدتما بين القوسين علامة الزيادة ونبيت على ذلك بالهامش دائما » وأكبر سقط من هذا النوع 
ما يبلغ سطر! كاملا كنا فى ص 8؟١‏ من كتابنا هذا المقابلة للوسحة ههأ من الأصل غير أنى كنت أعتمد 
فى الزيادة غا'با على « الأبكار » وكتب الموئلف الأخرى »؛ أو الكتب التى يناقشها أو ينقل عنها 
أو تتصل بموضوع بحله » وقلما اعتمدت على ما مدى إايه فهم النص فقط . 


(ب) طربقة التحقبق : 


بدأت بقراءة الأصل ونسخه فى صبر وأناة » وقد استغرق ذلك وقتا ليس بالقصير نظرا 
لصعوبة اللعط ورداءته » مراعيا فى ١‏ عملية النقل » ما بلى : 

(1) أن أنص على بداية كل لوحة من الأصل ورقهها مع الرمز لصفحتها الأولى بالحرفا 
والثانية بالحرف ب . 

(ب) أن التزم قواعد « الإملاء ) المعاصرة بصرف النظر سما فى الأصل مشير! إلى التفاوت 
أسحيانا : 

(ج) أن أضع الزيادات بين حاصرتين مع النص بالحامش على زيادتها »وكذا الكلمات الغامضة 
بالأصل واللى أثبها اجتبادا . 


"١ 


١(د)‏ ألا أتصرف ف الأصل ب إضافات أو تغيبر اث غير ضر ورية ؛ ولذا فقد التزمت تقسيم 


المؤلف لكتابه والعناوين النى وضعها لتلك الأقسام » ولم أضف أبة عناوين من عندى؛ 
إلا إذا كان المولف قد وعد بها أواقتضاها تقسيمه هو توبات « القوانين » ؛ كا ى 
ص ؟ من كتابنا هذا المقابلة للوحة ٠١‏ أ من الأصلوكما فى الصفحةا لمقابلة للوحة 
٠‏ ب من الأصل وكا فى الصفحة المقابلة للوحة ٠١5‏ من الأصل » أو استلزمتها 
طريقة إخراج الكتاب وطبعه » وقد جعلتها بين حاصرتين علامة الزيادة . 


(ه) أن أصعح الأخطاء النحوية الكثيرة فى الأصل مع عدم الإشارة إلبها اللهم إلا نماذج 


قليلة ق أوائل الكتاب . 


(و) ألا أثبت فى الصلب إلا الصحيح » وأن أتهل ما يبدو لى من الأصل غذالفا الصواب 


م 


بال هامش م 


١ز)‏ أن أهم بعلامات الثرقيم ونقسم الفقرات حبى يعين ذلك القارئ على فهم مراد المؤلف : 


هذا من ناحية « النقل ) أما من ناحية توثيق النص والتعليق عليه » فقد اتبعت الأسين 


اسم 
.2 


الانية : 


(00) 


رب 


المقارنة التفصيلية الدائسة بين « أبكار الأفكار ) ووغاية المرام » مع الإشارة إلى ما قد 
يكون من فرق أحياناء والاستعانة فى ذلك أيضا بمؤلفات الامدىالأخرى » وقد دعا 
إلى ذلك سبب منهبجى عام من حيث إن فكر كل مفكر يمثل وحدة واحدة رخ ما قد 
نضمه فى إطارها منتطور » وسبب نخاص وهو أن الأصل الذى أعتمده نسءخة وحيدة» 
فى تردد الأفكار الثى يحويها فى أكثر من كتاب لنفس الموذلف زيادة طمأنينة لمدى 
صحة النص ووثاقته > 


العناية بتخريج النصوص التلفة الى يضمها الكتاب : فن ذلك ( الآيات القرآنية ) 
وقد حرصت على أن أنص دائما على امم السورة ورق, الآية فيها » مع إثبات نصها 
طبقاً لما فى المصحف الشريف نظرا لما فى الأصل من أخطاء فى نصوص الآبات فى 
بعض الأحيان . وقد نببت على ذلك فى مواضعه . 

ومنها الأحاديث النبوية التى يرويها المؤلف بالمعبى غالبا دون أن يذكر راويا 
أو مرجعا » وقد عنيث بتخريجها بقدر ما تيسر لى من كتب السنة : 


وما الحكم وأقوال السلف الى استشهد بها المؤلف فى بعض المواضع وقد تسبتها إلى 
أصحامها مستعينا بالمراجع المناسبة . 


وكا 


حير 


2 


اث 


سسير 


)م 


2020 


20 


ج20 


وهنا أبات الشعر الى استكي د يرا ارالك ق؛ يعن المشائل 1 .وقاك' استعتت ف 
فى ذلك بدواوين الشعراء وببعض الغتصين » ومع هذا فقد استعصى على نسبة بعض 
هذه الأبيات إلى قائليها : 


الاهمام « بالأمثلة » الى نساق تطبيفًا حسة أو تمثيلا لقاعدة أو تقريبا لفكرة ؛ كثال 
0 الدراهم ) مثلا فى إبطال اللسلسل ص ١‏ لوحة ه ب و كثال «١‏ المر آة » فى إثباث 
جواز الركية ص ١58‏ لوحة /ا5 ب ونحوهما » وببان من استخدمها قبل المؤاف » 
وف رأ أن هذا لون من الدراسة بمكن أن يعطينا شواهد موضوعية على مظاهر التأثر 
والتأثير بين المفكرين من متكلمين وغيرهم . 

الإحالة إلى المراجع امختلفة التى تدرس نفس المسألة سواء من مرثلفات الأمدى نفسه 
أو من مصنفات الرجال الذين يناقش أفكارهم أو غير ذلك » مع العناية غالبا بإبراز 
وجهات نظر متباينة حول الموضوع الواحد تأيبدا ونقدا ومن مدارس ممتلفة : كلامية 
وفلسفية وسلفية وصوفية : 

ومما التزمت به أيضا أن أعين أولئنك انجهولين الذين يعنهم المرألف بمثل قوله : قال 
بعض الأصعاب » أو بعض الخصوم » أو قبل » أو نحو ذلك : ولم أهمل من ذلك 
إلا القليل جدا الذى استعصى على بيانه : وى هذا الصدد أذكر أن نحواً من سبعين ى 
المائة من قول الولف « بعض الأصعاب »© يقصد به أبا الفتح الشبر ستانى ‏ المفكر 
الأشعرى المتوق سنة /4ه ه ‏ وقد نصصت على ذلك تفصيلا لا رغبة فى التكرار 
ولكن لأبين موضع النص الذى يشير إليه الآمدى من كتب الشمرستانى + 


أن أهم بتبين مصادر الآراء ومنابعها ؛ فلا أنسب الرأى إلى أحد قائليه ؛ بل أتنيع 
مصادره محاولا التعرف عل اس القائلبين به جهد الطاقة > 

أن أقارن دائما ما يقوله المذلف عن العتزلة بما يقوله المعتزلة أنفسهم ظ 
حتى أتخلص من العيب الذى سيطر حينا على الدراسات الكلامية بأخذ أفكار القوم 
من أقوال خصومهم وناقدبهم » وقد اعتمدت فى ذلك بجد وصبر على موسوعة القاضى 
عبد ابحبار بن أحمد الحافلة « المغبى فى أبواب التوحيد والعدل ) وكتابة الآخر « شرح 
الأصول الخمسة ) مع( الانتصار » لأبى المسين الحياط و «١‏ المعتمد ) لألى الحسين 
البصرى + 

أن أعرث فى إنجاز بالأعلام الى وردت - نادرا ‏ فى الكتاب مع الإحالة على مصادر 
تراجمهم فى كتب الرجال والطبقات : 


ف 
(ط) أن ألق بالكتاب فهارس تفصيلية تعين القارىء والباحث على الافادة من محتوياته . 


وبعد ‏ : فإن مهمة التحقيق ليست سهلة » وقد حاولت جهدى أن أنجزها على نحو علمى جاد 
بليق بدراسة جامعية ؛ وإلى أن أسعد الناس أن يرج إلى النورهذا النص المام لمفكر جليل كالامدى ؛ 
لما سيلقيه من ضوء -جديد على الفكر الفاسى الإسلاتى بعامة » وتطور عل الكلام بصفة خاصة . 


) واعطمماك لله أولا وآخهرا ( 


حون موه عيلك اللطيف 





صورة « الاوحة الإأخبرة » من الأاضن 


حم جمعي يصع سم حص سه ببسي د هي ععرء سس معو ا جد 


صورة ١و[‏ 


وحة 


الى 


سملة 


الأصل 








ارام ؤعلا لجلا 


لصيف الرّبنالأضيِيكى 


زهان "١‏ مجرية 


/ كتاب فيه 


غاية المرام ف علم 1 اكلام 


ب/١‎ 


تألبف الشيخ الفقيه الإمام العالم سيف المناظرين ولسان المتكلمين أنى الحدن على بن 


أن على الامدى تن الله سعادته »؛ وصان عن الغير مهجته 


8 
القانون الاول ‏ :- ف إثبات الواجب بذاته. 


القانون الثافىلى ‏ :- ف إثبات الصفات ‏ فيه قاعدتان : 
الأرل اق النهار ق العفات النفسية : 


الثانية : فى إثبانها . مطلب فى إثبات صفة الإرادة . 


0 
0 
0 


القانون الثالث  :‏ فى وحدانية البارى . 


أ 


0 


0 


) 


العلم . 
القدرة . 
الكلام . 
الإدرا كات . 


القانون الخامس ٠:‏ ق أفعال واجب الوجود ‏ فيه مطليان : 


مطلب نئى الغرض 


مطلب فى حدث ... وقطع تسلسل الكائنات 


القانون السادس : قَْ المعاد0© , 


تتح ا ع اك 


)١(‏ هذه هى الصفحة الأرلى من المخطوطة كما وردت بالأصل »؛ وفبا كات قليلة أخرى تعذرت قراءّها » وى الركن 


عل . 


ا" 32000 
لأعل من ابمين توجد كلات أمكن أن أتبين منبا «.. . الشافعى غفر الله له» وإلى جوار ذلك شم الوقف لمكتبة « الشهيد 


براش المي لوم ؟٠/أ‏ 


الحمد لله الذى زلزل ما أظهر من صنعته أقدام الجاحدين » واستزل7© ما أبان من 
حكته ثبت المبطلين » وأقوى قواعد الإلحاد ما أبدى من الآى والبراهين » واصطى لصفوته 
من عباده عصابة الموحدين ٠‏ ووثقهم من أسبابه بعروته الوثئى » وحبله المتين » فلم 
يزالوا للنحق تاظرين "ونه ظاهرين: 2 وله ولرسوله “تاضريق. © وللتاطل وأهله دانفيق © إلى. أن 
فجر فجر الإيمان وأشرق ضوؤه للعالمين » وخسف قمر البهتان » وأضحى كوكبه من الآقلين» 
ذلك صنع الذى أتقن كل ثيئ ( ألا له الخلق والأمر تبارك اللهرب العالمين )0 , 


قدعوفة عل ها أول فى نلقهه وأسبغ فخ حزيل تعمة »مدا مكل عن :خصيرة آلنقة 
العاضويق. 6توققية ألا لف إلأ انع وهده لأا مريك له و«كياذة ميوقة لقائلها ححتة الفوز 
والعقى فى يوم الدين . ونشهد أن محمدا عبده ورسوله » أرسله إلى الكافة أجمعين » فأوضح 
بنوره سبل السالكين » وشاد -هدايته أركان الدين» صل الله عليه وعلى آله أجمعين . وبعد : 


فإنى للا تحققت أن العمر يتقاصر عن نيل المقاصد والنهايات» ويضيق عن تحصيل 

م2 
المطالب والغايات » وتنبتر ببئره أسباب الأمنيات » وتفل بفله غر الهم والعزمات ؛ مع 
استيلاء الفترة » واستحكام الغفلة » وركون النفس إلى الأمل » واستنادها إلى الفشل9© ع 
علوك "انه لا شنيل: إلا ذروة كراها عدولا وسيز له إلى انضاها ولامطمع فى منتهاها » فكان 


7 0 5 ِ 
اللائق البحث والفحص .عن الاهم فالاهم 2 والنظرٌ ف تحصيل ها الفائدة قى تحعصيله أعم 2 
ل سس بي 
)010 فى القاموس أنميط « زالت ال ؛ زلقت فى طين أو منطق » وأزله وغيره وإسز له دق اماق د بوني 
نحدة ب درجل ثبت أى ثابت القلب » , 
[ 1 ) هذا الوصف فى مقدمة و الاقتصاد» الخزالى » غير أنه هناك للأشاعرة و الآمدى قصد به هنا الصحاية أو الأمة جميعا 
(ع+) الاي ه؛ من سورة الأعراف , 
(4) نجد نفس الفكرة ؛ وقريبا من هذه العبارة . فى مقدمة الأبكار 8/5 أ . 
(0) فى الأصل , فعلمت ى , 


0 


1ت 


وأهمٌ المطالب وأسنى المراتب من الأمور العملية والعلمية ما كان محصلا للسعادة الأبدية » 
وكمالاً للنفس / الناطقة الإنسانية » وهو اطلاعهال' على المعلومات ٠‏ وإحاطتها 

بالمعقولات . ولما كانت المطلوبات متعددة ولمعلومات متكثرة » و كل منها فهو عارض 
لموضوع علم يستفاد منه » وتستنبط معرفته عنه » كان الواجب الجزم » واللازم الحم 6 
على كل ذى عزم » البداية بتقديم النظر فى الأشرف الأجل » والأسنى منها فى المرتبة 


والمحل . 


وأشرك العلوم نما هو العلم الماقب بعام الكلام » الباحث عن ذات واجب الوجود وصفباته » 
وأفعاله ومتعلقاته ؛ إذ شرف كل علم إنما هو تابع لشرف موضوعه الباحث عن أحواله 
العارضة لذاته » ولا محالة أن شرف موضوع هذا العلم يزيد على شرف كل!" موضوع 
ويتقاصر عن حلول ذراه كل موجود مصنوع ؛ إذ هو مبدأ الكائنات » ومنشاً الحادثات ‏ 
وهو بذاته مستغن عن الحقائق والذوات » مبرأ فى وجوده عن الاحتياج إلى العلل والمعلولات. 
كيف والعلم به أصل الشرائع والديانات » ومرجع النواميس الدينيات »؛ ومستئد صلاح 
نظام المخلوقات”" . 


فلا جرم سرحت عنان النظار 2 وأطلقية جواد الفكر 34 مسار ح ساحاته ومطارح 
غاياته » وطرقت أبكان أسيرارة »؛ ووقفت منه على أغواره؛ فلم تبق غمة إلا ورفعتها ولا ظلمة 
إلا وقشعتها » حتّى تمهد سراحه واتسع براح » فكنت بصدد جنى ثمراته » والتلذذ بحلواته9©) 


)١(‏ فكرة تكميل النفس بالاطلاع على المعقولات والمعلومات تتّردد فى كتبه الأخرى انظر مقدمة الأبكار 77 أ 
ومقدمة « كشف القُوببات » لوحة ١‏ أ» والظر أيضاً ل 1١١‏ اء ب من كتابنا هذا ول 7١9/+‏ | من الأبكار حيث 
يعرض المؤلف لحلود النفس وسعادتها وشقاوتها عند الفلاسفة . 

وفكرة التكمل بالمعقولات لا معنى خاص بر نيط « بالمهجة أو السعادة » عند المدرسة المشائية » انظر : 

د. إبر اهم مدكور وف الفلسفة الإسلامية » ص 47 © 44 . 

(؟) عن تحديده لموضوع عل الكلام قارن بالأبكار 1/؟ ١‏ » والاقتصاد ص ٠‏ . 

(8) قارن امتداحه لعل الكلام بما فى الأبكار ١‏ اء وقابله بنقد عل الكلام : عند الغزالى فى المنقذ سات د عبد الحلم 
محمود  ١00-1١88‏ » الجام العوام - ضمن #موعة القصور العوالى .- 50؟ والاقتصاد هو » ٠١‏ - وابن تيمية : نض 
المنطق ؟؟ - م؟ »؛ والموافقة ١٠١‏ - .؟ 2 ١١7/5‏ » ١ل‏ وابن عرفى : الفترحات "4/١‏ ؛ ١9م‏ 2 1781/5) 
كم 

(؛) قارن بالأبكار 21١/١‏ ب. 


2 51 2 
ولم أزل على ذلك برهة من الزمان » مجانبا للإخوان » إلى أن سألى من تعينت على إجابته » 
وتحدمت على تلبيته » أن أجمع له مشكلات ُرَرِه » وأبين مُعْمَضات غرره » وأبوح مطلقات 
فوائده » و كشف عن أسرار فرائده . 


فانقيد ف امال د انثا ندا عرو قف ف اقضاء ارس فشر 1 
مالف ندا الكنات > :ودزقيك. هلا اعنام ) بر أروعيد أ ركان الأكهار 10 متوفيه عرايين 
الأسرار » منبها على مواضع مواقع زلل المحققين » رافعا بأطراف أستار عورات المبطلين» 
كاشفا لظلمات تبويلات الملحدين » كالمعتزلة9) وغيرهم هن طوائف الإهيين » على وجه 
لا يخرجه زيادة التطويل إلى الملل » ولا فرط الاختصار إلى النقص والخلل9؟ تسهيلا على 


طالبيه » وتيسيرا على راغبيه » وسميته : 
غاية المرام فى علم الكلام 
وقد جعلته مشتملا على ثمانية قوانين؟؟ وضمئتها عدة مسائل قواعد الدين » وهو 


المسثول أن يعصمنا فيا نحاوله من كل خلل وزلل » وأن يوفقنا لكل صواب منقول وعمل؛ 
إنه على ما يشاء قدير ؛ وبإحابة الدعاء جدير . 


د 

, وانظر العلاقة بين الكتابين فى المقدمة‎ » ١١/١ قارن بالأبكار‎ )١( 

68 فق ومق امقر بالإلحاد تحامل ظاهر يتبغى التئزه عنه وقع فيه الآمدى - كبعض رجال أهل السنة - فى مواقف 
قليلة ( انظر مثلا اتهامه لم بأنكار بعض أحوال القيامة كالصر اط والميزان » وتعليقنا على ذلك فى ص 789 ) » وإن كنا 
نجده فى مواق ف أخرى يعمد إلى إنصافهم ( انظر مثلاااللوحات ٠١‏ ب » ١؟‏ أ ؛ب ) . وهو يرى أن مواطنالحلاف بين أهل 
السنة والمعتز لد ليست من أصول الدين الى يكفر امرء باعتقاده خلاف الحق فما بل هىأمور فر عيه أخطام الحق فيها دون 
أن يغفى ذلك إلى كفر أو ألحاد , انظر الأبكار 4/9 ؟ ب . 

(؟) نفس العبارة فى مقدمة الأبكار » وقريب مها فى مقدمة كلت اموييات انبا 

(؛ ) جعل المزلف كتابه «غاية المرام » مانية قوانين » « والأبكار » ثمانية قواعد وها يمعنى واحد » وهو قريب 
“ن صليم الشبر ستاق فى , 


ا مباية الأقدام ) حيث احتوى لسع عشرة قاعدة » والبغدادى الذى بى كتابه , مول الدين ) عل لخخسة 
عثر أصلا . 


* م/م 


له 
الخاونا لا وَل 


ل إات !لواحب برائ 


طرق زناف ارات 7 


ذهب المحققون من الإسلاميين'7") وغيرهم من أهل الشرائع الماضين » وطوائف الإطيين» 
إلى القول بوجوب وجود موجود وجوده له لذاته ؛ غير مفتقر إلى ما يسند وجوذه إليه ؛ 
وكل ما سواه فوجوده «توقف فى إبداعه عليه » ولم يخالفهم فى ذلك إلا سواد لا يعرفون » 
وطوائف مجهولون" ٠‏ فلابد من الفحص عن مطلع نظر الفريقين والكشف عن منتهى 
أقدام الطائفتين » ليّحِقَ الحق ويبطلَ الباطل ولو كره المشر كون . 


ومبداً النظر ومجال الفكر ينشأ من الحوادث الموجودة بعد العدم؟ ٠‏ فإِن وجودها 
إن أن نكرة ا لذاتيا أو لغيرها" ‏ ل خائو أنركوة لا لذاتيا وذ كات سوم إن 
كان لغيرها فالكلام فى ذلك الغير كالكلام فيهاء وإذ ذاك فإِما أن يقف الأمر على موجود 

ع َ 0 

هو هبدأ الكائئنات ومنشأ الحادثات »أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية »فإن قيل بالتساسل 
[فهر ]() | ممتنع . 

أما على الرأى الفلسى فلأنا إذا فرضنا ممكنات لا نباية لأعدادها يستئد بعضها إلى بعض 
فى وجودها » وفرضنا بالتوهم نقصان عشرة منها مثلا فإما أن يكون عددها مع فرض 
النقصان مساويا لعددها قبله أو أنقص أو أزيد » لاجائز أن يكون مساويا ؛ إذ الناقص لا 
بساوى الزائد » فإِن قبل إنه أزيد فهو أيضا ظاهر الإحالة » وإن قيل إنها أنقص فأحدهما 

(*) زيادة ليست بالأصل . 
)١( |‏ تتردد هذه الكلمة ف مواضع من هذا الكتاب ( ل ولاب ؛ (١4‏ ب » ه١١‏ باو )|١١5‏ كا نجدها 
00 41 ب وق منتهى السول قسم لاص ٠‏ وترد أيضاً عند الجويى فى الشامل ص 4 ع 14( )4 4( ؛ وهلا 
“رادا بها كافة المفكرين المسلمين إزاء عخالفييم , 
فد عن الأ إلى الأبكان ١/6‏ يفن هذه الناراقق إلاافان: + تذلوقا لطائعة كاذ ين الباطية و وهو :يلق 


ل هذا الف م ف وس : 
2 شمر ستاف « نهاية الأقدام » م7١‏ - وللتحقق ما ينسبائه إلى الباطنية اثفار ( كثاب الرياض ) الكرمالق ص ١4‏ » 


لا١1‏ داوم 


(؟) قارنه بابن سينا فى الإشار 


ات #/لا؛؛ - ١م:‏ وانظر ما سيأق فى ل هواء ب ءل موأ » والأبكار ١/١4ب‏ 
ا وانظر والأبكار /١‏ 


بالأصل زدتما اعبّادا على الأبكار ١/1؛‏ ب . 


لداة ب 
؟ ا غاية المرام 


لا محالة أزيد من الآخر بأمر مئناه9 غ وما زاد على المتناهى نامر مناه فهو متناه ؛ إذ لابد 
أن وكرت الأزواءة شية إلدالناسى وحية حا هن ديات النمن فل تو وادة السام عن 
المتناهيى ؛ ومحال أن يحصل بين ما ايسا متناهيين النسبة: الواقعة بين المتناهيين .. لكن 
٠‏ م 
ه01 ما لا يستقم على عوجب عقائدهم وتحقيق قواعدهم ؛ حيث قضوا بأن كل ماله 
الثرتيب الوضعى : كالابعاد والامتدادات » أو ترثيب طبيعى » واحاده موجودة: معا )» 
كالعلل والمعلولاات ُ فالقول بان لامباية له مستحيل 6 وأا ماسوى ذالك فالقول كان لامباية 
ع 
إه عير مستحيل 03 وسواء كا كاذه موجودة معأ كالنفوس بعد مفارقة الابدان والذوات 3 
أو هى على التعاقب والتجدد كالحركات : فإن ما ذ كروه - وإن استمر لم فها قضوا 
عليه بالنهاية - فهو لازم هم فها قضضوا عليه بأن لا نهاية ؛ وإذ ذاك فلا ييجدون عن الخلاص 
اك أن الاعتقاديين سبيلا . إما فى صورة الإلزام » أو فها ذكروه فى معرض الدلالة 
والبرهان . 

و[ ليس] لا'؟ ذكره الفيلسوف المتأخخر من جهة الفرق بين القسمين قدح فى 
الغرض وهو قوله : إن ما للا رنب له وضعا ولا 'الحاده «وجودة مما ) وإن كان ثرتسه طبعا ( 
لا سبيل إلى فرص جواز قبوله الانطباق وفرضص الزيادة والنقصان » بخلاف نقيضه ؛ إذ 
المحصل يعلم أن الاعتّاد على هذا الخبال فى تناهى ذوات الأوضاع / وفما له الترتيب الطبيعى 
واحاده موجودة مها © لتم إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان بين ا ليسا 


عمتناهيين 6 وذلك إنما مكن بغر ض زيادة على م فرض الوقوف عئ مه من نقطة ما دن البعد 





)١(‏ قارله بالكندى فى استدلاله على حدوث العام و تناهيه جرما وزدانا « فى الفلسفة الأولى ص ؟4 - 4و والكندى 
وفلسفته صم ع-!" » 7٠١‏ وما بعدها وانظر الأبكارل ١4س‏ حيث يعرض أدلة بطلان التسلسل» و التعليق فى الصفحة التالية 
بشأن مسألة التناهي » وقد نقل ابن تيمية نقد الآمدى لهذا الاستدلال فى الموافقة ,م7 -84.0 ,2 

(؟١)‏ حيث أجازوا التسلسل فى بعض الأمور » انظر الأبكار 47/١‏ أو نهاية الأقدام 4؟ » والنجاة ص 114- 
لا ؟١‏ 2 5و5" - 6م55 , 

(*) كلمة ليس ممحوة بالأصل » زدتبا اعبّادأ على الأبكار 47/١‏ اء والمقصود بالفبلسوف المتأخر هنا أبن سينا ) 
نبه على ذلك ابن رشد فى ( تبات البافت ) ط دار المعارف سنة ١54‏ - ١/م‏ وسبق الآمدى فى نقد فكرة ابن سينا الى 
تجدها فى و الإشارات » 157/5 ؛ والنجاة 074 1890 , 

أدا عن أصول فكرة التناهى فير جع إلى : ١‏ ( الأصول الأفلاطونية ) - د.النقار «, م7 ب .غ؟ -141, 

وحوار بين الفلاسفة والمتكلبين - مشكلة الوجود د/الألوسى .١4#” 21١14194) "442 "٠‏ 


عند 16ت 


المفروض أو وحدة ها من العدد المفروض . وعدد ذلك » فلا يخى إمكان فرض الوقوف على 
جملة من أعداد الحركات أو النفوس الإنسانية اللفارقة الأبداباء وجواز الزيادة عليها بالتوهم 
ها هو من نوعها » أو فرض نقصان جملة منهاء وإِذْ ذاك فالحدود المستعملة فى القياس فى محل 
الابتدلال هى بعينها مستعملة فى محل الإلزام » مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق . 

ثم إن فرض وقوع الزيادة والنقصان فى محل النزاع» وان كان جائرا ومع جوازه واقعا : 
فهو إنما يوجب النهاية فى كل واحد من العددين أن لو كانت الزيادة الماناهية » الى ف 
ما أحد العددين على الآخر لطا نسبة ؛ إلى كا ل واحد مهما نسبتها إلى م هو متناه » والخصم وإن 
سلم قبول المتناهى لنسبة ما هو المدناهى إليه فقد لا يسلم قبول غير الماناهى لنسبة المتشاهى إليه» 
ولاتميفالة أن دان ذللقة ها لأسيل اليد كنت انه عفتقن عل الر أنية حعبيفا وفإثة اليس 
عر ججاكين وقحك ينها الزيادة بابر ناه يكزنات مشافيو 420 فإن عقوه التعنات قاد 
لانبابة لأعدادها وإن كانت الأوائل أ كثر من الثوانى » والثواق أكثر من الثوالث با 
متناه »© وهذذّه الامونن وإن كانت تقديرية ذهندة » فلا ميحالة أن وضع القياس المذ كور فيها 
على نحو وضعه! فى الأمور الموجودة فى الفعل » فلا تتوهمن أن الفرق واقع من جرد هذا 
الاختلاف . 

أما انكلم فلعله قد سلك ف القول بوجوب النهاية ههنا ما سلكه الفياسوف ولرما زاد 
عليه بقوله : لو فرض أعداد لا أباية لها لم يخل إن أن اكون قنه ارووقر1ا لاه ار 
شفع ولا وثر 3 شفعا ووثرا معا ©» فإن كاتئقة شفها فهى تمسر ودرا بزيادة وأحد 4 و كذلك 
إن كانت وترا فهى تصبر شفعا بزيادة واحد » وإعواز الواحد لما لا يتناهى محال . ولا جائز 
أن يكون شفعا ووترا . أو لا شفع ولا وتر » فإن ذلك ظاهر الإحالة» وهذه المحالات كلها 
إما لزمت من فرض عدد لا يتناهى فهو أيضا محال . وهو مع أنه محض استبعاد لشفعية 
ال أو وتريقه » إغا تدمع مع تسلم الخصم لقبولية ة ها لا يتناهى أن يكون شفعا 
5 :وذلك مما لا سبيل إليه . 


سح مسح ب جز كد د د ا 
0 هاتان الكامتان سقطتا من المآّن وأضافه]| المصسح بالهامش . 
0 أماء ر الآمدى إلى ذلك فى الأبكار ١/؟؛‏ بء واللماخذ ١.٠ماء‏ ام ب., 
ع( هذه الكهات محوة بالأصل » زدتها اعتاداً على الأبكار ١/ا.‏ 
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٠ _. ّ‏ د 
ثم بم الاعتذار عن هذا الإلزام إن ورد على ماسم كونه غير مثئاه كالاعداد من مرزات00 
الحساب ؟ وكذلك ما يختص ممذهب المتكلم من اعتقاد عدم النهاية فى معلومات الله تعالى 


ومقدوراته ؟9 


وما قيل من ك2 فى بكرن المعلومات والمقدورات غير متناهية صلاحية العلم لكل ما يصح 
أن رسكب القدرة لتعلقها بكل ما ب يصح أن يوجد » وما يصح أن يوجد ويصح أن 
يعلم غير متناه » لكنه من قبيل التقديرات الوهمية ؛ والتجويزات الخيالية » وذلك هما لا 
مح اقنه القول: والنهارة وول كرما عو بتعا سيوك نان امهيا إن هق القولة بأن 
لا نهاية فها له وجود عينى » وهو فى تعينه أمر حقيى ‏ فلا أثر له9) فى القدح ؛ فإن من 
نظر بعين التحقيق رامع قَْ التحديق علي أن هذه الكو وإن كانت تمديرية ومعاق 
تجويوية وأند لأرحوةطا فى الأعان كلايد كاامق تمق ونبوة فى الأذماق: وله شغالة دنسي 
م فُرض استعماله ىق القول بالنهاية فها له وجود ذهى على نيحو استعماله فيا له وحود عيى ؛ 
وأن ذلك - ععمجرده ‏ لا أثرها فا يرجع / إلى الافتراق أصلة9؟ , 


ومما ياتحق بهذا النظ فى الفساد أيضا قول القائل: إن كل واحد من هذه الأعداد محصور 
بالوجود فالجملة محصورة بالوجود » و كل ما حصره الوجود فالقول بأن لا نهاية له محال ؛ 
فإن ما لا يتناهى لا ينحصر بحاصر ما . وهو إنما يازم أن لو كان الحاصر هتناهيا » ولا 
محالة أن الكلام فى تناهى الوجود كالكلام فها يحصره الوجود ؛ هذا إن قيل بأن الوجود 
زاقه عل الموجوة نولا فلا تحاصر أصراو , 


ولررما نظر فى العلل والمعلولات إلى طرف الاستقبال فقيل : ما من وقت نقدره إلا والعال 
والمعاولاث -منتهية بالتسبة إلنه .وانقهاء ما لا يتنا محال . وهو أيضًا غير مفيد: ؛ فإنا 


)١(‏ سقطت كلمة ( مرائب ) من الأصل وأضافها الناسخ ببامشه عند التصحيح وقد وردت فى الأبكار ١/م؛‏ ! بلنظ 
( عقود الحساب ) , 
22 خبر المبتدأ المذكور فى أول الفقرة : « وماقيل . 
(9) نقد الآمدى هذا الطريق فى الأبكار ١/م4 ١‏ . 
(4:) ضعت الآمدى هذا الاريق أيضاً فى الأبكار 1/*: اوائظر الموافقة لابن ثيمة ؟/1:0؟-7؛1؟, 
لد 5( سا 


ا 


الخصم قل سلم انتهاء العدد من 


ومجرد الدعوى فيه غير مقبولة 2( لاسيما مع ما قد ظهر فر 


ول الطرفين 4 ومع ذلك يدعى أنه غير مناه من الطرف الآخر» 
0 


ن أن عقود الحساب لا نباية جما 
7 و3 2 

ولم يازم من تناهيها من جهة البدء أن تكون متناهية من جهة الآخير » أو أن يوقف فيها 

على نباية 07 ١‏ 


فإذً! الرأى الحق أن يقال : 


لو افتقر كل موجود فى وجوب وجوده إلى غيره » إلى غير نماية » فكل واحد باعتبار 
ذاته مكن لامحالة » فإن ما وجب وجوده لغيره» فذاته لذاته» إما أن تقتضى الوجوب أو الامتناع 
أوالإمكان : لا جائز أن يقال بالوجوب لأن عند فرض عدم ذلك الغير إن بى وجوب وجوده 
فهو واجب بنفسه وليس واجبا لغيره » وإن لم يبق وجوب وجوده فليس واجبا لذاته” ؛إذ 
الواجب لذاته ما لو فرض معدوما لزم منه المحال لذاته لا لغيره » ولا جائز أن يقال بالامتناع 
وإلا لما وجد ولا لغيره » فبتى أن يكون لذاته ممكنا . 


وإذا كان كل واحد من الموجودات المفروضة ممكناء وهى غير متناهية» / فإما أن تكون 
نتطاقبة” أو مما + فاق كانلف معفاقية تعامن موتهوة شرك بالنظن الاتوفرمن وعوذه قار 
وانتهاء النوبة إليه فى الوجود ممتنع ؛ فإنه مهما م يفرض وجوب وجود موجده فلا وجود له » 
و كذا الكلام فى موجده بالنسبة إلى «وجده » وهلم جرا » وما علق وجوده على وجود غيره 


قبله » وذلك الغير أيفنا مشروط بوجود غيره قبله » إلى ما لا يتناهى » فإن وجوده محال . 


ونظير ذلك ما لو قال القائل : لا أعطيك درهما إلا وقبله درهما وكذا إلى ما لا يتناهى 


بيب ع نت حر 
)1١(‏ وضعفه الآمدى أيفاً فى الأبكار 0/١‏ ب , 
ل قادن بالأبكار ١/؛‏ ب حيث يقدم دليله الختار على بطلان التسلسل ولاحظ ما سبق فى المقدمة عن العلاقة بين 
كاين ؛ ونجد مثل هذا الاستدلال عند الفار الى ( حوار بين الفلاسفة و لمتكلمين 0٠‏ » 08 ) ويتتقد ابن تيمية هذا الاستدلال 
كر أن لاني متأثر فيه بابن سينا » ويرى الأول بالتناقض إذ يقرر فى ( دقائق الحقائق ) نقيض ما فى ( الأبكار ) 
تن لد ها : الوافقة 4/6 » - مهم . وم نال بعد عل "كتاب دقائق الحقائق انين قيمة هذا النقد . 
00 000 الداجب والممكن انظر ما سيأق فى ل ١ ٠0‏ » ب ء مه | من هذا الكتاب والنجاة 94م - وم 


ايشا . : 2 
0 ب بشرحى الرازى والطوبي ١468 » ١94/١‏ ء. ن المسائل الفاراى ص + 2 أر بن 
علاسقة و المتكلمين بم + باس 8 50 ار 00 


ر 


ده 11د 


0 


فإنه سين إلى إعطائه درهها() ها . وهو على نحو قول الخصم 2 تناهى الأبغاة » باستيحالة 

وجود بعدين غير متناهيين فرض أحدهما دائرا على الآخر بحيث يلاقيه عند نقطة وينفصل 
م 2< 

عضة ساخرى 2 بناء عل أن ما ]0 نقطة إلا وقبلها نقطة» إلى م لا يتناهى عفما من نقطة 

بفرض التلاق عندها إلا ولابد أن يكونا قد تلاقيا قبلها عند نقطة أخرئ إلى ما لايتناهى» 

وذلك محال . كيف وأَن ما من واحد يفرض إلا وهو مسبوق بالعدم ؛ فالجملة مسبوقة 


2 53 
بالعدم “وكل جملة مسبوقة بالعدم ولوجودها أول تنتهى إليه فالقول بان ها مباية لاعدادها دنع . 


وما يخص مذهب القائلين بالإيجاد بالعلية والذات أن كل واحد إما أن يكون موجداً 
ما وده ف حال وجوده » أو بعل عدلهه » لذ جائزر أن يكون مدوجدا له دعد العدم 6 إِذْ العدم 
يا يستدعى الوجود 5 وان كان موجدًا له ق حال وجوده فوجود المعلول يلازم وحود علده قَْ 
الوجود وهما معا فيه » وإن كان لأحدهما تقدم بالعلية على الآخر”" على نحو تقدم حركة 
اليد على حركة الخاتم ونحوه » فإذا العلل / والمعلولات وإن تكثرت فوجودها لا يكون 

1 3 

إلا معا » من غير تقدم وتأخر بالزمان27. وأما إن كانث معا فالنظر إلى الجملة غير النظر إلى 
الاحاد ؛ إذ حقيقة الجماة غير حقيقة كل واحد من آحادها. وان كان كذلك » فالجملة 
إنا أذ تكو ناته ركه أو مكنة: لا جاتن أن تكوة رازه بوإلةه لا - كانت ادها كد 
وإن كانت ممكنة فهى لامحالة » تفتقر إلى مرجح » فالمرجح إما أن يكون خارجا عن الجملةة 
7 داخيلا فيها : لا جائز أن يكون من الجملة وإلا فهو مقدوم لنفسه ؛ إذ مقدوم الجولة مقوم 


)١(‏ أورد الآمدى فى الأبكار ١/«؛‏ ب » 44 ١‏ حجم المتكامين على بطلان التسلسل و ممثلهم مبذا المقال » وفكرت 
تقوم على أن ما شرط فى حصوله انقضاء ما لانهاية له لا حصل أبداء وانتقده بأن شر ط العطاء فى المثال غير موجود » أما انتفاه 
الشرط فى الممثل له فغير مسل فلا تقبل الدعوى به دون دليل وهو مسبوق فى هذا النقد بابن رشد ( المناهج ١45‏ ) ويتابها 
ابن ثيمية فى الموافقة ؟/؛ :؟ واين أب المز الحنى فى ( شرح الملحاوية ) و5 ؛ ٠*١‏ . ودعم إبطال التساسل ممذأ المثال سألة 
تقليدية جرى عليها الكثير من المتكلمين : كاجوينى فى الشامل ١١1/١‏ وف الإرشاد 5م » »م ومن قبله القاضى عبد المجبار 
المعنز لى ‏ و إن كان يتمثل بالتفاح بدل الدراهم - فى شرح الأصول الحمسة ١81١‏ 6 5م١,‏ 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 

( 8 ) هاتان الكلمتان وجدنا مبامش الأصل » وببما تستقم العبارة . 

( 4 ) انظر فى وجوه التقدم والتأخر ( المبين ١ ١١‏ » ب ) وما سيأق عنها فى ل ١١١‏ ب والتعليق علها . 


بج 1 


لاحادها 2 وذلك يفضى إل تقوم الممكن بذاته » وهو متعذر ع إذ قل فرض كل واحد 
رق آبحاد الجملة ممكنا . وإن كان خارجا عن الجملة فهو إما واجب وإما ممكن » فإن كان 


مكنا فليس خخارجا عن الجملة على ما وقع نه الفرض فبق أن يكرت واخبا يذاته لأ مالة0". 


فهو لا محالة واجب بذائه 2 وإلا لافتقر ك غيرة »وذلك الغير إن كان خدارجا عن 
الجماة المفروضة ففيه إبطال الفرض » وإن كان داخلا فيها ففيه توقف كل واحد على 
فاعية وتقذن والذات وك واحدعين القشيي تتعدن ققد تفكل من التفكلة أنه الايد 


من القول روجونبا ولجود موجود 2 وسحوده لاته لا لغيره : 


فإِن قيل ما ذ كرتموه فرع إفضصاء النظر إلى العلم وجعله مدر + ويم الرد على من أنكر 

ذلك ولم يسوغ غير الحواس الظاهرة مدركا ؟ كيف وهو متعذر من جهة الطلوب ؛ ومن 

حي د01" انا مك بضنهة" لوبي :فهو زد رن أذ قوق كروي و مجهر الا ا قاد لكان 
' معلوها فلا حاجة إلى طلبه » وإن كان مجهولا فتمتئع معرفته عند الظفر به" 

وأما من جهة المبدأ فهو أن كل مطلوب فلابد له عند التعريف من مبادئ معلومة سابقة 

«ناسبة ء وتلك المبادئ إما أن تكون بدبية أو مستندة إلى ما هو فى نفسه بدهى ٠‏ قطعا 

للتسلسل الممتئع ؛ والبدهى لا معنى له إلا ما يصدق العقل به من غير توقف على أمر خارج 


عله » وهو ما لا حاصل له ؛ فإنه إنا أن يكون خاضلة لنا ى هبد] التشوء أو بعده: :لا جائز 





)١(‏ ذكر المولف هله الحجة فى إبطال تسلس[ العلل والمعاولات معكونها مما فى الأبكار ١ ١8/١‏ » ب « وأعقبذلك 
بمناقثة حول احتياج الممكن إلى المرجح أورد فيبا أحد عشر وجها لعدم احتياجه إليه وناقشها أما الحجة المذكورة هنا فتكاد 
تكون منقوله عن النجاة ص ه#م » كما نجد مثلها عند الغارانى » انظر حوار ببن الفلاسفة والمتكلمين ١١" ١1٠١‏ (رومما 
ب كد جتوحه إلىهذا المصدر معارضته لآدلة المتكلمين التقليدية 0 الله كفكرة الجوهر والعرض وفكرة 
تسارى الممكنات ( انظر القانون الخامس ل لوو ؛, )عل أن ابن ثيمية ينقد هذه الحجة المختارة فى الموافقة ؟/414!ا- 
04 )ا ريشير إلى ثقد أبى الثناه الأرموى ها - نفس المصدر ص 748 -1145؟, 

(؟) را 





جع الأبكار لوحة ١/؟١‏ | : ب حيث يعرض فكرة الحسيين الذين ينكرون إفضاء النظار العقلى إلى المعرفة 
ا والتقل المتواتر هما طريق العلم ويورد شيههم ويناقفها ويحتج لرأيه بثلاث حجج » مبرهنا بذلك على أن المبج 
اك حر ل روه واس سادق جب 1, سيد ما نان رين اي غانة يق اكتالة ( كن 1 
ن عدا ١‏ ب( 


(؟) قارن بالأبكار ١/1‏ |6 5 ب وأنظر أيضاً فى الرد على نفاة البديبيات شرح المواقف إلجرجاف 171/١‏ - 


يي 


لد 16[ امه 


أن يقال بالأول» فإنا كنا لا نشعر بها فى مبدأ نشوئنا ؛ولوكانت حاصلة لا وقع الذهول عنهاء 
إذ هو متناقض . وإن قيل بالثانى : فإما أن يقال حصلت بالدليل أو بغير دليل » فان كانت 
بالدليل فليست بدمهية » وإن كانت هن غير دليل فاختصاص حصوا بزمان دون زمان 
هو ثما لا حاصل أه , 

وما قولكم إن ما وجد بعك العدم لا بد وأن يكون وجوده لغيره وإلا لما كان معدوما قبل. 
فلو كان وجوده لغيره لم يخل زه أذتيكون :للف الحن انما علة أرعحيت كرنة لف 
فإن كان دائما علة وجب آلا يتأخعر وجود معلوله عن وجوده وأن لا يكون مسبوقا بالعدم. 
وإنحدث كونه علة فالكلام فى تلك العلة كالكلام فى معلوها وهلم شرا وهذا بؤذئ لل أن 
لايكون معدوما ولامسبوقا بالعدم وهومحال » أو إلى علل ومعلولات لاتتناهى ولم تقولوا به(" . 

وإنه0) لو افتقر الحادث فى حال حدوثه إلى محدث لافتقر المعدوم فى حال عدمه 
إلى معدم( 2 وهو ممتنع لأن ا اقتضى العدم :“إن نفس ا اقعشى الوجوة أو غيرة علا افق 
أن يكون نفسه » فإن ما اقتضى وجود شئْ لا يقتضى عدمه » وإن كان غيره فذلك الغير 
إما واجب بذاته أو لغيره » فإن كان واجبا بذاته أدى إلى / اجبّاع واجبين وهو محال كما 
سيأق . كيف ويلزم أن يكون الى الواحد موجودا ومعدوما معا لتحقق ©ا يقتضى كل 
واحد منهما ؟ وهو ممتنع وأا كان واحنا لقره هذلك النين انا أن يكو شو تمس ثانا رحب 
الحدوث أو غيره » فإن كان نفسه فيستحيل أن يوجب بذاته ما يقتضى عدم ما يقتضيه 
وجوده بذاته » وإن كان غيره فيفضى إلى اجمّاع واجبين وهو متعذر . 

ا ؛ فإنه لوافتقر إلى موجد لم يخل إما أن يكون موجدا له فى حال وجوده أو فى حال 
عدمه » فإن كانهو جدا له فى حال وجوده فهو محال ؛ إذ الموجود لا يوجد. وإن كان موجدا له فى 
حال عدمه فهو محال أيضا ظاهر الإحالة. ولوسلمنا أن ماوجد بعدالعدم لابد وأن يكون وجوده بغير 


لكن لا إفضاء له إلى إثبات واجب الوجود مع كو نالخصم قائلا بعلل ومعلولات إلى غير النهاية0. 


)١(‏ ذكر الآمدى هذه الشبهة فى الأبكار 44/١‏ ب »؛ وهى جزء من دليل العلة التامة الذى 'ممسك به ابن سينا رغيد' 
فى قوم بقدم العام وسيعرض له المؤلف ذما بمد يتفصيل انظر ل 11١٠١8‏ ؛ ٠١١أ.‏ 
(؟) هنا كلمة بمحوة بالأصل تعذرت قراءتها . ولعلها : وأيضاً وإنه . . . إلخ . 
() أورد الآمدى هذه الشية أيضا فى الأبكار 44/١‏ ب . 
( 4 ) قارن بالأبكار ١ 45/١‏ حبث يورد عدة اعثر اضات على دليل الممكن والواجب شبيهة مما ذكره هنا . 
ا 6 


وقو كم : إنه لو كانت العلل والمعلولات غير متناهية فكل واحد منها ممكن باعتبار 
ذاته . فم الرة "عل من اقرط اق مك :الوتجود أن لاركون: موجودا #.وآن"الدئ" .مهما 
اتصف بالوجود فهو ضرورى الوجود'" » وضرورى الوجود لايكون ممكنا . فإن قيل له 
ممكن فبالاشتراك » وليس هذا تسلبم المطلوب ؛فإن كون الثى' ضرورى الوجود أعم 4 
الضرورة الثابتة لذاته » ومع التسلم كز كيد فما-ذ كرفوهة دق أن الأرانة.+ غيل 
1 : أما ماذكرتموه فى طرف التعاقب » فغير مطرد » وذلك أنا [ لو فرضنا ]29 حادثا 
بعد العدم فأبة ايعان 0 إن مدو #اند شي موود أ اليد لعافو أن يقال 
كذ م يكن له قبل كان فيه معدوما » وإلا لما كان له أول وهو خلاف الفرض . وإن كان 
له قبل هو فيه معدوم فذلك القبل إما موجود أو معدوم : لاجائز أن / يكون معدوها وإلالما كان 
له قبل ؛ إذ لافرق بين قولنا : إنه لاقبل له » وبين قولنا : إن قبله معدوم » فبق يكرك 
موجودا 2د م ماقبل يفرض إلا وهو مسبوق بقبل آخر إلى مالانهاية له على هذا الجن 8 6 
فإذا قن نيك وتحوواك الأباية لأعدادها ور كانت يفيه ار كل 'واعل عسيوق تددية . 
وبه تبين كذب ماذكرتموه من القياس . وأما معتمد القائلين بالإيجاد بالعلية فطريق 
الرد عليهم ماهو طريق لكم فى الرد عليهم كما يأتى فيا بعده . 

وأما ما ذكرتموه فى طرف المعية ووجوب الانتهاء فيها إلى موجود وجوده لذاته. فذلك 
الموجود لايخلو :إما أن يكون ممكنا أو ليس مممكن » فإن كان ممكنا فهو من الجملة وليبس 
بواجب »وإن لم يكن ممكنا فما ليس عمكنليس بواجب. وهذا يندفع ما ذكرتموه فى جانب 
الانتهاء إلى موجود هو مبدآأ الموجودات 2 | 
بي ب د 


» ) فكرة أن كل موجود فهو ضرورى الوجود أجاب عبا المؤلت فى ل 4 ب ( ص **؟ من هذا الكتاب‎ )١( 


000 
دانظر هذه الفكرة عند ابن عربى - الحبال عند حرى الدين بن عربى - ص 7٠0‏ . للدكتور محدود قاسم - الطبعة الأولى . 
( ؟) غامضة بالأصل أثبها اجربادا , (؟ ) بالأصل ( قبل ) وهو خطأ . 
ار ا 8 القبلبات المتسلسلة فى ص 4 ب » وانظر التعليق هناك ( ص +7 »© م١‏ من هذا 
]ديب 


“اله شلية المرام 


أت 


1١م‎ 


ا 


والجواب”2 : أما طريق. إفحام المنكر لكون النظر مُدركا أن يقال : نفى إفضاء النظر 
إل العنم إها ل ع أو غير معلوم ١‏ فَإِن كان معلوما فإما أن يكون حصوله متوقفا عل مدرك 
يعلم به أو ليس : فإن كان متوقفا فالمدرك إذا إما الحواس أو النظر: لاجائز أن يكون مدركه 
اللحؤاين. 6 إذ هق عدن ونان دين أن يكون مدركه النظر . وإن لم يكن متوقفا 
على مدرك فهو بدمميى » ولو كان بدميا لما وقع الاختصاص به لطائفة دون طائفة » كيف 
وأنه لو خلى الاذسان ودواعى نفسه فى مبدأ نشوئه ؛ مع قطع النظر عن النظر » لم يجد 
فى نفسه الجزم بذلك أصلا » وكل مالبس على هذه القضية من العلوم فليس ببدهى . 
وإن اكتنى فى ذلك عجرد الدعوى فقد لاتؤمن المعارنمة مثله فى طرف النقيض » وليس 
قنه محيص / ٠.‏ 

وأما إن كان مجهولا غير معلؤم فالجزم بنفيه متعذر ؛ لعدم الدليل المفضى 
إأيه . وليس هذا مما ينقاس فى طرف النقيض ؛ فإن هن حصلثت عنده المواد الصادقة 
المقترنة بالصور الجقة الى يتولى, بيانما المنطى ل يجد فى نفسه جحد مايازم عنها » وذلك 

0 03 ص 

كعلمنا باك الاربعة رفخ لعلمنا باما منقسمة عتساويين 6 وكل يفعي عتساويين فهو 


3 03 ُ 
زوج" كيف وأنا نجك من انفسنا الع بأمور كلية حخحصات لنا بعد مالم تكن 2 


ع 


ولو غرينا عل اصن الفطرة من غير طلب لما لم نعلمها ؟ فلا بد لما من مدرك موصل 


)١(‏ تلتق المدارس الكلامية من اعتز البة وأشعرية ومائريدية وغيرها على إثباث النظر طريقا إلى العلى » وهذه حقيثة 
قررها ابن رشد فى مناهج الأدلة يع« » ه##زىء أنظر : 
| - أبكار الأفكار للمدى ١١-1 ١9/‏ ب حيث بر دعلى نفاة النظر ويلتثى مع (الغاية) فىالفكرة والعبارة . وانقار أيفا 
بّ - المفنى القاضى عبد الجبار 41/4 وما بعدها حيث يستقصى شبه المقلدة ويناقشها حت ص 70.708 
. ج - وشرحالأصول اللمسة له أيضاً ص #5٠‏ 706 وكلا الكتابين يوضح موقف المعتزلة الذين هم .بالضرورة أحرص 
على هذه القضية ٠ن‏ غيرهم . | 
د - حر الكلام لأنى المعين النسئى الماثر يدى 4 س ١4‏ حيث يوجب النظر فى معرفة الله ولوم برد شرع » خلافا للأشاعرة 


وبعض المتابلة , 
ه -أما الموقف السلى فهو عند ابن ثيمه لا ختلف عما سبق » بل هو أقرب إلى المعثز له منه إلى الأشاعرة انظر نقفن 
المنطق م٠‏ ١؟-‏ ١غ‏ , 


و - وأما عن الإمامية القائلين بالتعليم فيحاول الطومى فى تلخيص المحصل تحديد موقفهم من النظار العقل وأنهم يسلموث 
بإفضائه إلى المعرفة ولكن يقؤاون بأنه وحده لا يك للنجاة معارضاً الرازى ى هذا - الحصل 70 -؟؟ , 
(؟) تلك هى الحجة الى جاءت فى الأبكار ١9 ء.با١م/ ١‏ ا رداً على نفاة النظر ونحد ملها عند العزالى فى الاتتساه 
١١‏ والرازي ق المحصل ؟ ؛ 54؟ والجويى فى الإرشاد ه » ١‏ والمغى ؟١/لالا‏ . 


1/8 ند 1 


إلبها ؛ فإنها غير بدبهية » وليس المدرك. هو الحواس ؛ إذ الكلياث غير محسوسة »؛ فتعين 
آن يكون النظر» ولولا أنه صحيح”2 لما أففى إلى المطلوب98© . 


فإن قيل : هاذكرتموه فى معرض إثبات النظر غير بدهى وإلا وقع اختصاصك 


/ 
بهاكونتا ء فبق أن بكون نظريا » وفيه إثبات النظر بالنظر وهو ممتنع . 

فالواجب”© أن يقال : ماذكرتموه فى معرض الإبطال : إما أن يكون صحيحا أوء 
فاسدا فإن كان صحيحا فقد أبطلم النظر بالنظر أيضا وهو ممتنع »وإن كان فاسدا فلا حاجة 
إل لجرا , 

وقولمى : إن المطلوب فى النظر إن كان معلوما فلا حاجة إلى طلبه » وإن كان مجهولا 
فلا فائدة لطلبه لعدم الوقوف عليه عند الظفر به" . 


فليا" الاق“ قن ركرك عار طاامخ ونه وسكيرلا هن وعد + أعلى فملونا بالتوة ومهيرلة 
بالفعل » وذلك إنما يكون عند كون الانسان عالاً بقضية كلية وهو جاهل مما يدخيل تحتها 
بالجزئية » أو عالم به لكنه غافل عن الارتباط الواقع بينهما : مثال الأول علمنا بأ كل 
النين زوج » وجهلنا بزوجية مافى يد زيد مثلا ؛ لجهلنا بائنينيته » لكن جهلنا به إنما هو 
جهل بالفعل » وإن كان معلوما بالقوة ؛ من جهة علمنا بأن كل اثنبن زوج . 


ومشال الثانى : ظن / كون البغلة المنتفخة البطن حبلى مع العام با ةل 


بغلة عقيم اليم بكونما عقما واقع بالقوة » والجهل بذلاك إنما هو بالفعل . فمسدند الجهل 
8 المثال الاول إئما هو غلم العلم بالمقدمة الجرئية وق الثاى الغفاة عن الارثباط بين 
المقدمتين . فالطلب إذا إنما هو لمثل هذا المجهول ؛ فإنه مهما ظفر به وعرفه بالفعل » 
ال ا ا 0 

(1) ف الأصل ( وإلالما) وزيادة كلمة (وإلا) تدكرر عن الآمدى فى مثل هذا الأسلوب دون داع . 

(؟) تلك هى الحجة الثانية فى الأبكار ١4/6‏ | بنفس الألفاظ تقريباً . 

(؟) كذا بالأصل ولملها ( فالجواب . , , ) . 

)0؛:) ده تكر ارا لذكرة الدوو الى زثيم كل نتم صم بها وانقار الأبكار 21/9 لاب . 


( 5 ) وهذه شيبة أجاب عنها فى الأبكار ١/؟؟‏ ا ء ب بنفس الألفاظ ثقريباً مستخدماً مثالى « الزوجية والحبل » كا 
ه راللثال الاعر : 0 : : 

0 بد تجاه عند الفزالى - فى معرض إثباث صحة النظار - فى القسطاس المستقيم 7٠‏ + +ه ضمن موعة القصور 
داف دن رسائل الفر الى , : 


500 


مت 


/ 


على الصفات التى كانت معلومة بالقوة » عرف أنه مطلوبه لامحالة . أما أن يكون الطلب 


لما علم أو جهل مطلقًا فاد0" , 


وأما القضايا البدبية فهى كل قضية يصدق العقل مها عند التعقل لمفرداتها من غير 
توقف على مبدأ غيرها9؟ » فعلى هذا حصولما لنافى هبدأ النشوء إنما هو بالقوة لابالفعل : 
وعدم حخصوها بالفعل إثما كان لعدم حصول مفرداما الى لاتحصل إلا يكمال آلة 
الإدراك » فإذا حصلت المفردات عند كمال آلة الادراك بادر العقل إذ ذاك بالنسبة 
الواجبة لما هن غير توقف أصلا . فعلى هذا لم يلزم من عدم حصولها لنا فى مبدا النشوء 


* 
أن 


بالفعل أن تكون غير بدمبية » ولامن تآخرها أن تكون نظرية فبطل ما تخيلوه9 . 


وما ماذكروه فى امتناع افتقار الحادث إلى الممحدث) فإنما يلزم أن لو أم يكن 


مستئدهة القصد والإرادة بل الطبع والعلة ؛ وليبس كذلك : 


أما على الرأى © الفلسفى القائل بالأبجاد بالعلية: فهو أن الافلاك متحركة على الدوام 
[ لتحصيل"'] مالها من الأو ضاع الممكنة لها على وجه التعاقب والتتجدد» طلبا للتشبه معشوقها 
والالمحاق عطللوما م( مقتضية للحركات الدورية بإرادات قدعة لتقن الأجرام الفلكية 6 
وبتوسط الحركات وجدت التأثيرات كالامتزجات والاعتدالات وغير ذلك من الأمون 
التقلناكه الوشوق :اننا نزنافت< الور التموهرية و الامش الإنسانية ؛ فإن مالم يوجدمنها إنما 
هو لعدم القابلية لالعدم الفاعلية ؛ إذ الفاعل إنما هو العقل الفعال الموجود مع جرم 
فلك القمر . 


, قارن بالإبكار ١/؟١ ب حيث يعرض لفس جوابه هنا‎ )١( 

)؟) ينفق ماما مع تعريفه للقضايا الأولية فى « المبين » لوحة و ! ؛ ولى الأبكار ١١/١‏ . 

(*) قارن بالأبكار 17/١‏ » .» ب حيث بحيب ببذه الأجابة , 

(4 ) قارن بالأبكار ١/ا؛‏ ب وانظر ما سيأق فى ل ٠١١‏ امن هذا الكتاب . 

(0) .راجع ما جاءفى ل م١‏ » ب والتعليق علها . 

(5) كلمة أصابيها نحو بالأصل فل يبق هنما إلا اللام أثبتها اعّاداً على الأبكار ففيه نفس الجملة فى 40/١‏ 1 . 


م 


وأما الرأى الإسلاتى : 


وأنشاً عشيثة أزلية كل واول منها قَْ الوقفت الذى اقتضى وجوده فيه ع كما يأن تحقيقه 
قرا بعك ةقان اكد كال : 


فليس الموجد للحوادث ع حوى بفتقر إل محل ث ولاهو مو حك 00 إيمجادا 
بالعلية أو الطبع حتى يازم قدم ماصدر عنه بقدمه. 


وقوظم : لو افتقر الحادث فى عدال وسعوده إلى محدث لافتقر ف عنتال عدمه إلى معدم . 
فلا ؟ .نهم كاة الكى ٠‏ قي تنه مكنا لايد له من مرجع الأحد طرفي أعق. الزسيووة 
والعدم » وإلا فهو واجب أو ممتئع : فكما أنه فى حال وجوده يفتقر إلى مرجح فكذا فى 
جانب عدمه » والمرجح للعدم هو المرجح للوجود » لكن إن كان مرجحا بالذات عند 
القائلين به فعدمه هو المرجح للعدم لانفس وجوده . وأما عند القائلين بالإرادة فيصح 
3 يقال : عدم المعدوم فى حال عدمه مستند إلى عدم تعلق القدرة بإيجاده والإرادة 
بتخصيصه فى ذلك الوقت ؛ ولايلزم من ضرورة وجود القدرة والإرادة 2 القدم قدم 
مايتخصص با » كما سنبينه فوا بعد . 

ويحتمل أن يقال بإسناده إلى قدرة قدمة اقتضت عدمه » وإرادة أزلية اقتضت 
تخصيص علدمه بذلك الوقت كما اقتضتث تخصيص وجوده بوقث [ آخر ]7 والمرجح 


للطرفين واحجد لاتعدد فيه وإِن وقع التعاد قّ متعلقه كما سيان كت : 


وأ ماذكروه من امتناع إحداث المحدث فى حالى الوجود والعدم/فلا يستقء 


03 
17 
وذلك أن ما وحجك بعك العدم 6 إها أن يكون وجوده لذاقه أو لغيره 1 لاجائز أن يكون 





, ف الأصل ( الوجوب ) والصواب ما أثيته , (؟) ل 5 ارما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) غير واضحة بالأصل » أثبها اجباداً , 

(4) ذكر المؤلف ف الأبكار 4/١‏ | » ب هذين القولين فى الإجابة عن هذه الشببة ونسب الثانى هما إلى القافى 
أ بكر الباقلان فى أحد قوليه . 


مك عم 


]ب 


وجودهة لذائه » وإلا لمأ كان معدوما »؛ فبقى أن يكون وحجدوده لغيزه كما قررنا ' والاقدضاء 
لوجوده ليس هو له فى حال عدمه » وإلا لما كان معدوما » فليس الإقتضاء لوجوده 
إلا 2 سال وجوده لا ععى د اوعد بعك وسجوده »6 بل عا لولا المرجح لما كان 
موجودا فى الحالة الى فرض كونه موجودا فيها() . وعنلك ذلك فلا الثفاث إلى دن 
اعتاص هذا القدر على ذهو.4 2 واعثذرضت عقله مراى وهمةه . 

وأما اشتراط انتفاء الوجود عن ممكن الوجود فيعتذر جدا ؛ وذلك أن ممكن الوجود هو 
بعينه ممكن العدم » فإناشترط فى ممكن الوجود أن لايكون موجودا فليشترط فى ممكن العدم 
أن لايكون معدوما » فإنه كما أن الخروج إلى الوجود يخرجه إلى ضرورة الوجود فالخروج 
إلى العدم يخرجه إلى ضرورة العدم ذلك نف إل" أن أكون لمكن اترعوها 
ولامعدوما وهو محال . 

فإن فيل : إن العدم لايخرجه إلى ضرورة الوجود بالمعى المشروط دون المطلق فهو 
صدييح © لكن لامنافاة بيئه وبين الممكن 5 

وأما ماذكروه من القبليات الغير المتناهية" فمندفع ؛ وذلك أنهم إن فسروا القبلية 
بأمر زائد على عدمه كان عدمه فيها فغير مسلم » بل لامعنى لقبلية القى“ إلا أنه م يكن 
عا ذكروه نظرا إلى فا هنا إليه من . البرهان 1 رةه هن البياث قى عدم سدوادث 
لاتدناهى ؟ 

وأما ما ذكروه فى بيان استسدالة القول بوجوب واجب الوجود00 نظرا إلى ثبوت الإمكان 

)١(‏ قارن بالأبكار 44/١‏ بسيث يورد هذه الشيهة » ثم يجيب عنها فى ذ/اة ا مالا رج عنا هنا » وانظر فى كل 
ما سبق من شبهاث لفاة النظر وردها المواقف 1١88--99/١‏ )١9س‏ !)8 , 

(؟) ف الأصل ( الغير متناهبة ) والصواب ما أثبته » وانظر فى فكرة تسلسل القبليات ونمسك ابن سينا مها ضد المتكلبيا 
القائلين بحدوث الزمان النجاة قسم ‏ ص ١00‏ » 708 وانظر فى المناقغات حول ذلك م حوار بين الفلاسفة والمتكلين 
ص وه؟ ١١86‏ وانظر أيضاً المرائف ١م‏ » لما ونباية الأقدام ؟ه )فاه 

() فى الأصل ( الوجوب ) , 

5959 نسم 


له ونفيه عنه فمنشأ الغلط فيه إِنما هو من اشتراك لفظ الممكن7؟ ؛ إذ قد يطلق على 

ماليس / عمتنع وعلى مالا ضرورة فى وجوده ولاق عدمه ؛ فالاعتبار الأول أعم من الواجب ١١ا/ا‏ 
داق وألقان سايق اله فعن هذ رذ فشئ: عفد كرقة كنا وين لكب الاعينان الأول 

ولايلزم لك نقى الوجوب لكونه أعم ممه ) وإن سلب عنةه الإمكان فليس إلا بالاعتبار الثالى 4 

ولايازم منه ننى الوجوب أيضاًء بل رما كان الوجوب هو اللمعتبر أو الامتناع لامحالة9". 

نعم لو سلب عنه الإمكان بالاعتبار الأول أو ثبت له بالاعتبار الثانى لزم آلا يكون 

واجبا » فقد دقرر كما أشرنا إليه أنه لايد من القول دوجوب وسجتود موسحود وجوده 

لذاته لالغيره 4 


وهو حسبى ونعم الو كيل : 


ب ب اب م 
(1) قادث بتعريفه الممكن والواجب فى المبين لوحة + ب والأبكار 00/١‏ 1 » وانظر أيضاً , مناهج الأدلة» .مم 


0 اماق ام‎ 1١ 
, وطبقات الشافعية للسبكق م/5؟؟ - 18 ؟ » وانظر ما سيآ فى ا » ب ) لاو 1 » ب‎ ٠1 ؟ داللمراتت‎ 
. (؟1) كنذا بالاصل‎ 


م 


النَانْنا لثانى 
ل تاب يتداافنات 


وابطال تعطيل من ذهب الى نفيها من أهل المقالات 


تأر 29 


وَشْع عل مَارْسَين 


القاعدة الاولى 
00 


وهو أنه لما كان النظر فى الصفات”؟ النفسية قد تعلق نوعا من التعلق بالنظر فى 
الصفات الحالية 2 ولرمما توصل بعيض المتكلمين من الأصحاب والمعدزلة ملبها إلى إثبات 
الصفات النفسية » فلا جرم و سحب أن يقدم النظر قَّ بياك الأحوال أولا 6 فنقول : 


| 


بو هاثه”" إلى القول بإثبات الأحوال » ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة 
والكزامية + وجناعة مق. أضهارنا : كالقافى. أن بكر » والإمام أن الغال9؟ ,. #ونفاها 


من عدا هؤلاءمن المتكلمين : 


وقيل النظر فق تتحقيق ملف كل فريق فين أن تدرف" الخال وعناها #اليكرن 


ذهب 


التوارد بالنى والإثبات على محز واحد 6 من جهة واحدة َ ثم التعريف عاذأ ؟ 
فال بعض المتكلمين© : ليس إلا بذكر أقسامها ومراتبهاء لا بالحد والرسم ؛ إذ الحد 


. هذا المنوان ليس فى الأصل‎ )١( 

4 عن أقسام الصفاث قارن بالمبين لوسة 6115 با. ومناهج الأدلة وا واللمع للأشعرى "١‏ وشرح الأصول 
الخمسة ١89‏ والإرشاد وه - 5١‏ وأصول الدين غم ء حى » والرسالة القشيرية ص ه وموافقة صميم المنقرل 578/9 - 
ا 

( ).هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجيان» المنوق سنة ١0م‏ هوهو وأبوه ( أبو على ) من شيو المعثز له 
البصريين انظر فى ثر جمته : الفرق بين الفرق للبغدادى ٠ ١8١ -- ١54‏ والملل والنحل الشهرستاى ١/8ه‏ - ٠١8‏ »؛ وانظر 
فى تر جمة القاممى أب بكر الباقلاتى المتوق سنة +٠‏ ه الفرق بين الفرق ١١٠‏ + 7407 وكتاب التّهيد تحقيق ألى ريدة ١4؟‏ - 
65" 2 

(؛ ) نسب القبرستاف إلى الجويى أنه أثبنبا أولا ونفاها أخيراً ( نهاية الأقدام ١١‏ ) و أما الباقلانى فينسب إليه الآمدى 
فى الأبكار ١44/١‏ ب ء |١١56‏ أنه "ردد قوله بين النى والإثبات »؛ وبالر جوع إلى المُهيد ١١٠6 - ١٠#‏ نجده ير فض 
الأحوال معناها عن ألى هاشم » كا أثنا نجد الجوينى فى الشامل برفض الأحوال 70٠6 - ١55 » 1/١‏ بي يقبلها فى الإرشاد 
6 - 6م وهذا قد يعارض كلام الشهر ستانى أله رفضها أخير] لأن كتابالإرشاد متأخر عن الشامل ) أنظر الشامل - المقدمة 
ص 7 ) وأنظر أيضاً كى المسألة الابكار 09/١‏ 1» بان ؟ ١‏ » ب وأصول الدين 6184م( . 

( ه) هذا القائل هو الجويى انظر الابكار ١١0/9‏ 1 ؛ وقد تابعه الشمر ستانى فى هذا نباية الأقدام "د 189., 
والظر الإرشاد هم ؛ امم 


3ت 7 عد 


03 ع 2 
٠إب‏ والرسم لابد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال» /وإلا فهو أخخص همنها » والحد 


ا/1١‎ 





والرسم يسك 1 دكر ناكا ريت يخود لا عض د ولاأعم نوالا شف إلى ليرت 
الحال للحال » من جهة مالعل لايدناولها إلا وقد اشتركت كلها فى معبى واحد » وكل 
ما وقع به الاشتراك والافتراق من الذوات ولمعا فهو حال زائد عليها . لكن هذا القائل 
نا أن قرف ين نيه تفقق الاك لاتقترق #اوييل ايه متلق الأحرال فرق 
عل ا وقوه قاد بالأضوال. + اتن بعنفة” لاوا قن الى فق ترق + بالالحواك» 

أن اناق لأس ال وال انهاانفن 111 إل وتر ايا هما الى 2 أو" أنه لاسرفه بالشرق ” 
فإن اعترف فلا اتجاه لما ذكره . وإن لم يعدرف اقرف فونه أظلك نار لوس عه 
فإنه كما يتعذر التعريف بالحد ؛ لما فيه من إثبات الحال للحال . كذا عتنع التعريف 
ما ذكره ؛ إذ فى ضرورة الاعتراف بالانقسام وقوع مابه الانقسام . وإن ما أشار إليه 


ا 


شعر بجهل صناعة اللحدود واأرسوم : 


وذلك أن ماذكروه »© وإن انجه ق الحدود الى لايستعمل فيها غير الذائيات ؛ فهو 


غير مذيحه 2 الرسوم » من جهة أن المقصود من الرسم ليبس إلا كل الشى* عها سواه 62 


تمييزا غير ذاق . والتمييز كما يحصل بالخواص" الوجودية الثابتة للشى' المرسوم دون 


غيره » كذلك قد يحصل بالسلوب المختصة به دون غيره . وإذ ذاك فلا يلزم ثبوت الحا 
[ إذا ماعرفت ما ]9) ؛ إذ الحال صفة إضافية ؛ والسلب المحض ليس يشبوقى . فعلى 
هذا إن عرفت الحال بم سللبى » وخاص عدى » كان التعريف صحيحا ؛ ولم يكن 
ماذكروه متنجها . وذلك ممكن لامحالة ؛ فإنه لامانع من أن دقال : الحال عبارة عن 
صفة إثباتية [لموجود 01 غير متصفة بالوجود ولا بالعدم ؛ فإِن ماتخيل كونه صفة 
زائدة على المرسوم/ليس إلا أمرا سلبيا » ومعنى عدميا » وهو سلب الوجود والعدم . 


, ا ونباية الأقدام ور‎ ٠ كذا بالأصل بدون فاء , (؟) انظر المبين لوحة‎ )١( 
. فى الأصل بالخواص الثابتة الوجودية الثابئة » حذفت الأولى‎ )( 

(: ) غامضة بالأصل أثبتها اجتهاداً . 

(ه ) بياض بالأصل أكلته اعبّاداً على الأبكار ١١5/9‏ | والمبين لوحة ١١‏ ب- وقارن بالإرشاد ٠١‏ , 


6 


وأما ماسوى ذلك فليس بزائد على نفس المرسوم » ولاهو كالصفة له أصلا . وهو على نحو 
فولنا فى واجب الوجود : إنه الوجود الذى لايفتقر إلى غيره » فى وبجوده ؛ فإن مابه 
المتواك الل زملنة لامها نالحد افون بر آنا مداول اسم الوجود فإنه لايستدعى 
من جهة أخذه فى الرسم - أن يكون صفة داخلة فى المرسوم » ولازائدة عليه خارجة 
عن معناه . بل لو كان هو نفس الذاث المرسومة كان الرسم ‏ بالنظر إلى الصناعة الرسمية - 


0 : 
وعند هذا لايك ما ن الإشارة إلى أقسا مها . وهى تدقسم إلى معللة وإلى غير معللة : 


فلا المعللة منها فهى كل حكم يثبت للذات بسب معنى قام بالذات ؛ ككون 
العالم لشاف ذاقر ا وتكدوم يي وفلد واد أي هاشم » ومن تابعه من المعتزلة فى ذلك » 
أقعر الن 01" ل متهي ركان لعزن اللداية إكبن ا لعفاف الى ددن لها 
الحياة ٠‏ كالعلم والقدوة وكوي وان مالاتشترط فيه الحياة من الصفات فلا » وذلك 
كالضواف والبيافن اونيحرة؟ السك :له فى الفرف» أذ دامع القواطة الحياة ٠‏ كالعلم وتحوواء 
إنما يتوصل إلى معرفته من معرفة كون ماقام به عالما » ولاكذلك السواد والبياض ؛ 
فإنه مشاهد مرئى » فلا يفتقر إلى الاستدلال عليه » بكون ما قام به أسود وأبيض » 


فلهذا جعل علة ثم » ولم يجعل علة ههنا : 


لمق يعم أ أن التوصل إل فون وصره الل ؟ ل لي أ مولز مين الأنان + 
إنما هو فرع كونه دؤثرا له وملزوما 6 ف اذا لعجب جعله علة من ضمرورة مععى لايم إلا ب بالنظر 
إلى عليته . ثم إن الحركة قد تكون طبيعية وليس هن شرطها الحياة » وقد تكون إرادية 
من شرطها الحياة » ولا محالة 1[ أن ]29 نسبة الحركة الطبيعية إلى كون المخل. متحركا / 
كنسبة الحركة الإرادية إلى كون المحل «تحركا » فما يرجع إلى المعرفة والخفاء » ومع 

)١(‏ قارن بالإرشاد ١م‏ » الم. 

(؟) قارن بهاية الاقدام ؟1١‏ » والابكار ١١/١‏ وشرح الأصول الخمسة ١ه١‏ - #٠١ا,‏ 


(*) زدث هذه الكلمة لتستقم العبارة , 


1ت 


ب/١‎ 


هذا فقند جعلوا الحركة الإرادية علة كون المحل متعدركا 2 ولاكذلك. الحركة الطبيعية 2 
فهل الفرق إلا تحكم 9 


فإذا- فنا انان لاوجة للفرق نوهو الرآاى الحق.. وليه "دحي القاناون211 بالأخوال 


د كانه . هذا مام الكلام فى القسم الأولة؟ 
أن :لجان للقيو الله 


٠.‏ ل 3 ٠.‏ اه + مم 
فهى كل صفة ثبتدت للذاث غير معللة بصفة زائدة عليها » كالوجود واللونية 


0 


ونحوها”) . فهذه أقسا قسام الأحوال . 

وهل هى عند من أثبتها معلومة بانفرادها » أو مع غيرها ؟ 

٠. 7 0 3 « 0 ّ َ 

قال أبو هادم وس تأبع.ه من المعدرلة 5 إنها لاتعلم إلا 0 الذوات 2( دن حيث إن العلم 
إنما يتعلاق بطريق الاستقلال - عندهم بما هو فى نفسه ذات » والذواتث ثابتة فى العدم » 


والأحوال متمجلادة , 


وأما من قال مبا »من أصحابنا » فإنه لم بمنع من تعلق العام مها على انفرادها . ولعل مستتدد 
الاختلاض ؛ فى الاشتراط وعدمه » إنما هو بالئغلر إلى الحقيقة' والثبوت . فرسب من وقف 
تعلق العلم مها على الذوات نظر إلى جهة القبوت » والآتر إلى جهة الحقيقة ؛ إذ هى غير 
إضافية . وكل منهما إذ ذاك مصيب فما يقول. أما إن كان توراد الننى والإثبات على جهة 
واحدة من هاتين الجهتين فلا محالة أن المثبت هذا الاشتراط يكون مصيبا بالنظر إلى الشثبوث 
خطنا بالنظر إلى الحقيقة ؛ والثانى بعكسه9 . 


وإذا عرف معنى الحال اه فتهت أن نهر إن الاضوة رمو الكدي عن اسن 
الفريقين » والتنبيه على معدمد الطائفتين . وقد اعتمد مدبثو الأحوال عل الدلالة والواز زام : 





010 انظر فى هذا الإرشاد ص 68١‏ , 

,م١‎ 6 م١ قارنه بتعريف الجويى في الإرشاد‎ )١( 

(+) كذا بالأصل » ولعلها ( أو ) , 

(: ) قال فى الأبكار ١١٠/5‏ ا ء بعد عرضه الكلاف حول إدراك الأحوال مستقلة أو مع الذوات - : و والذى أراه 
أن حاصل اثلاث ههنا لا يؤول إلى غير العبارة » ثم يؤيد ذلك بقريب مما هنا . 


2210 


أما الدلالة”2 فهو أُمْهم قالوا : الذوات المختلفة كالسواد والبياض مثلا لا محالة أنهما 
متفقان ق شىئ وو اللونية 2 ومختلفان قي شى و / السوادية والبياضية 2 وليبس م به 
وقع الاتفاق » هو ما به وقع الاختلاف » وإلا كانا شيا واحدا ؛ فإذًا هما غيران وهو 
المقص.ود : 

ى' < 

وأما ما اعتمدوه إلزاما » فهو ألم قالوا : القول بإنكار الأحوال يفضى إلى إنكار القول 
بالحدود والبراهين » وأن لا يتوصل أحد من معلوم إلى مجهول . ولا سها صفات الرب 
قذالقك >" إن مانا لقو ليرا ايسان لذ قاد الذاقتك هل القاعين وبعلا اموا 0 


وا" فووا عا ا ابدو هر كفن الأعرال النلقيك لقال لقعو نشل اداه 
ثم .نعقل لني 1 أل لاف ليقن ب قابسل تولونا عاقيا تير لسن للك بن 
نفس الحركة ؛ فإنا نعقل المنحرك“ ونجهل قيام الحركة به » ولو كان المتحرك وقيام 
الحركة + بالخل كنيع وائعدا لامتحال أن تكرن معلومة مجيولة نيما 


والجواب ؟ أما ما ذكروه من الشبهة الأو ل ؛ فالكلام فيها على ما به الاشتراك والاختئلاف 
شغد تنتصيلة : تقول قرم إن النواة والافن شعرفإن. فى اللرائية .اما أن واف بيه 
الادراة فى الفدية أن معطي عل كل اراد نهنا أنه لون أو الاستراله فى عسي 
اللونية . فإن أريد به الأول فهوخلاف أصلهم . ومعذلك» فإنالأسماء لا تكونصفات للذوات. 
ثمإن أريد به الثانى » فمسمى اللونية ءلا محالة ينقسم إل كل أفدصاله أن معترله فيه 
كثيرون . وإلى مشخص ؛ أى لبعد له صلاحية أن يشترك فيه كثيرون . فالأأول مثل اللونية 
الموجودة فى الأذهان » وتلك لا تحقق لما فى الأعيان ؛ والثانى كهذا اللون » وكذا كل ما يصح 
أن يشار إليه » بسبب الإشارة إلى موضوعه . فعلى هذا إن أريد به اللونية المشخصة » فإما 





(1) انظر الاستدلال على ثبوت الأحوال ذه الطريقة فى « شرح الأصول الخمسة» ,١4-1١٠6١‏ 

(؟) هذان المسلكان فى الدلالة والإلزام فى الأبكار ؟ / ١8 - | ١07‏ ا ضمن ستة مسالك لثبى الأحوال » وقد 
اقئبما هناك بمثل ما هنا » و نجد الإلزام المذكور فى الإرشاد 64-8١‏ , 

() من اعسد على هذا الجويئى فى « الإرشاد » ص ١م‏ . 

( 4 ) ف الأصل ١‏ الترك » , 


| 


أذتيفال "+ إن ماافيت اللشراد مخ اللويية بعيتها قابعة لليياض > أو إن ما "تمن يكل واد 


١‏ /ب منهما غير الآتعر : / لا جائز أن يقال بالأول » كما ذهب إليه مثبتو الأحوال ؛ إذ يازم 


لما 


قله أن "تفده اأعحل أو يعدن المتطدو واو كلا الأمزي تحال وز اقل بالعانن فلن الك 
بحال » ولاصفة زائدة على ذات السواد » من حيث هو سواد » بل هو داخخل فى الذاث 
والحقيقة . ولهذا إن من أراد تعقل السواد » لم مكنه أن يتعقله » ما لى يكن قد عقل اللونية 
أولا »وما لا تثم الذات إلا به » وهو مقوم لها » كيف يكون زائدا عليها ؟ 


ثم كيف يكون لاموجودا ولا معدوماء وهو مقوم للموجود» والموجود.لا يدوم إلا بموجود 0 
ثم ولوقدر كوته زاتذا فالنوات إما أن نكرت متائلة دونه أومادزة؟ إن كانث متائلة فتائلها 
إن لم يكن بأنفسها فبزائد » وذلك يفضى إلى التسلسل » من جهة أن الكلام فيا وقع به 
الَاثل ثانيا كما فى الأول وهو ممتئع . وإن كانت مّايزة»فذلك أيضا إما لأنفسها » أو بخارج 
غتها :و كلاقم يجر27 إلى إيظال التحال :. أما الأول فظاهر © وآماالقاق قدن بيجهة أن::اللوات 
هما أن تكون معاثلة دونه 0 معايزة 2 والكلام الول بعيطه غائك » وهو مدال . وإن أرتيك 
به اللونية العقلبة المطلقة + فتلك لا يتصور أن تكون صفة لما يتشخص من الذوات .. ومعق 
دخول جميع الشخصيات تحتها ليس إلا أن ما حصل فى الذهن من معنى الاونية مطابق 
لما يحصل من معبى أى لون كان من أشخاصض اللون » من غير زيادة ولا تقصان . وعللك هذا 
إن أريد باشتراك اللونية » بين السواد والبياض » هذا النحو من الاشتراك » فلا إنكار . 


بل هو الرأى الحق » ولا مشاحة فية . 


/ 


وعند هذا فليس لقائل أن يقول ‏ من نفاة الأحوال ‏ :« إن الاشتراك بين السواد 
والبياض ليس إلا فى مجرد التسمية ؛ فإنا نحن ندرك الاشتراك فى الجملة » وإن قطعنا النظر 
عن التسميات والعبارات . / ونشعر بالاشتراك » وإن طاحث الاصطلاحات والإطلاقات" ) 


فليش. ذلف :إل بالدقان إلى قفية عنانة وعنورة معنوية 1 #بة وانا فل حقيقة «الابدان 


)0010 فى الأصل بجران . 
(؟) قارن هذا بالشبر ساق : « ححى لو طاحث العبارات أو تبدلت لم تبطل المعنى المقدر لى الذهن » المتصور فى العقل..» 
نباية الأقدام ١48‏ . 


الام سه 


مااي 14 ونعقلها' شعخصة ؟ وليبس تعفلها تحقاك كليا َّ هو تفمن تعشللها تعقاد شعخصيها 3 
ولهذا لو مات جميع' أشخاص الإنسان الموجودة فى الأعيان » لم تبطل الحقيقة المطلقة الموجودة 
فى الأذهان 1 

ثم لو قيل بذلك للزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وأن لا يتوصل أحد من معلوم 
إلى مجهول ؛ وذلك أن الاشياء » إما كلية وإما شخصية ؛ على ما عرف بالقسمة الحاصرة » 
إلى 4 / 

2 ٍِ 
والحد والبرهان ليس 1 إلا ]0 للامور الكلية دون الشخصية . وذلك لآن الحد والبرهان 
: 7 
ليسأ من الأمور الظنية التخميئية » بل هن اليقيئية القطعية » والآهر الشخصى ماله هن 
الصفات ليست يقيئية » بل هى على التغير والتبدل على الدوام » فلا مكن ا يوخذ منه 
2 

ما هو فى نفسه حقيق يقينى » وهذا بخلاف الأمور الكلية . فعلى هذا قد بان أن من أراد 
بإطلاق الحال على ما يقع به الاشتراك ٠»‏ النحو الذى أشرنا إليه » كان محقا . لكن 
له ينبغي أن يقال : إنها ليت هموجودة ولا معاءومة 7 بل الواجب أن يقال : إنها موجودة 
ف الأذهان » معدومة فى الأعيان 5 آم من أراد به غير ما ذكرناه كان رائَعا عن مج السداد )2 
حائدًا عن مسلات الرشاد© , 


وأما الكلام على ها ب4 يكون الافترافق فهو أن يماك 5 ما 4 وفع الافترا ق بين السواد 
والبياض إما أن يكون قْ ميجر التسميةٌ :كما فى قولنا سوادية ويياضية :و وإما ف مدلوطما : 
لا سيل إلى الأول + كما ذهب إليه نقاة الأسؤال + فإنا لو قطعنا النظر عن. التسمية » 
كما أشرنا إليه فى جائب الاشتراك لقد كنا ندرك الافتراق لا محالة . فايس هو إِذَا إلا فى 
قضية عفلية معنوية . 

وإن كان الافتراق بنمس مدلول لفظ / السوادية والبياضية »؛ فإما أن يككون ذلك 
عور اللي “الناك السدرة: أن بهاذ لبوا و شارينا وفيا ]ف انه الأول لاد 

5 ع 8 





10 هذه كلمة زدتها لتصحيح معنى العبارة كما يدل عليه السياق . 

(؟) يلاحظ أنه قد اّى هنا من متاقشة المسألة إلى مثل ما انتى إليه الشبرستانى فى ( تجاية الأقدام ١410‏ ) غير أن 
الشبرستانى لا يفرق بين ما به الاشتر اك وما به-الافتر اق كا فمل الآمدى هنا ؛ و إن كان فى الأبكار ير فض القول بالأسوال 
مطلقا وع لأى معني( الأبكار ١11/٠‏ ب) . 


ع امت 


1/14 


أيغها .٠‏ وإن كان القسم الثالث فكيف يصح القول بِأَن كل ما وقع به الافتراق بين ذاتين 
فهو زائد عليها نخارجعنها ؟ والعقلالصحيح يقضى بان الافتراق بين بعض الذواتقديكون 
00 لا ينم قل تلك 290 الذوات إلذ يعد قلي 1 ولا . وذلك كما وقع به الافتراق بين 
الإنسان والفرس » والجوهر والعرض » وغير ذلك م اننا ع والأجياسن المختلفة . وإذ ذاك 
فلا يكون ٠١‏ وقع به الافتراق خارنعا وال هاه زاننا , كبوواد :زا أن تكون فلك" الدؤات 
معايزة دوثه » أو غير مهايزة » فإن كانت متايزة » فمن ضرورة تمايزها وفوع ما به التميز 
فإن [ كان”؟ ] ذلك أيضاً حالا زائداً على الذاث » فالكلام فيه كالكلام فى الأول » وذلك 
فضى إلى مالا يتثاهى وهو محال . وإن م تكن متّايزة دونه فهى لا محالة مئائلة ومشتركة . 
وما به الاثل والاشتتراك » على ما عرف من أصل القائل بالأحوال ؛ حال زائد على الماثلات . 
فعند هذا إما أن يكون التائل فما هو زائد على الذوات » أو فى نفس الذوات . فإن كان فى 
زائد على نفس الذوات فلايد 3 تكون لا محالة «مايزة » والكلام الأول بعينه لازم إلى غير 
النهاية . وإن كان ليس فى زائد على نفس الذوات لزم أن لا يكون ما به الَاثل حالا أو 
تكون الذوات بأمرها الحو له و ره دج عن المعقول » وإبطال لتحقيق الأحوال أيضا. ؛ 
إذ الأحوال من الصفات التى لا قوام اج دنا : دون ذوات تضاف إليها » على ما عرف ١‏ 
من مذهب القائل بالأحوال . 


ثم إنه لو كان ما به يقع الاتفاق والافتراق بين الذوات حلاً » فلا محالة أن بين 

الأخوال اتاقا وافتراقا ؛ إذ ليس كلها حالا واحدة . وعند ذلك فما يلزم فى الذوات من 
7 

الاتفاق والافثراي بعينه لازم في الاحوال » وذلك يفضى إلى إثبات الحال للخال » وذلك 


عندهى مسجال79© , 
١‏ 


(3) ف الأسل إذلك ) , 
(؟1) زيادة ليست ى الأصل » ويدل علها النصب بعدها . 
.(؟) أورد الشبرستاني فى « نباية الأقدام » ص ١4٠‏ هذا الإعتراض وأشار إلى جواب المثبتين عنه ولم بر نض هذا 
الجواب كالآندى وو صف الاعثر اف 'بأنه بن «. الإلزامات المفدمة » كا نحد الاعثر اضن. 1 عند الباقلاى: فى . المهيد ١.١6‏ 


فى مناقشته لأى هام وأتياعة 


ا 


فإن قبل : إنما لم تشبت الأحوال للأحوال دن جهة أن الأحوال صفات » والصفات لا تغبت 
للصفات © بخلاف الذوات . .وأبضا فإن ذلك :ما يفف إلى كبوث النغال للخال إلى غير 
النهاية ؛ وهو محال . وليس يلزم من كون الانفاق والافتراق بين الذوات» لا يقع إلا بالحال 
أن يكون الاتفاق والافتراق بين الأحوال بالأحوال . وهذا كما نقول فى حقائق الأنواع » 
كالإنسان والفرس ونحوه . فإنها تشترك فى الأجناس وتفترق بالفصول » ولم يازم أن تكون 
للأجناس وإن تعددت جنس » فإن الجوهر والكم والكين أخناس عا و ا 
الاشتراك بيئهما من الوجود ونحو فليس بجنس ها . وكذا لم يلزم أن تكون لللفصول 
ولاق اسدقك ع ند وال قفن نل الحسان توكو سهان 3ك هال و لكان والبصيزك 
فلنقل مثله فى الأحو الك . كيف وإن ماذكرتموه هن الإشكال راجع عليكم بالمناقضة والإلزام ؟ 
فإنكم رمثم به ننى الأحوال » بطريق العموم والشمول وذلكبمع قطع النظر عن معنى يعمء 
حال »وهو بعيئه اعثراف بالحال . 

فالجواب : 

أما ها ذكروه من امتناع قيام الصفات بالصفات فهو يرجع عليهم بالإبطال ؛ حيث 
أثبتوا الأحوال للأعراض وهى صفات 00 نان ف للق نطاذنسا عورا إمن الدرق لام 
له . وأما منع قيام الحال. بالحال قطعا للتسلسل فليس هذا بأولى من إبطال الأحوال أصا 
ورأنات ع9" سمل بوه أولخ مدا للنحكم والتهجم بمجرد الدعوى من غير دليل . 

وقول : إن الأجناس تتائل ما الأنواع » وما تنائل به الأجناس لا يلزم أن يكون جنسا©. 
فهو غاط ؛ فإِنْ ما تمائلت به الأنو اع لم يكن جنسا من حيث عمومه لها فقط ؛ فإن الإنسان 
والفرس قد يشثركان مثلا فى السواد والبياض : ولا يقال إنه جنس لما . فإذا 


الجنسر 0 هو اما شعادل ره الأذوا 0 وبقال سوا ليها ة قولا أل 8 ف جواب 7 هو ٠‏ وذلاث كالدميوا ل 





. » زيادة ليست فى الأصل . (؟) فى الأصل , فقطما‎ )١( 

(8) ف الأصل ( معنا ) . 

( 4 ) هذا الإلزام من جانب مثبى الأحرال يثير إليه الشبرستاف فى نباية الأقدام ١45 » ١41‏ ولا يجيب عنه. 

 (‏ ) قال الآمدى فى المبين ل 4 ب : ( وأما الجنس فعبارة عن أعم كليين مقولين فى جواب ما هو كالحيوان بالنسبة 
للإنسان » وأما النوع فعبارة عن أخص كلبين مقولين فى جواب ما هو كالإئسان باللسبة إلى زيد وعمر .. وأما الفصل 
فعبارة تما يقال على كلى و احد قولا ذانياً كالناطق بالنسبة للإنسان ) . 


امم 


١/1 


بالنسبة إلى الإنسان والفرس . فعلى هذا إنما م يكن ما وقع به الاشتراك بين الجوهر والعرض 
من الوجود وغيره جنسا هما من حيث إنه لم يكن مقولا عليهما(" » على النحو الذى ذكرناه . 
ولهذا يفهم كل منهما ذونه ,ولو كان الجنس هو ما تّائل به الحقائق المختافة فى الجملة » 
[ لقد ]29 قلنا إن ما اشترك فيه الجوهر والعرض جدس هما » لكن لم وك الخمر هكد 
وهذا بخلاف الأحوال فإنها إما كانت أحوالا من حيث إنه وقع ا الاتفاق والافتراق » 
وذلك بعينه متحقق فى الأحوال . وإن كان امم الحال لا يطلق إلا على ما به الاتفاق والافتراق 


بين الذوات فهو نزاع فى التسمية لا فى المعنى . 


وأما القول بن الأنواع تتميز بالفصول » وتمييز الفصول لا يكون بالفصول » فنقول : 
إذا وقع الافتراق بالفصول ءفإما أن يقال هى نفس الأحوال » أو الأحوال زائدة عليها : 
نإذ فيل إنا :تفن الأحوال: :ألق" ما لكرق عو الأعياء ابعقنها عق يعض فهو محال زد 
الفصول داخلة فى الحقائق » أى لا تعقل حقائق الأنواع إلا بتعقلها أولا . وما لا يعقل 
الثئْ إلا بتعقله أَوّلا فلا يكون صفة زائدة على الحقيقة / على ها قررناه » ومع كونه 
محالا”” فلم يتوصلوا إلى الطلوب إلا بتعيينه. وهو ممتنع . وإن قيل إن الأحوال غير 
القعو لجو 1ن اكلية علنها قله مسالة أنه اقاد حمر" التسيز تين 1 الكميا] 19 الفاضون 


#*ّ 


لا بالأسوال . 


2 . 5 0 1 
وأها هأ ذكروه ف مع رض الإلزام آخرا فإنما يلزم القائل من ثقاة الأحوال : إن الهاثل 
ننق الذوااة لس لذ مخز الأمياة زارط م أن على رأينا فلا. ومبذا يندفع قوطم إن إنكار الأحوال 


يفغى إلى حسم باب القول بالحد والبرهان . 


عا ها ذكروه دن شبهة المتحرة والعحركة رتوم 3 إنا تعلم وجود الات 3م يلم كوما 
متتحركة أو غاللة أو قادرة إلى غير ذلك فهرءوإن كان صحيحا » فالقول© بان علمنا بكون 


ا 


(1) ف الأصل (. .ها . , برلا عليا) . (؟) ف الأصل «وقدع. 
(*) ف الأصل (مم كوله) . (4) زيادة ليست بالأصل . 


(0) فى الأصل والقول . 
حا ان 


الات متحركة 5 عالمة أو قادرة غيرر قيام الحركة م 3 وغير قيام العلم والقدرة بالا « 
هو مو مع الخيال ومحدر الاأشكال 4 بل ليس كوك الشىء مالعحر ا دز بك على قيام المحركة 6 
ولا كونه عالما يزيد على قيام العلم به » وكذالك. فى سائر أحكام الصفات . فإذًا ما ذكروه 


ليس إلا مجرد استرسال بدعوى ما وقع الخلاف فيه وهو غير معقول 5 


وإذا تحفق 5 ذكرناه 6 وتقرر ما مهدناه 6 علم مله القول بنى الأحوال 6 إلا على 
ما أشرنا إليه من الاحمّال . ولقد كثرت طرق المتكلمين ههنا فى طرف الدنى والإثبات لكن 
آثرنا الإعراض عنها شحا على الزمان من التضييع فها لا يتحقق به كبير غرض . 


الله الموفق للصواب . 





000 سبق أن أشرت ( راجع ل ١‏ ب) إلى أن هذا هو قول الجريني فى « الإرشاد ص ذاع ورنحده أيشا عند الباثلاي 


و التمهيد » 16.4 وو|١‏ : 


لا سس 


.1 )ات 


القاعدة الثائيسة 


فى اثبات الصفات النفسية 


مذه بأهل الحق : أن الواجب بذاته مريد بإرادة »عالم بعلم » قادر بقدرة ؛ حي بحياة » 
سميع بسمع ؛ بصير ببصر » متكلم بكلام اؤهذة كلها كان تحودية أذلنة زائدة على الذات. 
وذهبت الفلاسفة والشيعة / إلى نفيها . ثم اختلفت آراء الشيعة فمنهم من ل يطاق عليه 
شيئا من الا ماء الحسى » ومنهم من م يجوز خخلوه عنها . و أما المعدزلة فموافقون للنفاة9؟, 
وإن كان لم تفصيل مذهب ف الصفات كما سيأق . 


ونحن الآن » نبتدئ ععتمد أهل التعطيل”؟ ؛ وننبه على وجه إبطاله » ثم نذكر ‏ 
بعد ذلك مستند أهل الحق » فنقول 


قال النفاة : لو قدر له صفات فهى إما ذاتية أو خارجية : فإن كانت ذاتية » فذات 
واجب الوجود متقومة عمبادئ زائدة عليها ولا يكون إذ ذاك واجب الوجود بنفسه . 
ثم إن تلك المبادئ إما أن تكون كلها واجبة أو ممكنة أو البعض واجب والبعض ممكن : 
فإن كانت كلها واجية أففى إل الاك شتراك ق واجب الوجود ؛ وهو متئح َ فإنا لو قدرنا 





١86-18١ قارن - بشأن موق المعثز لة من الصفات - بالمغى 4 --845 وشرح الأصول اللمسة‎ )١( 
» ويلاحظ أن ما ذكره هنا عن الشيعة إنما يصدق عل الغلاة مهم كالباطنية » وعلى المتأخرين بعد اختلاط النشيع بالاعتزال‎ 
أما قدماؤهم فأكثر هم مثبتة حتى غلا بعضهم وزع إلى التجسيم كما صرح هو فى « الأبكار » ؟/8ه؟ ب » والظر فى هذا‎ 
» 5١4 » 5١9/١ وئكأة الفكر للتشار‎ ٠١٠/ وما بعدها ومقالات الإسلاميين‎ ١٠8/9 أيفاً موافقة صميح المنقول لابن ثيمية‎ 
1 

)2 عن مصطلح 0 التعطيل والمعطلة » انظر مباية الأقدام س#و*ا| دو | و شرح الأصول الميسة ؟4>” | :6 4"ل 
والإشاراث والتنبهيات 40/9؟ والنجاة اهم ومقدمة مناهج الأدلة ص 8" »© والرياض لميد الدين الكرمانى - المقدمة 
ص 8١ - ١8‏ زئشأة الفكر للنشار 408/١‏ ولا , 

() قارن ما يورده هنا من ححجج النفاة بما فى شرح الأصول الخمسة ص ولاء 78١ - 1١85‏ والمفبى 41/4" - 
5م . والاجاة و؟؟ ب مم؟ والإشارات عرده؛ - عمغ ولباية الأقدام ىف ١٠ل‏ », لزلا( 4 ١58‏ » لمل)» 
87. 


مس لآ سه 


وجود وأجبين » فإما أن يشتر كا من كل وجه ا يخنافا من كل وه أو .يششركا من ونه 
ويختافا فى. آخخير : فإن اشتركا من كل وجه فلا تعدد فى واجب الوجود ؛ إذ, التغلديد 
والتغاير - مع قطع النظر عن التميز - محال . وإِن اخنافا من كل وجه » فم يشتركا فى 
ووب الوجود . وان اشتركا من وجه دون وجه فما به الاشتراك غير ما به الافتراق لا محالة 
وعند ذلك فما به الاشعراك » إن لم يكن وجوب الوجود » فليسا بواجبين ؛ بل أحانهما دون 
التمر . وإن كان هو وجوب الوجود فإِما أن بم فى كل واحد منهما بدون ما به الافتراق 
أولا يتم : لا سبيل إلى القول 1 بالّام ]20 إذ القول بتعدد ما اتحدت حقيقته من غير موجب 
للتغاير والتعدد ممتنع جدا . وإن لم ثم حقيقة وجوب الوجود فى كل منهما إلا مما به 
الافتراق »فليس ولا واحد منهما واجبا بذاته ؛إذ لا معنى لواجب الوجود بذاته إلا ما لا يفتقر 
فى وجوده / إلى غيره . وهذه المحالات كلها نما لزمت من فرض الاششراك فى وجوب الوجود 
والجمع بين وأجبين » لا محالة . وكذا الكلام فما إذا كان بعضها واجبا . وأما إن كانث 
مكنة » فهى لا محالة «نمتقرة إلى هرجح خخارج » ولا يكون ما جعل منها واجبا لذاته » 
واجب الوجود من جميع جهاته”" ( وليس له فها ينتظر)”؟ فإذا كان ممكنا من جهة فهو من 
تلك الجهة مفتقر إلى مرجح » ويخرج عن كونه واجبا بذاته مطلقا . 


وأما إن كانث الصفات خارجية غير ذاتية » فإما أن تكون قائمة بذاته أو غير قائمة 
بذائه : فإن م تكن قائمة بذاته فليست صفات » وإن سميت بذلك فحاضل النزاع يرجع 
إلى محض الإطلاقات » وتلك لا مشاحة فيها . وإِن كانت قائمة بذاته فهى إما واجبة 
أو ممكنة ؛ فإن كانت واجبة أدى إلى اجمّاع واجبين » وهو محال كما سبق . ثم القول 
بوجوما مع افتقارها إلى ما تقوم به محال . وان كانث ممكنة » فواجب الوجود لا يكون 
وجو به مطلقا » بل هن جهة 6 »وهو تمع كما مهى فإذاً لايد أن يكون واجب الوجود 


9 ً 1 
واحدا دن كل جهة » من غير تعدد علا باجزاء كمية »ولا باجزاء- حدبة . ولا يمجوز عليه 





(1) غامضة بالأصل + أثبها إجتبادا . 
( ؟) ف الأصل « واجب الوجود واجب » وكلمة « واجب » الثانية زائدة لا مجل ها , 
(" ) توجد هله العبارة الخامضة بالأصل » و بدونها يتسق الكلام ٠,‏ 


لح ريه 


مه 


ها وجب فيه التمدد والتكثر » وإد كل ما وص به واجب الوجود فايس حاصله درجع 


إلا إلى سلب ما؛ كفولنا إنه واجب أى لا يفتقر إلى غيره فى وجوده؛ أو إلى إضافة ما . 


وكقولنا إله أول اق إنه يدا كل موسوة وغل هذا النسد 01 


وار يما قالت النغاة ى, را : إنه لو كان له صفات وحودية زائدة على وجوده » 
م يخل إما أن تكون هى هو أو هى غيره : فإن كانت هى هر فلا صفة له » وان كانت 
غيره فهى إها قدمة أو حادثة : فإن كانت حادثة فهو ممتنع ؛ إِذ البارى ‏ تعالى - ليس 
محلا للحوادث ٠‏ كدا يأنى . / وإن كانت قدعة ؛ فالقدم | أخص وصف الإلهية 9 » وذلك 
يفضى إلى القول بتعدد الاهة ؛ وهو تلم كما يأل أ 2 ا فلو قامت بذاته صفات 
وجودية لكانت مفتقرة إايها فى وجودها » وذلك سيؤدى إلى إثبات خصائصض الأعراضى 
للصقات .؛ وهو محال 


والجواب 

أما القول بأنه لو كانت له صفات ذائية لكان متقوما ما » وخرج عن أن يكون واجب 
الوضبوة لذاته +«التفيظ فيه إن ديفا من الجهل هدلول لفظ الواجب بذاته : فإنه إن أريد 
به ما ليس له صفاتت ذاتية ولا نخارجية » فهو نفس المصادرة على المطلوب , وإن اد به 
ها ليس له علة خارجية عن ذاته » ولا افتقار إلى غير ذاته » وسواء كان ذلك صفة أم لاء 
فهو الصواب َ فإن الدليل م يدل إلا على مايجب انتهاء جميع الحادثات إلبه 0 وانقطاع 
تساسل العلل والمعلولات عليه » وهو غير مفتقر إلى أمر خار ج عنه » لكن2 مثل هذا الواجب 
لا يناف اتصافه بالصفات الذائية )» دم تكن مفتامرة إلأمور خارجية . ونحن وإن قانا إنه 





)١(‏ قارن بإير اده حجة النفاة فى الأبكار /غه اع ؤزما»ء س»ء ومانى الإشاراتث 5ه - 58؛ وانظر 
مناهج الأدلة علوت 1" 4 .4٠‏ 


(؟) قارن عرضه هذه الدلالة بما فى شرح الأصول الخحمسة 8م18 6م١1‏ 2 «8,١٠ - ١95‏ » والأبكار ١/4هس‏ 
و الموافقة لابن ثيمية ١48/9‏ وشرح المقائد النسفية ص 5ه ؟ ونشأة الفكر للنشار ١/81؟‏ »2 588 . 


(؟) قارن بشرح الأصول الخمسة كور ء ١907‏ وها سيأق فى خامة هذا القانون , 
( 4 ) ف الأصل : وما مثل »و رماى هنا زائدة. 


ذو صفات ذائية » فهى غير مفتقرة إلى أمر خارج » بل كل واحد منها واجب بذاته » 
رمتقوم بنفسه . وما ذكروة من امتناع وجود واجبين:» فإنما يلزم أن لو كان ما به الاشتراك 
بيئهما معنى وجوديا » وأمرا إثباتيا » وليس كذلك . بل ما وقع به الاختلاف ليس عوده 
إلا إلى نفى الماهيات والذوات » بناء على أصلنا فى أن الوجود نفس الموجود ء وأن إطلاق 
اسم الوجود والذات على الماهيات المتعددة ليس إلا بطريق الاشتراك فى اللفظ لا غير » 
وما وقع بهالاشتراك فليس إلا وجوب الوجود . وحاصله يرجع إلى أمر سلبى » وهو / عدم 
الآفتقار ق: الوسرد الى غلة شارسية: + ولبس. قن إشافة هذا الدلى إلى الذاك المعبر هلها 
بكونها واجبة الوجود » ها يوجب جعل الواجب مفتقرا إلى غيره . ولو وجب ذلك لازم مله 
فى سق الباري ‏ تعالى ‏ وهو محال . 

ثم ولو قدرنا أن الوجود ؛ الذى يضاف إليه الوجوب » زائِد على ها هية كل واحد 
منهما » فإنما يلزم منه المحال أيضا أن لو كان وجوب الوجود فى كل واحد منهما لنفس 
الوجود الزائد عليه . ولو قبل هم : ما المائع من أن يكون واجبان كل واحد منههما له ماهية 
ووجود هستند فى وجوبه إلى تلك الماهية » لا إلى معتى شخارج » ويكون معبى كونه واجبا 
لذاته أن وجوده الزائد على ٠اهيته‏ مستند إلى الماهية لا إلى نفسه ؟ لم يجدوأ إلى دفعه 
00 بل رمما عولوا فى إبطال ذلك على نى الصفات . وانتفاؤها لا يتم إلا بامتناع 
اجماع واجبين وذلك دور ممتنع . 

ولرمما قالوا : إذا جوزتم أنيكونالوجود فىواجب الوجودزائدا على ذاته وما هيتهفهو لامحالة 
فى وجوبه «فتقر إلى الذات القائم ما » وكل ٠١‏ افعفر إلى غير نفسه ؛ فى وجوبه » فهو 
بذاته ممكن » وإذا كان ممكنا كان وجود واجب الوجود" مكنا وهو ٠١‏ لا يتم إلا رجح 
غات إذ«الذات مسقعوال أناتعن س الحجنتية رالا نا عانق نايل اله إلا مهار 
جهة أخرى غير جهة كونها فاعلة ؛ إذ تأثير العلة القابلية غير تأثير العلة الفاعلية » واختلاف 





)210 هذه فكرة يوردها المؤلف فى معرضى المناقشة لإلزام الخسم وإلا فهو يرى - مع جمهور الأشاعرة - أن الوجود 
لا بزيه عن الماهية انظر فى هذا الأبكار ١/ا‏ ب » عه ا» بالإضافة إلى ما مر فى السفحة السابقة , 

(؟) ف الأصل و وجوب واحب الوجوب » . 

( *) فى الأصل م قابلية » , 


11 بم 


5 ب فاية المرام 


11/ س 


التأثيرات يستدعى انقتلاف المؤثر »؛ إما فى نفسه » 1 باعتبار هات © واخثلاف 0 
ذات واجب الوجود فى وجوده ء بالفاعلية والقابلية »يستدعى اختلافه فى ذاته » أو فى جهاته ؛ 
لكنه ليس مختلفا فىذاته » فاويبق الاختلاف إلا باعتبار / جهاته ؛ والكلام قات 
كالكلام فى نفس الوجود » وذلك يفضبى إلى ما لا يتناهى وهو محال . 


© لو : 2 ع 3 5 َه 0 ٠‏ .. .2 

قلنا : ما ذكرتموه إما يتم أن لو سلم أن طبيعة الممكن ما يفتقر إلى مرجح فاعل . 
ولا مائع من أن يقال : إن الممكن م يد 6 وجز ده ولا عاك هبه إلا ا ر ارج عن ذاته 6 
وهو مدوقف فى كلا طرفيه عليه » وذلك قد يكون فاعليا » وقد يكون قابليا » وهو أعم من 
الفاعل . فعلى هذا إن قيل بأن الوجود ممكن » باعتبار أنه يفتقر إلى القابل » فقد ؤفى0) 
ببجهة الإمكان ؛ ولا يازم أنرفق إل نقاعل دبل يصون أذ كرون وحوده افيه وذائةء 
وإن توقف على القابل . اق ل بأن وجوده لذاته مع توقفه على القابل » مما لا يتقاصر 
عده فولكم : إن العقل الفعال مؤثر فى إبجاد الصور الجوهرية ا طقة 3 الإنسانية 


بذاته » وان كان تأثيره متوقفا على القوابل لما تقتضيه9) 


ذائه , 
ثم إنه ما المساتيع دن أن يكون تأثير ذاتث واجبت الوجود بالفاعلية والقابلية » لا يتوقفى 
آّ 3 " . 
على صفات وجودية حقيقية » يازم عنها ا والتسمل + ذل عل ع.فات إضافية” أو 


كن 


لد #تتكون فائنة لاس ذوانهي: الرتحور امل كير أن بكر مدا حآر ؤاعاز 6 ووناكنا 
قلتم فى صدور الكثرة عن المعلول الأول لذات واجب الوجود ؛ فإنكم قلتم: إن الصادر عنه 
نفس وعقل وجرم » وذلك باعتبارات «تعددة لضرورة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 
فإن كانت هذه الاعتبارات صفات وجودية » وأمور | حقيقية + فقد ناقضِمم مذهبكم 2 
ف قولكم : الواحد لا يصدر عنه الا واحد . وإن كانت صفات إضافية أودطلية 
لا توجب الكثرة والتعدد فى الذات »وهى كما قللم مثل كونه ممكنا ؛ومثل كونه يعلم ذاته ؛ 





)١(‏ انظر فى معنى الممكن : الإرشاد الجويثى ١؟‏ » 9؟ والمواقت للايحى ١/؟١‏ ونماية الأقدام الشبرستان 5 2 و4 
والنجاة لابن سينا 714 » 5١٠6‏ وراجع ما سبق فى لوحة ه ب » ٠١‏ اوما سيأقفى لاو ب . 

)(؟) راجع ما سبق فى لوحة م ب» 4 | عن قدم القدرة والارادة رغم حدوث المرادات والمقدورات ثم قارن يهاية 
الأقدام 5 ) لاؤأ! )ع 151 )2 ؟ 0٠٠‏ فكلاها يلتى على هذا النقد لنظرية الفيض مع ابن رشد أيضاً - انفار نظر يه المعرفة 
عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكويي د قأسر /لم- +4 .1١1 641١16‏ 


4ك 


ومبدأه » فلم لا يجوز أن يكون مما يجب -فيه/ اقلاف التأثير أيضا باعتبار صفات إضافية 
0 سلبية ؟ ولو قيل ثم 1 ما الفرق بين الصورئين والميزبين الحالين 9 لليجدرا إلى المخلاصض 
عن ذلك د 8 


وعلى ما ذكرناه من التحقيق ههنا يندفع ما ذكروه أيضا وإن نزل الكلام فى الصفات 
على ججهة الإمكان دون الوجوب 2 . 

وما قيل من أن القدم أخص وصف الألية » فإن أريد به أنه خاص بالله - تعالى - 
على وجه لا يشار كه غيره من الموجودات فبه ؛ فلا مرية فيه . وإن أريد به اذه غير متصور 
أن يعم شيثين » ولو كاذا داخلين فىمداول اسم الإلهية » فكنى به فى الإبطاك كونه مصادرة 
على المطلوب . وهو لا محالة أَشْد مناقضة لمذهب الخصم » إن كان ممن يعترف بكون المعدوم 
شيئا » وأنه ذات ثابتة فى القدم ؛ فى حالة العدم ؛ على ما لا يو . 

ولد لدا تشكيه دفن اا سودانت فى الجواب ههنا سداد » وهو قوله : لو كان القدم 
أخص وصف الاغية » فمفهومه لا محالة غير مفهوم كونه موجودا ؛ فالوجود إما أن يكون 
00 أعم امن فان كان أعم فقد تلفت ذات البارى من وصفين أعم 0 
أعضن » فبلزم أن بكرف كل بموحره ]لها ووهلن الإلزام فى فزن الكمي عد لخانيا 


ّ( 3 
قَْ معى الوجود ؛ وأنث وفع الاشتراك ى أسم الوجود » وعنك ذلك ايازم أن يكون كل ماسمى 


الاشدراك 


صم 


موجودا إلها : وليبس يازم من تعد مفهوم اسمى الوسجود والقدم تكثر قّ مدلول أسم البارى 
د بعال ب 2 أن يقدر القدم لعنا وجوديا » ووصفا حقيقيا » وليس كذلك بل حاصله 





)210 قارن ماف تباية الأقدام م١١ ١١4»‏ وانظار ما سيأق عن نظرية الفيض فى ل و0 ب ء 8ه با 

(؟) عن البين أن غرض المؤلف هنا إلزام خخصومه من الفلاسفة نفاة الصفات بأقواهم هم ؛ لأن رأيه الخاص أن 
الصفات قديمة واجبة لله - تعالى - راجم كلامه فى لوحة ١١‏ ب » ١٠١‏ » وانظر مثل هذا الإلزام فى شرح النسفية ٠؟‏ ل 
0 

0 ذكر المؤلف هذه المناقشة حول دفن (( و صقب الإله )فى الأبكار 4/1ه ب وانظار ف هذا أيضا : سباشية 
السهالكوق على شرح النسفية ١8 - ١١‏ وشرح الأصول الحمسة ١5١‏ - 060؟ والإرشاد ١‏ وما سيأق عن هذا الموضبوع 
ف خائمة هذا القانون , 

أما من يقصده يقوله م بمضن الأصماب )فلمله الشير ستائى > انظر نباية الأقدام مله جحو ؛ رزو 4وم, 

(4) ف الأصل (لا) , 


5-0-0 


١/1 


ب 


إنما يرجم إلى سلب الأولية لا غير » وهذا بخلاف الصفات الوجودية الى سلب عنها 
الأول 

وآما القول بأن قيام الصفات بالذات يفضى إلى ثبوت خصائص الأعراض ه20 , 
فإما يستقم أن لو كان ما قامت به تفتقر إليه فى وجودها / ونتقوم به » كافتقار السواد 
والبياض وسائر الأوضاع إلى موضوعاتها » وليس كذلك . بل القيام بالغئ أعم من الافتقار 
إليه » فإن الثئ قد يكون قائما بالشثئْ وهو «فتقر إليه فى وجوده » افتقار تقويم » كافتقار 
الأعراض إلى «وضوعاتما . وقد يكون قائما به وهو غير مفتقر إليه افتقار تقويم ؛ وذلك 
#زالي ةو اللتاضوت 3+ الضون الجوكرنة نيجه رارف ورين الله باز اقول ذا 
خصائص الأعراض!". والمقصود من هذا ليس إلا أن القيام بالشىء أ من الافتقار إليه ‏ 
دفعا سا ذكروه هن الإشكال . ومن لم يتحاش عن جعل هذا القدر خاصة للعرضس فلا مشاحة 
معه فى الاصطلاحات » وانما الشأن فى نفيه لذلك عن الصفات » ولا سبيل إليه بعد أن قلنا 
إن الضنات زائدة عل نات :و إلة فزن قلدا ا عاعدة إلى مق وعدا راق تحتيقه : 
وإن الاختلاف إنما هو بسبب المتعلقات » فقد اندفعت هذه الإشكالات وطاحت هذه 


الخيالات . هذا ما اعتمد عليه النفاة . 


وأنإ اهل الأنناتة : 
فقد سلك عامتهه فى الإثبات مسلكا ضعيفا : وهو أنهم تعرضوا لإثبات أحكام 


الصفات أولا ؛ شم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا» » فقالوا : 


| هه/١ يورد الولف هذه الشببة ويجيب عنبا مثل ما هنا فى الأبكار‎ )١( 

(؟) قارث بالئجاة ؟/مو - ٠١١‏ » ورسالة الحدود - ضمن تسع رسائل لابن سينا - صن 17م - 84 . 

() هذه فكرة هامة سيمود إليها المؤلف فى ل 1ه ب . 

( 4 ) قارن بالأبكار حيث ينسب هذا المسلك لبعض أهل الإثبات ١/ره»‏ | . 

() نجد محاولة إثباث الصغات عن طريق إثبات أحكامها أولا فى نهاية الأقدام للشبرستاني ١07٠١‏ والإرشاد الجوبى 
+١‏ - مه والكهيد للباقلاى ١١9‏ - م١١‏ وشرح الأصبول الممسة للقاضى عبد الجبار ١95-1١81‏ كا نجد نقدا لهذه الطريقة 
عند ابن القيم 52 مدارج السالكين » 1" شبها ينقد الآمدى هنا . 


لدت 5 عت 


العالم .لا محالة ‏ على غاية من اللحكمة والاتان » وهو مع ذلك .. جائز وجوده 
وجائز عدمه » فما خصصه بالوجود" يجب أن 0 دوك ”لكت افوا اي ماه 
كما وقع به الاستقراء فى الشاهد » فإن من م يك ن قادرا م بصح هذه صلور شى عله © 
3 م يكن عالما » وإن كان قادرا م يكن ما صدر عنه على نظام الحكمة والاتقان ؛ ومن 
ام يكن فريكا / م يكن تخصيص بعض الغائررات عن ا حر الهو رتاف درن ا لوقي 
بأولى من العكس إذنسبتها إليه نسبة واحدة . قالوا : 


وإذا ثبت كونه قادرا مريدا عالما وجب و حيا ؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات 
على مغرف فق العاحد أنضا »وما كان لق وعودة أرق عنس قرطل 6ل يحاق قاهدا 
ولا غائبا . ويلزم من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا متكلما ؛ فإن من لم تثبت له هذه 
اليفات مق الأحواف ني لذيد سمت راف رذادها' كالعيى_ والطرلين واد رتوت عل 


ماعر ف ل الشاهك 5 م والياري 58 تعالىيتقدس عن أن 2 هدب كايو جب قَّ ذاثئه نقصا . 


قالوا : فإذا ثبعت هذه الأحكام » فهى ‏ لا محالة ‏ فى الشاهد معللة: بالصفات » فالعلم 
علة كون العالم عالما ؛ والقدرةٌ علة كون القادر قادراه إل غير ذلك من الصفات » والعلة 
لا تختلف شاهدا ولا غائيا أيضها 


واعلم أن هذا المسلك ضعيف جدا ؛ فإن حاصله يرجع إلى الاستقراء فى الشاهد : و الحكم 


على الغائب بما حك به على الشاهد » وذلك فاسد(") 

وقبل النظر فى تحقيقه يجب أن نقدم قاعدة فى تحقيق معنى الاستقراء » وبيان 
الصادق منه والكاذب : أما الاستقراء فهو عبارة عن البحث والنظر فى جزئيات كلى ما عن 
مطلوب ها . وهوب لا محالة ‏ ينقسم إلى ما يكون الاستقراء فيه تاما » أى قد ألى فيه 
على جميع الجزئيات ٠‏ وذلك مثل 0 بالاستقراء أن كل حادث فهو إما جماد أو نباث 





(1) ف الأصل (ف الوجود ) . 
)00 أورد الآمدى هذه الحجة فى الأيكار أده 6 ب وقال إنه يضعف السك بها معدا 6 وائفار رأيه فى الاستقراء 
و المثيل فى الأيكار ١1/م”‏ ب - وم ب وقارئه بما فى نهاية الأقدام 11/0 . 


عه ةع :2 


هلما 


1ب أو سيوان فحاضل / هذا الاستقراء صادق يققيق ٠‏ وإلى ما بكون الاستقراء فبه ثاقضا + 
أى قد أنى فيه على بعض الجزئيات دون البعض . وحاصل هذا الاستقراء كاذب غير يقيى؛ 
إذعى الاين أن يكون أحكر ما استقرى على خلاف ما لم يستقر » وذلك كحكنا أن كل 
سيران يكم لوكو الأبول نغن الأكن عرقاء عن ما اياون قد السوانالة:: 
وقد يقع الأمر بخلافه مما لم يستقر ؛ وذلك كما فى التمساح فإنه إذا أكل تحرك فكه 


الأعلل » فعلى هذا إن لم يكن الاستقراء فى الشاهد تاما فهو كاذب . 


وإ قد كرتة ناما فإنا" انتركوة لقاش واللاعن عدر كيق"ق افيه أو مدافيق 
ا . 2 5٠‏ ءًَ 2 6 
فإن قدرالاختلاف » فلا يخ أن ها حكم به عل أحد المختلفين غير لازم أن بحكم بيه على الاخر؛ 
نان يكون من(" خصائص ما حك به عليه دون الآخر . وذلك كما إذا حكنا على 
الإنسات بأنه ضاحك مثلا أخذا من استقراء جزثيات نوع الانسان » فإنه لا يازم مثله ق 


الفرس المخالف له فى حقيقته . 


وإن قدر الاشتراك قف الحقيقة فهو محال » وإلا للزم الاشتراك بينهها في ثبسث 
لذات كل واحد منهما . وإذ ذاك فيجب أن يكون البارى والعالم واجبين » أو ممكنين » 
أو لواحن مهما واسيا ومكنا »وهو قنع :1 

ثم لو قدر أن ذلك غير محال » فالا ستقراء إما أن يتناول الغائب أو ليس : فإن تناوله 
فهو محل النزاع ولا سواسوة إلى استقراء غيرة 5 وا م يتناوله بل وقع غير ه دن الجزئنيات 6 
فهو 0 محالة استقراء ناقص 6 وليس يصادق كها سيئاه 6 وهذا لد محيكر 6 م إن 
ضع قناقم أن يكزة “هارا بإلية اول عيفة” يوان ركه :نا هرا ورم عرفا نك ل 


0000 2 
الشاهد » وان م يصصح فى هذه الأمور م يضح فها سواها أيضا . 





(1) ف الأسل (ما) . 
َب 41 مب 





3 
كم إن. منقاس الغائب على الشاهدههنا / فهو يعترف بأنهليس فى الشاهد فاعل «وجد 
على الحقيقة بل الموجود فى حقه ليس إلا الاكتساب » بخلاف ما فى الغائب . فإذًا ها وجد 


قْ الشاهد ْم يوحجد 2 الغائب 2 وما وجل قَْ الغائئب م ابوعوك 2 الشاهك فأف7) صصح القياس؟! 


وأما القول بأنه إذا ثبعت هذه الأحكام » فهى معللة بالصفات كما فى الشاهد » فقد 
قبل(" فى إبطاله : إن هذه الاحكام واجبة للبارى » وكل ما وجب فإنه لا يفتقر إلى ما يعلل 
به. وهذا كما فى الشاهد » فإن التحيز للجوهر » وقبوله للعرض » لما كان واجبا لم يفتقر 
إلى علة » وإنما المفتقر إلى العلة ما كان فى نفسه جائزا غير واجب وذلك مثل كوك العالم عالما 
فى الشاهد » ومثل وجود الحادث وتحوه . 
' وهذا غير صحيح ؛ فإنه إن أريد بكونها واجبة لابارى - تعالى - أنها لا تفتقر إلى علة» 
فيو عين المصنادوة "عل المطالوكيو[ل أرمد نه أنه الازياهتها لراحق الرطرف + كدلك عا لا يتاق 
التعليل بالصفة . والقول بأن التحيز للجوهر وقبوله للعرض » لما كان واجبا لم يفتقر 
' إلى علة » فهو مبنى على فاسد أصو ل المعتزلة فى قولم : إن هذه توابع الحدوث » وتوايع 
الحدوث مما لا يدخل تحتالقدرة ولاينسب إلمفعل فاعل . وليس الرأى الصحيح. عند أهل 
الحق هكذا » بل كل ما ينخيل فى الأذهان ويخطر فى الأوهام مما له وجود » أصليا كان 
أراثابها اقيو مقددور لني 60 عقر اله وسكي ل وعوردة ]له 2و لمرو لقره فرعن 
فى الشاهد واجباً بنفسه . اللهم إلا أن يُعنى بكونه واجبا أنه لازم لما هو ثابت له ؛ على وجه 


ليه تشع المشارقة له أصاد . لكن الواجب مذا الأعثبار غير تدع 0 دكرة ماك ور 


فإِن قيل : هذه الأمور اللازمة وان كانث مفتقرة إلى فاعل هرجح » لككنها لا تفتقر 


إلى صفة قائمة بمحلها تكون علة لها » كما فى افتقار العالمية فى الشاهد إلى / صفة العلم 

)١(‏ أورد الآمدى هذا الإلزام على أصعابه من الأشاعرة ليفسد علهم استخدامهم عاريقة قياس الثائب على الشاهد موضحا 
أنمم لا يطردون دلالتها فى مذهبهم فى الأبكار امه ب 

)١(‏ هذا القائل المجهول حدده الآمدى فى الأبكار (/.ه ب : ( . . . وأما المعثزلة فإنهم قالوا : فى إبطال إلحاق 
الغائب بالشاهد فى هذه الصسفات : « أن هذه الإحكام واجبة لله - تعالى - والواجب لا يفتقر إلى ما يعلل به كا فى الشاهد » 
زِن التحيز الجوهر . . . لما كان واجبا لم يفتشر إلى علة ) وانظر أيضا فى هذا نباية الأقدام للشبرستاق ص "م١‏ ونجد هذا 
القول فعلا عند القافى عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة ص 1١1/9‏ 6 9و1س ١م‏ . 
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1 (؟) أوره الآمدى هذا الرد على حجة المعثز لة السابقة فى الأبكار ١//اه‏ ب ولكنه قدم هناك الإجابات الماطقة عنها 
لأصحابه من الأشاعرة ‏ انظر الصفحة الثالية , 


سد 117 سد 


١/٠ 


سه 


١/١ 


وهو المقصود بلفظ العلة » وإذا م تفتقر إلى علة لكونها لازمة . كذلك فما نحن فيه . 
قلنا : 

تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالمعنى المذكور » وإن كان صحيحا » فقوهم : إنها لا تفتقر 
إلى علة لكونها لازمة دعوى مجردة » وتحكم بارد ؛ بل لا مائع من أن تكون معلاة وإن كانت 
لازمة »وتكون علتها ملازمة أيضا والقول بأنه لا يعلل إلاما كان جائزا فإنما ينفع أن لو كانت 
هذه الأحكام غير جائزة . ولا يُمئع القول بجوازها من حيث إنه لا ممكن القول بعدمها 
إلا وقد لزم عنه المحال ؛ لأن المحال قد يلزم عند فرض عدم الث [نفسه » فيكون واجبا 
لذائه » وقد يكون فرض المحال لازما عن أمر خارج » وان كان الثئ فى نفسه ممكنا » 
وذلك كما فى فرض عدم المعلول مع وجود علته : كالكسر مع الانكسار ونحوه . فدهما لم 
يتبين أن المحال اللازم عند فرض عدم هذه الأحكام لازم لنفسها » لا يازم أن تكون 
واجبة لنفسها . فقد اندفع الاشكال » وبطلما أوردوه من الخيال . 


وليس من صحيم الجواب ‏ ما ذكره بعضص الأصحاس1(7) » ههنا » وهو أن قال : 


قولكم ينا لرسي لذ نكال + زو الجادة هوي“ للعال رخفن اوكنها طرفي ام فافخ 
طرف الجواز فهو أن الوجود الحادث جائز ؛ وليس معلل . وأما انتقاض طرف الوجوب » 
قير أن كون العالم عالما فى الشاهد » بعد أن ثبت » واجب » وهو «علل . فإن قوله9 : 
« إن الوجود الحادث جائز وليس ععلل إنما يلزم أن لو قبل إن كل جائز معلل بالصفة » 
اما إذا قيل ان التعليل بالصفة ليس إلا للجائز . فلا يلزم من كون التعليل لا يكون الا للجائز 
أن لايكرن الجائز إلا معللا بالصفة ؛ إذ هو كل موجب ولا يتعكس مثل نفسه ألبعة . 


وأا افو ناك العاليم/ . بعد أن ثبت كونه عالما فى الشاهد ‏ واجب وهو معال» فالواجب 


ع محالة ‏ ينقسم 3 ما وجوبه بتفسه ) وإلى م وعجويةه مشروط بغيره فان أراد ب4 أنه 


)1١(‏ وبعشى الأصعاب هنامقصود به إمامالحر مين الجوينى الذى حاو لفعلا نقضس قول المعتزلة « بعدم تعليل الواجب » بطريق 
الطرد والعكس فى ٠‏ الإرشاد) 4م- 1٠‏ . 
١‏ ؟) هذا بيان لعدم نصحة جواب الجريى . (* ) قف الأصل : « كان بدلا من د كل ». 


كط عه 





8 8« 
واجب بالمعى الأول فقد ناقض ؛ حيث جعله معللا » إذ الواجب بنفسه ٠١‏ لا يفتقر إلى غيره. 
وإث أراد به الاعتبار الثاني فم يخر ج عن كونه جائزا؛فإن كل ما وجوبه بغيره فهو جائز 
بنفسه » على ما عرف فم مضى . وإذا كان جائرا فتعليله ليس عمتئع . وما عتئع تعليله 
: : 55 ْ! 
ليس إلا ما كان واجيا يل يده 4 أو متتعا . وهذا وإث كان واجيا فليس وجدوبه ثم 4 فلا بشجه 


فإذًا الصحيح أن يقال فى إلابطال ههنا ٠١‏ قيل'" بى إبطال الاحكام أولا . كيف والخصم 


له أن يس بقبوت هذه الأحكام للبارى - تعالى ‏ على وجه نكونالنسبة بينها وبين أحكام 


ذواتنا » على نحو النسبة الواقعة بين ذاته وذواتنا ؟ وإذ ذاك » فلا يلزم من تعليل أحد 
المختلفين أن يكون الآخر معللا » وإن وقع الاشتراك بيئهما فى الإطلاقات والأسماء . 
ولا يازم عليه أن يقال : ما تذكره فى العلة مع المعلولهو بعينه لازم لك فى الشرط مع 
المشروط 1 حيثٌ إنك حعاث البارى حيا 2 لضرورة كونه شرطا لكونه عالما وقادرا ومريدا 2( 
كما فى الشاهد » فما هو اعتذارك فى الشرط هو اعتذارنا فى العلة . فإن للخصم ألا يسلم أن 
طريق إثبات كونه حيا إثبات الاشتراط » بل غيره من الطرق .]كيف والبئية المخصوصة 
عنده شرط فى الشاهد » ومع ذلك لا يلتزم الاطراد فى الغائب ٠»‏ فكيف يلتزم الاطراد فى 
غيره ؟ وما فيل من أن سول العالم قَُْ الشاهد من قام به العلم »و كذا القادر من قفاميت كك القدرة» 
والحد لد يختلف شاهدا وغائيا » فخاصلاه بر جع إلى حفر الدعوى »وقد له 0 عن مشع أ 
معارضة ؛ وإذ ذاك فلا سبيل إلى دفعه إلا بأمور ظنية » وقضايا تخمينية » لا حاصل طا . 

ثم إن هن رام إثبات الصفات النفسية بطريق التوصل إليها من أحكامها فهى لا محالة 
عئده أعرف من الصفات : وإلا لما أمكن التوصل ما إلى ره » وإذا كانت الصفات 





سسسب 2 





)١(‏ أورد الآمدى هذه اتحاولة من جائب بمض أصحابه لرد فكرة الممتزئة ( إن أحكام الصفات واجبة والواجب 
لا يعال ) ول يرتضن لك الحاو ل ورفهها - كا قعل هنا - فى الأبكار /لاه ! . 

(؟) وهو أن طريق إثباتها الاستقراء فى الشاهد وقياس الغائب عليه قياس تمثيل وكلاهما لا يفيد اليقين ولا يصبلح 
طريقا المعارف الغيبية - قارن مناهج الأدلة ص ١4١‏ . 

() يتبرع الآمدى هنا برد هذا الإلزام الذى قد يورده أسعابه الأشاعرة د خصومه من المعتزلة » وذلك لإحساسه 
بضعفه وقصوره عن الإقناع » رهذا مقتفى الإنصاف . 


52 00-5 


ب/؟١‎ 


١/1 


اق فكيق:يوجدا فق احد “الث أو وهينه ماقو أحدق .منه © ونشزط المعرت أن يكون أميرة) 
فانط سحية عر ل نان كانه اند وقد أو بهاة ى شاه تحمس لفغ ريت جنا رولك ميل 
بعض الأصحاب عرص هذه الطريقة لم يستئد فى إثبات أحكام الصفات »؛ عند ظهور 
الإنقات ف الكافنات + ركذا فى إثنات الفيفات »عند كبرت أحكايها إل غير الضترورة 
والبدممة . ولا يخى ما فيه من التتحكم وسمج الدعوى » ومع ذلك فقد لا يسلم من المعارضصة 


بنقيضه . وهو ثما يضعف التمسك به جدا”؟ , 


وقولم : إنه لو لم يكن متصفا مبذه الصفات لكان متصفا مما قابلها » وهو يتعالى ويتقدس 
عن أن ينصف ما يوجب فى ذانه نقصاً . فالكشف عن زيف هذا الكلام إنما يتحقق ببيان 
حقيقة المتقابلين » وبيان أقسامها ؛ أما المنقابلان : فهما ما لا يجتمعان فى شئْ واحد من جهة 
واحدة9) . وهذا إما أن يكون فى اللفظ أو فى المعنى . فإن كان فى المعنى فإما أن يكون بين 
وجود وعدم + أو بين وجودين ؛ إذ الأعدام المحضة لا تقابل بينها . فإن كان القسم الأول 
1[ فهو ]0 تقابل السلب والإيجاب وذلك كقولنا الإنسان فرس » الإنسان ليس بفرس . 
وهو مما يستحيل اجمّاع طرفيه فى الصدق أو / الكذب . 


وإن كان من القسم الثانى'2 » فإما أن لا يعق لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآآحر أو ليس : فإن 
كاف الأول لتنت ترز نغ الووع و لقا قنا لق البو وا لوف واتكدوحنا واود كو ف نا 
التقابل ارتباط كل واحد من الطرفين بالآخر فى الفهم » وإن كان الثالى فيسمى تقابلالضدين » 
وذلك كالتقابل الواقع بين السواد والبياونحوه. ومن خواص هذا التقابل جواز اذتقال طرفيه 


بالعركة إن تواسفلة فكو يها ران إن كان من الق-.م الثالث فيسمى تقابل العدم والملكة» 


(1) ف الأصل (المميز ) , 

(؟) انظر شروط التعريف فى الأبكار "0/١‏ | وكشف العُوبات ل "٠‏ ! وما يمدها . 

(") قارت نقده لدعوى الضرورة هنا بما فى الأبكار ١/هده‏ ب وتاية الأقدام - متسوياً إلى الباقلائى - ص ١‏ 
وانظر أيضاً فى هذا , الإرشاد» ص ؟5 . 

( 4 ) قارنه بتعريف الآمدى المتقابلين فى المبين لوحة ١١‏ افهو لا يرج عما هنا . 

(ه) 3 الأصل رفا, 

(5) يقصد بالقسم الثافى التقابل بين الوجودين » وبالثالث التقابل بين الوجود والعدم » وهذا مخالف الثر تيب السابق . 


حي 9+٠‏ اجبحمم 


والمراد باللكة ههنا كل قوة على شى ما مستحقة لما قامت به إما لذاته أو لذاتى له . وذلك 
كما فى قوة السمع والبصر وذحوه للحيوان؛» والمراد بالعدم هو رفع هذه القوة على وجه لا تعود» 
وسواء كان فى وقت إمكان القوىعليه أو قبله »وذلك كما فى العمى والطرش ونحوه للحيوان. 
ذءلى هذا إن أريد بالتقابل ههنا تقابل السلب والإيجاب فى اللفظ حى إذا لم يقل إن البارى 
ذو سمع وبصر » ازم أن يقال إنه ليس بذى سمع ولا بصر . فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل 
بعينه من غير دليل . وإن أريد به ما هو من قبيل المتضايفين فهو غير متحفق ههنا ع 
ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من ننى أحد المتضايفين وجود الآخر ألبتة » بل رمما يصح 
انتفاؤهما » ولهذا يقال زيد ليس بِأَب لعمرو ولا بابن له أيضا . وإن أريد به ما هو من 
قبيل تقابل الضدين » فإئما يلزم أن لو كان واجب الوجود هما هو قابل لتوارد الأضداد 
عليه » وذلك مما لا يسلمه الخصم ؛ وليس عليه دليل . كيف وإنه لا يازم من ننى أحد 
الضدين وجود الآتحر ؟ بل من الجائز أن يجتمعا فى العدم والسلب ؛ وهذا / يصح أن يقال : 
إن البارى - تعالى - ليس باجو ولا أيه » ولو لزم من ذى أله الضدين وجود الآخخر 
لما صدق قولنا بالنى فيهما . وأما إن أريد به ما هو هن قبيل تقابل العدم والملكة » فلا يلزم 
أيضا من نى الملكة تحقق العدم »ولا من ننى العدم تحقق الملكة ؛ ولهذا يصح أن يقال : 
الحجرٌ ليس بأعمى ولا بصير . نعم إنما يلزم العدم المذكور من ارتفاع القوة الممكنة 5 
المستحقة له لذاته أو لذاق له كما 0 بارتفاع مثل هذه القوة فى حق البارى يجر 
إلى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب » وهو غير معقول”" . 

فإِذا السبيل الذليل فى إثبات الصفات إنما يتضح بالتفصيل" » وهو أن نرسم فى كل 
واحد منها طرفا » ونذكر ما يتعلق به من البيان » ويختص به هن البرهان » ونكشف عما 
يشتمل عليه من الأقاويل الصحيحة والفاسدة » ولتكن البداية بتقديم النظر ى صفة 
الإرادة أولا 





)١(‏ تعرض الآمدى لدليل الإثبات القاتم على أن عدم اتصافه - تعالى - بالصفات يلزم منه اتصافه ما يقابلهاءى كتابه 
الأبكار ١/ه ١‏ » ب ورفضهه معتمداً على تحليله لفكرة التقابل كا فمل هنا . 

(؟) قارن بالأبكار ١/لاه‏ ب ححيث يشير إلى الطريقة الجامعة الى اهتدى إليبا بعد طول النظر و التأمل لإثيات الصفات 
إجالاءوهى تقوم على فكرة الكثال الى اتبعها الآمدى هنا فى إثبات الصفات تفصيلا فما بعد » وهى الفكرة التى اعتمد عليها 
أيضاً ابن تيمية ( انظر « الموافقة » ؟/م ١‏ - 186 » و وابن تيمية السلى » الهراس 11١7‏ -ا١١1).‏ 


نح عت 


7ب 


م/م 


الطرف الاول 
)5 أثبات صفة الارادة 


مذهب أهل الحق أن البارى - تعالى ‏ مربد على الحقيقة : وليس معنى كوله مريدا 
إلا قيام الإرادة بذاته . وذهب الفلاسفة والمعتزلة والشيعة" إلى كونه غير هريد 
على الحقيقة » وإذا قيل : إنه مريد » فمعناه عند الفلاسفة لا يرجع إلى إلا سلب 
أو إضافة » ووافقهم على ذلك النجار”" من المعتزلة » حيث إنه فسر كونه مريدا بسلب 
الكراهية والعلية عنه . وأما النظام والكعبى فإنهما قالا : إن وصض بالارادة شرعا فليس معناه 
إن أضيغة ذلك إل أكاك إلا أنه خالقها > ورة أضبيت إلى أفعال العياد: فالزاد يف أنه أمد 
ما . وزاد الجاحظ على هؤلاء بإنكار وجود الإرادة شاهدا » وقال : مهما كان الإنسان غير 
غافل ولا ساه / عما يفعله بل كان عالما به » فهو معبى كونه مر يدا . وذهب البصريون 
من المعنزلة إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا فى محل . وذهب الكرامية إلى أنه مريد بإرادة 


حادثة فى ذاته . تعالى اله عن قول الزائغين , 


والذى يقطع دابر أهل التعطبل أن يقال : لو لم ةق كوقه ذا إراذة + الضدفة أنه 
ليس بذى”" ارادة . ولو صدق ذلك أنشج قلبه معدولا لضرورة وجود الموضوعء وقلبه إلى 

051/9 ب عن رأهم فى « الإرادة » وأنها سلب الكراهية ثم قارن بالإشارات‎ 54/١ قارن ما يذكره فى الأبكار‎ )١( 
؟*‎ » 5١ وانظر أيضاً نظرية المعرفة عند ابن رشد للد كتور قاسم 58م : 754 ومقدمة مناهج الأدلة له أيضاً‎ ١٠١ والمحصل‎ 
و وار بين الفلاسفة والمتكلمين للدكتور الآلوسى ه - 5# » وقارن ما ينسبه هنا المدئّز لة بالتحقيق الذى قدمه المرحوم محمد‎ 
© "717/١ صالح الزركان فى يحثة عن « فخر الدين الرازى وآرائه الكلامية والفلسفية » و بالنسبة للشيعة انظر نشأة الفكر للنشار‎ 
كد"‎ 

20 هو الحسن بن محمد النجار © ويميل الآمدى إلى علدة 1 المعتز لة ويسميه فى الأبكار , أبا الحسين » © وهر 
يوافق المعتزلة فى جميع المسائل الإلهية » بِيمًا يوافق الأشاعرة فى المسائل الإنسائية » انظر عن النجار والنجارية « الأبكار 
؟وه؟ ب ء 555 أ» » والفرق بين الفرق ١58 -- ١56‏ ؛ والملل والتحل الثم رستاف .1١4-1157/١‏ 

(") قارن استدلاله هنا يما فى اللمع للأشعرى بام - .ع والإرشاد الجوبى ٠:؟‏ 46 ١74روعا‏ مر آنفا من نقد الأمدى 
لفكرة المتقابلين . 


عه اه 


المعدول يجعل حرف السيلب مشاخرا عن الرابطة(© الواقعة بين المفردين + وصورة ذلك 
أن يقال : البارى هو ليس بذى إرادة » ولو صح ذلك فائا أن نقول : وكل ٠١‏ ليس بذى 
3 ادة فهو ناقص بالنسبةإلى من له إرادة » فإن من كانت له الصفة الإرادية فله أن يتخصص 
الث وله أن لا يخصصه » شاهدا » فالعقل السلم بقفى أن "ذلك كمال لهام ولبدن ونقصان: 
حتى إنه لو قدر بالنظر إلى. الوهم تل ذلك الأثر ميدي ان بعانه أولة اسل بالنسية :إل 
اله ثانيا . وعند ذلك فما سلب منه هذا الكمال » قدر ذلك المسلوب عنه شاهدا أو غائبا ؛ 
إما أن يكون بالنظر إلى ما سلب غنه ووجب للأتعر أنقض مما ثبت له هذا الككال أو أ كمل : 
كر لا ) ميلا .ولا أنقعن: + لاابزائر آن يكون ١‏ عمل إلا كان ما قنيق' له ذلك الأمر من أجهة 
ماثبت له ناقصا » وهو محال . ولا جائز أن يكون لا أنقص ولا أ كامل ؛ وإلا لما كان 
رقوة اك الاين كواوا مشا ا د اوطون و ألا وروي بانع زليه ونان 
لضرورة هساواته ما لم يتصف به » من جهة عدم اتصافه به » وذلك محال . فلم ببق إلا أن 
يكون ما لم يتصف به أنقص مما هو متصف به وعند ذلك فيكون هذا الاقثران مؤلفا من 
شرطية صغرى وحعلية كبرى » ناتجا / نئيسة شرطية » مقدهها مقدم الشرطية » وتاليها 


هو محجمول الحملية » وصورته أن يقال : 


لولم يصدق كونه ذا إرادة للزم أن يكون أنقص ممن هو ذو إرادة . وهذا الإنعاج 
إما يم بقلب مقابل المطلوب ععدولا» وإلا فمم بقائه سالبا » فالمقدمة الكبرى تكون كاذية ؛ 
لكونباموجبة والموجبة تستدعى وجود الموضوع . والموضرع ف السالب ‏ إذا كان حدا أوسط9. 
غير متحقق الوجود , وإذا عرف الإنتاج -- ولا يعخى ١ا‏ فيه من المحال . فإنه كيف يتصور 
أن يكون المخاوق أ كمل من الخالق » والخالق أنقص منه ؟ ‏ والبدمبة تقغى برده وإبطاله » 
فإذا قد لزم المحال عن هذا القياس » وذلك إما أن يكون لا زما لصورته » أو لمادته : الصورة 
صحيحة لا مراء فيها » وان كان لزومه عن المادة » فإما أن يكون لا زها عن المقدهة الصغرى 





. قارن بالمبين لوحة 5 ا حيث يعرف القضية المعدولة مثل ما هنا‎ )1١( 

(؟) ف المبين ١‏ : و وأما اد الأوسط فعبارة عن الحد المشثر ك بين مقدمث الافئر ان » »ويس ف الآمدى فى استخدام 
الأساليب المنطقية فى المناقشة متانعا الإمام النز الى فى ذلك كما يلاحظ ابن خلدون - المقدمة ص 455 وانظر فى هذا « ترجيح 
أساليب القرآن , لابن الرزير ص م ؛ هة. 


نب ةم 


ربب 


+/ 4 


أ الكبرى : لا جائز أن يكون لازما عن الكبرى » إذ هى صادقة مسلمة » والصادق لا يازم 
عنه محال ؛ فبى أن يكون لازما عن المقدمة الصغرى » الى هى لازم نقيض المطالوب » 
فتكون كاذبة . ومهما كان نقيض المطلوب كاذيا : كان المطلوب هو الصادق » لضرورة 


أن القضية لا تخلو عن صدقها » أو صدق نقيضها » ويازم منه ثبوت الإرادة . 


وإاطقت. أن كلس هذا الع يور 0 » قلت : لو لم يقصف بالإرادة » لكان 


أنقص مما اتصف ما » لا بيناه . والتالى باطل ؛ فالمقدم باطل . 


فإن قيل : هذا اللزوم متوقف على تحقيق الإرادة شاهدا : وبم الرد على الاحظ فى 
إنكارها ؟ قلنا : كل عاقل يجد من نفسه العزم والإرادة والقتصد ٠‏ والتفرقة الواقعة بين 
الفعل الواقع على وفق الإرادة والواقع على خلافها » وذلك كما فى حر كة المرتعش والمختار 
و أن له علما وقدرة ونحو ذلك » / ولا مكن إسناد ذلك إلى العلم » فان 
التفرقة قد تحصل بين الشيئين وإن كان تعلق العلم مبما على السواء وهذا مما لا ينكره عاقل 
إلا عنادا''! . ثم ولو جاز إنكار ذلك شاهدا » لجاز إنكار العلم والقدرة » إذ لا فرق بينهما 


ودين الإرادة 4 فما بجده الإنسان قّ لاسمية ( ودححتسهة ق باطنه 9 1 


فإن قيل : فلو سلم ذلك وسلم ثبوت صصفة الإرادة شاهدا ؛ فما اعتمدتم عليه منتقض 
بالذم والتوق:واللن . وقن كلك من كنالات الوسوداك قاهدا كقبران ها تسيو ا 
لتو لمق ا إرنا أذكن ونعمن سدين ا" ون قافن ١‏ ارا الملين فزن كان الول نون سهان 
وإلا لازم أن تكون مشار كة للإرادة شاهدا فى جهة العرضية والإمكان ٠‏ ويلزم أن يكون 


البارى محلا للأعراض وشو متعذر 2 وإت كان الثاني فهو غير معقول م وها ليعن ععقول 


. ب حيث يتحاث عن القياس الاستثنائ و الاقثر الى ودليل الهلف‎ » ١! قارن بالمبين لوحة‎ )١( 

(؟) سبق أن أورد الشبر ستافى هذه الفكرة فى رده على الجاحظ فى نهاية الأقدام ص 74 . 

. 74109 قارن بالأبكار ذه ةاء وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ )”١( 

):) فى الأصل « تنسبوه » ويلاحظ تكرر مثل ذلك فيا يلى حيث بحذف الناسخ نون الرفع رغم تجرد المضارع من الناصب 
والجازم . 


كت 2-5 


كي نسلم كونه كمالا للربف تعالى 3 وأن علبة4 نقصمان : وهل ذ ذلاك كله ل لا ضرط قّ 
عشواء ؟ 


قلنا: أما القن فمتدفع؛ إذ المحصلون0) م عنعوا دن إثباما له» لكن يشرط انتفاء الأسباب 
المقترنة ما فى الشاهد » الموجبة للحدث والتعجسيم » ونحو ذلك مما لا يجوز على العا . 
كما جوزوا عليه الإدراك والسمع واليصر 2 لكن م بتجاسر 2 لى إطلاقها قْ حدق البارى تُعالى 
لعدم ورود السمع ما . والحاصل أنه مهما ثبت من الكالاث شاهدا فلا مانع من القول بلثباتما 
غائبا مع هذا الاشتراط ١‏ وما هن فرق بين كمال و كمال دن أهل الح 3 » فلمله م 
بر ٠١‏ نفاه ثما يم" إلا بأمور ٠وجبة‏ للحدث والافتقار كاتصالات ومماسات وتقابلات إلى 
غير ذلك 6 بمخلافب م أثْبته 2 أو أنه غ ليس يكال قّ لقسة 4 وذلك مثل ها يسخيل من 
5 8 1 03 
معنى اللذة والألم والشهوة ونحوه . والأغرص إئما هو الأول : وهو القول بأن كل ما ثبت 
كونه كمالا فى الشاهد ولم بعد اقول بإقدايد اق تعن العافت 1 ا إلى اقفن "أو" افققنات + 
فالقول به واجب . وإن ؟ أم يصح إطلاقه هن جهة التلفظط عليه 2 لعدم ورود السمع بة. 


وأنا ها :5 كروه من المعاسة غلناة أن نقول ما تارة وذنفيها أخرى » فإِن قلنا بالمجانسة 
فغاية ما يلزم دنه الافتقار إلى المحل المقوم » إذ هو المزىّ بكؤن الثبىء عرضا ؛ وذلك مما لا 
نأباه©» إلة أن يقول : المقوم للصفة والمخصص ما أمر خارج عن ذاث واجب الوجود » 
وليس كذلك كما حقةناه » هذا إن قلنا بالمجانسة , 


وإن قلثا بنفيها فلا التفات إلى من قصر فهمه عن درك ١ا‏ أثبتناه ٠‏ وزعم أنه غير ععقرل 
فزن حون ل يكن من جسن ضفات البشر تفل يلزم أن لأ يكرن مدقولة ,وآن لعي 
م سان آنل ل 2 . 





)١(‏ قارن بابن تيمية ى مجموعة الرسائل والمسائل 45/١‏ والغزالى فى الاقتصاد 50 وبالأبكار 11١١/١‏ ؛ ب 
وماسيأق هنافى لوحة مهأ ب. 

)١(‏ من هؤلاء الأشعرى نفسه » وانظر اللمع » ؟5 © ١8‏ حيث يقرر الأشعرى أن غيره من « الأسحاب » قد سبقه 
بالك . 

(؟) ف الأصل « لا يتم » حذفت أداة الننى لأنها تؤدى إى عكس المقصود . 

(؛ ) قارن بنباية الأقدام ٠١١ » 5.١‏ والاقتصاد ه١‏ » 5؟ وانظر أيضاً مقدمة مناهج الأدلة 45 » 7+ وماسياق 
ماق وواءت, 


سم ©© امم 


14 /ات 


مد 


التعرهشس لإثباته ونفيه » وإلا كان وجود البارى تعالى غير معلوم » ولتعذر القول بإثباته » 
فصِفةٌ الإرادة لواجب الوجود » وإن / م تكن مجانسة لصفة الور ادة شاهدا : فلا محالة أن 

يديا إل ذالع والفيه الرضوه 0 الإرادة شاهدا إلى النفس الناطقة الإنسانية » من 
التعلق والمتعلقات » و كل عاقل يقضى ببدمته أن الإرادة شاهدا ‏ بالنسبة إلى محلها كمال 
لقاو أن عمريا با لموية لتشع اك كن "| الاوويي اللدهة “اتش كيده إل بر احيه ارو 
كنسية الإرادة سانا شاهذا أن كرون قدا لداككة راسي هوه أدر ان عنس كرد 
نقصانا . فلو لم نقل خوك رذارعه وادويي :سود افج أن وكوة واعحي ا وعرة اهنا 
ل اسه بالضسةة" ل ؤس التقلوق وحهة جني أن كدال المشارت امل الدتزو قال الخالق 


غير سحاصل له , 


فإن قيل : لو سلمنا بثبوت صفة الإرادة فى حق البارى تعالى فما المانع من أن تكون 


أمرا مايا9" ون هديا" كنا قالد الفاشيفة والسار شن امبرل ؟ 


قلنا : لأن السلب عدم محض ٠‏ وذلك لا تأثير له فى التمييز والتخصيص" ؛ إذها / 
ليس بشي لا يكون مستوعيا لما هو ذى » اكه لا فرق إذ ذاك بين قوانا : إنه لا عميز وبين 


قولنا : إت المميز عدم 1 ثم كيف ل منعر تير الإرادة بغدم الا كراد 4 وهو منتقض طردا 


000 


آنا الطرح قي أن توا تين الأشياء و عي عته الكرايية علولا ترمو لكر بريد 
وذلك كما فى الجماد ٠»‏ بل الإنسان فى غالب أحواله ؛ كما فى عمالة النوم والغفلة » فَإته 


لايوصف فيها بكونه كارها ولا مريكا : 


. هذه و الواو » ليست ف الأصل‎ ) ١( 

(؟) ذكر الآمدى هذا السؤال فى الأبكار 50/١‏ 9 وأجاب هنه بتريب ما هنا . 

(*) هذه الفكرة نجدها بوضوح وتفصيل أكار عند ابن تيمية - انظر مجموعة الرسائل والمسائل ١١5/١‏ وما بمدها 
وانظر أيضاً عنْها و مقدمة مناهج الأدلة» ص م" ١‏ 4م . 


لد 


وأما العكس فهو أن الإنسان قد يوصف بالإرادة للا هو كاره له : كما فى حالة شرب 
الدواء المسهل ونحوو(", 


فإن قيل : تفسيرها بالعدم ‏ وإن9) كان ممتنعا ‏ فما المانع من أن تكون27 لا موجودة 


1 
ليا موك مة »> كما عض له ب الام ال 0( 
و و لدو مسو و 


فتك اشر نا إلى وجه إفساده فها مضى » فلا حاجة إلى إعادته9؟ : فإن قيل : فلو سلم 
ا 


أنها صقة و-جودية فلم ال لين نَ تكون قائسمة بات الرمب _ تعالى ص وما المانم من أن (ه) تكون 


قائمة يا ق ذاته كما هو مهب البصر بين من المعدزلة 0 


قلنا : لو م تكن فاثمة بذاته م بيذخل 9 إما أن تكون قائمة فى محل . لا فى ميل : 
فإن كانت قائمة فى محل فالمحل إما قديم أو حادث ». فإن كان حادثا فهر لا محالة «متقر 
فى وجوده إلى مخصص .٠‏ والمخصص إدا نفس ها قام به هن الإرادة : أو أخخرى غيرها : 
له جائز أن تكون نفسها ( وإلا أفضن إلى الدور دمن جهة توقف كل واحد منهما عل صاحيه 
ولا ساك أن يقال : بإرادة أخرى غيرها ٠‏ وإلا أفضى إلى التسلسل . من جهة أن الكلام 
فى المخصص الثائى كالكلام فى الأول » ثم إنه ليس القول بنسبتها إلى البارى بكونه 


2 1 
مريدا لها باولى من نسبتها إلى «حلها بل هو أولى . 


ًِ 3 3 

وكذا الكلام فيا إذا كان قدما أيضا » وأما إن كانت قائمة لا فى محل" » فقد قال 

)١(‏ الانتقاض ف الطرد واضع » أما فى جانب المككس ففيه نظار ؛ إذ قد يقال : إنه كاره الشراب نفسه رامحي هن 
شر به ومريد له تصيلا للفائدة المرجوة من العلاج » هذا و نجد نفس هذا المثال فى الأبكار ١55/١‏ أو من قبل فى نهاية الأقدام 
"14 . 

(؟) كذا بالأصل رلعل هذه الواو زائدة . ( ) ف الأصل م أن لا تكون » و ولاء هنا زالدة , 

(0) ف الأصل م أن لا تكون» . 

(1) هذا التقسيم اثلا - الذى صار معتمد القائلين بقدم الصفات من الأشاعرة وغيرهم - ينتمى أصلاإلى الإمام 
عبد العزيز الم فى محاورنه الشبيرة مع بشر المريسى بين يدى المأمون - انظر مواقفه صميح المنقول لابن تيمية ١0/9‏ ومابعدهاء 
وانظر كتاب الفيدة لعبد العزيز المق نفسه - من طبع مطبعة السعادة بالقاهرة بدون تاريخ - ص ١ه‏ وما بعدها . 

(1) ذكر الغزالى هذا القول ونسبه إلى المعتزلة يصفة عامة » ورد عليه مستنكراً : « وإذا لم تكن الإرادة قائمة به 
فقول القائل إنه مريد بها ثجر من الكلام » كقوله إنه مريد بإرادة قائمة بغيره » الاقتصاد فى الإعتقاد ‏ م وانظر ,1 مباية 
الأقدام مرو حروون. 


كم 


م سا غاية المرام 


واب 


1/15 


م ( 


فى رده : يلزم أن تكون إرادة فى الشاهد هكذا إذ ما ثبت للحقيقة 
فى موضع لا يتخلف عنها أين وجدث / وحقيقة الإرادة لا تختلف شاهدا وغائبا . فإن 
استغندت عن المحل غائيا وجب أن تكون مستؤئية عئه شاهدا وهو مدال . وهذا إ> نما يستقم 
أن لو سلم اتحاد حقيقة الإرادة شاهدا و غائبا . ولعل الخص م قد يجعل سد الإرادة غائيا 
إلى الإرادة شاهدا » على نحو النسبة الواقعة بين الذات الواجبة غائبا والذوات الموسجودة 
شاهدا » وإذ ذاك فالإلزام يكون به منقطعا » لا مما قيل من إنكار وجود الإرادة شاهداً م 
بيناه » فالصحيم أن يقال9؟ :لو كانت قائمة لا فى محل لم يخل إما أن تكون حادثة 
أو قدعة : فإن كانت حادثة فإما أن تكون باعتبار ذانها واجبة أو ممكلة : لا جائز أن تكون 
نائمة ارال 1 # انيد جعدوامة بوذ كانت كرة وزمد أن اتقمقن ال تمص لخر رالا 
تعن ب عاتن أن بكالتوالار السررلة نشي :إلا ساون ودر تال وول ساقت اناق 
بالثانى » وإلا لما وجدت » إذ لامميز ها على ها يخصص ما من حيث هى ممكئة » وما يبخصص 


ا إنما كان «فتقرا إليها من حيث هو ممكن لا من .حيث إنه ذاث مخصوصية وحقيقة معينة . 


فإن قيل : الممخصيص لا يستدعى معخصصا » وإ كان هادما كما كٌّ ناهد فإن من وعول 


ايه إرادد له سك تو ى تلك الإرادة أخخرى 0 وإلا أفضى إلى التسلمل 6 وأ إلا 7 لأحد إراداة 


م 
3 
إلا عع وحدود إرادات لا تتناهى » وذلك ثما - من النفس بطلانه ورما مهدوا ذلك بامثلة 


ار مثلى التوى والشهوة ودحمو ذلك . 


2 03 
قانا : أما القول داك الممخصةىس لا يسشداعيى معخصص.ا فهو دعوق معردة م غير دليل ( 
كيقب وقد دينا وسوه الاحتيا ج والافدقار مما لا سبيل إ إلى إنكاره 6 وما فيل ٠‏ ن أن الإرادة ق 


الشاهد لا تفتقر إلى إرادة فغلط » بل لابد ذا من مسخصص من جهة كوبا ممكنة وحادثة / 


)2010 ذكر الشهرستان فى « نباية الإقدام ‏ ه4؟ » قريبا من هذا الرد الذى لم يوافق عليه الآمدى هنا » فلمله المقصود 
و ببعض الأععاب » » وإن كان الرازي قد ذكر مثل ذلك أيضاً فى الأربعين -- ١١4‏ فى « الوجه الأول » لارد على البصريين 
من الممز لة الذين حدده يقوله : «وهو قول أن على وأ هاثم والقاضىعبد الجبار بن أحمدى هذا وقد أشار الآمدى فى الأبكار 


أيضا إل هذه الإجابة غير المرضية لبعض الأصحاب » 17١/1‏ . 


)2 ذكر الآمدى هذه الإجابة امختارة فى الأبكار اذا ب ) بلاأعب, 


مم © امد 


وإن م يكن الملخصمن من عدهة من أيه الارادة شاهدءا © وهلى هذا بعخر بس كل ها مبولونه 
من الأمثال غير هذا الثال .. 


ويا فنا لو كانت حادثة لا فى محل » لم نكن مهيا ]لد التارئ: تال يكونه فريدا 
بأولى هن نسبتها إلى غيره هن الحوادث . وليس يجب القول بتغير نسبتها إليه للا بيناه 
من الاشتراك فى ننى المحلية عنهها » فإنه مم ما فيه من التفاء جهة اللزوم7؟ ليس هو 
بابل عق الفيا” زلل لاؤسو لكر البقاياا ودنوواامو ادر النتن عدوت ول ور الأرمة 
من حيث إن ها يتتحقق بين الحوادث هن الاشتراك والنسب أكبر هنها بين القديم والعحادث 


علي م للا عق 


0 
ص 


لم ولو وسحب لسيل.ها إليه ما اشدركا فيه دن ذفى المعدلية لو جب نسبتها إلى سائر اللجواهر 
١ 0 1 3‏ 13 

والاجسام 0 إذ هى مشار كة ما ق هذا ألعبى 0 كيف وإذه أو جار أن يكون دريدا بإرادة 
قائمة لا فى ذاته » لجاز أن يكون عالما بعلم قائم لا فى ذاته » وقادرا بقدرة قائمة لا تى 
ذاته ؟ إلى غير ذلك من الصفات وم دقواوا 0 6 ولجاز ع أن يكون الواسول هنا عالما 
وقادرا بعلم قائم لا قَْ ذاته) وقدرة قائمة لا قَْ ذائه ٠»‏ ولم يقولوا بيه ع 4 والتحكم 
هس غير دليل م ا سيبل إليه 4 وعبذا بين إدطال القول بالقسم الغانفى0) 5 كباعف وإنه 
ما لا قائل به ؟ فلم يق إلآ أن تكون: فاته بات ارت تال » 


بالفرق 


وإذا كانت قائمة بذاته » فزما أن تكون قدعة أو حادثة . لا جائز أن تكون حادثة 
كما ذهب إليه الكرامية » إذ قد بينا وجه إبطاله ولا حاجة إلى إعادته!". وسنبين امتناع 


)١(‏ سب الشبرستانى فكرة « أن البارى تعالى لا فى محل والصفة لا فى محل فهى أولى به » إلى هشام بن الككم ( نماية 
الأقدام ص ١‏ ١؟‏ ) ورد علها بالتفرقة بين امحل أو المكان وبين الموضوع أو المتمكن وهو ا+جوهر أو الجسم امال فى المكان 
(نباية الأقدام +4 ؟ ) ونجد هذه التفرقة فى الأبكار ١/:لا‏ ب » ومن قبلها عند ابن سينا فى الإشارات #/9/ا؛ » 48١‏ , 

(؟) ذكر الأمدى هذا الإلزام والذى بعده فى الأبكار 0٠١/١‏ ب . 

(9) يقصد بالقسم الثانى ما ذكره فى الشق الثافى من التفصيل ( ل ٠؟‏ ب ) وهو كونها قدمة قائمة لافى محل . قال 
فى الأبكار ( 7/١‏ ب) : روما ذكرناه يبطل القول بكون التخصص القاثم لا فى ذاته قدبما أيضاً » كيف وإنه ما لا قائل 
به » وهو القسم الثاى هنا , 

(4) يشير إلى ما ذكره فى ( ل ه؟ ت ) فى مناقشته لقول المعتزلة م إنها فامة لا فى محل م و إبطاله ذلك على فرض 
حدرثها وقدمها » وأصل هذه الحجة عند الشيخ الأشعرى فى و اللمع - 40 6 146 0. 





عن 69 اسم 


5 لب 


قيام الحوادث بذات الرب تعالى فما بعد إن شاء الله تعالى(2 . فتعين أن يكون الرب تعالى 


مريدا بإرادة قدمةه قائجة بذاته 6 وهو ما اردناة 5 


فإن قيل : فلو كان المخصص قدعا لانقلب دا ذ كرتموه فى امتناع إضافة التخصيص 
إلى ذات واجب الوجود عليكم فها تدعونه / مخصصا ء فإنه إذا كان قدا فنسبة الأحوال 
والأوقات والأضداد وكل ٠١‏ يقدر بالإضافة إليه على وثيرة واحدة . فما خصصه بزمان 
الحدوث . إن افتتر إلى «خصص آخر : فالكلام فى ذلك المخصص الآانى كالكلام فى الأول 
وذلك يفضى إلى التسلسل وهو ممتدم. وإن لم يفدةر إلى مخصص أثر فما هو سعواب لكم 
فى الإلزام ههنا أى فى الإرادة هو جواب نا( فى الذات . 


قلنا : قد بينا أنه لابد من إرادة قديمة كان بها التمخصيص » وليس ما ذ كرناه فى 
إبطال التخصيص بالذات مما ينقلب ف الإرادة ؛ فإنه إذا قال القائل ؛ لم خصصت الإرادة 
15 ساديم اومان دوه الى مور اول انيل أو يكفدف كان اليو ل قن الس عر ام 
من جهة أن الإرادة عبارة عما بتأق به التخصيص لللءحادث بزمان «دوثه . لا ما يللازمه 
التتخصيص » فإذا قبل : لم كانت الإرادة مسخصصة ؟ فكأنه قال م 
وهو فى نفسه محال : وهذا كما لو قال لم كان الواجب بذاته لا يفتقر إلى عله : والممكن 


كانت الإرادة إرادة ؟9 


بذاته يفدقر إلى علة ىق كل واححد من طرفيه! , فإنه لا يقبل ؛ من حيث إن سؤاله يتضمن 
1 

القول بانه م كان الواجب وامجبا ولم كان الممكن ممكنا . فإن الواجب هو عبارة عما لا 

يفثقر إلى غيره فى واجوده » والممكن بعكسه ؛ وهو ثما لا يمي وععه فشاده . وهو لا مصالة إن 
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)١(‏ فى لوحة و ا- ج؟ بء وانظر أيفها الأبكار ١4/١‏ ب - ١6.‏ | حيث برد عل القائلين بقيام الحوادث 
بذائه تعالى » وعلى الكرامية خاصة ( فى 70٠‏ ب » ١7١‏ ) وقارته برأ الرازى الذى وافق فيه القائلين بقيام الحوادث بذاته 
تعالى فى الأربعين مثلا ص ١855 - ١١8‏ وأين ثيمية فى موافقه صميح المنقول ١414/١‏ 2 149+ 5/مه- ١١‏ 

. حيث يورد هذا الإشكال‎ ) ١ 007/١ ( فى الأصل ( ل ) والصراب ما أثبته - راجع الأبكار‎ )١( 

() ذكر الفزالى هذا الرد فى « الاقتصاد ‏ 54 » واعتبر مثل هذا السؤال غير مشروع » وذكره الآمدى أيضاً 
فى م الأبكار » 57/9 ب » وانظر ما سيأق عن هذه المسألة فى القانون الخامس عند إثبات حدوث العام . 

(4) فى الأصل « طريقيه » . 


ورد من الفلسى”؟ أظهر فى الفساد ؛ من جهة اعترافه بإسناد جميع الحادثات والأمور 
اللنجددات الحركات وغيرها إلى الإرادات النفسية الثابتة الأجرام الفلكية ولا مندوحة 


عله . 
فإن قيل : لو سلم قيام المخصص بذات الرب تعالى وكونه قدا لكنه مما عمتنع تفسيره 
بالإرادة لوجهين 5 


الوجه الأول هو أنه لو كان «سخصصا بالإرادة لما تخصصه )2 فلابيك من أن يكون قاصداً 
لما خصصه وطاليا له ©) لعا لاا ان رسنس ع الأطرافين ونا ع انه ل امسق 





. » ف الأصل « عل الفلسى‎ )١(9 

( ؟) لاحظنا على النسخة الأصلية الوحيدة بن حيث التَرقيم ومن حيث السياق سقوط لوسة كاملة ( 50 أ ء ب ) 
قَ هذا الموضع 6 ونظر ا لما تأكد لدى منطبيعة الملاقة بين ن الفايةه « والأبكار » وأن الأول يكاد يكون ملخصا موجزا 
للأفكار الى تضمنها الثاى أو أكارها » بل إن العبارة لتتحد بيهما فى مواضم كثيرة جدا ؛ أشرت إلى بعضما فى تعايقاق 
بالطامش وما سبق ؟ رأيث أن لض الفكرة الرئيسية الى فقدناها ع هذه اللوحة الضائعة ُ عَِنُ 0 الأبكار 5 


و السياق هنا يسعفنا - إلى حد كبير - فى عراف مضموما العام » فالآمدى يذكر هنا إشكالين للمعئز له على مثبى الإرادة 
القدمة « الأول ؛ هو انه لو كان مخصصا بالارادة لما خصصه فلابد من أن يكون قاصدا . » ويبدو أن الأجابة على هذا 
الوجه « الأول » تستغرق اللوحة الساقطة » حيث يستكلها فى لوحة 8؟ أثم يمعرض بعد ذلك : 

« الوجه الثافى ( من الإشكال ) : ف قوطم : لو كانت صفة نفسية قدمة لما تعلقت يبعض المتعلقات دوت البعيض » 
كا فى العلم ع ثم يأشذ فى الرد علييم . 

والآنا ىت وبيد أن سحددئا القدر الساقط من نسختتنا - نستطيع أن نعتمد على ١‏ الأبكار ») ف تلعراف رد الآمدى على 
هذا « الوجه الأول » 

عر ض الأمدى ذا 0 الوجه 0 سياقه الحجة الأولى من حجعج النفاة للإرادة القدمة - لسلس ثعار ضضن الأدلة 
لديم - فقال ( الابكار 5107/١‏ ب ) : و سلمنا دلالة ما ذكرتموء عل أنه لابد من إرادة قدمة قاكمة بذات واجسالوجود 
ولكن مع ما يأق يدل على امتناع ذلك » وبيائه يحجج أربع : 

الأولى : أن حدوث الحادث إما أن يكون متوةفا على تعلق الإرادة به أو لا يكون متوقفا عليه » فإن كان الأول 
قالر ب - تعالى س وستفيد بإرادته أ كمالا 0 و بعدم إرادته نقصانا ؛ رهق مال 2 الخ 3( فهذا هو الوجه الأول الم كور هنا 
تماما » ولكن أين الهواب عنه ؟ 

يتعرض الآمدى لمناقشة هذه الحجج وإبطاها فى ل 70/١‏ أ من الأبكار » غير أنه يحيلنا فيبا على ما ذكره فى مسألة 
القدرة 2 وأنا م ذكروه من الوجه الأولو الثانى فى الحجة الأولى فقد سبق الحواب عله فى نال القذنة يم 

وبائ جوع إلى ( ل 5١‏ أ) من نفس المزء نجده يقول - أثناء كلامه عن « القدرة » - 

« الثافى .. : أنه لو كان مريداً لمقدوره فإما أن تكون إرادثه له أولى من عدم الإرادة » أولا تكون .. : فإن را عم 


عد انهه 


1١/54 


المرجح » وذلك مما لا يوجب تحققه للغير ولا عدمه نقصا ٠١‏ »والذى يوضح هذا هو أن ما 
ظهر دن حكمة بعثة الرسل والأنياة وتبليغهم ليس إلا إصلا ح الخلق وتقويم نظامهم ) 
وإن كنا نعلم أن عدم هذه الحكمة ووجودها بالنسبة إلى حال النبى سيان » فها يرجم إلى 
نفس كماله ونقصانه » وهذا مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد . ثم إن هذا مما لاايصح إيراده 


من يعترف بكون البارى تعالى مريدا » من المعتزلة وغيرهم . وإن ورد من الفلاسفة الإلهيين 


سد تكن إرادثه له أولى به فليس إرادة الفعل أولى من الثّرك » وإن كانت ارادته أولى به فهو - لا محالة - يستفيد بإرادته 
له كالا » وبعدم الإرادة يفوث عليه ذلك الكمال » ويلزم من ذلك أن يكون الرب - ثعالى - مستفادا له من مخلوقه كال 
وهو محال » وان م يكن مريداً لما يوجده فهو غير موجد بالاغتيار . . » . 

وبعد ذلك - بقليل - يقول (فى ل 59 أ + ب) : 

« توم : إما أن تكون إرادة العام أولى أرلا 

قلنا : الأوى إنما يطلب فى فعل من يطلب فى فعله رعاية الصلاح والأصلم ؛: وليس البارى - ثعالى -كذلك ؛ على مايأق؛ 
وعل هذا فلا يصح القول بأنه لا أولوية لتخصيص أحد الأمرين دون الآخر » فإن هذا هو شأن الإرادة » وهو تخصيص 
أحد الحائزين دون الآخر » فإذا قيل : لم كان كذلك ؟ كان هذا السوئال يتضسمن إبطال حقيقة الارادة » وكأنه 
قيل  :‏ كانت الإرادة إرادة ؟ وهو غير «سموع , 

ثم وإن قدرنا الأولى فى فعله » فإنما يلزم بسببه الكمال والنقصان »؛ فى حق واجب الوجود » أن لو كانت حكة الأولوية 
عأئنة إ ولق قلقابن سس غدل اناد دوق امريد نينا الإاتكال لارمتم إرزاهه وميشر كا يكوك اها سالاب 


وهنا يتصل الكلام مع الوارد فى ل 78 أ من غاية المرام حيث يقول بعد أسطر نتضين الكلام عن حككة بعثة الرسل 
وأنهم لا يستفيدرن كالا أو نقصانا من تحقَمها أوعدم تحققها . : « ثم إن هذا مما لا يصح إيراده من يعترف بكون الله تعالى 


والذى يوككد اتصال السياق ؛ واطر اده على نو واسد- أو متقارب - ف السكتابين قوله ‏ بعد ذلك مباشرة فى الأبكار ؛ 
« ولا من الفلا سفة الإليين » حيث قضوا بأن النفوس الفلكية مخصصة ااحركاث الدورية بإرادة نفسية » على ما سيأق 


تحقيقه . . وإن كانت النفوس الفلكية أشرف من الحركات الخصصة ببا . ثم هو لازم على القائل بالإيجاب بالذات » 


إذ يمكن أن يقال : الاجاب بالذات اما أن يكون أولى من عدم الإيجاب بها أو لا يكون أولى .. وهلم جرا إلى آخر الإشكال 
وعند ذلك فا هو جواب له ق الإبجاب بالذات هو -جواب لنا فى الإيحاب بالقدرة والاختيار » . 


وهذا - فى مضموله - هو ما يقرره هنا بحينه »؛ فلتعد إلى كابنا : 


عٍِ 
ومن تابعهه0© فهو لازم عليهم أيضا ء فإنهم قضوا [ بأن ]9 الترجيح فى الوجود وغيره 
نما يستئد إلى ذات واجب الوجود ؛ وإن ما وجب به لا يتأخر وجوده عن وجوده ؛ بل هو 


ملازم له فى الوجود » كملازمة حركة الخاتم لحركة اليد . كما سبأقى تفصيل مذهبهم . 


ويل ذالك اتفال #بللازمة ها وعدن ووسي فق إن أن تكون بوعدمها سان أن أن 
الملازمة أولى : فإن كانت الملازمة وعدمها سيان » فالقول بوجوب اللزوم فى الوجود متناقض. 
وإن كانت الملازمة هى الأولى » فلا محالة أن ما هو الأولى فى لزومه له أنه يستفيد علازمته 
كمالا وبحدمه نقصانا . فإذاً ما هو اعتذاره, فى الذات هو اعتذارنا فى الإرادة »ولا محيص 
هدنة . 


2 
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ومما يلزمهم أيضا فى ذلك أن تكون الأنفس الفلكية”؟ المُخّصصّة للحركات الدورية 
كما عرف هن مذهبهم » متوقفة فى حصول كماها على معلوطا » لكونها شخصّصّة له بالإرادة . 


0 3 ٠ 0 

وق ذلك توقف كمال الاأشرف على المشروف ولذ كدض لطر اده 7 
وأماطائة كرون الرضم العاق 1 + 55 
فى قوم : ١‏ لو كانت صفة نفسية قدمة لا تعلقت ببعض المتعلقات دون البعض كما 


قْ العلم ( » قمع( م قد نقضوا ما أو » واحلوا ما عشدوه / بالقدرة ؛ فإمم قالوأ : 


نا صفة قدمة نفسية ولا تعلق لها بأفعال العباد » فهو صحيح . 


)١ (‏ يقصد الفارانى وابن سينا وأمثاط) من فلاسفة المسلمين ‏ انظر الإشارات و التنبيات «/؛ وه - ؤهه والأريعين 
للرازى ص ١٠5؟‏ . 

20 زدت كلمة و بأن » ليستقيم الأسلوب . 

2 فى الأصل و القابلية » . 

(؛) ذكر الآمدى فى الأبكار ( 58/1 أ » ب ) هذا الوجه الثافى خلال عرضه الحجة الرابعة من حجج نفاة الارادة 
القدرمة القاهمة بذائه ‏ تعالى « الثانى : أمها لو كانت قدمة نفسانية لوجب تعلقها يجميع الخائزات من أفعاله وأفعال العباد ؛ 
فإن نسبة القدم إلى سائر الحائزات نسبة واحدة . . ثم يلزم من تعلقها مجميم الحائزاث محالات ثلاثة . . » ثم ينتبع الحالات 
على النحو الوارد هنا . 

(0) ف الأصل (فهو..) 


515 عد 


58 / لين 


!/54 


وسئبين فها بعد - إن شاء الله أنه لا خالق الا الله . ولا مبدع إلا هو . وأن الإبداع 
والخلق لجميع الحادثات » لا يكون إلا عن إرادة واختيار » لا عن طبع واضطرار » كيف 
وإنه لو لم تتعلق إرادته بجميع الكائنات لكان كمال واجب الوجود بالنسبة إلى ما م تتعاق 
ا إزاكته ون االكانناف انقون بالقبية لال عدن اتعلقتت دي زو ادكه دق المكنازيق ارقو 


محال ؟ وما ذكروه من المحالات وأوردوه من الإلزامات غير متجه : 


ما الأول0) » وهو قوشم : يلزم أن يكون مريدا لإرادة؟" زيد وعمرو عند اختلاف 
مرادهما » فقّد هنع بعض الأصحاب من تصور اجمّاع مثل هاتين الإرادنين وقال : إن ما علمه 
لله على ما هو عليه وإنه سيكون أولا يكون فهو المراد » ونقيضه تشبه”" غير مراد . فعلى 
هذا تصور الإرادتين عند تعاقهما بنقيضين ممتنع . وهو مما فيه نظر » فإن ما وجد من كل 
واحد مثهما ثماثل لما وجد من صاحبه ؛ فيا يرجع إلى الميل والقصد ء والاخقلاف ليس إلا فى 
التعلق . وكون أحدهما واقعا على الوفق . والآخر على خلافه ٠‏ فإن كان ذلك هو الموجب 
تسمية البعض إرادة » والبعض شهوة فحاصله يرجع إلى الاصطلاح فى الأسماء ؛ لا الاختلاف 


قُْ المعى »)وهو م يوحدد فى 0) كل واحدد منهما : 


فالذى يتجه وله ثباث على محلك النظر )أن يقال60) عا يازم هذا المدال أن لو لزممن تعاق 
إرادته بإرادتهما تعلقها .عراديهما » وليس كذلك »؛ بل المدعى به متحكم ما لا دليل عليه » 
فالرأى الوق 3 يقال إن تعلقها بالإرادتين إا كان بالنظر إلى حدوتا ؛ وتخصصها بالوجود 


دون العدم 2 وذلك مما لا يوجب تضصاداً ولا ثناقفضا . والجمع بين متعلفيهها وإن كان معالا , أ 


و١‎ 4 ذكر الآمدى هذا م المحال الأول » فى الأبكار ( ١/م دب ) » كا أشار إليه الشبر ستاف فى « نهاية الأقدام4‎ )١( 

(+) فىاصل للإرادة زيد وعمرو عند الاختلاف ٠راد‏ بهما و . 

() ف الأصل « تشهبا » وهو خطأ » أما من يقصده « بالبعض » فلمله الشبر ستانى الذى قدم هذا اليه فعلا فى 
ونماية الأقدام وعم - .هم وإن كان قد أتبمه بالحواب الذى ارثضاه الموألف هنا , 

(؛) ف الأصل «فما ». 

( ه ) تعرض الآمدى للاجابة عن هذا الالزام ف الأبكار 71/١‏ أ ء ب غير أنه ارتضى هناك ما لم يرضه هنا من جواب 


بعص الأصماب . 


تت 


/ فإنما يلزم أن لو لزم تحققدف متعلقهما بهء أى() من تعلق الإرادة القديمة مبماوليس كذلك » 
بل متعلق كل واحد منهما إما يم بتعلق الإرادة القدمة به وذلك غير لازممن تعلقهابإحداث 
الإرادة الحادثة المتعلقة به . 

وأما الحال الذاق9 حوقن أنعابا عفد يمن الأسداب ران فال + أفان كفيو إن 
اتفسمت إلى خيرات وشرور + لكن الإرادة إنما تتعلق ما من حيث وجودها وتحققها » وهى 
من هذا الوجه ليست بشرور » بل خيرات محضة ؛ وإنما تلحقها الشرور باعتبار الصفات الى 
هى منتسبة إلى فعل العبد وقدرته؛ وهى ما قل إنما توابع الحدوث » كما يأ تحقيقه فى 
اله كلق لهال يع من كناد الدية المت ماده شع نفان كن لأسيو لك ناذه 
فعل العبد ‏ من حيث إنه فعله تمن وشهوة » وذلك فى حق البارى محال . فاذًا ما هو مراد 
لله تعالى إئما هو التخصيص والإحداث وذلك هو الخير ؛ وما هو الشر ومنه الشر فهو ا وقع 
انل ول ردك موف هو يتلم ولك عون تراه دان 

سكين إنقلاةة أقلذ كال ل كنال سان اعفان وان ماقم اوت إلا وهو لعاف ل 
البارى تعالى بأنه محدثه ومريد له » وأنه لا خالق الا الله تعالى ولا مبدع إلا هو » وأنه لا يجرى 
فى ملكه إلاما موايوات لداة [و] افق حيتث هو مزاد له اليس يشر + فإن تعلق الإرادة به إنا هو 
من جهة تخصصه بالوجود دون العدم أو العدم دون الوجود» [و ]0 بالجملة من جهة تتخصصه 
ل ام من حيث هو كذلك . نعم إن 
رشق عفن الحادثاف ركرظ كرا » وذلك لس هر عه ةأؤلة آف الغروصف ذال لداع ولاس 
ل انفسم نمق وجودئ ابل مع الى وأمر/:إضاق.: كنا يال مقيقه فى سال التحين 


والتقبيح . وذلك مما لا بمنع من إضافته إلي الارادة القدمة وإلا لما أضيف إليهاما فى عالم 





» فى الأصل م أو‎ )١( 

6 وأجاب عن هذا الإشكال أيضا عند حديئه عن القدرة فالأبكار 1/1 أ » 57 ب » م5 ب قارن ذلك باجابة 
الغزالى فى الاقتصاد 4* » 56 والشبرستانى فى نهاية الاقدامص 1؟ والأمدى هنا يعتمد عليه ويكاد ينقّل عبارائه فى نماية 
الاقدام فهوالمقصود إذن بقوله « بعص الأصحاب » هذا وقد عاد الآمدى إلى مناقشة هذه المسألة مرة أخرى فى الابكار 410/1 ب 
97" ا|اباستقصاء و تفصيل . 

(*) زيادة ليسث فى الأصل . 


ان * سي ا 


1 ا غاية المسرام 


اما 


]ب 


الكون والفساد ؛ من التحريق والتغريق » والخسف »؛ والزلازل 4 وأدم » ولحو ذلك من 


الآقات الفائخة والامراكن اللثلة وعين وال ها لبقو 0 


ثم إن مستندهم فيا ذكروه ليس إلا الشاهد » ولو صح أن يقال : الغائب باعتبار 
إرادته للشر شرير ‏ كما فى الشاهد . لصح أن يقال إذا أراد الطاعة مطيع 9 , 


فإن قيل : تسمية الواحد منا مطيعا » إنما كان بالنسبة إلى ما أراده وقصله ثما هو مأمور به 


وملجأ اليه ؛ والبارئ ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك . 


قلنا : فما المائع من أن تكون تسمية الواحد منا - أيضا ‏ شريرا .أو سفيها بالنسبة 
إل ها لضدة 4 مق نعية أنه منهى عنه » وممنوع منه؟ كيف وأن هذا هو الحق » وأن الصى 
والمجنون لو أتيا ممثل ما يأتى به المطيع والشرير » فإنه لا يقال لما" مطيع ولا شرير ؟ 
ولم يكن ذلك إلا لعدم ورود التكليف نحوه . هذا إن ورد من المعتزلة©) 


وأما الفلاسفة فلهم تفصيل مذهب قَّ معى الخير والسّر »© وهو م لذ عمس الحاجة إلى 


8 


ذكوة وإن قن حقق «افرزقاة > أمكتة التفعى هن نادير 0 فهنا : 


وأما المحال الشالث0) 
انما يازم 1 أو كان الماموز والمنهى مرادا وليس كذلك» بل المأمور الذي علم وقوعه 
والمنهى الذى علم الانتهاء عثه هو المراد انا غلم إنتفاؤه فليس عراد الوجود» وإن كان 


. انظر ما سيأق فى لوحة ٠م ب » 4م ا عن مسالة وجود القير فى العام ومصدره‎ )١( 

(؟) نجد هذا الرد عند الأشعرى فى اللمع ه - لاه والإبائة 4+ - هه » ومن بعده عند البغدادى فى أصول 
الدين ١٠١9‏ ء ثم عند الشبر ستافى فى نباية الأقدام 80١‏ . 

(ع) ف الأصل (له) . 

(4) وهذا الاعتراض ورد منبم فعلا لا من الفلا سفة 5ا يقرر الشبرستانى فى ( ناية الأقدام ١ه؟‏ ) »© وانظر 
الاشارات والتنبهاتث */ؤ ولا - دعبا ء والنجاة 4م - ٠0‏ وؤ؟ . 

(0) ف الأصل « يتغيلوا به» . 

(5) ذكره النزالى فى الاقتصاده ٠‏ ؛ والشبرستاق فى ماية الاقدام 4ه؟ » وقد نسبه إلى المعثز لة كما عر مه الموالتث 
مفصلا ف الأبكار 58/١‏ ب »؛ وأجاب عنه فى إلا ب ؛ ١07‏ ؟ وناقش الآيات الى يعتمد علها المعثز لة فى ذى نسبة الشر 
إلى الله تعالى , 


مس 1 اسم 


مأهورأ يول وما علم وجوده فليس كراد الازعفاء وإن كان منهيا عدة 6 وإلا كان فيه إبطال 
أغض وصف الارادة 34 وهشو ا التمييز ما 6 وهو متئع . / وا م يطلق عليه دم الإرادة 


عع 0 حصول التعسة ب4 فيس قَْ الحف.قة إرادة بل شهوة وتمنيا 6 فإذًا الارادة أعم من 


أ منها من جهة أنه قد يكون ولا إرادة » وليس 


3 
ولا واحد نهما يلزم الآخر لزوما معاكسا ولا غير معاكس . وعند ذلك فلا يلزم من الأمر 


الأمر دن جهة أن لو جد ولا م 2 لا 


3 
بالوجود وإرادة العدم ما تخيلوه من التنافض . وعلى هذا القول فى النهى أيضا . 


ثم كيف ينكر ذلك مع”" الاعتراف بتكليف أنى جهل بالإمان من غير إرادة له؟ وما ظهر 
منقصة إبر اهم فى تكليفه بذبح ولده؟ كما يأل تحقيقه فما بعد إن شاء الله تعالى. فإذا ليس 
فرة الأدن :امال ما أمرتية »بل من الجائد أذتكرق له غرة العرى وعدن ذلك :فلا يكن 
عبشا ولا متناقضا » كما فى هذه الصور. ولهذا قال بعض الأصحاب” : إنه لو علم من أحد 
من الآمة » أنه لو كلف بلخحصلة من خصال الخير م يأت ها » ولو ضوعفت عليه لم يقصر 
عقهااء افانه:إذا آنن بالفستك كان آنا صحيحا وإن لم يكن ما أمر به مرادا “وذلك عل 'نحو 
أمر الننبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بالصلوات . هذا كله إن قيل برعاية الصلاح » 
إل قا جه ل ينامكرت ولخ رظي نن ند ا الفسي نوما تون كين اند فقي إلى 


٠ 2‏ 0 ا 
التكليف بم لا يطاق للك مما لا زا باه وسنبين وحيه جوازه فها يعد إن شاء 40 : 
وما أشير إليه ؛ منالظواهر الدالة علىنى الإرادة والرضى لاقبح والفساد» مما لايس وغ التحمسك 
ماء فى مسائل الأصول؛ إذ هى مع ما يقابلها هن ذواهر أخرى ممكنة التأويل ؛ جائزة التخصيص» 
ع 8 

والمقطوع لا يستفاد من المانون . كيف وأن القول عموجبها متجه ههنا ؟ فإنا لا نعترف 

. اختلف الممعثر لة فى وهل الإرادة عين الأمر أم غيره ؟ » - انظر المع للاشعرى لاه‎ )١( 

ع ف الأصل « من » . 

() نسبه الشهر ستافى فى نهاية الاقدام اه؟ 2 مه إلى أ الحسن الأشعرى وأصحابه ولم يرس عنه ولم أجده فى الابائة 
واللمع وقد أورد البغدادى هله الأمثلة فى أصول الدين ٠١4 » ٠١‏ ( سوى مثال المعراج ) . 

( 4 ) انظر فى مسألة التكليف ما لا يطاق » وموقف الأشعرى ينها اللمع كؤوع لء(ؤ )ع "أازرروء ؛١١ذ‏ والاقتصاد 
للنزالى ٠١#‏ س ٠١6‏ والإحكام للامدى 4/١‏ ؟١‏ وما بعدها والابكار 4/1 119--19107 ب وما سيأق هنا فى لوحة وم أ » ب 
ولوحة لالم ب . 

( 0 ) يتابع الآمدى الرازىق موقفه دن الدليل السمعى انظر ( فخر الدين الرازي وآراوه ) ص ه86" وقد هاجمهما ابن 
تيمبة فى كتابه موافقة صصيح المنقول 01/١‏ وما بعدها ' 


سد لاز عد 


ماب بأن إرادته ورضاه مما يتعاق / بالمعاصى على اعتلاف أصنافها؛إذ هى من حي ثهى شرور ومعاص 

ع ر إضافيه » لاذوات حقيقية؛ كما سنبين؛ والإرادة لا تتعاق مها ؛ إنما تتعلق ما من حرث 
الحدوث والتجدد كما سبق . ومن تمسك مبذه القاعدة استذنى عن التأويل بطريق التفصيل » 
كيف وأنا سنقرر قاعدة() فى معنى المحبة والرفى والإرادة مكن أن نتوصل منها إلى تأويل 
كل هاايرة'من هذا القييل 9 

أما المحبوت والمرفيى فى حي الها تغال 'قليش 29 عناة إلا آنه ممدوح عليه فى العاجل » 
ومثاب عليه فى الآآجل . كما أن المسخوط المقابل له ليس معناه إلا نقيض ماذكرناه . 
فعلى هذا معنى قوله : ( لايحِب الله الجهْرٌ بالسوء من القّول )0 وقوله : ( لايْحِب الفساد)» 
وقوله : ( وَلأبرضى لعبادة احفر )00 أنه غير ممدوح ولامشاب [ عليه ]29 وهكذا 
تأويل كل ها ور هن هذا افيا لقادي 

وأما الإرادة فإنها قد تتعلق بالتكليف من الأمر والنهى » وقد تتعلق بالمكلف به أى 
إيجاده وإعدامه » فإِذا قيل: إن الثى”* مراد» فقد(! يراد به إن التكليف به هو المراد » 
لاعيئه وذاته . وقد يراد به أنه فى نفسه هو المراد » أى إيجاده أو إعدامه. فعلى هذا 
ماوصف بكوثه مرادا » ولاوقوع له » فليس المراد به إلا إرادة التكليف به فقط . وماقيل 
إنه غير مراد . وهو واقع » فليس المراد به إلا د أم يرد التكليف به فقط29 . 


. 859 توجد أصول هذه القاعدة عند الباقلانى فى القّهيد ص 48 ونجدها أيضا عند الشبرستانى فى نباية الاقدام‎ ) ١( 
. لكثير من هذه الآياث بالتأويل » و الآمدى يتابعه هنا فى أكش ما ذكره‎ ١١4 ؛‎ ١١8 (؟) تعرض الأشعرى فى اللمع‎ 
. ف الأصل ( ليس)‎ )*( 

(4 ) جزء من الآية م4 ١‏ من سورة النساء . 

(ه) جزهدمن الآية ١٠‏ ؟ من سورة البقرة , 

(5) جزء من الآية / من سورة الزسر . 

(10) زيادة ليست بالأصل . 

(8) قارن بشرح الطحاوية ص 8١٠١-1١97‏ . 

() ف الأصل ( قد) . 

)1١(‏ قارن هذا بما لدى ابن ثيمية من تمييئ واصح بين « الإرادة الكوئية والارادة الشرعية » انظر مثلا رسالة 
الاحتجاج بالقدرص ٠١‏ ورسالة القضاء والقدر له أيضا ص ١١‏ كلاهما نشر مكنبة أنصار السئةء وانظر ابن الوزير الما 
فى إيثار: الحق 45؟ » حبث ينتقد ابن تبمية » وإن كان يسم بأصل الفكرة والار أيضا « شرح الطحاوية » لابن أ العز 
الحنى ص "5 2 4ه . 


ومن حقق هذه القاعدة أمكنه التفصى عن قوله (٠١‏ وماالله يريد ظلماً لِدُعبّادِ )00 
١ 5 1 5 3‏ 
بان يقال :المراد به إثما هو نى الإرادة بالتكليف به » لامن حييث حلووثه » وكذا قوله :. 
( يُرِيدُ الله ب اليسر ولابرية ب العسرٌ )29 معناه الأمر باليسر .» وثفيه عن العسر , 

. . م .- 1 و 8 
وعلى هذا يخرج قوله : ( وماخلقت الجن والإنسَ إلا لِيَعْبِدُونَ )7 فإنه ليس المراد به 
2 

وقوع العبادة » بل الأمر ها . 


وقول بعض الأصحاب/ فى تقرير الأمر ما ليس عراد : إن مايتعلق به الأمر والنهى » ١م‏ /ا 

تامعن اعم ترصق قد مكلافو وين دا سين يد ظائقا: أر تقاصية! عارذ الك لفن هو 
ما يتعلق بكسبه ويدخل تحث قدرته » وبه يتحقق معى التكليف » وهو ماجعاته المعتزلة 
من توابع الحدوث ء لا9؟ أن التكليف متعلق بأصل الفعل ؛ إذ هو فعل الله تعالى ‏ 
وذلك لايجوز التكليف به ؛ إذ هو من فعل الغير » والتكليف بفعل الغير تكليف 
عا لابطاق . فإذاً مايقع به التكليف إنما هو ماينسب إلى فعل العبد واكتسابه » وليس 
ذلك ورادا لله تعالى - ولاداخلا تحت قدرته :غير صحيح" .على ماسبأق تفصيل, 
القول فيه إن شاء الله . 


وأا ماذكروه من المحال الرابع9؟ : 


فمبى على فاسك قوكم : إخ مأسيق من الإرادة لايكون إلاعزما مخ اقيق فكر وتردد : 
ولايخفى مابه دن التحكم وهو وإن أمكن تتخيله فى الشاهد » فإنه غير لازم فى حق الغائب». 
كما سلف" , 





. الآية وم من سورة غائر‎ )١( 

(؟) الآية 6م1١‏ من سورة البقرة . 

(*) الآية كه من سورة الذارياث . 

(4)) ف الاصل ( الا ) والهمزة زائدة إلا يفسد المعنى . 

( 5 ) هذا خشبر قوله فى أول الفقرة « وقول بعض الأسحاب » ولعله يقصد بالبعض الباقلانى فهذا الرأي أشبه به . 

(5) تعرض الآمدى لذلك فى الأبكار ١/١؟‏ أ واحال فيا على ما ذكره من المواب فى مسألة القدرة ». حيث تعرض 
لئثى فكرة العزم والتردد عن الله سبحائه فى 51/١‏ أ 
/ ( 17 ) قارث هذا بنقد ابن رشد للاشاعرة و تصورهم للارادة الأطية - مناهج الأدلة - مقدمة استاذنا الد كتور منود قادم 
سس كاكل, 


ا 2 


"١‏ /ب 


وماقيل من أنه لاحاجة إلى صفة الإرادة مع وجود العلم والقدرة فممتنع ؛ إذ القدرة 
هى مايتأق!2 با الإيجاد » ولامحالة أن نسبتها إلى سائر الأوقات نسبة واحدة 
فتخصيصها للحادث بزمان حدوثه » من غير مخصص » مع أن نسبة الأوقات إليها 
نسبة واحدة »؛ لامعبى له . وهو كما قيل فى التخصيص بالذات من غير فرق . وهذا 
لابنعكس فى الإرادة كما سلف" . فإذاً لابد من المخصص . ثم لو أغدث عن الإرادة 
لحصول الإيجاد ما لأغنت عن العلم أيضا : وكيف وأن القدرة عند الخصم فى الشاهد 
ما يتأ قى مها الإيجاد» كما فى قدرة المختارين بالنسبة إلى أفعام. ومع هذا ليست كافية عن الإرادة. 
حتّى إن من كان قادرا وم يكن «ريدا فإنه وإن حصل الإيجاد فى -حقهء صح أن/يقال: 
لجس هو أو حمق مده بون قله ماران افوا قبن اقلم :ون سيق ابا ري ا 


وليس ١‏ لعلم 


من ضرورة تعلق 0 به ؛ إذ العلم لايحصل كت السك 0 ومع قطع النظر ما به القمسة 4 


فتخصيص الحادث بزمان حدوثه » إذ ذاك » لايكون أولى به من غيرهة , ثم إنه لو | كتفى 


مما يصح الاكتفاء به عنها أيضال" » وإن لزم الحدوث فى وقت الحدوث 


به عن الإرادة ؛ لضرورة وفوع الحادث على وفقه » لاكتفى به عن القدرة أيضا هذا 
لمق د" ابه بر ان حيو «الساقر أن يحصل العلم فى الشاهد لبعض المختارين ٠»‏ بإشبار 9) 
صادق» بأنه سيفعل كذا على كذا » فىوقت كذاء ومعذلكفالإرادة لاتكون مستغنى عنها؟فقد بان 
م هذا أنه لاسبيل إلى القول بالاستغناء بالعلم أو القدرة عن الإرادة أصلا . ولاجالز 
0 
أن يقال بأن معناها هو معنى العلم أو القدرة . إِذ هما أحم منها » من حيث أن كل 
1 
مراد لله تعالى - مقدور » ومعلوم . وليس كل معلوم أو مقدور مرادا . والقول بأن 
ع 3 1 ْ 

الأفض هو الاعم ؛ والاعم هو الأخخحص ؛ محال ' 

)020 وقد ناقش الرازى الاستغناء بصفة العم أو القدرة عن ٠‏ الارادة » فى الأربعين ١٠١-1417‏ 5 

(؟) ىل ؟أ» ب من هذا الكتاب 

ع2 ذكر الآمدى فى الابكار 50 ب ما ينسب لأبى الحسين البصرى من رد الإرادة إلى العلم ثم ناقشه ١‏ / لاني 


دلا أ وائظر الأربعين الرازى 2141 . 
( 4 ) ف الأصل : « إما بإخبار. . » وليس فى العبارة تفصيل . 


بت لاا اعد 


فسان 0 ]01 الأرة مز عق واقدة عا +اسموادب الزسوة مسان عا المخصيض 
بالحدوث 2 وذلك الصفة هى الإرادة : ونيا لابد من قدمها وأزلضيا 6 وقيامها بات وجب 
الوجود » وتعلقها بجميع الكائناتث . وهى ‏ مع ذلك متحدة لاكثرة فيها » ومع اتحادها 
فلا نماية لها » لابالنظر إلى ذاتها » ولابالنظر إلى متعلقاتما . 


لمان ني ون واي ناتس نزي جاه اق لادان ادي لو امه اد 
لكان تعددها بتعدد متعاقاتهاء وما يصح أن تتعاق به الإرادة غير متناه تقديراء فلو تعددت 
بتعدده لكانت غبر «تناهية أعدادها تحقيقًا » وقد قام الدليل على استحالة ذلك . 
وإن تعددث بسبب تعلقها ببعض المتعلقات الاقديرية فذلك يستدعى مخصصا ») والقديم 


لاتخصص له بجائز / دون جائز , 


3 5 
واغلم أن هذا غير صوابه ؛ فإك ما ذكره دن القسم الأول » فمبى على الول بامتناع 
ودود أعداد لامباية فسا » وهى موجودة معا » ولاذرتب لها وضعاء ولاطبعا . وقد بيذا 
وعهه فسادة فها ان . وماذكره من الفسم الثانى » فهو مع ما فيه من التحكم 2 “كاذ 
قُّ دعوام سحهة العموم والشمول استدالة تعاق القديم عض المتعلقات الجائرة دوت 
البعض 3 فإن الممكنات منها ماهو مراد عفءهة » وملها ما هو غير مرا 6 والإرادة قدممة 

عنده لاممالة » مع هذا التخصيص . 





, زيادة ليست فى الاصل‎ )١( 

(؟) تعرض الآمدى فى الابكار ( 58/١‏ ب ) لمسألة وحدة الارادة ولعدم تناهى متعلقاتها فى ( 09/١‏ ب ) غير أله 
أحال فى الاستدلال عليها على ما ذكره فى صفة القدرة . وذلك فى ( 5/١‏ أ + ب ) حيث استدل عل وحلتها بمسلكين. :. 
أوهما هو اللى رفضه هنا ؛ غير أنه تصرف فيه بحيث يسم دن الفغثن غنات :الك أرودها هنا + آنا الداق فيو ا 
فى كتابنا هذا , 

() أما مراده ببيض الأصعاب نهر الشبرستال الذى يقرر هذه الفكرة فى ( نماية الاقدام م5 » 54 ) يتفش 
١‏ 
أخرى فى ص 784 من نفس الكتاب 1 


(4 ) ادجع لمناقشة دليل التسلسل لدى الفلاسفة والمتكلمين فى اللوحات 6 '. 4 ؛ ه من هذا الكتاب , 


لس (إل8إ سس 


لألفاظ تقريبا » غير أنه كان يتحدث عن صفة العلم » وإن كان يقول بعد : و و كذلك كل صفة قدمة”» ويزعد ذلك مرو" 


؟ م /ا 


1 ب 


فالرأى الحق أن يقال : لو كانت متعددة ومتكثرة » لم تعخل تلك المتكثرات إما أن 
تختلف من كل وجه 1 تنتحد من كل وجه 1 تتحد من وجه وتختلف من آخر : 
فإن الحدت هن كل وحه فلا مسحالة أن الإرادة الى أردناها لدت إلا واحدا منها والباق 
ليس إرادة . [ وإن اغشلفت من كل وجه فليس ] التكثر فيها فى صفة الإرادةع 
لضرورة أن سقيقة الاإرادة ليسث إلا حقيقة واحدة ِ وإن اخمتلفت سس وحه دوت و-حه قدأ 
به التكثر والاختلاف حينيذ لابد أن يكون خارجا عن صفة الإرادة ‏ وإلا فهو القسم 
ع : 5 يه ارا 
الاول معسله . وعلدك ذلك فما اخقص بكل واحد مل المتكثرين ؛ إما أن يحون اخدتصاصةه 
م 03 « 0 
ك ناته أو باعتمار مختصص خار مج : لاسجاثز أن يقال بالاول وإلا لما وقع الأتمتلاى 
فيه بين أعداد الإرادات » إذا لكل تحث إرادة والحدة . ولاجاثز أن يقال بالثال 26 
وإلزآفالخصض له ذلك إن أن يكرت ثالدات. أو الإرادة. + فإن: كان كالذات فهو أيقيا 


كنا حال 3 وإلا لا تخصص ب4 أحد الممالين دون الاخخر ع( إذ لاأولوية 5 وإن كان ذلك 


بالإرادة 62 فالكلام قَْ تلك الإرادة 6 ومانه د كالكلام ف الأول» وذلك بفذضى 
إلى التسلسل” » وهو ممتنع . 


فإن قيل : إضافة التسخصيص إلى مابقتضيه لذاته . وإن كان ممتنعا . فلا يحخفئ 
أن الإرادة عبارة عما يتأتى /.با التخصيص ٠‏ وإذ ذاك فلا فرق بينها وبين ماهو قائم 
مها أو بغيرها . فعلى هذا غير بمتنع أن يضاف التخصيصص : لما يخصص به كل واعد 
من أقسام الإرادة نفسه . ويكون تمخصيصه له ؛ لالذاله : بل عل النحو المشهرم من 
تخصيصه لما هو خارج عنه . وعند ذلك فليس يازم الاشتراك على مالايخى . بل ويجوز 


أن يكون تخصص كل واحد مما يخصص به «ضمافا إلى الآخر » والتسلسل على هذا يكون 


. ب وبدونبا لا يظهر الره على احمّالالاختلاف من كل وجهى‎ 5/#١ زدت هله العبارة اعتادا على الابكار‎ )١( 
, ) فى الابكار ( 51/1 ب ) « بجر إلى التسلسل أو الدور » وهو متلع‎ 000 


سم 5[ سس 


1 

قلنا : أما الأول فمما لايتجه ؛ إذ شرط التخصيص بالإرادة أن تكون مخصصة 
بالوجود » وهذدا م لايم يدوت ما فيل إنه كيز ها ومخصص »؛ وهو دور ممتنع. وعل هذا 
يظهر امتناع ماقيل به ثانيا ؛ فإنه كيف يتصور أن يكون كل واحد من أقسام الإرادة 
ما للآخر ؛ وهو إنما يكون مخصصا لغيره :6 بعد القول بشخصصه : وهو ينا 
دور محال : كيف وأن ذلك يفذكى إلى إثبات صفات لنفس واجب الوجدود تحار سحة 
علها ليست من الصفات النفسية ؛ دن غير دليل عفلى ؛ ولائنص شرعى » وهو محال . 
وهذه المحالات كلها إثما لزمت من فرض كون الصفة الإرادية متكثرة 

كيف وأن الطريق الموصل إلى ثبوت صفة الإرادة إِنما هو كرون الكائنات » وذلك إنما 
يدل غل' أنه لابك من إزادة يكرن عا التنخصيسن +والقول يدوه يريد عل افون 
الواجس دن غير دليل 4 فإنه لامائم دن أن تكون الإرادة واحدة والمتعلقات متعاءدة ٠*2‏ 
وذلك على نحو تعلق الشمس( مما قابلها واستضاء ببا » فإنه وإن كان متعددا » لأيوجب 

, ع 535 2 

تحددها فى نفسها وإن أوجب تعدد متعلقاتا » على مالا يخفى". وهذا هو الأقرب إلى 
الإنصاف 2 والأرعل"ا عَن الافيشيافت َ من حمهة أن العقل قل دل على وسحود أصل الإرادة 
فالقول بنفيها تقصير والقول بتكثرها إفراط . وكل خخارج عن دوزة الاسقياط؟ . 

/ ولعمرى إن من رام نى التكثر من صفة الإرادة أو غيرها من الصفات بغير 
ما سلكناه لم ييجد فيه كلاما ميحصلا , 

فإن قبل : فولكم إن ماوقع به التعدد والاخثلاف إن كان شارسجا عن سقيقة صفة 
الإرادة فلزم إثبات صفات للذات شتارسا عن أصل الإرادة . فإكما يستقم أن لو لم 

3 3 
بمو التغاير بين الذوات » إلاباعتبار صفات وحودية وأمور حشيقية » وما الماع 40 
)١(‏ ف الابكار ( ١/عكب‏ ) نجد مثال الشمس ؛ أما الشبرستافى فى ( نجاية الاقدام م7 ) فيضرب المثل «بواهب 
الصور فهو واحد تتعاقب منه صور على اطيولى إلى غير نهاية » . 
(؟) ذكر الآمدى فى الابكار ( +/«» ب » 54 1) هذه الدلائل من أول قوله هنا ( كيف وان الطريق . . . ) 

إلا أنه عقب علها بثوله : «غير أن هذه استبصاراث والبر هان ما ذكرئاه من المسلكين » . 


6 فى الأصل : و وأبه , .6 . 


( 4 ) يلاحظ هنا اضطراب الترقي » ولكن سياق الكلام والمقارنة بالأبكار يئكدان عدم سقوط شى" من الأصل 
فى هذا الموضع - انظر الأبكار ( 54/١‏ أوما بمدها) , 
(:) ف الأصل م وأما, 


77 جد 
٠‏ ساغاية المسرام 


1ع / 


ا 


74 / فيه 


,.. فالأصل : ومفارقة‎ )١( 


من أن التغير بين الذوات » باعتبار سلوب » وإضافات » وهتعلقات ارجة عن الذوات ؟ 
بأن يكون متعلق كل زاعه ين اكع الأعرى اما شب إللها أن اعلت متها + 
وقلكه بسنت اقزر وعووية ولاستاه نيقي اذلف هال نكر كايدوله: (القنلترف 
لترعرت كدر الأشين الذنلنائنة طيلة وريه 01 الأبداة وعد فارشيا أرقن #كإن اديت 
الوكي ‏ للفكتز ينين إلا “ملايية - النفس. 'الثلان:: + واشتصاصها" بالنظر إلى: ‏ أحواله 
وفئويرة: + الذآن' اشعامها :: اختضاءن: الصضفات: بالوصضوفات. وان لشفل كنا 
من النسبة » من حالة المقارئة » هو الذى أوجب بقاءها متغايرة بعد المفارقة » فعلى 
هذا غير بعيد أن يكون التغاير بين الإرادات المتكثرة » باعتبار النسب والإضافات » 


وتغين الفعلفايت 17 .. 


فنا قن نينا أن الاشسافت سدس غير » وماقيل مق أنه .عون أن ينيل ذلك 
إلى السلوب والإضافات فمندفع ؛ وذلك أن السلب عن أحد المكثرين إن وقعت 
نين لكر كا افيد بويا نوكر 8 #سنان با عن واس سبي كتزن السهريعة ايان 
والفرس ؛ فذلك مالايوجب الاختلاف » وإن لم تقع المشاركة بينهما فيه بأن يكون 
ماسلت عن أ عنهها موعن الاك اليف اإنداك ضلفة زايد جا وعووعية ىج ابطلياة : 

وأما التخاير باعتبار الإضافة والتعلق ؛ فتلك الإضافات والتعلقات /إما أن توجب قيام 
صفات بامتعلقات أو ليس : فإن أوجبت قيام صفات بلمتعلقات فهو وإن أوجب 
التغاير ‏ لكنه فيا نحن فيه متعذر »لما بينا") ؛ وإن م يجب قيام صفات بالمتعلقات : 
فهى غير موجبة للتغاير فى التعلق أصلا . بل يجوز أن يتبعد الثبى" اتحادا مطلقًا . 


اعسسصيس د لع 


(؟) ذكر الآمدى هذه المناقشة من سائب الخصم وأجاب عنها بنحو ما أورده هنا فى الابكار ل 54/١‏ أ » ب 
أما بالنسبة لما نسبه إلى الفيلسوف فاعله يعنى الشيخ الرئيس كمثل للفلاسفة » وفكرة تأثر النفس بالبدن وتأثير ها فيه معروفة 
راجع الاشارات و التنيياث ط الحلى سنة ١94/8‏ ص ١4؟‏ » ؟#مم » والنجاة ط الكردى سنة لم95١‏ ص 96" ؛ غو؟ ,ع 
وانظر فى « النفس و العمل » لاستاذنا الد كتور محمود قاسم ط ؟ سنة ١9804‏ ص ١١5‏ - 158 و وق الفلسفة الاسلامية » 
للاستاذ الدكتور ابراهيم مدكور ط أولى سنة ١9+41!‏ ص 6١؟‏ 6 «١5‏ © 784 »2 وما سيأق عن هذه المسألة فى القاثون 
السادس . 

(8) يشير إى ما فى ؟# ب من هذا الكتاب » من أنه يفضى إلى إثبات صفات نفسية عديدة لواجب الوجود 1 يتم 
عليها دليل شرعى أو عقل . 


سد 5[ سم 


وإن اخخحتلفت إضافته ونسبته » إذا لم جب له من تلك الإضافات صفات زائدة على 
ذائه » وهذا مما لاخفاء به . 


وعلى هذا التحقيق فالإرادة صفة واحدة لاانقسام فيها لابالحد ولابالكم . وإن وقع 
التعدد فى متعلةاتها ؛ وتعلقها . وذلك على نحو ماذكرناه » من تعلق" الشمس ما قابلها . 
واستضاء مما ؛ فإنه وإن كان متعددا » أو متغايرا » لايوجب وقوع التعدد فى الشمس 
ل بسلب النهاية عن ذات واجب الوجود وكذا فى غير الإرادة من صفات 
الذات » وأما سلب النهاية عنها بالنظر إلى متعلقائها فليس المعنى به أيضا إلا أن مايصح 
أن تتعلق به الإرادة من الجائزات » لانماية له » بالقوة . لاأنه غير متناه بالفعل0) 
وهذا: ما لآمراء فيه » ولاذليل بنافية ‏ . وهنا آخر ماأردتا ذكره. .ههنا + والله الموفق 


للصواب . 





. » ف الأصل و متعلق‎ )١( 
. 40 2 45/١ أ) و(« نجاية الأقدام » هم - بام » - والفصل لابن حزم‎ 54/١ ( (؟) قارن ذلك بالابكار‎ 
, فكلها تلت على فكرة وأحدة‎ 


ده لاك 


١7 وم‎ 


الطرف الثانى 


مذغب آهل الحق. أن البارى - تعالى .. عالم بعلم واحد قائم بذاته قديم أزلى 
متعاق يتحويم المتعلّقات : 


وأما الفلاسفة فمحتالفون : 
)١(‏ فمنهم من نتى عنه العلم مطلقا ولم يتجوز أن يكون له علم متعلق بذاته ولابغيره . 
(ب) ومنهم دن أوععين له ذلك 13 لكن ملم أن بكون متعلقا بغيرة 0( بل بذاثه ١‏ 


(ج) ومنهم من معو و ليو للف “كن تشرط: "عون" الضداق تكلب" "وأا الجرديات 
فرق ولق خا اندي للق :لمن قور" الل اانه ماتيا لج لون د اق 
[ احدثك 0 000 
وأما المعتزلة فموافقرن على العالمية ؛ دون العلمية ./ كما مضى تفصيل مذهبهم . 
وأمل الحويية نفل عير" إلى أنه عالم بعلم . قائم لاقى محل : وهو مع ذلك متهدد 


بتجدد الحادثات » متعدد بتعدد الكائنات9؟ , 


(1) زيادة ليست فى الأصل . 

(؟ ) قارن بتفصيله لآراء الفلاسفة فى « العم الاشى » فى الأبكار 09/١‏ ب ععيث يذكر هناك ابن سينا وينسب اليه 
نا أوورقة هنا فى القّسم الأخير » وانظار الأشاراث والتنببات عو :ب 778 رانظر أيفا موقف الكندى من هذه المسألة فى 
« الكندى و فلسفته) لاق ريدة ؛هسلام و ورأى ابن رشد فى «١‏ نظرية المعرفة عند ابن رشد» للدكتور قاسم ١7‏ وما بعدها 
وراجع أيضا فى المسألة الشامل لإمام الحرمين 155 » ١410‏ ونهاية الاقدام الشبرستانى ص 7٠01١‏ والأربعين للرازى ١١85‏ 
ونشأة الفكر للنشار 7١١ - ١5/١‏ وتاريخ الفلسفة البونانية لكرم ص ٠4؟‏ » وطبقات الشافعية السبكى «/71 - م/م 

(*) وقارن بتفصيله لآراء المتكلمين فى الابكار ١/١‏ ب » وراجع أيضا فى تفصيل مواقفهم من هذه المسألة » 
ماية الاقدام ٠١؟‏ ؛ «١0‏ » ١8؟‏ والاربعين للرازى ١4١‏ » ؟؛١‏ ومقالاث الاسلاميين 1/0" » #لاه! 46 مو١‏ 
ومرافقة صعييم” المنقول. ١5/5‏ وما بعدها والانتصار الخياط ١9 » ١‏ ومذهب الذرة عند المسلمين ص ١5‏ ونشأة الفكر 
الفلسى 5/١‏ م" -420” , 


لاس 


وعند ذلك فلابد من إيضاح السبيل إلى زيف مذاهب أهل التعطيل : 
أما على رأى الإلميين : فإنه لما انحسم على من أثبت كونه عالما طريق التوصل إليه بتوقف 
تمخصيص الجائزات عليه » كما سبق وصفه من مذهبهم» ولم بمكنه الاسئرواح إلى ما استروح 
رلك كلوق آمل الس والنائفاك: قزريرة لاك" عن الكيكع دل :الل اشوا ل رامناة باقر أنه 
زعم أن الوجود ‏ من حيث إنه طبيعة الموجود ؛ غير ممتنع عليه أن يعل م ويُعقل | و رضن 
له 0 لايعلم ويعقل بسبب صاد ومانع راد : وهر كونه فى المادة » ومتعلقا بعلائق 
الممادة » وكل وجود مجرد عن المادة وعلائقها ؛ فغير متلع عليه أن 06 زهو 
وإن كان متوهُّما غير سديد ؛ وماقيل ٠‏ ن أن طبيعة الوجود غير ممتئع عليها أن تعقل » 
فلا محالة أن إطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى غيره » ليس إلا بطريق 
الاشتراك لابالتواطؤ » وإلا كان مشاركا لا فى طبيعتها؛ ويلزم أن تكون ذات واجب 
الوجود ممكنة مفتقرة إلى مرجح خارج وهو محال . فعلى هذا إن أريد بلفظ الوجود 
كل مدلولاته بحيث تكون ذات واجب الوجود مندرجة .فيه » وداحاة تحته ؛ فدعوى 
مجردة » وإدراج لمحل النزاع فى كلية ماصادر على كونه مسلما » ولايخى مافيه من 
الزيف ؛ فإنه لو سم أنه غير متنع أن يعلم ونين أن يكون العلم له إما واجبا » وما مكنا : 


والإمكان منتف عن ذاته » عنده » مطلقا . فبقى أن يكون واجبا وذلك محل النزاع . 


وإن أريد به طبيعة كل موجود سوى واجب الوجود فمع بعده غير مفيد ولامؤد 
للمقصود ؛ إذ الحكم على القضية الجزئية إعثل ماحكم به على الكلية إنما يازم أن لو 
كانت الجزئية داخلة فيهاء وليس كذلك. وإن زال المائع فغير «فيد لعدم القبولية 


والاقتضاء معا9؟ » ثم ومع التقدير بكونه عللما ؛ فلا معنى للخوض ف التفصيل ». 








)١(‏ يقصد أن الفلاسفة لابسعهم سلوك الطريق الأول لنفيهم القصد والفرض عنالله» ولا الثالى لنفهم علالله بالكزئيات» 
وانظر فى هذا نباية الاقدام +++ -6؟7 . 

(؟) قارن بالاشارات والتنبيات +/#:" » اعم » #/١م:‏ والنساة #غ؟ - غ١‏ وعبارته هنا قريبة جدا من 
عبارة النجاة 

(* ) هذه عبارة غامضة وقد يوضسها ما فى الابكار 74/١‏ أو خلاصته أله حى لو سلمنا زوال المائع دن تعقل ذاته 
تعالى للاشياء ثلا بد أن يثبث أيضا أنها قابلة للتعقل » بل إن هذين لا يكفيان لمصول التعقل بالفعل » إذ لابد معهما 
فق السني الموسطت “لها + 


ومد لاب 


بين ذاته وباق الذوات27) »؛ ولا يين الكليات والجزثيات ما 0 


ا ل ا 
الإرادة . ومع ثبوت ذلك : فالمتميز إما أن يكون محاطا به أو غير محاط به ؛ لا جائز 
أن يكون غير محاط به » وإلا لما تصور تمييزه عن غيره . فإذا لابد من الإحاطة به . 
ثم كيف يذكر ذلك والعقل الصريح يقدضى ديديه 2 أن صدور م هو على غاية من الإحكام 
والاتقان عون لاإحاطة له مدال ؛ كيف وأنة أو م يكن متصما بالعلم لكان ناقصا بالنسة 
إلى من له العلم من ملخلوقاته كما سبق بيائه وهو محال . 


وعند لزوم هذا العلم له إما أن يكون معنى عدميا » أو لا وجوديا ولاعدميا » وإما أن 


يكون وصفا وجوديا 6 


لاجائز أن يقال بكونه عدميا ؛ إذ لافرق بين قولنا إنه لاعلم له ؛ وبين قولنا 


إن 00 مغنى عدي0) 4 كيف أن دن فهم عدلول هذه اللفظة لم يجد من نقشسةه 


ع 8 
أن فهمه لامر سلبى عدى ألبتة : 


ع ع 
ولاجائز أن يقال بأنه لاموجود ولامعدوم ؛ إِذ هو «بنى على القول بالأحوال ؛ 
وقد أبطلناها . وإذ ذاك فلا بد من أن يكون معنى وجوديا. وهو مع ذلك قديم أزلى ؛ 
قائم بذات الرب تعالى » متعلق بجميع الكائنات ؛ متحد لاكثرة فيه » غير متناه 


(1) حاول الآمدى هنا أن يضرب طوائف الفلاسفة بعضهم ببعض فذكر أدلة مفب العم مطلقا ليبطل بها رأى الفرقة 
الأولى الثافية له » وهو الآن يواه الطائفتين الأخير تين قائلا : لو سلمنا لكم بصحة استدلالكم هذا أو اثيتنا العم 
الإلمى بطريق آخر غيره - قليس هناك ما يوجب عقلا التفرقة بين إدراكه -. تعالى ‏ لذاته وادراكه لغير ها من الأشباء 
ولا بين إدراكه الكليات وإدر اكه الجزئيات . 

(؟) قارن بالابكار 7/م لأس ون أواية الاقدام 1م - 0"م؟ , 

( © ) كذا بالأصل ولعلها مذهب أو مسئنه . 

(؛) اعتمد الآمدى فى إثبات العم على ثبوت الإرادة » وهو يستأفس فقط يفكرق الاثقان والكمال اللتين اعتمد عليهما 
الأشعرى من قبل ( فى اللمع 4 ؟ » ٠؟‏ ) والماتريدى - ( مقدمة مناهج الادلة ص 0# ) والباقلانى يعتمد فى التهيد 40 على 
فكرة الاثقان والازالى أيضا فى الاقتصاد وه والرازى فى الاربعين ١8+‏ » وانظر الابكار ١/4/ا‏ بح ولاب , 

, قارن بالابكار /هم بد بوب !أ‎ )٠( 


بالنظر إلى ذاته ومتعلقاته7" . وبيان ذلك على نحو بيانه فى الإرادة » وقد عرف فلاحاجة 
إلى إعادته . لكن رما أشكل وجه استعمال ماذكرناه فى بيان اتحاد الإرادة فى العلم ؛ 
والسبيل فيه أن يقال : بعد إبطال الاقتضاء للتخصيص بالذات » وثعين الاقتضاء 
بالقدرة والإرادة فإن شرط هذا الاقتضاء تعلق" العلم /بالمقتضى كما سلف . وإذ ذاك 
فإما أن يكون كل واحد من أقسام العلم هو المتعزّق ما تخصصه”؟ القدرة والإرادة » 
أو غيره : فإن كان هو ء فهو إنما يم تعلقة يفير ف أن لوا كان متطمف! بالودوةة :وذلك 
بفضى إلى الدور . كما دار فى الإرادة . وإن كان غيره لازم هذه التسلمل أو اللاون ؛ 


لبو نان 43 الأرادة دوفن أيها ممدنع 9 , 

والذى د»خص هما الطرف م التشكيكات و يتءجه عليه من الخيالات قوم : لو كان 
له علم لما رج عن أن يكون ضروريا أو نظريا » وأن يكون تعلقه بالمعلومات على نحو 
تعلق علومنا ما » ويلزم إذ ذاك الاشتراك بين العلم الحادث والقديم فى الحقيقة؛ لضرورة 
قفرا كهما فى أخص صفات العلم الحادث ؛ وذلك فى حق واجب الوجود محال . ثم 
ولو قدر كونه عالما قما الممانع من أن يكون تعاقه بذاته دون غيره ؟ وبم الرد على 
من زعم ذلك وقال :لو عل غير ذاته م يخل إما أن يكون علمه بذاتئه هو علمه بغيره 


أو هما متغايران : لاجائز أن يكونا واحدا؛ إذ العفل يقضى بإبطاله » ولاجائز أن يكونا 





(1) قارت بالابكار 79/١‏ ب حبث يقول : ٠‏ قوم ما يصح أن يعل غير متناه » قلنا : غير متناه إمكانا لا أنه 
غير مثتاه بالفعل » ونحن وإن منعنا القول بعدم الهاية فى الموجودات العينية فلا نمنعه فى الأءور الامكانية » بل ذلك موضم 
الإجاع » . 

. » ف الاصل « تعليق‎ )١( 

(2) ف الاصل ( تخصص به) 

(4) تحيل الآمدى فى الابكار ( 1/١‏ ب ) بخصوص « وحدة العم » على ما ذكره فى القدرة والارادة » هذا وقد 
تردد الرازى فى هذه المسألة فكان مع الاشاعرة غالبا » ونزع فى المطالب العالية إلى رأى الى المسين البصرى ؛ ( فخر الدين 
الرازى وارايه 51١‏ ) أما الغرالى فيقبت وسعدته رغ, عدم تناهيه فى رن الاقتصاد وه » ١و‏ » لالم - هم و كا أثبث 
الشبرستافى فى ( نباية الاقدام مم » عم ) الوسدة ممثل ما ذكره الآمدى هنا » وانظر أيضا رأى أبن رشد القاطم ى 
٠‏ و-عدة العم الالمهى رغ إحاطته بالمعلوءات المتكثرة » ( نظرية المعرفة عند ابن رشد دمل (؟). 

(0) ذكر فى الأبكار ١//ا/اأ‏ هذه المناقشة ضمن عشرة أو جه لنفاة العم . 


اانه 


ات 


متغايرين وإلا لزم التعدد فى علم البارى تعالى وهو محال(© ؟ ثم لو قدر تعاقه بغيره 
فما المانع من أن يكون ذلك مختصا بالكليات دون الجزئيات ؟ وبم الرد على من 
أبطل ذلك”) ؟ وزعم 2 لو كان علم البارئ متعاقا بالجزئيات الكائنات الفاسدات 
م يخل عند تعلقه ما » إا أن يكون سابقا عليها » أو حادثا ومتجددا بتعجددها : لاجائز 
أن يكون أوليا »وإلا كان ذلك جهلا لاعلما . وإن كان حادثا فهو إما أن يكون فى ذاته 
أو فى غير ذاته » وعلى كل تقدير فهو محال لما سبق.وأيضافإنه إما أن يكون7” العلم 
بالكائنات عبارة عن انطباع صورها فى النفس » أو عيارة عن إضافة تحصل بينها 
وبينه : فإن كان الأول لزم أن يكون ذات واجب الوجود متجزئة /لانطباع المتجزئ' فيها 
انان . وإن كان الثاى فالعلم إذ ذاك إما قديم أو حادث : لاجائز أن يكون قدب 
وإلا لوجب أن يكون الحادث الذى تعلق به قدما لضرورة أن الإضافة لاتحصل إلا بين 


شيئين» والقول بقدم الحادقات: محال ورن كان عادقا فيو محال أرقا كما سيق 


ومستند ضلال الجهمية قّ القول يعحدوث علم البارى تعالى -. لاى محل ؛ وتعجداده 
بتجدد المعلومات » وتكثره بتكثرها ؛ لبس إلا هذه الخيالات؛» والاعتاد على هذه التمومات » 
والكشف عن وجه الحق فيها متوقف على الانفصال عنها» فنقول : 


قد قدمنا أنه لابد أن يكون له عي" ؛ وماقيل من إنه إما أن يكون بدميا أو نظرياء 
فإئما ينفع أن لو تبين قبوله ذا الانقسام وإلا فلا » ومجرد القياس على الشاهد فى ذلك 
مما لايفيد كما أسلفناه . ثم إن البدمى لامعنى له إلا ماحصل من غير نظر ولادليل 
ولاتصح مفارقته أصلا » وهذا بعينه ماثبت للرب تعالى . وإن لم يصح إطلاق اسم 
البدمهة عليه » من جهة الشرع » لعدم وروده به . فالمتازعة إذا ليست إلا فى إطلاق 


اللفظ » لافى نفس العنى . ولاحاصل له : اللهم إلا أن يعبى بالبدسهية غير ماذكرناه . 





(1) ذكر ف الأبكار ( ١/70أ)‏ هذه الحجة فى عرضه لفكرة أب هاشم و اقباعه . 
)١(‏ الإشارة هنا إلى د العلي بالجزئيات » . 

(* ) ف الاصل و يكون لعل العم » . 

( 4 ) قلرن بالايكار , 5/لالا ب . 

(5) اجاب ف الابكار ( 6/1١‏ ب ) عن هذه الشبهة مثل ما ذكره هنا . 


.-- ٠م‏ مم 


والاشتراك .بين العلم أ 


واكة نهنا ا اتحدهها وللكن كذلك » بل صفة العلم الربائى : وجوب تعاقه بسائر 


«القديم والحادث إنما. يلزم أن لو اشتركا فها هو أخص صفة لكل 


إٍ 


المعلومات » من غير ار ؛ على وجه التفصيل7) 1 وأخيض وصف العلم الحادث جواز 
تعلقه بالمعلومات » لا نفس وقوع التعلق . ولايخفى إذ ذاك انتفاء الاشتراك بينهما. 
ثم إن ذلك لازم على العتزل قَّ العالمية 5 ع( إذ دسبة 'العالية إل العلمية » على لحو 
نسبة عم إلى العاسة . 


وما قيل : من أنه لو تعلق علمة بذانه ودغير ذاقه لاتددا 8 تخايرا وهما معجالأن) ففاسد؟؛ 


إِذ لامانع / من أن يكون العلم فى نفسه واحدا » ومتعاقاته مختلفة » ومتغايرة ؛ 


وهو متتغلق بكل واحد منهما() على نحو تعاق الشمس عا قابلها واستضاء مها 2 بل وعبل لحو 
مايقوله الخصم فى العقل الفعال لنفوسنا ؛ فإنه متحد » وإن كانت متعلقاته متكثرة 


ومااعتمد عليه فى اختصاص التعاق بالكليات دون 0 تيات فباطل أيضا ؛ فإن 
تعلق العلم بالكائنات هما لايوجب تجدد العلم ولا الجهل ٠‏ من | سيقفه ؛ إذ السابق هو العلم 
بأد رن » والعام بأن سيكون 00 فى وقت الكون 6 دن غير تعدلادث 


ين 
ولاكثرة9؟ » وإِنما المجدد هو نفس التعلق والتعلق به9©) ٠‏ وذلك مما لايوجب تجدد 


9و كوف كار تلا 1) كل مغر انهل يؤوه ها اورسف اماد عبومق ير اتأعو و قارط ذلك وان رهد 
(-مناهج .: المقدمة م«م» 4ه ) - ونظرية المعرفة ( ,10.- 8١٠١ - ١919‏ ) فى قوله بسبق العلل الالمى لوجود الأشياء 
و تفرقته بين الغائب والشاهد فى هذه الصفة وغيرها . واتفاقالآمدى معه فى هذا » وإن كانت أصالة ابن رشد تتمثل حقا فى 
تقريره ر أن عل أه سيب اق وبعؤ3 الأغياء » نظرية المعرفة غ٠7‏ » كات ابن سينا قد سبق إل لمح هذه الفكرة» ولكن فى 
صؤّرة غير محددة . انظر الأشارات ط المعارف بشرح الطومى وه ٠‏ برونظرية المعرفة لم4١‏ » .»1١494‏ 

(؟) ذكر هذا الرد فى الابكار ( ١/1م‏ ب ) غير أنه لم يذكر مثال الشمس » ولكنه عاد إلى مناقشته فى 8م ١‏ 
وأورد المثال المذكور » ولكنه يستبدل بمثال « العقل الفعال » « الوحدة الى هى مبدأ العدد ومع ذلك تتعدد نسبتها إلى غيرها 
إلى ما لا نباية له » وقد سبق الشبر ستافى أن حاول الزام الفلاسفة برأمهم فى العقل الفعال نهاية الاقدام صن ”م © 5م88 . 

( * ) قارن هذا الرد بمافى الابكار ١/1م‏ ب وما فى نباية الاقدام +591 - تعب عمو ء مم وانظر أيضا فى هذا 
الاشارات والتنبيبات #/ 7 » 797 والمتقذ من الضلال ص ١١6‏ ومناهج الأدلة ٠5م‏ هو* : 

( ؛) فى الاصل ( والمتعلق به ) صنسته اعنادا على الابكار 81١/١‏ ب . 


ب .اخ اب 
١‏ س غاية المرام 


١ / 


١ / بام‎ 


المتعلق » بعد سبق العلم بوقوعه فى وقت الوقوع » وفرض استمراره إلى ذلك الوقت ؛ 
فإنا لو رفعنا كل علم اذك من !التفسن م يكن فى حال حدوثه غير معلوم ؛ وإلا كان 
العلم نأن سبيكون فى وقت كوله ‏ مع القول بفرض استمراره ‏ جهلا » وهو «حال . 
ولهذا إن من علم بالجزم بأن سيقوم زيد مثلا » فى الوقت الفلانى» فإنه لايجد نفسه 
محتاجة إلى علم متجدد بوقوعه7! ى ذلك الوقت ٠‏ إذا انتهى إليه » وفرضنا بقاء 
علمه السابق إلى ذلك الوقت . ومايجده الإنسان من نفسه من التفرقة بين قبل 
ارق وتو لز قانع دن حجن قر( كاك عم ور مود خارجية عن العلم لم تكن قبل 
نا فى نفس العلم فلا . بل غاية همايقدر أن تعلق العلم به » عند الكون» 
م يكن متحققا قبل الكون , وغاية هايازم ذلك انتفاء تعلق العلم بوجودة فى حال عدمه ) 
وتجدد التعلق به فى حال الوجود » وذلك هما لايازمه القول بيحدث صفة العام ؛ بل العلم 
قد يكون قدمما وإن كان ماله من التعلّقات والمتعلّقات / متجددة »2 ومتغيرة ؛بناء 


على تجدد شروط التعلق وتغيرها" . 


دان هذا مما لايتجة من الخصم » سواء كان نافيا كالمعتزلى والفلسفى » أو مثبتا 
له عايقا: الكينن: +بؤذلك لأن سبق العلى بوجود الشىء فى حالة عدمه » إن كان جهلا » 
والجهل قبيح ؛ فلا محالة أن القول بانتفاء العلم 
وليس انتفاء العلم أصلا ورأسا كما ظنه النفاة » أو انتفاء قدمه كما ظنه الجهمى » 
لضرورة دفع مايتحصل من تحقق الجهل .. بأولى من إثباته والقول بقدمه » دفعا 
لما يلزم من الجهل . ولامحيص عنه . ومايخص العتزلة من النفاة لزوم ما ألزموه عليهم 
فى العالمية؛ حيث قضوا بكون البارى تعالى عالما فى القدم » وعند ذلك : فإما أن يكون 
عالما بوجود الحادث قبل حدوثه » أو تجددت له العالمية بتجدد الحادث » وعلى كل 


قْ حكم العلم هو جواب لنا في نفس العلم . 


به أيضا جهل » ويلزم أن يكون قبيحا , 


(1) ف الاصل (فى وقوعه) . 
(؟) انظر فى هذه المسألة الى كانت إحدى نسائل ثلاث كفر ما النزالى الفلاسفة : المنقذ من الشلال بتسقيق 


د عبد الحلم محمود ط لاا ص ١٠١561١868‏ ؛ رنظرية المعرفة عند ابن رشد ا( -م9( , 


ا 


ومايخص الجهمية هو أن يقال : ولو كانت العلوم الربانية حادثة » فتلك العلوم 
إما أن تفتقر إلى علوم تتعلق با فى حال حدوئها أولا تفتقر ؛ لاجائز أن يقال بالأول؛ 
وإلذ اقدىي اموا عدن وار حطافي الات لقان اناق إل ار الست و فلن 
م6 أن العلم الحادث 
سابق على المعلوم بشىء يسير" » وكل علم مايق كاف السيق منناها أو غير قاوس 
فإنه علم ما سيكون لاعلم بالكون. ؛ إذ العلم بالكون قبل وقته مدنع.. وعند هذا فلا فرق 


العلم بها مع كرنا "واوقة الكان: 4 حاداك كذ 6 كيف أن اعد الجذم 


| 


بين أن يكون حادثا 
العلم بالمعلوم عبارة عن انطباع صورة المعلوم وشكله » فى نفس العالم ابا 
تصور الفول يعاق السواد والبياض معا ؟ ما فيه دن الول باجماع الضدين قَْ محل واحد»؛ 


و قدعا فيا بر جع إل نفس ما أوردوه من الإلرام . , وليس تعلق 


وليس الاستحالة ى اجتّاعها / منوطة بالحدث والوجود العينى » فإن ذلك ثما لاروجب 
التضاد ؛ لكونه قضية واحدة لااختلاف فيها » فإذا ليس التضاد إلا لما أمكن تعقله©) 
مق معى. اليواة «والبناضن: وما يلتحق. يكل واحد متهما © ما يكن به الاشتراك: نينهها 
فى حالة الوجود العيبى . 

كيف وأنه لو كان التعلق هو الانطباع » اا تصور أيضا أن يتعلق العلم 
يزيد فى الكم على محل الانطباع » ثم إن ذلك إنما يستند إلى أصل فلسفى . وهو 


تناققن لأصله ق اذلك90)' دن جمية". قضاتة تإذراك ١‏ القرة ' الوهسة بالة” حرهائية ؟ 


عم 


نا انحر الدل اله اوسن ادف واوذلك عن اقشي" إدراك: القاة “المع 





)١(‏ انظر نباية الاقدام ٠م‏ حيث نجد هذا الالزام والإلزام السابق الموجه إلى الممتزلة كليهما موجهين إلى الحهمية 
ومن تبعهم كهشام بن الحكم » وانظر مقالات الاسلاميين بتحقيق محيى الدين ١54/9‏ ونشأة الفكر الفلسى 19م 2 88" . 

(؟) ف الاصل ( مناه أو غير متناه) . 

(؟) نافش فى الابكار ( ١/ولاب‏ » ٠م‏ أ ء ب) الاعثر اض المبنى على تفسير العم بالانطباع أو الإضافة باستفاضة» 
تأبطل الانطباع مخمسة أوجه » أما بالنسبة للاضافة فيلاحظ هنا أنه لم برفضها على أساس أنبا علاقة بين العم والمعلوم » 
اما فى الابكار فيبطلها ايضا على أساس الها فى زع, الخصم علاقة وإضافة بين المعلوم والعالم » وهو ينمى - على كل حال -. 
إلى مثل ما اثثبى أليه هنا “م يذكر هناك وجها آ خر للرد على « أصل السؤال » انه منتقضش بكرن الواحد منا عالما . 

(؛) فى الاصل م تعلقه » . 

( ه) لعله يشير هذا إلى كلام ابن سينا فى م الاشارات قسم ؟ ص ه"0#م - ووم حيث يشرح الإدراكاث المختلفة » 
وفيه نجد مثال الشاة والذئب المذكور هناء وهذا أصل ابن سينا فى المسألة » أما الأصل الآخر الذى يشير إليه الآمدى فهو ما نحدث 
عنه أبن سينا و أيطلة فى المصدر نقسة صن 8ق - رهلا . 


520 


١/ 


الموجب انفرتما عن الذئب » فلو كان التعلق هو نفس الانطباع » فكها يستحيل انطباع 
المنجزى فيا لانجزى له » فكذا يستحيل انطباع غير المتجزي ف المتجرى» فليس التعلق 
إذاّ إلا عبارة عن معنى إضافق » يحصل بين العلم والمعلوم . وذلك مما لايستدعى كون 
المعلوم معبى وجوديا ء ولاأمر | حقيقيا » وإلا لما جاز تعلق العلم باستحالة اجّاع الضصدين , 
وبانتفاء كون الجسم الواحد فى آن واسسد » قى مكانين . ولابانتفاء الشريك لواحب 
الوجود » على مالايخفى . ثم إن ذلك مما يازم الخصوم من اللمعتزلة فى اعتقادم 


م قدم 
5 


1 
والله ولى التوفيق . 


الطرف الثالك 


وديجب أن يكون النارى نه تعالل ب قادراً بقدر 40 لغسرورة ما نايتا من البيان» 
وأواة ناراف نا 2 العلم والإرادة9) يدن أن تكون عزنة وده 
قدمة أزلية قائمة بذات الرب تعالى » متحدة لا كثرة فيها » متعلقة بجميع المقدورات » 
غير متناهية بالنسبة إلى ذائها » ولابالنظر إلى متعلقاتها . لمنا حققناه . 


وليست القدرة عبارة /عما يلإزمه الإيجاد بل ما يشا به الإيجاد ؛ على تقدير تبيقه؛ 
من غير استحالة ذلك » على نحو هافى التمييز والتختصيص بالإرادة . وبه يتبين فساد 
قول من ألزم الإيجاد بالقدرة القدمة على من نى الإيجاد بالذات ؛ حيث ظن أن القدرة 
القدمة يلازمها الإيجاد لا مايق بها الإيجاد وإن لم يلازمها . 


فإن قبل : كيف تدعون أن كل ممكن مقدور لله تعالى ‏ وأ كثر أفعال الحيوانات 
بأّسِها مقدورة لما - كما سيأنى ‏ وإذ ذاك فلو كانت مقدورة لله ب تعالي ‏ للزم أنيكون 
مقدور بين قادرين وذلك ممتنع ب كنا يأق أيها” '. وأبغنا فإن. ] كثر الموجودات 
متولدة بعضها عن بعص » وهكذا ها بشاهدهو عن تولد حركة الخاتم ضيك حركة اليد » وكذا 
ق حركة كل متحرلة بحسرككة ماهو قائم به وملازم له ؛ فإنة لامكن 0 يقال : إن حركة 
0 ع 
أحدهما مع سكون الآخرئ وهو لامخالة ممتشع . 





٠ . انظر تعريف القدرة فى الابكار ( 08/1 أ)‎ )١( 

١) ١(‏ احال هنا على ما سبق » أمافى الابكار ( مه ب ) ققد بدأ هناك بصفة « القدرة ؛ وأفاض ف الاستدلال فناقش 
الأدلة السمعية » ثم أنتقل إلى العقلية فاستدل يحدوث العام » ويطللان كوته سبيا لنفحه » أو استناده إلى ذاث اليارى ثقنها » 
على ثبو القدرة ؛ ثم بين أنها قدمة وجودية زائدة على الذات . 

() ذكر فى الابكار هذه الشبهة الخصوم » و كذا الشبمة التالية.» ضمن عثبر شبهات في ( 51/١‏ أ » ب) وتيرض 
للأجاية فى ( 50/1 ). 


سد هم ل 


مم /ب 


وم /ا 


5 . ع 8 ا 1 
والجواف :1 آم "ناه كروها عمق الشنية” الأول # اسان الجرات"” عنها" فى ماق : 
كلق الأفعال > إن قامر اس ح تفان , 


وأما ماذكروه من الشبهة الثانية : فإنهم إن أرادوا بالتولك ههنا أن الحركة الى 
للخاتم كامنة فى حركة البد» وهى تظهر عند حركة اليد منها» كما يظهر الجنين فى بطن 
أمهء وكما فى كل مايتوالد. فهو المفهوم من لفظ التوالد؛ لكنه هاهنا غير مشاهد كما ادعره 
ولامتصور أيضا . بل المشاهد المدصور ليس إلا لزوم حركة الخاتم لحركة اليد . فإن أريد 
بالاولد هذا فلا مشاحة فى التسمية » وإن كانت بالنسبة إلى الاصطلاح الوضعى خطأ . 
اكد الكل[ لانارة” أن ركرلة بوشيرده عن روه خركة الود اقول من البعائو. أن ايكون 
موجودان أحدهما يلازم الآخر » إما عادة" كملازمة التسخين للنار » والتبريد للماء 
لفيا ن . وإما اشتراطا” كملازمة العلم للإرادة » والحياة للعلى » وليس ولا أحدهما") 
مستفادا من الآخر بل كلاهما مخلوقان لله تعالى . وذا يندفع ما ذكروه .من أنه 


أ 


.لو كان اللازم مخاوقا لله تعالى - لجاز خاق أحدهما مع سكون الآخر » كيف وأته كما 
تدوقهىف دركة الخاتم على حركة اليد تدوقف حركة اليد على حركة الخاتم» / حى إنه 
لو فرض عدم انتقال الخائم عن مكانه كان القول بحركة اليك مس شحياا 2 فعلى 
هذا ليس جعل حركة اليد علة لحركة الخاتم لتوقفها عليها بأولى من العكس ٠»‏ بل 
الواجب ألما معلولان لعلة واحدة » وإن قدر تلازمهما فى الوجود . 


ا 


وعند هذا . . فلابد من الإشارة إلى دقيقة0) وهى" : أن ماعلمه الله تعالى 


010( 2 الأصل « مشاحنة , 


(؟) فى الأصل «ما عدامع صمحته اعيّاداً على الأبكار ( 59/١‏ أ) . 
( ؟) ف الأصل و وأما اشبّر اط ملازمة . . » صصحته اعيّاداً عل الابكار ( 58/١‏ أ ) وانظر في معثى التولد المنى 
ع/؛ - : مقدمة الدكتوزندكور وانظر فى ثقده التمهيد وه - ١و‏ والارشاد .م؟ - 4م؟ وما سيأق فى القانون الخامس 
(4) كذا بالأصل » وأداة الزنى الثافية لا داعى ها » وإن كانت تتكرر منه فى مثل هذا الأسلوب . 
)() تعر ضى الآمدي هذه القاعدة أو الدقيقة بالتفصيل فى الابكار ( 1/م؟ بء 784 أ) وكان قد عرض ها فى 
لوسة ( ١/4:آأ‏ »اب ) وذكر تسد الممتنع وأن الأول غير مقدرر إساعا » وأن الثانى «اخيلث ثيه فذهب أمتنا وأكار 
المعتز لة إلى أنه مقدور غلافالعباد » وحاصل الأزاع فى هذه المسألة آيل إلى المبارة . , » .وهذه فكرة هامة يفطن الآمدى 
إك أنها قد تكون مناط أجناع أز تقارب بين المذاهب فى مسألة القدرة والحكئة » كا فطن له بمض المتأخرين ابن الوزر 
اليماف فى (إيثار' اطق باهم .كم ) الذى: تنبع آراء العاماء ى تلك' المسالة وربط بينها وبين مسألة الكة والتكليت 
بما لا يطاق » أنظر رأ ىالآمدى فى المسألة الأخير : تفصيلا ؛ فى الإحكام ( ١8" - ١١4/١‏ ) ومنت السول 75/١‏ : 
4م عوانظر المقالات للاشمري ( وازكاةم تاجوم نس اوم ) واللمع له أيفا فود دودر , 
(5) ف الأصل ( وهذا) . 


أنه لايكون» مله ما هو متذع الكون لتفشدة ؛ وذلك كاجماع الفدين » وكون الشىء الواح 
قُّ آن واسول ف مكانين ونححدوده . ومئه ها هو متنع الكون لابا عتبار ذاته » بل باعتمار 
أمر خارج » وذلك مل وجود م آخر وراء هذا العالم أو قبله . فما كان كن القسم الأول » 
فهو لامحالة غير »قدور : من غير خلاف. وما كان من الق.م الثاى ٠»‏ وهو أن يكون متدعا 
لاباعتبار ذاته بل باعتبار تعلق العلم بأنه لايوجد » أو غير ذلك » فهولا محالة ممكن 
باعتبار ذاته ع كما سلب : والممكن ممم من حرث هو مكن _- لايننو عن تعاق القدرة 
به . والقدرة هن حيث هى قدرة ‏ لايستحيل تعلقها ما هو فى ذاته ‏ ممكن » 
إذا قطع النفار عن غيره ؛ إذ الممكن هن حيث هو مكن لايذبو عن تعلق القدرةٌ به 


والقدرة 4ن يات هى قدرة لاتتقاصر عن التعاق به لقصور فيها ولاضيعف : 


فعلى هذا الممكنٌ صالح أن تتعلق به القدرة » من حيث هو كذلك . ولامعنى لكونه 
مقدورا غير هذا . وإطلاق اءم المقدور عليه بالنظر إلى العرف » وإلى الوضع ‏ باعتبار هذا 
المعى غير مستبعد . وإن كان وجوده ممتنعا باعتبار غيره . وأما إن أريد به أنه غير / 
مقدور ؛ ممعنى أنه يلزم منه المحال باعتبار أمر خارج . أو أنه لم تتعاق به القدرة » 
معنى أنها م تخصصه بالوجود(" بالفعل » فهر وإن كان مخالفا للاطلاق فلا مشاحة 
فيه » إذ المنازعة فيه لاتكون إلا فى إطلاق اللفظ . لا نى نفس المعنى9؟ . 


ٍ 
والله ولى التوفيق . 


الام ساسم امسسس ب سب جل ع 


. ف الاصل (ف الوجود)‎ )١1( 
(؟) + يتعرضص هنا للمباحث التكيلية كوحدة القدرة وقدمها » كا فعل فى الأبكار ( 5/9 » ب ) اكنفاء ما سلف‎ 
عند اللكلام عن الارادة » و كذا بالنسبة المحالات الأربعة الى سبقّبت الإجابة عنها ف الارادة ويتعر .لا فى الإبكار ى‎ 
, مبحث ر القدرة» » وانظر الفرق بين الغرق للبغدادى ص 705 - م0"‎ 


اب لس 


بقع/ابت 


الطر ف الر أبع 
فى أثبات. صفة الكلام 


ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون البارى ‏ تعالى ‏ متكلما بكلام قديم 
أزلى نفسات02) 6 أحدى الذات » ليبس بمحروف ولا أعواة )وهو ا ع ذلك تت ينقسم 
بانقسام المتحلاقات » مخاير لي والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات . 


0 * 
ا 


واما اهل الأهواء المخدافون : فمنهم ذافون للصفة الكلامية 2 ومنهم مثبتوث عا 


ثم المثبتون : ملهم هن 3 أن كاك م الرب ‏ تعالى ع ن قول الزائغين دهن عت قر ن الخروف 
والاصوات » مجائس للأقوال الدالة والعبارات » كالمغتزلة والخوارج والإمامية7) © وغبر يرهم 
من طوائف الحشوية . 

ثم اخشلف هؤلاء كلقن الحفورة زق أنه قدد م أزل قائم نذاك ايض الى بودي 
النافوك إلى أنه حادث .وحود كك العم 2 قائم لاقف محل » ؛ لكن ن عنهم من ىك يجوز 
إطلاق ام الحدث عليه عم كونه يقطع رعددثه 2( ومنهم من م يتحاش عن ذلك . 


. )"80 - "91١/1 ( ب ) وما ذكره الأشعرى فى المقالات‎ 9/١ ( قارن يما ذكرهفق الابكار‎ )1١( 

(؟) يذكر الآمدى رأى المثزلة بالتفصيل فى الأبكار ( 7/١‏ ب ) واثفاقهم على أن الكلام صفة فعلية لا حقيقية » 
ويذكر من الفرد مهم برأى وراء ذلك كالاسكاق والحباقٌ والنجار - قارن بالمفتى - القاضى عبد الخبار : - ( 5/90 » 
7٠ » ٠‏ »+ 4م )كا يذكر رأى الخوارج ( وقد نقل الأشعرى إحاعهم على خلق القرآن فى المقالات /١‏ 184 وانظر 
احتجاجهم على ذلك فى تاريخ فلسفة الاسلام د. هويدى *4/١‏ -- 5 ) »2 كا يذكر الآمدى رأيين الحشوية وينسب للامامية 
القول بالكلق ويشير إلى « الواقفية ' المجمعين عل أنه كائن بعد ما لم يكن » لكن مبْهم من توقف فى إطلاق اسم المخلوق وأطاق 
اسم الحادث عليه - (الأبكار /70 أ) هذا ويشير الآمدى أيضا فى 0 عرضه المذاهب ف المسألة إلى ذهاب ( بعض المعثر فين 
بالصائع إلى أنه لايوصف بكونه متكلما. بكلام ولا بغير كلام ) ألفار رأى الغزالى فى موقى. الفلاسفة الاسلاميين من صفة 
الكلام .فى الاقتصاد ١م‏ -وانظر أيضا النجاة ١١19/‏ » :وأشيرا غانك تجد تلخيصا طيبا للا'قوال الختلفة فى .سألة البكلام عبد 
ابن ثيمية ب« موافقة صعيح المنقول » 57/9 2 254 : 


0 


.افق اقيق من زعم أن الكلام فد يطاق. على الققدرة على التكلم » وقد يطاق على الأفو ال 
والعيارات 5 وعلى كاد الاعتبارين فهو قائم بذات الرب تعالى 03 لكن إن كان بالاعتبار 
الأول . فهو قديم متحد لا كثرة فيه » وإن كان بالاعتبار الثانى كان حادثا متكثرا . 
وهؤلاء ثم الكرامية 6 ودن تابعهم من أهل الميلال 71 


وحن الآن نبتدىء بذ كر طرف عول عليها العامة من المتكلمين 2 إثبات الكلام ؛ 
ونخبه .على مواضع الزلل فيها 1 ثم وضح بعك .ذلك الاحوة من الجانيين / ونكشف/عن 


ميتند الطائفتين إن شاء اللّه. 20 


فمن جملة مااعتمد عليه أن قالوا© : العفل الصريح يقضى بتجويز تردد الخلق 
بين الأمر والنهى ووقوعهم نحت التكليف: ؛ فما وقع فيه التردد إما قديم أو حادث ؛ 
فإن. كان قدما فهو المطلوب. » وإن.كان: حادثا فك .صفة حادثة لابد أن: تكون 


إلى أمر ونبى هو صفة قدعة للرب ‏ تعالى . 


-وهذا هالاييصح التعويل عليه ؛ وذلك أنه-إما.أن يدعى أن الخلق جائز تكليفهم وترددهم 
بين الأمر -والنهى من الخالق أو من المخلوق » فإن كان الأول فهو ين المصادرة على 
المطلوب . وإن كان: الثانى «فغير: هفيك و لامجد 7" للمقصود ». ولايازم من كون ماوقع 
به التكليف من الأوامر والنواهى جائزا أن يستنئد إلى صفة قدعة » أن تكون أمرا ونهيا » 
'حتّى: لايكون أمر حادث إلاعن أمر » ولالبى إلا'عن نمى . فإِن افتقار الجائز فى الوجود 
لايدل إلا "على مايجب الانتهاء إليه والوقوف علية » ولادلالة له على كوته أمر اك 


ومن رام إثبات ذلك فقد كلف نفسه شططا . 





01١‏ يلاحل أن الآمدى بدأ فى الابكار مناقشة الأدلة السمعية ( ١/همأ‏ » لامأ ) » وذكر الدليل المستنبط من الآية 
الكر يمة ( إنما قولنا لشى” . . الآية ) وغبرها ويرى - كالعادة - 'أنْها لا تفيد إلا الظن » ثم ينتقل ل الم ب إلى الأدلة 
العقلية فيززد هذا الدليل ثم يعيفه بأنه مصادرة عل المللوب.؛ وقد سيق أن عرضه الشبرستاف ( نهاية - محم :2 54 ) 
كحاولة لدعم الدليل الأشعرى المشبور الذى سيرد فى الصفسة التالية.» كا أورده الغزالى وتقده مثل ما ذكره الآمدى 
.انطن ( الاقتصاد ") . 

20 كذافى الأصل ولعلها :مود » » أو مفيد , 


ب كم - 


١/٠ 


4٠‏ اب 


وي ام الور حا ضما كل كل ماوجد فى عالم الكوث والفساد 
من الكائنات وذلاتك محال , 


وهذا انتهج بعض الأصحاب27 ف الإثبات طريقا آخر فقال : قد ثبت كون البارى 


- تعالى ‏ عالماء ومن علم شيئا يستحيل أن لايخبر عنه : بل العلم والخبر متلازمان» فلاعلم 
إلا بخبر ولاخبر إلا بعلم » وهو من النمط الاول فى الفساد ؛ فإنه إن أدعى ذلك بطريق 
العموم والشدول فى حق الخالق والمخلوق فهو نفسه مصادرة على المطلوب . ولايخفى 
افع ارك تدر ناتاه لزان ادق" ذللة ال عي الحارق فقط كانه وإن سام ؛ مع 
إمكان النزاع فيه » فليس بحجة فى حق الغائب » على ما سلف . 


ولرعا وقع الاعتّاد ههنا أيضا/عن الطريق المشهوز) وهو أن البارى تعالى حى فاو لم 
يكن متصفا بالكلام لكان متصفا بضده وهو الخرس» وذلك فى البارى . تعالى . نقص . 
وقد نبهنا على مافيه من الخلل » وأشرنا إلى مايتضمنه عن الزلل9؟ » فيا سلف ء 
فلا حاجة إلى إعادته . 


ولماتشيل بعض الأصحاب) ماق طى هذه المسالك: من الريف » واستبان ماى متها 
1 7 3 0 

من الحيف » جعل مسئنده فى ذلك جملا من الأحاديث الواردة من السنة » وأقاويل الامة » 
وهى مع تقاصرها عن ذروة اليقين 2 وانحطاطها إلى درحدة الظن والتح لتجمين ؟؛ من -جنهة المبن 

)١(‏ نسب القبرستاق هذا الدليل إلى الاسفرائينى ( نهاية 55؟ ) وقد أورده فى الأبكار ( ١ترممأ‏ ) » غير أنه 
لم ينسبه إلى الاسفرائبى بل نسب إليه دليلا آخر ( المسلك السادس » النة ب ) ثم يقول إئه « غير خارج عن رتب انون (( 
ثم يذكر دليلين آ خرين وينقدهما ليخلص إلى المعتمد الصحيح فى نظره قى لوحة ٠0/١‏ ب 4 8و أ. 

(؟) ينتسب هذا الدليل إلى الأشعرى نفسه ( اللمع 5" - ؟ والابائة 565 ) وبه يبدأ الشبرستانى ف ( نهاية الأقدام ا 
ويسميه طريق الأشعرية ) ويعضده بالدليل الذى بدأ به الآمدى هنا » ثم يورد عليه نقضا ( ص١؟؟‏ ) ينسبه إلى الفلاسفة والصايئة 
وهو ما ذكره الآمدى هنا منسويا إلى الفلا سفة فقط » وانظر الأبكار ( 88/١‏ أ ب » ومأ) , 

(ع) يثير إلى ما ذكره من قبل ل ١؟‏ سباع 78 أ من تقد الاستدلال القائل ( لو لم تعبت له هذه الصفات لثيتت 
أضدادها وهى نقص ممال عليه تعالى » وهى طريقة الأشعرى كا سبق » وقد نقدها الرازى فى الأربعين لظ , 

(: ) لعله يقصد الرازى انظر ( الاربعين ١79 - ١0٠‏ والحصبل ١84‏ ) وقد ذكر الغزالى هذه الطار يقّة ى الاقتصاد 
8 إلا أنه عارهما ممثل ما ذكره الآمدى هنا . 


ليا اد 


والسند » فالاحتجاج ما إنما هو فرع إثبات الكلام ؛ إِذ مستلك فول الأية ليس إلا قول 
الرسول » والرسول لامعنى له إلا المبلغ لكلام المرسل » فإذا لم يكن للمرسل كلام م يكن 
من ورد الأمر والنهى على لسائه رسولا بل هو الامر والناهى . وسواء كان ذلك مخلوقا 
له أو لغيره عل اختلاف اللمذاهب : ولايكون ذلك حجة . وصار كما فى الواحد إذا أمر 
في ارمالت فإذاً حاصل الاستدلال على ثبوت الكلام ع إلى ما الاحتجاج 9 
فرع ثي.وث الكلام ٠‏ وهو دور تمتلع ) ولاحاصل له عند «نكرى الذبوات وجاحدن 


الرشالات 1" , 


فإذاً ماهو أقرب إلى الصواب فى هذا الباب » إِنما هو الاعمّاد على ماوقع عليه الاعتاد 
أولاً » من إثبات الصفات السابقة7" . ثم كيف لايكون له كلام ؛ وبه يتحقق معنى 
الطاعة و العليدية ل جر تعاق - 0 فإن من ألا أبن له «ولاتئ اله لانوضف بكرت عيطاعا 
ولإجا كما . وبه أيضا يتحقق معى التبليغ والرسالة ؛ فإنه لامعبى للرسول إلا المبلغ 
لكلام الغير ؛ فاو لم يكن لله تعالى كلام وراء كلام الرسول المخلوق فيه إما له عندهم 
أو له تعالى على أصلنا ‏ للا صح أن يقال إنه «بلغ ولارسول ولكان كاذبا فى دعواه: 


ا 
2 
فى رسول الله رب العالين فما أمرت به ونهيت . وذلك كالواحد منا » إذا أمر غيره 


ا لعو يكن سانا لقي «اتإيه لاض رعولا والكة لام فى سن ,المفرون 
بالنبواث » المصدق بالرسالاات ؛ لامحالة . وإذا تحقق ماذكرناه » فلابيد من الإشارة إل 


8 


إِ 
ا 


أما الفلاسفة » فإنهم قالوا : ما ذكرتموه من الطريقة فى إثبات الكلام » فإنه متوقف 





)١(‏ انظر أول ل 4١‏ أوقارن ما يذكره هنا من « الأدلة السمعية على الكلام » ممانى الابكار ( /غمأ) -حيث 
يصحح دلالا وينق عنبا ألدور' وإن كانت لا" تفيد اليقين عنده وقارنه بالرازى أيضا فى هذا ( انظر فخر الدين الرازي 
المرحوم الزر كان 895 » 837) . 

(:+) وهو قاعدة الككال الى اعتمدها النز الى أيضا في إثبات الكلام' ( الاقتصاد ١8‏ ) أما الشهرستاى فقد اختار الاستدلال 
برجود التكاليف الشرعية » وهو ما امنتأئين'به الآبدئ هنا » إلا أنه فى الأبكار يجيله ر الاصل المعتمد » ( 47/1أ ) . 


بت الكر شم 


54١‏ /ا 


على التصديق دراه : وبع الرد على منكرهاء والجاحدل لصدقها قْ نفسيها 5 والذى يدل 
على كذها فى نفسها أنه لو كان لله كلام7 لم يخل إما أن يكون منجدس كلام البشر أو ليبس: 
فإن كان من جنس كلام البشر فهر محال » وإلا لزم أن يكون مشاركا لكلام البشر فى جهة 
الإمكان والعرضية » ويلزم أن يكوى البارى تعالى محلا للأعراض وهو متعذر . ثم إن كان 
من جنس كلام البشر ؛ فاما أن يكون من جنس كلام اللسان » أو مما فى النفس » فإن كان 
من مددس كلام اللسان فإما أن يكون بحروف و أعت اق 0 أو ا بحروف ولا ايزا 2 


أو صوت بلا حرف » أو حرف بلا صوت . 


لا جائز أن يقال بالأول ؛ إذ الصوت لا يكون إلا عن اصطكاكات أجرام » والحروف 
هى عبارة عن تقطيع الأصوات » وذلاك يستدعى أن يكون البارى حرها » وهو ممتئع . 
ولااداتن أن يقال بالثانى » وإلا فهو “خارج عن جنس اللسان ؛ فإن كلام الاسان عبارة عن 
الأصوات مقطّعةٌ » دالّةَ بالوضع على غرض مطلوب . وعلى هذا بمتنع تفسيره بالثالث والرابع 
أيضا . ثم كيف يكون الكلام حروفا بلا أصوات » وليست الحروف إلا عبارة عن تقطيع 
الأصوات ؟ أو كيف يكون الصوت كلاما من غير حرف » وكيف يقع الافتراق بيينه وبين 


هوت الرياح » ودوى الرعود » ونقبرات الطبول ولبحوه ؟ 


هذا إن قبل : إنه من جنس كلام اللسان” » وإِن قيل : إنه من جنس ١ا‏ فى النفيس » 
فذلك لا يسمى كلاما » ولو سمى! / كلاما » فالمعقول من كلام النفس ليس خارجا عن 
القدرة والإرادة والتمييز الحاصل لانفس الحيوانية » والحواس الباطنية » وذلك كما تتصوره 
القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الجمار ونجوه . وما تتصصوره القوة الوهعية 





(1) الكبرى المشار إليها هنا هى كون الكلام كالا فى ذاته » وعدمه نقصا في ذاته » راجع ما مر فى ل ١+أ‏ 
وانظر أيضا الاقتصاد م - رنهاية الاقدام الام س عبرو ء ووم ع .#4 » وما سيأل فى أول لوحة رهأ . 

(؟) قادث بعرضه هذه الشية فى الابكار ١/99أ‏ » ب م اجابت عنبا فى 4/١‏ وباو 46أ , 

( + ) قارن مناقئته هذا الاحمّالى الابكار ١/8و‏ ب . 

(: ) هذا هو أول ل .ه ب فى الاصل وهو تمام الكلام الوارد في آخرٍ ل 4١‏ أو قد أدرج بيبا تييع لوحات 
كاملة وهذا ملت الترقي الوارد فى الأصل و اعتمدت على السياق مستأنسا بالابكار اثاره لوحة 184/١‏ . - 


د 5 


[ للكاة ]20 من. المعتى الى بوجب نفرتها عن الذدن”!) ونحومء أو التسبيق التعاصل للنفس 
الناطقة ‏ الانساتية يالتؤة النظرية «الزينيا" إذزاة الأمون؟ لكلل بالفكرة ]3 والوويةة : 


وذلك قصورتا'سنى الانسان ع من حرث هو إنسان :و كحكدااغلية رأنة هوان » وتهوة, 


فق اتنس اند قارو 1ن لكا اتلك قو وتاي كنا البقموة أرلة براك أريد المي 
والتعيور الحاصل للنفس الحيوانية أو النفس الإنسانية » فذلك أيضها غير خارج عن 
قيبل العلوم » كيف وأنه متعذر أن يراد به الثمييز الحاصل بالحواس الباطئية ؛ فإن 
إدراكها الذلك لا يكون صادفا » إلا بأن تنطبع أولا الصورة المحسوسة الخارجية فى إخدى 
الحواس الظاهرة الخمسة » ثم بتوسطها تنطبع فى الحس الشترك؛ وهى القوة المرتبة فى مقادم 
التتجويف الأول من الدماغ» على نحو انطباع الصور فى الأجرام الصقياة المقابلة» ثم بتوسطها 
فى المصوّرة ثم فى المفكرة ثم فى الوهمية ثم فى الحافظة . وبعض هذه القوى وإن لم يفتقر 
فى الانطباع إلى حضور المادة » كما فى المصورة والمفكرة والوهمية والحافظة » فهى بأسرها 
لا تنفك عن الانطباع عن علائق المادة » وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال » 
والصور الجزئية القابلة للنجزى. وانطباع ما يقبل التجزى لايكون إلا فيا هو قابل للتجزى, 
والبارئ يستحيل أن يكون متجزئا . وأما إن أريد به غير هذا فهو تفسير له مما ليس ععقول. 
وإن قبل إنه ليس من جنس كلام البشر / فهو أيضا غير «عقول » وما ليس معقول كيف 
نسلم كوي قال لاركك بعال و القلفة تهات 


وقولكم : إنه لو لم يكن له أمر ولا نمى تسق مع 'الطاعةا شدت تغال د ولا يع 
الرسالة فليس كذلك ؛ بل صحة ذلك تستئد إلى التسخير غلى وجه الطواعية » والإذعان 





. زيادة ليست فى الاصل » اعتمدث فيا على المراجع المذكورة فى التعليق القال‎ )١( 
(؟) قارن بالابكار 4/5وأ والمثال مشهور يتكرر فى كتب ابن سينا انار مكلا رسالته ( فى القوى الإنسانية ) ضمن‎ 
ب وراجع ما مر لى لوحة ممأ ء‎ ١١ ونجده أيضا فى المبين لوحة‎ ١١5 - ه 04 والنجاة وه‎ 5١ نسم رسائل ص‎ 
» والرسالة الأولى من تسم رسائل صن ١م - مم‎ !54/١ (م ) زيادة ليست بالاصل اعتمدث فيا على الابكار‎ 
. أ » ب‎ ١١ من الرسالة الخاميمة أيضا وعلي المبين لوحة‎ ١١5 ص‎ 


ا 


ذم /ا 


؟) لاي 


على وفق الارادة والاختيار ؛ فإن تسخيره للمخلوقات » وإبداعه للكائنات بلا آلاث ولا أدوات ظ 
وتاقلبيا: الخافدق بين" أطوان المزغياكة ا والمتف زاك "عل ود الطواعة + صالة توك متزلة 
القؤك: لدو والنيج نش لوجر قرع كلك القوالة بالفرق #اندذلك أمرا ونيا + رلته 
الإشارة بقوله تعالى » ( ثم استوى إلى السهاء وهى دخان فقال ها ولاذر ض أئتنا طوعا أو كرهًا 
قالنا أثبنا طائعين )27 وليس ذلك عبارة إلا عن الانقياد والاستسخار ؛ إذ يثعذر أن يكون 
ذلك غطانا ف مدق الساء أو قوللا لا ولذالك ةيدن عقا تف الناسن «مسية ارقرنه 
اتصاها بالعقول الكروبية والنفوس الروحانية » بحيث يطلع على الأشياء الغيبية من غير 
واسطة ولا تعلم ؛ يسمع من مق الأضوات ويرى من الصور ما لا يراه من ليس من ها ل منزلته 
من البشرء على ما يراه النائم فى منامه9؟ » فتكون حالته إذ ذاك نازلة متزلة ما لو أوحى إليه 
بأن الأمر الفلانى كذا وكذا . ولا مشاحة فى الإطلاقات بعد الكشاف غور المعنى . 


أن المعتزلة :. فانهم لم تخالفواء:ق كرن البازى تحال متكلما» وى أن له كلاماء ولكنهم 
قالرا : معنى كونه متكلما وأن له كلاما أنه فاعل للكلام » وذلك صفة فعلية لا صفة نفسية9. 
ثم كيف يكون متكلما » ممعنى قيام الكلام به ؟ ولو كان كذلك فالكلام لا محالة مشتمل 
فل أن بوني دوقيو و لحان ونكوف وف ]نا أن يكرت كدعا أرسافن فرق كان 
قدما9 / أفضى إلى إثبات قدبمين وهو ممتنع كما سلف » ثم إنه يفضى إلى الكذب فى 


)١(‏ سورة فصلت الآية ١١‏ وقد عرض الآمدى فى الابكار: ( /«/١‏ | » 4لا ب ) رأى الاشاعرة وخضومهم فى 
توجيه هذه الآية . 

(؟) أنظر فى تصورهم للوحى « مجموعة تسم رسائل - الرسالة الأولى و -9؟ » ورسالة فى القوى الإنسانية 
5# - 0 والفزالى ( الاقتصاد ١م‏ ) والأبكار ( 44/9 )١‏ وانظَ مشكلة الوجود - حوار بن الفلاسفة والمتكلمين 
للدكتور الآلوسي ط بغداد ص١٠‏ 4: » وما سيأق فى أول القانون السابع . 

() قارن بالمفتى ( ١6/97‏ وما بعدها ) ولعل المعثز لة هر أول من حدد المصطلح « الصفات النفسية » و « الصفاث الفعلية» 
وخاصة أبا الحذيل انظر نشأة الفكر للدكتور عل النشار ١/ه.ه‏ وأبو الحذيل العلاف للشيخ على الفرانى وم - 44 ومناهج 
الأدلة : مقدمة الدكتور محسود قاسم م4 » ومن البين إنصاف الآمدى الموثزلة فى عدم رمهم بإنكار الكلام أو تعطيله ؛ بل 
أنه ليدفع عنهم إلزامات أوردها علهم بعض الأشاعرة دون وجه (انظر آخر ل 0؛ ب ) وقارئه يموقت الأشمرى ٠لهم‏ فى 
هذا الصدد إذ بزميهم بالتعطيل فى قرارة أنفسهم ( الابانة ض 4ه وما بعدها ) مم أنه يورد فى المقالات ما بخالف هذا » 
انظر المقالات 41/5 ؟ 2 46س غ7 ) 10ه؟_., 

( 4؛ ) هنا تنبى ل ذه من الأصل ور تبط سياتها مباشرة بأول ل +4 ب » وقد نمث إلى هذا آنفا , . 


6ؤ يد 


لير كوي ار ع0 رذ ا ررتلطة افرع إل قرنة اااترور لمق الوذ قال مرا ريني 
وقوله : ( كما قال عيسى بن مريم و 0 ونحو ذلك؛ من حيث إن الخبر قديم 
والمخبر عنه محدث . ويازم منه أن يكون مر ونهى وخر وامتخبار ولا مأمور ولا منهى 
ولا مستخبرًا عنه » وذلك كله متئع وإن كان حادثا لزم أن يكون الرب ‏ تعالى ... محلا 


للحوادث وهو دحال : 


وأيضا فإن الأمة من السلف والخلف مجمعة على كون القّر آن معجزة الرسول » والبرهان 
القاطع على صدفه » وذلك يجب أن يكون من الأمبال ا لت ارق العاد ات عالقا رن لني 
الأنبياء بالرساللات » فإنه إن كان قدىا أزليا م يكن ذلك مختصا ببعض المخاوقين دون 
البعض ؛ إذ القديم لا اخقصاص له . ولو جاز أن يجعل بعض الصفات القدمة معجزا 
لجاز ذلك على باتئى الصفات كالعلم والقدرة والإرادة ؛ إذ الفرق تحكم لا حاصل له . 


ام 1 2 
وما يدل على أنه فعل الله تعالى ما ورد به الدنزريل من قوله : ( ما بائيهم مل ذكر دن 
00 


زم مُحدّث ) وقوله : ( وكان أُمرٌ الله مفعولا ) وقوله : ( إِنّا جعاناه قرءانا عربيا ) إلى 


غير ذلك من الآيات00) ١‏ 


ا ١‏ 2 اق قم 1 : 
وأيضا فإن الامة «نن السف ٠‏ عجمع 4 على ان القران كلام الله وهشو منتظم دل الحروف 


ًٍ ا 5 . ا .2 
والاأصوات » ومولف ومججموع من سور وآيات» ومن ذلك سمى قراناء أخذا من قول 


العرب : « قرأت الناقة لبنها فى ضرعها©) أى جمخه ‏ ومنه قوله : ( إن علينا جمعه وقرآدّه)0) 


. جزءمن الآية الأولى من سورة نوح عليه السلام‎ )1١( 

) ) جزءمن الآبة 4ه من سورة البقرة » ويرد فى عدة سور أخرى . 

(*) جزءمن الآية ١4‏ من سورة الصف وقد وردث بالأصل « و إذ قال » وصواعا ما أثبته , 

(4 ) قارن بالأبكار 47/١‏ ب . 

(ه) أورد الآمدى هذه الآيات وغيرعا ما تمسك به المعآز لة وأجاب عنيا فى الأبكار ( 4م اء ب » هماء ب) 
والأولى فى سورة الأنبياء الآية ؟ » والثانية فى سورة الأحزاب الآية با” » والثالثة فى الزخرف الآية * . 

. . انظر القاموس امحيط باب الحمزة فصل القاف وفيه ( قرأت المرأة حاضت والناقة استقر الماء فى رحمها‎ )١( 
وقرأت الناقة حملث » والثى* جمعه وضمه . , ) إلى معان أخر » وانظر أيضاً الببيق » الأسماء والصفغات ط السعادة مصر‎ 
حيث يعرض الفكرة ويرد‎ )١ م١ ء‎ 184/١ ( ححيث يذكر مأخذ كلمة قرآن أهو القراءة أم غيرها » وانظر الأبكار‎ 
. علبها‎ 


(0) سورة القيامة- الآية 11 , 


عد 348 كد 


ع را 


ولولا ذللك لما تصور أن يسمعه «وسى وهو لامحالة قد سمعه . وهو مع ذلك مقروء بألسنتتاء 
محفوظ فى صلورنا ؛ مسطور فى مصاحفنا » ملموس بأيديناء مسموع / بآذائنا » منظوز. 
ببأُعيننا . ولذلك وجب احترام الصحف وتبجيله » حتى لا .يجوز للمحدث سه » ولا القزبان 
إليه. ولا يجوز للجنب تلاوته . وقد وردت الظواهز من الكتاب والسئة تدل على كونه 
جوع "وطلروقن وانه رج لووك قد "ذلك قر لف ساد 007 لو نه أحلدية 
المشركين انتجازك فأجره نح يُسممَ كلام الله )'"وقوله + ( لا سه إلا المظهرونٌ )00 
وقول الني عليه السلام و لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فتتناوله أيديهي؟)» وقوله .: 
١‏ إذا تكلم الله بالوحى" سّمع صوثّه كجرٌ السلسلة على الصّفال©» » وقوله عليه السلام : 


ل ع 


ورمع ابيط سل الها برب في + 1 3 ٠‏ 3 . 
ومن قرأ القران وأءَربّه فله بكل حرف منه عشر حسنات2" » إلى غير ذلك من السمعيات . 


التي امع ك1 سدق امقس كرت نقد أن قتشا يطلحنة .الوه اانه 
و0 لعجصال 3 و 1 و وم 


يستحيل أن يكون من جنس كلام البشر وإلا كان مشاركا له فى العرضية والإمكان 





: 74/١ هذه زيادة ايسث بالأصل » وقد أورد الآمدى هذه الحجة الثانية الى استقاها المعثز لة من الإجاع ى الأبكار‎ )1١( 

(؟ سورة التوبة - الآية » . (8) سورة الواقمة الآية 4لا . 

( 4 ) دوى النووى فى ( رياض الصالمين - ط اليوسيفية .مصر صن 715 ) باب « المبى عن السفر بالمصحف إلى بلاد 
الكفار إذا خيف وقوعه بإيدى العدو » . عن ابن عمر رفى الله علهما - قال : نبى رسول الله - صل الله عليه وسلم - أن 
سات الف اننال أزعن المدن كنا كزة الزياءة الأعيوة ال روح اهنا والأكان دك 

( ) فى الأصل ( اله الوحى ) وانظر التعليق التالى والأبكار ( )١ 84/١‏ وفيه و الل بالوحى » . 

(5) روى البخارى فى عيحه - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - عن مسر وق عن انن مهود : إذ تكإ الله بالوخى 
مع أهل السموات شيئا فإذا فزع عن قلوءهم وسكن الصوت » عرفوا أنه الحق » ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق « وذكر 
أي حديث أب هريرة يبلغ به الى - صلى الله عليه وس - 8 إذا قضى الله الأمر فى السباء ضر بت الملائكة بأجنحتبا خضعانا 
تزالةع أنه لسلة عل سقواك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريك؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير» ( عن 
أبن تيمية موافقه ج/ +/. 1 ؛ ٠١١‏ ) هذا وقد تمرض البمق فى الأساء و الصفات لمسألة الحرف والصوث فى كلام الله ونفاها 
ونقد الأحاديث الواردة ى ذلك وشرحها مالا يستوجب لسبة الحرف أو الصوث إلى الله - تثعالى - وكلامه ؛ لأنه ليس 
بلى مارج اتغثره ص 7؟ » 7074 نر وخاصة تعليقات الشيين الكوثرى عليا . 

() أورد الحديث بنفس الألفاظ فى الأبكار ( ١ 86/١‏ ) » وقد وردت بذا الممني عدة أحاديث » بعشبا صميح . 
انغار ( رياض الصالحين ) النووى صن 1١586‏ . 

() ف الأصل ( من ) . 


50000 


فقد سبق الجوابس عنه ا فيه كفاية » تغبى عن إعادته7. وليس مرادنا من إطلاق لفظ 
الكلام غير المعنى القائم بالنفس ؛: وهو ما يبجده الإنسان من نفسه عند قوله لعبده : ايتتى 
بطعام 1 اسقنى مماء . وكذا فى سائر أقسام الكلام . وهذه المعانى هى الى يدل عليها بالعبارات 
وينبه عليها بالإشارات » وإنكار تسميته [ أو ]27 كونه كلاما مما لا يستقم» نظرا إلى الاطلاق 
الوضعى » فإنه يصح أن يقال : فى نفسى كلام » وفى نفس فلان كلام » ومنه قوله تعالى : 
( ويقولونَ فى أنفبيهم . . "'ومنه قول الشاعر : 
إن الكلام لتى الفؤاد » وإنما 
ل اللسان على الفمؤاد دلا 
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما فى النفس / .ولا نظر إلى كونه 
أصليا فيه أو فما يدل عليه من العبارات أو فيهما » كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس 
إلا فى قضية » لغوية وإطلاقات لفظية »؛ ولا حرج منها بعد فهم اله 


ثم لا سبيل إلى تفسير ذلك المعنى بالإرادة ؛ ولنفرض الكلام فى الأمر فإنها اما أن تكو نالارادة 
1 0 5 04 : 

للامتثال ) أو لاددىاث الصيغة 6 5 لجعلها دالة على الآمر على ماهو مذهبهه ةا : لاسبيل إلى القَول 

13 , ا 5 2 1 1 7 
بالأول » فإنه فل دض ا لبتتن. تراة أن تحفلوذلك كثاء ىق تكيف أن جهل بالإمان مع 
عدم إرادة وقوعه منه » بل كما فى حالة السيد المتوعد” من جهة السلطان على ضرب عبده » 
إذا اعتذر إليه ذاه بجا لف هر 2 وأهره بين يدى السلطان طالبا بسط عذره ١‏ وهربا من 
عدابس الساطان له ؟ فإنا لعلم أنه لا بريد الأمثثال من العيد لا بازمه من المحذور ا منوقع 

. | ف أول الفصل حيث حدد مراد أهل الحق من الكلام ل وم ب ء وهو متفق مم الأبكار (ثرهه‎ )١( 

)0 زدت هذه الكلمة لتتسق المبارة » و إن كنت أميل إلى أن إحدى الكلمتين ( تسميته » كوه ) زائدة , 

(») أورد هذا البيث فى الأبكار ( ١/+ة )١‏ وانظر الاقتصاد ( 55 ) حيث أورد قبله بينا آخروهما للأخطل كا 
كر از أبى المز الحنى ى شرح الطحارية ١١١‏ وابن حزم فى الفصل «/ة؟ وقد أورده ممق (شعر الأخطال ) 
طّ 1 دار الششر قف بار وك ص دم ضون م تسب إليه 6 ويؤكد الأساذ عل السباعى - أستاذ الغو الأسرق بدار العلوم - 
نسيئه إليه , 

(؛) هذا التقسم الثلاثى نجده بنفس الألفاظ غاليا فى الأبكار ( 45/1 ب) وانظر التعليق رتم ( ١‏ ) ص 5ه . 

() قارن بالأبكار ( ١/جة‏ ب ؛ 0و١‏ ) حيث هذا المثال وانتغده بأنه تمسك بأمر عرفى فى أمر عقل » وبأله يلزم 
الأشاءرة أنفسهم إذ قالوا : الأمر هو الطلب و اقتضاء الفمل , 


00 - 
189 سا غاية المسرام 


؟4/ ب 


من السلطان » ومع ذلك فإنه ‏ فى نظر أهل العرف والوضع ‏ آمر » ويعد العبد بالامتثال 
مطيعا » وبالإعراض خاصيا » وببذا يندفع قول القائل إنه متوهم بالأمى اليس بابرلا 


ثم إن من الأحكام التكليفية ما هو مأمور به » بالإجماع من العترفين بالتكاليف » 
وذلك كالصلاة والحج ونحوهما من العبادات » وقد لا يكون مرادا لكونه غير واقع . 
ولو كان هرادا فالإرادة عبارة عن : معنى يوجب تخصيص الحادث بزمان حدوثه » فلو كان 
لمعنى الذى يوجب تخصيصه بزمان ما متحققا لَمَا تَصُوّر أن لا يوجد مطلقا » ولا بمكن 
أن يقال بكونه غير 1 ؛ لعدم تعلق الإرادة به ؛ إذ الأمة مجمعة على وجوب نية الفرضية 
ف أول الصلاة مع جواز الاخترام”؟ فى وسطها » ولو لم يكن مأمورا بها وإلا”2 لكان القصد 
4 /ا الجازم إلى الفرضية من العالم بنفيها » والمتشكلك فى وقوعها » محالا. بل ومن عزم / فى أول 
الرقق فل قن الفزلكة أد خيرها اقيق العسادالك فالأبة أرق) مجيجة بعل أنه ترف 
إلى الله تعالى ولو لم يكن مأمووا) وإلأ لكان التشرت يه إل اله مال معالة :. 


ومما يدل عليه ما اشثهر هن قصة إبراهم » من هر ببح ولده ؛ مع عدم تعاق الإرادة 
3 2 

بوقوعه + ومآاقيل امن أن ذلك كان مثانا لا أمنا » وأن تعاق الأمر لم يكن إلا بالعزم على 
الذبتح 2( 1 الاثكاء وإبرار السكين 2( و أن الذبتح مم وفع واندمل الجر ح 6 فمتدفع 6 إذ أكثر 
الرعن إلى الأنبياة إنما كان مناما"؟ » ولو لم يكن ذلك بطريق الوحى ٠‏ وإلا كان إقدام النى 
على عل ممحرم مما لا أصل له » وذلك محال . وحمل الأمر على غير الذبح » من العزم أو 
الاتكاء وإمرار السكين 6 باطل 1 وإلا ما صح تلسميته بلا ؛ إذ ل بلاء فيه »© وتسمية 
البح بلاء لضرورة وقوع المأمور ب4 . ومه يندفع القول دتلحفق وقوع الذبيح ع 5 


000 


. » 0١ ناقش الغر إلى كون الأمر فى هذه الحالة مثوهما » وذكر و جهين فى إبطال ذلك ج الاقتصاد‎ )١( 

(؟) ف القاموس المحيط » واخثّرم فلان . . مبنها للمفعول ماث » واخترمته المنية أخذته . . » ولكن لهذه الكلمة 
معنى فنيا لدى المتكلمين وهو إماثة دن لو ثرك لاهتدى أو استكثر من الطاعة » انظر لذلك ( المغنى 47٠/١7‏ -9؟4؛١١/‏ 
4٠؟‏ وشرح النسفية ما . 

(”") هذه الكلمة زائدة لا داعي ها ويلاحظ تكررها فى مثل هذا الأسلوب , 

( 4 ) « رؤيا الأنبياء وحى » هذه حقيقة وانظر البخارى م كتاب بده الوسى » والأسماء والصفات البيق 5 » أما 
أنها غالب رؤيا الأنبياء- كا يقرر الآمدى - فيبدو لى أنها فى حاجة إلى حث وانظر الأبكار ( 90/1 ١‏ ) . 


زة إن 


على أصل المعتزلى ؛ لضرورة كونها مخلوقة لنا عنده » وتعاق الإرادة قعل افير رشيرة» 
35 2 صل اس ٠‏ 0 5 

لا أنها إرادة حقيقية . وذلك على الله ممتنع . فقد بان أن مدلول صيغة الأمر ليسهونفسإرادة 

الامتفال » وكذا ممكن إيضاح سائر أقسام الكلاه”) 


كبقكر اتسين الأنا بالإرادة ‏ بع التسلم كر الاق درا اما انا ما سيل 


ولا جائز أن تكون الإرادة لأحداث الصيغة ؛ فإنه ليس ١دلوها‏ » ثم إن مداولات أقسام 
الكلام مخثافة ؛ ولا اختلاف فى إرادة إحداث الصيخة » من حيث هو كذلك9 , 


. ولا جائز أن تكون الإرادة لجعل الصيغة دالة على الأمر فإنه تصريح بان الإرادة وراء 
الأمر الذى هو مدلول قوله : أمرتك » وأنت مأمور . ثم إن الألفاظ إنما هى دلائل 
وتراجم عن أشياء » وكل ذى عقل سلم يقضى بأن قول القائل : أمرتك ونهيتك ليس 


ترجمة عن إرادة جعلها دالة على شى | ميخصص "ا 1 


وعند هذا فلا بد من العود إلى نفس مدلولا » فإن كان نفس الارادة فقد أبطلناه 
وذ كانه غيوها مهد : لسوت" كن ,أن الأتسيان نحة نحن" دنه بقناء م" ولاك عليه لتقل 
« أمرتك » من الطلب والاقتضاء » وإن عدمت اللفظة ٠»‏ وإرادة جعلها دالة على شىْ ما ؟ 


فقد امتنع مذا تفسيره بالإرادة . 


لامجل إن سور عدر نز الو عمار عن دقانو الابسات ولس 
إلى كل ممكن . والأمر واانهى لا يتعلق بكل ممكن » فإِذًا القدرة أعم ذو لامر التي تق ل 


)١(‏ «هل الإرادة عين الأمر ؟» محث مر بنا فى الإرادة » وانظر الأشعرى « مقالات 744/١‏ © ه4* والششير 
ستاف » و نباية الاقدام ١0٠‏ » والبغدادى « أصول الدين »*٠١ » 7١9‏ ميث ينسب إلى الباق «م أن الأمر إما يكون إذا 
اقرنت به ثلاث إرادات » إرادة لحدوثه » وإرادة لكونه أمراء وإرادة للفملالمأمور بهى ثم برد على ذلك مثال الآمر عبده 
الوارد هنا » رانظر المفى -159/١١‏ 254 ولاروه لم( . 

(؟) قارن بالأبكار( )١ 997/١‏ فهو برد هذا الاسّال باختلاف الدلالة أيضاً . 

(+) بردهذا الاحّال فى الأبكار ( )١ 40/١‏ بثلاثة أوجه ذكرها هنا ملخصة , 

( 4 ) ف الأصل ( ممنا يتأتا بها ) , 


4ت 


7 1 


والأمرٌ - عند القائلين بجواز التكليف عا لا يطاق ‏ أعم من القدرة من جهة أخرى , 


وهو تعلقه بالممكن وغير الممكن”" . 


ولا سبيل إلى تفسيره بالعلم ؛ إذ العلم أعم الام » من حيث إنه قد يتعلق بما لم يتعلق 
به الأمر ء وما يتعلق به الأمر . وكيف تكون حقيقة الأعم هى حقيقة الأخص ؟ كيف 
وزن كل ا لدان لاص بو شعاد إن للف و از لج :]193 النوارا نقد لدالة ودار لات 
وراء كل ما يقدر من العلوم . فإِذًا قد لاح الححق ؛ واستبان » وظهر أنه لابد من معنى زائد 
على ما ذكروه » هو مدلول العبارات والإشارات الحادثة » وإن كان فى نفسه قدبما » وذلك 
المعبى هو الذى يجده الإنسان من نفسه » عند الإخبار عن أمور رآها أو سمع مما » وعد 
قوله لغيره : افعل أو لا تفعل » وثواعده”/ له ووعله إياه » إلى غير ذلك . وهو الذى 
ع 'بالكلام القائم بالنفس » ولولاه لقد كان يعد المتكلم مبذه العبارات مجنونا ومعتوها( . 


ولبسن ذلك أبعدااسو ميزه أحادوة القتية الت عن تتذير اك العبازاك: الساتية 
رع اسيك انين لقانت القع 11و لتربيد و النيف ذه تلماه الأمرو اه تر 
وجودها مع عدم العبارات اللسانية » كما فى حق الأبكم » وثلك المعانى الى عبرنا / عنها 
بالكلام النفسانى » تكون لديه حاضرة عتيدة ء وذلك كما فى الطلب والاقتضاء ونحوه » 
وإن كان فى نفسه أبكم لا تسوغ له عبارة ما » حبى لو قررنا وجود العبارات 
ادها قو #انظا نظا اناو قي ب ينا" كانيف .مطادقة لجا و1 . لقم اغين 


8 3 
الأبكي”" . شم إن هذه العبارات والتقديرات غير حقيقية أى ليست أمورا عقلية » 


١ (‏ ) ف الأبكار ( ١//اة‏ ب) يثبث التباين بين الكلام والقدرة يما بيئهما من العموم والخصوص الوجهى » كما يثبت 
التباين بينه و بين العلم يما يحده المرء من نفسه و ما بينهما من عموم وخصوص مطلق . 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 

(8) انظر التعايق على لوحة "4 ب . 

( 4 ) قارن بالغز الى فى الاقتصاد ( م5 » 79 ) و بالثبر ستاف فى نباية الاقدام لوم سوبا , 

(ه) انظر الاقتصاد 59 ) ملا, 

)١(‏ قارن بالأبكار ( ١ 44/١‏ ) حيث يورد هذه الشببةء تمنجيب عنها فى ( ١/لاوب)‏ مثلماهناءغير أنه ضرب مثالا 
خير! من مثال « الأبك » وهو حال إنسان لا يعرف أية لغة ولا خطرت له العبار ات اللسانية ببال » فلا يوجد عنده أحاديث 
نفس »؛ ولكن توجد المعالى التى نسميها « نطقا نفسائيا » وهى مدلولات ألفأظه لو تعل لغة ما . 


هه أ انتت 


بل اصطلاحية مختلفة باختلاف الأعصار والأمم ؛ ولهذا لو وفع التواضع من أهل الاصطلاح 
على أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات7© لقد كان ذلك جائزا . ومدلولات هذه العبارات 
والتقديرات حقيق » لا يختلف باختلاف الأعصار » ولا باختلاف الاصطلاحات » بل 
المدلول واحد وإن تغيرت تلك الدلالات » وتلك المدلولات هى التى يعبر عنها بالاطق النفسائى 
والكلام الحقيق » وما سواه فليس بحقيق . 


هذا كله إن قلنا إنه من جنس كلام البشر » وَإِنْ نرّلنا الكلام على أنه غير مُجائيس له 


فقد سبق فى تحقيقه مايغى عن إعادتله . 


أماعي كنا وروا :ليه اية نولل" الطلاعة تفي "لقيال وسور نه ساف ل ال أل 
و 013 ليذ بن متي 03 عو ل وو رم 
أفادكوة كن تمسدين نقعا تو ها مرا وق كن ني تراث بكرن الأفو ادال ذالث صقر 
طاعة » كان ذلك فى نفسه عبادة أو معصية » ولا يخ ما فى طى ذلك من المحال » فإنه 
لي سكل ما يسخر به مأمورا9 » ولا كل ما انقاد العبد إلى فعله يكون طاعة » على ما لا يخى. 
وكا كات الأمر عن هذه الثابة لم يصح معنى التبليغ والرسالة عن الله » اللهم إلا أن يكون له 
أمر ونبى على ما حققناه » والمنهاج الذى أوضحناه . 


وأما الانفصال عن قول اللمعتزلة : إن المدكام من فعل الكلام ديق أقاذا لوعن ونا 
لو تكلم بكلام مفيد » فهو كلامه لا محالة . ولذلك يقال : تكلى » وهو متكل . وإذ ذاك 
م ار 
فما جائز أن تكون جهة نسبته إليه هو كونه فاعلا » وإلا لما كان متكلما من نعلق الكلام 
فيه اضطرارا/وذلك كما فى دق لمبرسه 7 وكما فى تسبيح الحصى »وكلام الذراعالمسموم )وتحوة(؛) 


)١ (‏ أثبتها المستشرق ٠‏ جبوم» » ورمزات » فى نشرئه لنهاية الأتدام ء أنظر سس "٠٠‏ من الرمز وفى سورةآل عمران: 

( ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ) غير أفى رجحت ما أثبته . 

(؟) ف القاموس المحيط « ره كنعه عذريا بالكسر ويغهم كلفه ما لا يريد وقهره ونطضره تسخير] ذلله وكلفه عملا 
بلا أجرة والمؤلف يعديه بالباء وكذا صنع فى الأبكار ( ١95/1‏ ) , 

( ) ف الأصل « المنوسم » وصوابها ما أثبته » والفار نماية الأقدام ( 84 ) والمبرسم المريض بالبرسام وفى القاموس 
اليطن البر سام بالكسرعلة يهذى فيهاء بر سم بالضم فهو مبر سمهو انظر شرح الطومى على الإشارات بتحقبق سلمان دنياج ؛ ص الام 
وتعريفات ار جال . 

( 4 ) قارن بالإبانة للأشعرى ص "١-89‏ , 


سم اأهاآؤ ا مم 


06ب 


5 /ا 


بل ويلزم على سياقه من اعترف منهم بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ‏ كالنجارية”" أن 
يكون البارى ‏ تعالى ‏ هو المنكلم بكلامنا لاانحن ؛ وذلك جحد للضرورة ومباهتة المعقول» 
وهو غير مقبول 

ثم لو كان كذلك لؤججب أن يكون البارى ‏ تعالى ‏ مصونا لكوئه فاعلا 
للصوت ؛ إذ الكلام - على ما هو معتمد الخصم - مركب من الحروف والأصوات» والصوت 
أعم من الكلام » ولهذا صح عنده أن يقال : إن كل كلام صوت وليس كل صوت كلاما : 
ويرة نفك الس فعل ما يندرج فى معناه من الأعم . ويازم أيضا أن يكون «تحركا 
ما يفعله من الحركات ؛ ويسمى بكل ١١‏ ينسب إليه من التكوينات »والقائل بذلك منسلخ 
عن ربقة العقول » وليس له فما يعتمده محصول . كيف وأن الصفة الحادثة لها نسبة إلى 
الكاه مرتفيةة إن اللدرة + هيا لل "لاقل باد معت درتسي لان ا 1 
بوانت لتويك لاتب رمن لاي الاق وروي المي ل الل 1 ال ونا ب اا و 1 
لامحالة » حتى أن من قامت به حركة يقال : إنه متحرلك » وإن ل يخطر بالذهن كونه 
فاعلا أم 01 بل ونحكم عليه بذلك مع القطع بكونه غير فاعل لما قام 7 . وذلك [مؤكد]0 
كما فى حالة المرتعش ونحوه . وعند ذلك فكيف يصح أن يقال : إن ما نسبة الفعل اليه 
بالإحداث يكون موصوفا به ؟ وكيف يؤثر الشيئان المختلفان فى حكم واحد من كل 108 : 

ثم إن ماذكرناه منأن قيام الصفة بالمحل يوجب اتصاف مححله به يظهر فساد ما ذكروه 
فى رسم المتكلم ع فعل الكلام ؛ حيث أنه لم يكن شاملا لمجميع مجارى المحدود ؛ / 
والععد - والرسم - يجب أن يكون شاملا مطرداءوإلا كان المخدود أع من التحد وهو محال . 


)١(‏ نسبة إلى الحسين بن محمد النجار - انظر ما مر عن ر سجبته صن 0ه بن هذا الكتعاب رانظر الشبر ستائى م نهاية 
الأقدام » ١‏ ؟ » « الملل والنحل ؟١1-- )١١4‏ حيث يصرح بأن « أكثر معز له ألرى و حوالبها على مذهبه ... » وانظر 
و مقالات الإسلاميين "١0/١‏ » غير أن محققه يذكر بالهامش أن النجار من متكلمىالجبرية » ويبدو أنه يتابع فى هذا «الخياط» 
فى الانتصار ١8 - ١١‏ الذى تحدوه دائما روح الدفاع عن المذهب » لكنك إذا اعثدرت ما أثبته الشيرستال فى «١‏ الملل » 
وما ذكره البغدادى فى الفرق بين الفرق ١48 - ١96‏ من تفصيلات تفيد أنهم معز لة ماما فى المسائل الإلطية كالصفات 
وغيرها » والأمور المبدئية كوجوب المعرفة بلا سمع مثلا » وموافقون للأشاعرة فى كثير من المسائل الإنسائية كالكسب 
ونحوه علمت لماذا اعتبر هم الآمدى من المعتز لة , 

(؟) ف الأصل ( لا) رجحت قراءها على هذا النحو . 

(+) كلمة غامضة بالأصل » أثبها اجتهاداً , (:) انظر نباية الأقدام 585 , 


ا 0 


نكا فانه لو كان المتكم من فعل الكلام اوجب أن يكون امريد والقادر والعالم من فعل 
الإرادة والقدرة والعلم ؛ وليس كذلك بالاجماع » ولو طالبهم مطالب بجهة الفرق لم ييجدوا 
إلى ذلك سبيلا . 

ثم انه وإن تسومح فى أن حقيقة مداول امم المتكلم ‏ بالنظر إلى الوضع - من 
فعل الكلام فغير مفيد » بعد التسليم لما أوضحناه انق اا قر ركاة امن أن الع 
بكونه متكلما قيام صفة نفسية به »هى غير العلم والقدرة والارادة » 1[ و 1(" هى مدلول 
العبارات والمعبى بالاشارات ٠»‏ كيف وإن ذلكمايجب تسليمهعلى موجب أصو لم؟ فإنهم قالوا : 
إن الكلامم ركب منحروف منتظمة وأصوات مقطعة نتعاقب ونتجدد » منها تكون الكلمة» 
ومن تركب الكلمات الكلام » ومحلها الذى تقوم به انما هو اللسان »© والمعانى المفهومة منها 
عله أن يشر لايعو الك ان واو] ن هن د لحلاف ون «ااأصواكه و الهرو موق أكون خا 
عنده محبى فى فهمه »؛ كان معتوها مجنونا . وإن سمى ما يجرى على لسانه كلاما فليس 
إلا بطريق التسجوز والاسئعارة . وعند ذلك فاو خخلق الله تعالى كلاما مرتبا من سروف منظومة 
وأموات هاة : م يخل إما أن و ها هدلول عندة. أو ليس لطا مدلول عنده : لا جائزر 
انان سانه ة ارل :13 رلك كان بز لف شتون رسيا تورث اك ها مداولا فيكت أن 
يكون غير العلم والقدرة والإرادة لما أوضحناه . وذلك هو المعنى بكلام النفس . 

نم نقول : إذا قلم إن الكلام فعل من أفعاله » وإن معنى كونه متكلما أنه فاعل الكلام 
فما طريقكم فى إثبات هذه الصفة الفعلية9' ؟ وما دليلكم / فيها ؟ فإن قالوا : دليل وقوعها 
كونها مقدورة له تعالى . فيازم أن يكون كل مقدور واقعا » وأن لا يشأخر مقدور ما عن وجود 
القدرة » ولا يخى ٠١‏ فى طى ذلك من المحاللات 

وإن قالوا : طريقنا فى ذلك ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزات على صدقهم , 
وقد قالوا : إن الله - تعالى ‏ متكم بامو ان غير 

قلذا : فلو لم بعف اد رسولا » فعندكم أنه يجب على العاقل معرفة الله تعالى معرفة 
تتعلقبالذات والصفات » فكيف يعرف كونه متكلماء وذلك لا يعرف إلا بالرسول ولا رسول؟ 


(1) زدت هذه الواو ليستقم السياق , ٠:‏ (؟) ف الأصل ( المقلية) . 


عد 1617 دسم 


كع لب 


4/ا 


وهذا مما يلزمكم فيه المناقضة فى أحد أمرين : إما فى القول بإيجاب المعرفة بالعفل + وإما فى 
القول بن المعرفة مناطة بالرسول”؟ » كيف وأن الرسول على الحقيقة ليس إلا المبلغ لكلام 
الغير » كما حققئاه سالما » فاو لم يكن للبارى تعالى كلام غير كلام الرسول وهو مدلول 
كلام الرسول » وكلام الرسول عبارة عيده 'لم يكن بذلك رسولا كما 0 3 


وَعِده المحالاك” كلها إنا رمك فى القوك يان المنكلم 
الكلام » فك بطل ما تخيلوه » وانقطع دابر ما توهموه » وظهر كون البارى متكلما بكلام 


قائم بذائه مختصا به كاختصاصه بباق صفاته . 


دن فعللى الكلام لا من قام به 


ويلزم من ذلك أن يكون قدعا أزليا وإلا كان البارى ع تعالى بيده مودات للحوادث » وقد 
أبطلناه9؟ , 


وما قبل من أنه يلزم منه الكذب فها بنضددة مخ بالأختبار فخاصله يرجع إلى سحض 
التشنيع ومجرد التهويل ٠‏ وعند التحقيق تظهر مجانبته للذوق والتحصيل . ولثن سلكنا 
ماذاكرء .تعفن الأدمدات 9 ون أن" الكلام بقضينة #واعدةة #اولا فته يكونه أمراً بويا 
وخبرا واستخبارا إلا عند وجود المخاطب واستكاله شرائط الخطاب ‏ زال الشغب واندفع / 
الاشكال. ولثن توسعنا إلى ما سلكه الامام أبو الحسن الأشعرى ‏ رحمه الله من أنه منصف 


فها لم يزل بكونه أمرا ونبيا”" وخبرا إلى غير ذلك فغير بعيد أن يكون فى نفسه معنى واحدا » 


, رأجع عا سبق فى ص 9ح من هذا الكتاب عن موكفه من الاستدلال بالنصوص السمعية على صفة الكلام‎ )١( 
. و أنه يقبلها فى الأبكار وينى عنها الدرر » فى حين بر ففسما هنا ويعتير ها من قبيل الدور‎ 

(؟) تجحد هذا الإلزام للمعثز ل فى نهاية الأقدام ص م »؛ إى؟ رقارن بالمفى 17١/؟ع"‏ امو" )ذل 2 قوع 
0 

, عند كلامه على صفة ( الارادة » ل ه؟ ب‎ ) "(١ 

(4) يستخدم المؤولف هذين المسلكين فى الأبكار ( ١/1؟ ١‏ » ب) وكذا عند الشمر ستافى ( نهاية الاقدام و وعسم.م) 
حيث يعرض المسلك الأول ويعتبره المشبور من مذهب أب الحسن وينسبه إلى ( شيخنا الكلانى عبد الله بن سعيد ) وفى ص 04م 
يقول : « وعند أب الحسن الأشعرى كلام البارى-ثعالى - لم يرال متصفا بكوله أمراً ونبياً وخبراً .. » كا أورد الفزالى 
الإشكال فى الاقتصاد 49-٠‏ » وأجاب عنه بقريب ما هنا » وأشار البغدادي إلى المسلكين المذكورين فى ( أصول الدين 
٠١‏ ) ء وانظر أيضاً أبن تيميه و موافقه ؟/ه؟١‏ » وما بعدها , 

(0) ف الأصل ( وناهيا ) . وقارن بثباية الاقدام "٠.‏ , 


10 ل 


والاختلاف فيه إنما يرجع إلى التعبيرات عنه بسبب تعلقه بالمعلومات » فإن كان المعلوم 
مكنا بلدزة عن عقه الام يتوق “كان لالع لد غير ممه جالنيي. > ار اماه إن كان داقن 
إلى حالة ما » بأن كان وجد بعد العدم أو عدم بعد الوجود أوغير ذلك» عبر عنه بالخبر. وعلى 
هذا النحو يكون انقسام الكلام القائم بالنفس » فهو واحد وان كانت التعبيرات عنه 
مختثلفة » بسبب اضتلاف الاعتباراث . 


ومن فهم هذا التحقيق اندفع عنه الإشكال وزال عنه الخيال » فإنه غير بعيد أن يقوم 
بلاكط دن لح ريطن إرفان و11" مزق و رركو وير عماجل الا مالي 
اشر ل ريف الإرسال :2 .إن أ ري ليا وك )دا لبون ضيه كو قر ليه ل عطي ع ل 
الدهور » وإن اختلف المعبر به » وسببه اختلاف الأحوال والأزمنة ؛ وذلك لا يفضى إل 
الكذب بالنسبة إلى المعنى المعبر عنه » وهو القائم بالنفس أوايا بالنسبة إلى المعبر به أيضا » 
فإن العرب قد تعبر بلفظ الماضى عن الستقبل » إذا لم 0000 


َ 
بانه وجد » وذلك ميحصض تحعوز واسجعارة )ولا بعك فيه . 


وكذلك أيضا يجوز أن يقوم بذاته طلب خلع النعل من موسى على -جبل الطورء واقتتضاؤه؟؟) 
عزن تاقنر اوكد بوكو 1ل مولن اراس كسك ]نا رشان ترط غود 
بصيغة اخلع الدالة على الطلب . هو الاقتضاء القديم الأزلى . وهذا لو قدر الواحد منا فى نفسه 
اقتضاء فعل من شخص معدوم » واستمر ذلك الاقتضاء إلى حين / وجود المقتضى هنه » 
فإنه إذا علم تسج ةا نر ادل أو هي واتيطةى ركان الططالت من الانقياد18 لدع والأاذعان 
لديه . كان ذلك الاقتضاء بعينه أمرا له وموجبا لانقياده وطاعته من غير استكناف طلب 
آخخر ؛ واقتضاء آخر . فعلى هذا النحو هو أمر الله تعالىللمعدوم وتعلقه به » واشتراط فهم 
المأمور إنما يكون عند تعلق الخطاب به فى حال وجوده لا غير . ومن فهم كلام النفس 

)١(‏ تجدمثال م سيدا نوح » فى الأبكار ( 40/١‏ ب ) ومثال م خلع النمل » أيضا . وراجع ماسبق فى ل 40 ب 
من هذا الكتاب . 


)١(‏ فى الأصل ( وافتضاه) على طريقته فى تسبيل الهمزات أو حذفها » وهى بنفس هذه الصورة فى الأبكار ( ١/5و‏ ب) 
(*) قارن بالغرال فى الأقتصاد ٠و‏ » ١و‏ . 


هم ه01 .حم 


15 ل غلية المرام 


٠ 3 0‏ عله 1 مازفدانم 35 0 03 0 3 
ورفع عن وهمه الأزمان المتعاقبة'"2: والأحوال المخثافة » وسحقق ما قررناه فى مسال '" العلم 


0 
والإرادة » وحول الآمر على ما ذكرناه وم يخف عليه ما مهدناه 


ولقد استروح بعض الأصحاب”؟ فى تقرير هذا الكلام إلى طريق أورده فى معرض 


المناقضصة والإلزام فقال 1 كيف ]2 يصح استيعاد تعاق الأمر اموز معدوم ( وعدم أنه 


لا يتناول المأمور به إلا قبل حدوثه ؛ ومهما وجد خررج عق أن وكرنة عامو اه وتوم اعد 
عا ب لامر ؟ فإذا لم يبعد تعلق الأمر بالفعل المعدوم لم يبعد تعلقه بالفاعل المعدوم . وأيضا 
فإن الأمة مجمعة على أننا فى وقتنا هذا مأمورون وعندكم لذ انوع إن الام ل مه ع 0 
فإذا م نتف وشو مويو أموية فلا رريعد تواسوند أمر لذ مامور». ولو لزم دن وجود الأمر 
وجود المسأمور » لازم من وجود القدرة وجود المقدور . وذلك يفضى إلى قدم المقفدور إذ قد 
سلم قدم القدرة » وذلك محال على كلا المذهبين . 

انوا نويه "قار ودلك نادوقي اس لان ر والمنهى» عند الخصم 
تكليف ؛ والتكليف يستدعى مكلفا به : والمكلف به يجب أن يكون معلوما مفهوما ليصح 
قصده : من أجل الإتيان به والانتهاء عنه ؛ إذ هو مقصرد التكليف . فإذًا الفهم شرط 
فى التكليف » ولهذا خرج من لا فهم له عن أن يكون داخلا فى دائرة التكليف . كما فى 
الجمادات » وأنواع الحبوانات والصبيان ٠‏ والمجانين ؛ ونحو ذلك ؛ لعدم شرط التكليف 
فى حقهم . وإذ ذاك / فلا يلزم من تعلق الأمر بالمأمور به مع عدم الفهم اي 
مع عدم اشتراط الفهم ؛ فإن تعلقه بالمأمور به ليس تعلق تكليف ولا كذلك تعلقه بالمأمور؟. 


, م0٠01 قارن بالشمرسيال فى نباية الأقدام 8و5‎ )١( 

( ؟) ف الأصل (مسألة) , 

(*) ذكر فى الأبكار ( ١ه‏ ب ) هذا النقض منسوبا إلى « بعض الأحاب , ولم بر تضه » كا فعل الشبر ستائى 
( مباية 4ه *) ولعله| يشير ان إلى الإمام الغز الى » أنظر الاقتصاد ١؟‏ » ؟و. 

2 زيادة ليست ف الأصل »؛ وانظار الاقتصاد ص 7 . 

(ه) انظر تفصيل رأى الممعتّزلة فى ذلك عند الأشعرى « مقالات 4/9 ؟ » 7407 » رما ذكره الآمدى هنا هو رأى 
جمهورم بِيما يرى بعضبم استمرار الأمر وعدم انقضائه . 

(5) الإشارة هنا إلى ما استّر وح إليه بعض الأصصاب . 

() ف الأصل « بالمأمور به» . 


عد كعأ اس 


وأما القوكدانك نات بغار روف مامورةولة امو نار قر امزبولة اموا فيذا: فا يعقق 
أن لو صح وجود «أمور ولا أمر » والخصم رما لا يسلم ذلك » بل له أن يقول : كل مأمور 
فلا بد له من أمر يتعلق به » لكن ذلك الأمر قد يكون وجوده تقديرا بالنسبة إإيه » كما يقدر 
وجود العقد ف البيع والتكاح » بالنسبة إلى تليق :راد واحكاهه 4 ما أن يكن 5 
من غير آمر فلا . .وإذ ذاك فلا يازم من اتقدير وجود الأمر عثد وجود المأمور وتعلقة به 
تقدير وجود المأمور لذن يتعلق به الأمر ؛ فإله غير مفيد إلا مع وجود شرطه »؛ وهو العلم 
والفهم . وذلك متعذر فى حق المعدوم . وعلى هذا يخرج الإلزام بالقدرة » إذ القدرة ليست 
عبارة إلا عن معنى يتأقى به الإيجاد فها هو ممكن أن يوجد . وذلك منحقق بدون وجود 
اللقدور » فلن رجع فق تفقير حزان تعلق لمن بالمعدوم ومن لا فهم له ء إلى ما أسلفناه 
كان ذلك كافيا ووجس الاعتباء به . 


وأما ما قيل من أن القرآن «عجزة الرسول7 فيمتنع أن يكون قدما ٠‏ فتهويل 
لا حاصل له ؛ فإنا مجمعون على أن القرآن الحقيق ليس بمعجزة الرسول ؛ وإنما الاختللاف 
ألو وزاك فوقو أن ذلك القرآن الحقيق ماذا هو ؟ فنحن نقول : إنه المعنى القائم 
بالنفس . والخصم بعال 0 تنس تقوو سر انع أرسودا اللاقد ل وعد وده اليك 
تضكر وأماها أنيكيه الرسرك ونا عازه تضق الى بدو اذللك. ]قا زود سوال 7017 لو هن 
نسو قراءتنا لشعر المتنى وامرئ القيس ٠‏ فإنه ليس ما يجرى على ألسنتنا هو كلام امرئ 
القيس : وإنما هو مثله ع فمن الوجه الذى لزمنا الققول بمخالفة الإجماع / هر أيضها لازم 


"وا ذاله ف م ١‏ : 
ولأجل ذلك فر العوباق 31 مدهب غدرق به عحجاب الل 3 وارتكب فيه عويداء 


الضرورات » والتزم به القول بالمحالات » فقال : إن الله تعالى يخلق كلامه عند قراءة 


. )١ هال//١‎ ( حيث أورد حجة المعثز لة , ثم ناقئبا فى‎ )! 4/١ ( قارن بالأبكار‎ )١( 

(؟ ) ف الأصل و ماله مثال له » الأولى زائدة , 

() المقصود البائى الأب محمد بن عبد الوهاب انظر نهاية الأقدام ١٠م‏ » والأبكار ( ١/٠م‏ ب 2 5ماءتٍب» 
0م ١‏ ) حيث برد على الجبال بثلاثة أوجه دقيقة يستمدها من مذهب الجبال نفسه» ثم يضيف إلا وجوها أخرى» وانظر 
ما سيأق عن ثر جمته فى ل "اه -ب من هذا الكتاب , 


هه لاعأ ا 


مرب 


ع 
كل قار 4 واكتابة 13 كاذب 7 وزعم أن الكلام إغا هو حروف منظومة » تقارت الاأصوات 
المنقطعة » وليست الحروف نفس الأصوات المتقطعة . ولا يخنى ما فى ذلك من مخالفة المعقول؛ 
ع 
فإِن عاقلا ٠١‏ لا ممارى 3 أن ها تسمكة عن الأفاك امو أضواة عاطلةة شقة عندظة 
نوعا عن الانتظام 6 شخر رج من مدخار ج مخصو صة : ع فإنه لايعقل معها مماردة غيرها 
5-0-5 ِ 2 
عيرعا أطية . على أن لا تنازع فى أن ما جاء به الرسول من الحروف المنتظمة » والأصوات 
اللقطعة : معجزة له . وأنه يسمى قر آنا وكلاماء وأن ذلك ليس بقديم . وإنما النزاع فى 
مدلول تلك العبارات » هل هو صفة قدمة أزلية أم لا ؟ 
11 

وعلى التحفيق ( فالخيط إغا نشا لاهل الضلال ههنا 2 دن جهة اشتراك لفظط القر آن : 

فونه قك بطاق على المشروء وقد يطاق على القراءة البى هى روفو أصتوات ودلالات وعبارات207, 
0 حمل وو #8 2 
ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم ( ما أذن الله لثىء إذنه ,لنبى حسن الترنمر بالقرآن )9 
أى القراءة ومنه قول الشاعر : 
- 8 54 ع 
ضححوا ساشمط عئوات السجود ده 
يقطع الليل تسبيهنا وقرعانا 9 

معلأة قراءة 3 وذلك نا وك تطاق العرب اسم الكلام على المعمى تارة ع( وعلى العيارات 
5 » ولذلك يقولون كلام صحيح حسن » إذا كان هستقها » وإن كانت العبارة غير 
مستقفيحة ) كن كانت ر كيكة أو ملمحونة أ مشخشطة 9 وقد يطلقونه على العبارة » عنك كونها 
معبرة صحيحة » وإن كان المععى فى نفسه فاسدا , لا حاصل له . فلما وقع الاشتراك فى 

8 - ٠ 

الاسم ارتفع التوارد بالنى والإثبات على محر واحد ؛ فإن ما أثبدوه معجزة لا نقبت له القدم 
وما أثبتنا له القدم لو يشبتونه معموز 05) 


)١(‏ انظر و الأسماء والصفات » للبيق مه؟ - 759 حيث عقد بابا الفرق بين التلاو: والمتلو ٠‏ أوره فيه النتصوص 
والآثار الى تؤكد هذا الثرقٌ , 

(؟) ف الأصل ( الله لزى ) ومن عجب أنه يرد فى الأبكار ( ١/هم‏ ب ) بهذا اللفظ أيضاً وقد صححته من البق نر الأسماء 
والصفات ( ص ٠5+‏ » م5؟ ) حيث بروى الحديث المذكور بلفظ ( ما أذن الله لشى* ما أذن - أى استمع - لذى حمن 
الصوث بالقرآن يجهر به ) ثم قال ( رواه البخارى ومسل ى الصحيح عن إير اهم بن حمزة وأخرجه مس من وجه آخر ) . 

(؟) انظر الأبكار ( ١/٠م‏ ب ) و « الاقتصاد هلا » حيث يورد هذا البيت وهو من شعر حسان بن ثابت فى رثاء 
عمان . الظر « ديوان حسان بن ثابث » نشر دار صادر . بيروت سنة ١151١‏ ص م)؟. 

( 4 ) أوره الغزالى هذا الاشكال أو الاستبعاد فى الاقتصاد ( 7٠6‏ ) وأجاب عنه ببذه التفرقة بين التلدوة و المتلو . 


ل اا 


وما أوردوه من الظواهر فى معرض إثبات الحدث والأولية / فظنية غير يقينية . كيف 
وإن قوله ( ما يادي من ذكرٍ من ربهم مُحَدَثْ تسمل أن يركون مجاه الرعظام الدد كيز 
الخارج عن القرآن » وهو الأقرب ؛ فإن القرآن لم يحدث عندهم لعبا وضحكاء بل إفحاما 
وإشداها . ثم القول بموجب الآبة متجه لا محالة فإنها دلت على الضحك واللعب عند ورود 
الذ كر الحادث » وليس فيها دلالة على حدث كل ما يرد من الأَدْ كار » فلا يلزم أن يكون 


القرآن حادثا. ثم إن المراد إنما هو العبارات والدلالات دون المدلولات » كما حققناه . 


وأما قوله « وَكَانٌ أمرٌ الله مفعولا”؟ » فيصح أن يقال المراد به فعله من الثواب والعقاب 


ور لاد قد يطاق بإزاء الفعل كما قال تعالى ( وما أَمُرّنا إلا واجدة )0© أى فعلنا» 


وقوله ( .وما 2 فر رٌ فِرْعَوْنَ . بععى فعله . 

والراف كوكناه وان عرزي 6 أى سميناه؛ فإن الجعل قد يطلق ممعنى التسمية ؛ 
وق تلتاق تارذ "حال لانن تن ياي لأ سوير رجفو واكك 
انين م ا ا نا سموهم نذلك كنعو ا تهون أضه أ رافبوالكر أن 
معنى القراءة كما بيناه وذلك لا بدح فى المقصود. ثم إن هذه الآيات معارضة عثلها 
و قو 1 لل لا )01 وقد أفيت اهلف وأنوا فلل #انف الأن مكارقا كان 
معنى الكلام ألا له الخلى والخاق . ل قوله : ( إنما د لشىع إِذَا أَرَدَْاهُ أن و له 


» سورة الأنبياء الآية ؟ » وانظر البمى م الأسماء والصفات » 9؟؟ » ه"؟ حيث يشر حها بقريب ما هنا‎ )١( 
. 476 41١ وكذا الأبكار ( هما »؛ ب) »؛ والإبانة للأثمرى ص‎ 


(؛) سورةهود الآية ( 597 ) » وانظر الأبكار (١/6م‏ ب ) حيث يفسر الآيات الثلاث نفس التفسير . 
() سورة الزخرف (7). (5) سورةالحجر .)91١(‏ 


270 سورة الزخرف ( ١5‏ ) ؛ وقارن بالبيق » « الأسماء والصفات » ١١‏ - ١#؟‏ » وانظر الأبكار عم ب . 
لع سورة الأعراف ( 4ه ) والنظر الأبكار ( ١/لالم‏ ب ) حيث ينتقد الاستدلال مبذه الآية ويقول : إنه ر مما كان 
من عطف العام على الخاص © 0 تجرد التغاير االفظى . مع أن الأشعرى يعتمد عليها فى الإبانة لإثبات أن القر آن غير ماوق 3 


الإبانة ص *«» 546 46م . 


عب بقه 3 عد 


1 


4/ ب 


1 كن فيكون 00 فلو كان الأمر مخلوقا لاستدعى ذلك سابقة مر أخهر » وذلك يفضى إل 
التسلسل وهو محال . وما قررناه يندقع قوفم أنفا؟ زد الامتان اقلق يحي كل أن اشر ان 
مؤلف من الحروف والأصوات ؛ فإن الإجماع إنما العقد [ على] 0 ذلك ممعى القراءة » لا 


معنى المقروه” وإليه الإشارة بقوله إن علئِنًا جبعه وقر انه )80 


وقوهم : لو لم يكن كذلك لا سمعه موسى ءقلنا الدليل إنما لزم المعطّل ههنا ؛ من حي 
إنه لم يفهم معنى السماع » وإنه بأَى اعتبار يسمى مماعا . وعند تحقيقه يندفع الإشكال ؛ 
تفرك 1 النياع قد يظلق '/ ويرافذية"الادراك ا كما ف الأدرالة: بحانة الأذن .موقت يطل 
ويراد به الانقياد والطاعة . وقد بطلق ععنى الفهم والإحاطة » ومنه يقال : سمعت فلانا . 
وإن كان ذلك مبلغا على لسان غيره » ولايكون المراد به غير الفهم لا هو قائم بنفسه ؛ 
والذى هو مدلول عبارة ذلك المبلغ . وإذا عرف ذلك فمن الجائز أن يكون قد سمع موسى 
كلام الله تعالى القديم » معبى أنه علق له فيكةم والاحاظةية > إما"يواسظة أو يعي واسلةابء 
والسماع ذا الاعتبار لا يستدعى صوتا ولا حرفا" . 


(1) سورة النحل الآية ( ١4؛‏ ) وقد وردث ف الأصل ( إثما أمرئا ) ومن عجب أنها ترد فى الأبكار ( ١/م ١‏ ) 
على هذا النحو من الحطأ » ولعل الآمدى كان يفكر بالآية الكرمة ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون - من 
سورة يس آية راقم ؟م ) - فاخيلطتا عليه » وهو فى الأبكار ( ١/4م‏ ب ء 5م ١‏ ) يناقش تأويل المعاز لة للا بنفوذ المشيئة 
ويبقيها على ظاهرها متابعا فى هذا شيخه الأول الأشعرى ( اللبع مم وما بعدها ) » وانظر البيق « الأسماء والصفات » 
7٠07‏ > 558 والشهر ستانى و ناية الاقدام سءساء .م و حيث يستشبد يذه الآيات أيضاً على منارة الأمر للخلق وكونه 
غير مخلوف وانظر مناهج الآدلة - مقدمة الدكتور مود قاسم 51 6 8" . 

(؟) زدث هذه الكلمةٌ لحاجة العبارة إليبا . 

(*) قارن بالأبكار( (ثرهم ب ) » وانظر الاقتصاد ؛/ا » حيث يورد الغزالى هذا الاعتراض ونيب عله بشريب 
ماهزنا ©» و البق 1 الأسماء و الصفات ع ص 708 مه ونم : 

( 4 ) الآية ١9‏ من سور #القيامة . 

(ه) قار بالأبكار ( وهم ب » بم )١‏ وانظر الامتس'د ع, © #الا سميث قرر الغ الى أن السؤال متناقض و غير 
مشروع؛ إذ كيف يسأل عن كيفية ما لا كيفية له » وريما كانت الإجابة هنا أوضيم» والأسماء والصفات 5١86-1919‏ 
وخاصة؟5١‏ وهامشبا غتقه . 


م 3ك ده 


وما يطلق عليه [ من]7© الحروف والأصوات أنه كلام الله تعالى » فليس معناه إلا أنه 
دال غل ما ى نفسه ء وذلك كما [يقال]27 : نادى الأمبر ف البلد » وإن كان المنادى غيره . 
ويقال 0 أنشد شعر الحطيثة إنه متكام بكلام الحطيئة وشعره . ومن ذلك سمى الوحى كلاما 


له تعالى » حتى يقال: تكلم لله بالوحى » والوحى كلامه . ولا ننكر أن القرآن القديم. 


3 #2 ١ 

مكدوب ومحفوظط ومسحو ع 6 ومثاو 5 لدن م معن كونه مكتوبا أو محفوظا أنه محال 

فى المصاحئ أو الصدور » بل معناه أنه قد حصل فيها ما هو دال عليه ؛ وهو مفهوم منه 
ومعلوم 7 1 


وليس معبى كونه منزلا أنه متتفشل من مكان إل مكان ؛ فإن ذللى غير متصور' 


على كلا المذهبين . بل معناه أن0) مافهمه جبريل من كلام الله تعالى ؛ فرق سبع 
8 

سمو انث عثدك سدرة المنشهي > يشزل بتفهيمه لأد ياه إلى سيط الغبراء وكذلاك ليس 

معي كونه مسموعأ إلا م1 ذكرناه فعا موي 1 ون حفق ما مهدتاه وأحاظ يما قررناه ان عليه 


التفصى عن كل ا من الظواهر الظنية واعتمدوه من الأثار النبوية . 


3 
ولعل معتمد المعطلة فى إثبات العحروف والأصوات هو ماقاد الحشوية ‏ لعدم فهمهم 
كلام النفس - إلى إثباتها صفة للذات ؛ فإنه لما [ لم 01© يسعهم القول بالتعطيل » ولم 
ع 
بقدروا على التاويل ؛ لما التهويل » جمعوا بين الطريقتين : وانتحلوا مذهيا ثالثا 
دين المذلهبين © ولم يعلموا ماق ص ذلك دن السفاهة وق ضاهذةه / هن الفهاهة ؛ لما فيه 
ف اوت إل اللتلجسي”) ؛ خوف الوقوع فى االتعطيل ؛ إِذ الحر وف والأصوات إثما نتصور 
عمعخار ج وأدوابك 6 وتزاحم أجرام واصطكاكات 4 وذلك ق حق البارى محال كما سلاف . 





م077 


(1) زيادة ليست فى الأصل . (؟ ) ف الأصل و عمنى » وهو خطأ. 

(8) أورد الفزالى هذا الاعتر ام مع ثلاثة أخرى للدخصوم وأجاب عنه يقريب هما هنا ى الأقتصاد م( 2 4لا م 
وانظر ابن ثيمية » موافقة ١58/8‏ » وناية الأقدام و.م - ١وم‏ » وقارن بالأبكار ( )١ 85/١‏ وأنظر مناهج الأدلة - 
مقدمة الدكثور قاسم ص 10+ 

(4 ) ف الأصل (أنه) , (ه) زدث هذه الكلمة لحاجة الجملة إليها . 

(5) انظر لتبين موق السلف من مسألة قدم اروف والأصوات أو الألفاظ والمداد» كما زعت الحفوية» ابن ثيمية 
فى الموافقة 54/9 » ١58‏ وما بعدها . 


ست 11[ سه 


فانظر إلى هاتين الطائفتين كيف التزم بعضهم التعطيل خوف الجسم 2 والتزم بعضهم 
بعضهم الجسم خوف التعطيل ؛ ولسان الحال ينشد(؟ على لسان الفريقين ويعبر عن حال 
0ن 
الجمعين ؛ ( وقالت اليهود ليس النصارى عل فىء وقالت النتصارى ليست اليهوة على 
3 00 ( 
شىء . 


نعم لو قيل : إن كلامه بحروف وأصوات لاكحروفنا وأصواتنا » كما أن ذاته 
رضفاته البرك كذانا وفناتنا م كوا قال عقن الطلتة ار فالدى أن ذلك غين تيعد 
د 4 0 077 50 َ . 6 0 7 " 00 
عقلا » لكنه مما م يدل الدليل القاطع على إثباتهمن جهة المعقول » أو من جهة المنقول 
فالقول به تحكم غير مقبول7 1 

ويد فلهون الحقائق. -وانكفات الدقائق: فلآ مبالاة” تعاويق > .المتتحذلق المتعمق: الذق 
لا تحصيل لديه ؛ ولامعول فى تحقيق الحقائق عليه ؛ إذ هو فى حيز الجهال ؛ وداخل ق 
زمرة أهل الضلال , 


وإذا ثبتث الصفة الكلامية فهى مكلاة “الدكدرة :انها بيوها أعرنة إليه فق انا +وحدة 
الإرادة والعلم من ازيف والمختار ؛ والاعتراض والانفصال » فهو بعيئه يتجه ههنا. 
لكن رما زاد الخصم ههنا تشكيكا وخيالا : وهو قوله : ماذكرتموه وإن دل على [ عدم ]0 
لزوم صفات خارجة ؛ فالقول بإئبات أصل الكلام «فض إليها أبضا ؛ وذلك أن من 


, فى الأصل و مسند» جحت قراءئبا على هذا النحو و بمكن أن تفرأ ( يسند ) , أسلوب الآمدى هنا بالغ القسوة‎ )١( 

(؟) جزء سن الآية ( ١١‏ ) من سورة البقرة . 

(؟) انظر التعليق السابق عل الأحاديث الواردقق لل م | ؛ والسيق (الأسماء والصفات ) 29١8 ») 7١١‏ ) 
والأشمرى - مقالات ؟/؟؟ , 

(4؛) كذا بالأصل وانظر فى القاموس ماد : لاق » ولق . وأيا كان أصل المادة ومعئاها فيغلب على ظنى أنه يقصد 
هذا الهجوم الشير ستافق للرأى الذى أبداه فى قدم الحروف والأأصوات ( نهاية 0 م«رس ب نوم ) ولو أله جعلها حروفا 
روسائبة تتجل وتظهر فىالحروف والأصوات الادية » وقد نسبه إلى السلف »؛ قير أنه بالغ فى تربره ونصرته خار جا بذلك 
على ما اخثاره الأشاعرة ‏ خلافا لشيخهم - انار مناهج الأدلةالمقدمة 5 - 5و » ثم انظر موقف ابن تيمية مما اختاره 
الشبر متاق ونسبه إلى السلف فى و الموائقة لر ١59‏ ص ءلارصس 4لا(ا, 

(0) زيادة يست بالأصل . 


ا 6 


ضرورة وجود حقيقة الكلام أن يكون أمرا ونيا وخبرا واستخبارا ونحوه من أقسام 
الكلام » وإلا فمع قطع النظر عن هذه الأقسام لاسبيل إلى تعلق وجود الكلام . وإذا 
كان الأمر على هذه الخابة ٠‏ فلا محالة أن هله الأقسام مختلفة الصفات » متباينة 
فى الخواص ولمميزات ٠‏ وعند هذا فإما أن تكون هذه الخواص المتمايزة والصفات 
المختلفة داخلة فى حقيقة الكلام أو خارجة عنه : فإن كانث داخحلة فيه فهو محال ؛ 
زإلة كانت الحقيقة الوتدن0 اكه اتناك متحدلقة دقرف :إن صاضنة + الأمن تعن 
القول بمجامعتها لخاصة النهى » وكذا فى سائر خخواص أقسامه . وإن كانت خارجة 
عن حقيقة الكلام فقد لزم القول بثبوت صفات زائدة على مادل عليه الدليل ؛ ولزمكم 
لو 


ثم إن هذه الصفات الزائدة لاجائز أن تككون لحقيقة واحدة » لاتعدد فيها 2 
على نحو ثبوت الضحك والبكاء للإنسان » لكونما متنافرة متعاندة » على ماسلف » فبق 
أن مكونة منددية ‏ لبحالة: جرسواء كان ديه دن الأفكامن أن الأساتن فاو 
ذلك يوجب نقض ماذكرتموه وإبطال ماسلكتموه . ولرمما اسثندوا فى بيان التعدد إلى 
ما أوردوه فى نى الكلام عن الذات من الإجماعاث ؛ والظواهر من السئن والآيات » الدالة 
على كون القرآن مؤلفها من حروف وأصير الث واه مرتب من سور وآياث » ومجموع 
من كلمات . 


والجواب أنا نقول : تعدد أقسام الكلام واخدلاف9 أسرائه من الأمر والنهى 
وغير ذلك ليس هو له باعثبار تعدد فى نفسه » أو اختلاف صفات فى ذاته أو لذائه ؛ 


١ (‏ ) هذه الكلات تنمى مأ لل 0٠‏ امن الأصل » وهى منقطءة سياقا وموضوعا ما يلما مباشرة فى ل عو إما 
يتصل الكلام هنا بما فى أول ص 4١‏ ب وما يليهاء وبعد هذه اللوحة ينى اضطراب الأرقيم الذى شثمل هذه اللوحات العشر » 
وعضى الأصل بعد ذلك فى اتساق وتسلسل » وارجع التعليق الماثل على ل +١‏ 1 ؛ ل زه١‏ 

(؟) ف الأصل ( وسوى مان تعدده , ) 

() ف الأصل (وان) . ( 4 ) ف الأصل ( و اشتلفت ) . 


لد وأا سه 
8 هس فاية المسرام 


4١‏ /ب 


؟4/| 


0 
بل هو بالنظر إلى نفسه ‏ من حبث هو كلام_واحد . وذلك [ ليس 271 له إلا باعثبار 
إضافات متعددة وتعلقات متكثرة لادو جب للمتعلق فى ذاته ا زائدة » ولاتعددا » 


ع 
كما أسلفناه فى الطرف الأول من التحقيق) 


وهو على لحو قول الفيلسوف فى «المبدا الأول ) ؛ حيث قذى بوحدته وإن تكثرتث 
أنه سيب اناري وإقانا فت و01 امرعين ضنات افده دل الذاف ا ا اد 
إن سلكنا فى التكثر مذهب الإمام أنى الحسن الأَشْعَرئّ . وإلا إن سلكنا مذهب عبد الله 
ابن سعيد فى أن الأمر والنهى وغير ذلك لايكون إلا عند تحقق التعلّقات » وأن الكلام 
خارج عنها 
ينين كلجافا د عدمين ضفاك اوس الأمنا زالايي بو القن والايعها ري الدواء ونا شكال 


يكون مندفعا . 


أ 
5 


داق توف الأصيات 1 ون انق انق ال قدا فيه اكز 
وعانيل: ون سفن ب"2 من أنه أثبث لله تعالى ‏ من الكلام 


2 
وعل ما ذكرناه/ من التحقيق يتبين أن دن قال هن الأصحاب القائلين بنفى التكثر : 
1 
إن الأوامر والذواهي وغيرها صفات خوارحة عن الكلام 6 ولم بره به 5 أشرنا إليه ( 


فقد© أخلالة , 
وأناسما امسيدوه جو قاقد النلكدة كوالادلة: (الوفة قفتتو بوعة الالتفيان اهنا 
فى 
فإن قيل : عاقل مالاتمارى نفسه فى انقسام الكلام إلى أمر ونبى وغيره » وأنما انقسم 


٠ 0 0 5‏ . 3 : 
إليه حقائق مشتلفة » وأمور متنافرة مايزة ؛ واأنما من خم أوصاف الكلام » لاأن 





. زدث هذا الكلمة لحاجة الجملة‎ )١( 

)١(‏ انار ل ١1م .١‏ 4" ب فى هذا الكتاب 

(0) ف الأصل (وأس ) . 

(؛) انظر الأبكار ( ١/مه‏ ب ء 4و١‏ ) حيث يعرنس رأى القائلين بتعدد الكلام من الأصحاب , 
(ه) ف الأصل (نقط) . 

(5) قارنه بالابكار ( ١96/١‏ » ب ) حيث رد جميع الأقسام إلى فسم واحد فقط هو ( الإخبار ) . 


[١8‏ سه 


الذمم اراك اباط 6 والتعزناتك ؛ورفعناها وهما ءلم ييخرج عن كونه منقسما . ومع هذا 
التحقيق كيف يسوغ القول بالاتحاد ؟ ثم إن ماأخبر عله من القصص الماضية 
# 7 
والأمور السالفة مختلفة منايزة ؛ فإن ماجرى7) نى من الأنبياء غير ماجرى لغيره 
من الأنبياء 4 وكذلك الاموراتك والملهيات المكلف مها مختلفة دتغايرة ؛ فكيف يكون 
نفس الخبر عما جرئ لآدم وإبراهم هو نفس الخبر عما جرى الموسى أو عيسى ؟ 
أم كيف يكون نفس الأمر بالحج هو نفس الأمر بالصلاة ؟ وأن ماتوجه لزيد هو 
نفس ماتوجه لعمرو ؟ وكيف هذا التداخل ؟ أم كيف يجعل الخبر أو" ماسمى 
1 2< 2 1 5 
خبرا هو عين الأمر » أو ماسمى أمرا هو عين ماسمى خبرا ؟ مع أن الأآمر هو الطلب 
ع 
والاقتضاء ؛ والخبر لايشتمل على ثى' من ذلك . وما اشتمل عليه الخبر فالأمر أيضا غير 
مشتمل عليه . فهل هذا إلا محض تحكم غير معقول ؟ ! وماليس معقوك لاسبيل 
إلى إثباته. فلم يبق إلا أنه أنواع متّابزة الخواص مختافة الذوات» مشتركة فى الجملة» 


والتمثيل بالمبداأ الأول ما لاإليه سبيل ؛ فإن اتحاد الذات مع اخلاف أسائما 


ع 2 0 
باعتبار أمور إضافية أو سلبية » مما لاامتناع فيه . أما إثبات صفات متضادة » 
ا 


وخواص متنافرة » وأقسام متعددة » للات وأحدة لاتعدد فيها ولاتغاير » فحن 


المحالات7؟ » / وأشنع المقالات » ولاسبيل إليه9؟ . 


سحل 


كنا اقل وها قي انه أن الكلام قضية واحدة » ومعلوم واحد قائم بالنفس » 
وأنةتعاقت "العازاكه اوالحيرنات: عن 4 إنا قر شري الكت التملقانت والشيت 


والإضافات 4 كما عدر مناه ع ما( مضع ساك النضاد " الاختلافب 1 التعدد فايس إلا قَ 





, حيث يعرضي هذا الإشكال ويناقشه‎ . ١18/١ قارن بالابكار‎ )١( 

(؟) ف الأصل ( وما) رجحت ما أثبته . 

(7) هذا آخر ل ؟غ ا وهى نتصل مباشرة بمانى أول ل ١ه‏ ب »ء ثم تتابم الصسفات فى اماق . 
(4 ) قارن هذا ممانى الابكار ( ثم )١‏ , 

(20) ف الأصل (ما) . 


ا ل 


ب١‎ 


هما 


9 2 ك2 
المنعلقات والتعلقات لاى نفس التعلق » ولاأن ما وقع به الاعتلاف أو التضاد بين 


لد الى ارو ا عع سنات كه ورلكر لكان عا 


٠‏ ك 
وعل هذا نقول : لو قلع النظر عن المتعلقات الخارجة » ورفعث عن الوهم » إنه 
لاسبيل إلى القول ذه العبارات والتعبيرات أصلا ؛ ولايازم من ذلك رفع فهم الكلام 
و 1 أن 00 تزول فته عن الوجود ا 1 
وتوخم كيف يجور أن يكون المخبر قئه متعددا مخبافاً والخبر عنةه واعودأ 0 
أم كيف يكون المأمور به مختلفا والأمر به واحدا ؟ وكيف تكون حقيقة واحدة 


2 0 ' م 
هى أمر وى و مير مم أن شاءة الأمور مكتافة ؟ 


قلنا : هل هذا إلا محض استبعاد ٠‏ وختروج عن سبيل الرشاد9) 


؟ فإنه إذا عرف 
أن اكفلاف الفيازات والتعْيزاف 801 خرن اضياو امتلدف» التملقاف» + والسل 
إل امون الخارجة » والإطلاقات » لم متنع أن يكون المتعلق له حقيقة واحدة » ووجود 
والطترير لكاو كا سا فال انبر وار لاه وي ار أو لقاو ليلذ مم 
ولقب مخصوص » وإن كان هو فى نفمسه واحدا . وذلك على نحو ماذكره الفياسوف 
اليد الأرن فا منومن فخ ا سكتنر ها الأرشن و الأدو انه لكات يي رداحات 
بمخلفة ‏ الألراة ”ليق شروق «العلي حادياة ومقانافها كنا كذ “فزن (النا ترات مسن 
نع قانع لامي 6 رن كان« تلق "لع قم اا اوقد «وقود كرا سه هذا 
تعلق واخطلاف التعقابك رو اننال انق رنة زانراف تنه سق ,رقنان اإنيا ‏ مرة 4 ومقترة 
وغير ذلك » وإن كانت الشمس فى نفسها واحدة . فكذلك ينبغى أن يفهم مثله /ف الكلام 
فإن اختلاف هذه التعبيرات عنه ليس لتعدد فى نفسه » بل لتعدد المتعلّقات واختلاف 


. كلمة زدتها لحاجة المملة إلها‎ )1١( 

(؟) كان الشبرستانى أكثر مودة مع العقل الإنسانى إذ يجابه الأز ليه فى تصور كلام الله سبحانه وثعالى - أقر أ كلامه 
الرائع فى ل ايا من مباية الأقدام وقد ألمع الآمدي إل ذلك فى إشارة سريعة فى الأبكار آغر ل 9 / 9ه 1. 

() فى ناية الأقدام «وم » ؟ يلزم الشبرستاف الفلا سفة هذا الإلزام ووضيف إليه [ازام المعترالة يقولم بالحال 
الواحدة الموجبة لأحكام عدة . 


ع كااا هس 


* 
الإضافات » وذلك ليس ميحالا(؟ ع نعم لو عبر عنه بالنهى من جهة ماعبر عنه بالامر . 
ومن سجهة ماعبر عتة بالخبر + أو بالعكش كان ذلك مقناقضا + 


ومن حقق مامهدناه زال عنه الخيال واندفع عنه الإشكال . كيف وأن ماذكروه 
من أقسام الكلام»وهى الخبر والاستخبار والأمر والنهى والوعد والوعيدء أمكن أن ترد 
إلى قسمبن ؛ وهما الطلب والمخبر ؛ فإن الوعيد والوعد دانخلان فى الخبر » لكن تعاق 
والحنهنا اتوانة انس الو كو روعاف وراك عقاف لبقن ويا بن برأم الام والنيق 
فداخلان تحت الطلب والاقتضاء » لكن إن تعلق بالفعل سمى أمرا » وإن تعلق بالثرك 
سمى نميا . وأما الاستخبار - عل الحقيقة ‏ فغير متصور فى حمق الله تعالى . بل 
حاصله يرجع إلى التقرير وهو نوع من الإخبار ٠‏ وذلك كماق قوله ‏ تعالى ‏ 
( أَلسْت ربكم قالوا بل )© . وكما أمكن رد هذه الأقسام إلى قسمين + أمكن ردها 
إلى قسم واحد » فى حق اله تعالى ‏ » حتى يكون على ماذكرناه » بأ يكون معنى 
واحداً وقضية متعددة إن تعلق بما حكم بفعله أو تركه صمى طلبا » وإن تعلق بغيره 
0 


امسيو خعبر 


فإذاً المتعلّقات منتعددة » والمتعلق ى نفسه واحد لاتعدد فيه . وهذا كله إنما هو 
في متصور البقاء والدعومة » كما فى كلام الله تعالى . وإلا فالكلام فى العامدي فل 
كلام اللسان والنطق النفسانى ‏ ليس كذلك ؛ إذ هو من قبيل الأعراض المنجددة 
والأغراض المتغيرة » وذلك مما29 يناق القول باتحاده وننى أعداده . 


فإن قيل : إذا قل أن الكلام فى نفسه قضية واحدة » وأَنَّ اختلاف التعبيرات 


فقن | ادهو بستني الماك الخارجة » فلم لاجوزتم أن. تكون الإرادة والعلم والقدرة 

( 1 ) نجد مثال الشمس والزجاجات املونة عند الشبرستافى ( مباية الاقدام ‏ 8؟) . 

(؟) هذا جزء من الآية ١‏ من سورة الأعراف . 

(8) وقد خطأ الآمدى هذه المطوة بوضوح ف الابكار ( ١ 40/١‏ ) فرد أقسام الكلام جميعا إلى « الإخبار » » وانظر 
اتعليق على لوحة 49 1 » ص ٠١"‏ من هذا الكتاب » وانظر الاتقتصاد ه١١‏ ؛ ١١5‏ فقد ذكر ما يدل على ماقاله الآمدى 
تصربحا » و تابعه عليه بعص المتأخرين كالسمد التقتازانى فى « شرح النسفية » 99؟ . 

( 4 ) ف الأصل ( كما ) , 


ب لالأا مس 


١‏ أب 


2 1 2 
متعلقاته لابسبب اخثلافه فى/ذاته » وذلك بان يسمى إرادة عند تعلقه بالشخصيص 
فى الزمان . وقدرة عند تعلقه بالتخصيص فى الوجود . وهكذا سائر الصفات ؟ وإن كان 
ذلك فلم لايجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات »من غير احتياج إلى الصفات؟ 


أوقع جماعة 2 الاصيداس 7( 


قلنا : تمويه هذا الإشكال » والتهويل بهذا الخيال هو ما 


فى دائرة الاضطراب » وكبع7! حذاقهم عن تحقيق الجواب . 


والذى يقطع دابره . ويكشف عن الحق سرائره » أن يقال : إذا ثبت القول بكونه 
محيطا بالموجوداث وعالما ها » ومخصصاً لها فى وجودها وحدوثها » وثبت له غير ذلك 
من الكمالات » المعبر علها بالصفات » فهو ماطلبئاه وغاية مارمناه . وأما إثباث كونما 
تعاب النوات عساش الدافيا شي أو اليا رضن ل لق واد كرو تفي ارات 
والستسيية .لفوت انرا قاهرا طادف للالقها ناك بجزااقداة الور فياه الك عياف 
كما ذهب إليه بعض الأصحاب فما لم أر فى [ ماذكروه ]© لإقحام الخصم كلانا 
م عن مغالطاث ومصادرات » وأقاويل منحرفات . وما يُظهر مأسذا© المعتقد من الجانبين 


فإنما ينتفع به الناظر مم نفسةه © لابالنظر إلى قيره / 


وأظهر ماقيل فى بيان الاختلاف9" أن تأثير القدرة فى الإيجاد » وتأثير الإرادة 


)١(‏ يعتبر الشمرستاف هذا السؤال الأى يتصدى له الآمدى هنا وهر منه بكل سبولة ( الطامة الكيرى على المتكلمين 
حتى فر القاضى أبو بكر الباقلانى - رضي الله عنه ‏ مها إل السمع » وقد استماذ عاذ والتجأ إلى ملاذ ) ثم يسكت » 
انغار نهاية الاقدام 75 » 70 وانظر الاقتصاد 9 حيث يذكر كبوع المتكلمين عن كشف هذا الإشكال . 

(؟) كذا بالأصل » وف القاموس الحيط : كبع كنع قطع ومنع وتقد الدراهم والدنائير » والكبوع الذل واللضوع . 

(”) انظر ف هذا المقالات للأشعرى 7٠/١‏ محيث يثبين اختلاف الأصعاب فق هذه المسألة . 

(؛) كلمتان تعذرث قراءْهما » والمقصود : ١ل‏ أر ذما ذكروه ... إلخ . ولعل من هؤلاء الأعصاب الإمام الفزالى 
الذى حاول مثل هذه اغاولة غير الناجحة فى نظر الآمدى فى كتابه ( الاقتصاد ) ص ( 4لا 78 ) رأميا لإثبات التغاير 
بين الصفات يعسب ذوائها » ويؤكد الآمدى موقفه مننثل هذه المحاولة بقوله فى الابكار « ١/م4 ١‏ » : « والح قأن ماذكرره 
من الإشكال على القول باتحاد الكلام فشكل وعسىأن يكون عند غيرى حله» وقارن رأى الغزالى فى الاقتصاد بما فى المضنون 
الصغير ص ١١ا"”.‏ 

(ه ) فى الأصل ( مأهذ الممتقد) , (5) قارن بالابكار ( موا ب) . 


م1١‏ مس 


: 0 9 . 5 
قَ التلتخصيص بالاحوال والاوقاث 2 ودع انعثلاقى التاثيرات لايد من انو لاف المؤثراث » 
وإلا كان صدور أجل المختلفين دن مجدهة م صدر المخالف الآخر »© وهو محال . وهذا 
خلاف الكلام فإن تعلقه متملقاته لابوجب تأثيرا مختلفا » وكذا كل صفة على 


انقرادها . 


وهو غير سديد » فإنه لو وسعب القول بمخالفة القدرة للإرا دة لاضتلاف التأثيرات » 
فذلك دو جب الاعتلاف نفس الإرادة 4 ونفس, الفدرة 0 و كل صفة هَنْ الصيفات . 
: : 8 ع 
وإنما كان كذلك من جهة أن تأثيرات الإرادة متعددة ؛ فإن تمخصيص الحادث ف الأمس 
غير تمخصبه.ه قّ اليوم أو الغد . / و كذلك ما يخص بالقدرة؛ فإن إبجاد زيك ليهن هو نفس مه /ا 

و 
إيجاد عمرو . لاسما إذا قلنا إن الوجود ليس بزائد على الموجود » وإذا كانت التأثيرات 
2 03 
متغادرة فاما ان تتعطف و» 4 أ تمختاب م١‏ سحره 0 تتحل و 4 
يرة ع فإ ن كل وجه ؛ أو تختلف من كل وججه »أو وس 
وتذداففى ق وه آخر : إن اتحدت من كل وجه فلا تعدد وقد فرضتك م«لعددة » 
فق أن تكون مستتلفة : إما من كل وحدة أو من وءسة 0 وعبل التقديرين فهى معدا فة 


فيجب أن يكون المؤثر لها مختانما » فإن ( 


ع 0 8 
م يجب أن يكون مختلفا فلا أقل من أن( 


بكون معدا 90) 5 


فإن قبل اتير القدرة واحد فى حقيقته ومعناه » واحد فى ماهيته ؛ فإن الإيجاد 
من «حيث هو إيجاد لايختلف . وكذاك تخصيص الإرادة بالوقت واحد » لايتلف من ححييث 
هو كذلك . وماوقم به الاختلاف فى تأثيرات القدرة أو الإرادة »فليس اختلافا ذاتيا 
داخلا فى التأثير » من حيث هو تأثير تلك الصفة المخصوصة » وإنما هو عائد إلى أمور 
خارجة عرضية » وكذا فى كل صفة على حدة . وذلك مما لايوجب الاخثلاف ىق نفس 
المتعلق أصلا . 





. ) فى الأصل ( فلا أقل من أن لا يكون متعددا‎ )١1( 

( ؟ ) يشير بهذا إلى مانس ب إلى الأشعرى من تعدد الكلام أزلا . و إلو الكرامية وهشام بن الحك »وما ذهب إليه أبو الحسين 
البصرى » وانظر الاقتصاد 4" والأشعرى مقالات 78/9 » والغراني - : أبو المنيل الملاث وم » 4٠‏ 6 4؟١‏ »؛ والقهرستا 
نماية ١7١‏ » وابن أن العز الحثى ( شرح الطحاوية )١18-1١٠‏ . 


1184 م 


وهذا أيضا(؟ مما لاح<اصل له ؛ فإنه إن صدر ممن لايعترف بكون الوجود زائدا 
على الموجود كان بطلائه ظاهرا » وإن كان ممن يعثرف به » فالذوات عنده إما أن تكونٌ 
متعلّق القدرة ؛ مع كون الوجود والحدوث متعلتا لها أيضا , أو أنها لاتعلق للقدرة .ها : 
فإن كان الأول فقد لزمه اختلاف التأثيرات . وإن كان الثائى لزم أن تكون الذوات 
ثابئة فى القدم ومتحققة فى العدم وسبأق إبطاله9؟ . كيف وإِنّ ذلك لو صمم ف القدرة 
والإرادة فهوتما لايتأق فى غيرهمامن الصفات » ولابتحقق فى باق الكمالات: بالنسبة 
إلى مالها من التعلّقات ؟ | 


وإذا لاحت الحقائق » وظهرت الدقائق » فلا النفات إلى شغب المشنع المتحذلق ؛ 
فإن ذلك مما لاينهض دلبلا » ولايشقى لانن ٠‏ وهو آخر ا ركنا من سال الكلام 
وهو المستعان وعليه التكلان . 


. كذافى الأصل - وهو جواب قوله فى أول الفقرة السابقة « فإن قبل . . . إلخ ه‎ )١( 
, (؟) فى آخر القانون القامس‎ 
- (؟) انظر المناقشات الطويلة الذيول بين الأشاعرة وخصومهم حول وحدة الصفات وتعددها فى نباية الأقدام م؟‎ 
. وهى فى لظر الآمدى تعمق وتحذلق من الجالبين م يسفر عما يقنع أو يشئى الغليل‎ *٠0 
عدا +*؟]آأ ا مه‎ 


الطرف الخامس 
فى اثباث الادراكات 


مل طب أهل الوق أن البارى 3-5 تعالى 5-5 سو يسع حم 6 لسر نبقس 2. 


وذهب الكعى 017 إلى أن معوى كونه س.ميها بصيرا أنه لافة ع4 ؛ عالم بالمسموعاتث 


ومن المعتزلة من زاد عليه » وقال : معبى كونه سميعا بصيرا أنه مدرك للمسموعات 


والمبصرات » والادراك يفك على العلم . 


فنا ودن شابعه إلى أن معي كونه سمييعا بصيرا أنه و إخافة و6 


وذهب الحبائى 
وقد اتروع .وسفن الأمضدات 9ق الاتكدلان عل أعن الضلالة إل سلف صق + 
وع أناهان نايت بنالح ط يوا لسن !)ذا فيل مس ودر الدرفيلة 6 والأوابيطة ونوا 
لم يبخل عنه أو عن ضسده . ولامحالة أن كونه حيا مما يوجب قبوله للسمع والبصر . 


فلو لم ينصف بالسمع والبصر لاتصف بضدهما؟ ؛ وذلك نقص فى سق البارى -تعال . 





)1١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن مود البلخى المعررف بالكمى المتوفقى مه 19م شيخ الكعبية من المعاز لة ء 
انظر عئه الفرق بين ١510 - ١5‏ » راطملل والنحلى الغمرسعال 1//1ة ؛ 8و , 

(؟) هر أبر عبد الله تحمد بن عبد الوهاب الجبائ المتونى سنة "٠8‏ ه شيخ الجبائية من المعثّز لة انظر الفرق بين الفرق 
١55 - ١59‏ واملل والتحل ١//مة‏ - ٠١8‏ وانظر ما مر عن أن هاثم ابنه فى ل ٠١‏ أ والتعليق علها . 

6 بالنسبة لرأى المعتزلة فى الإدراكات انظر : الأبكار ١ 99/١‏ »2 بجاية الاقدام 841 » والملل والتحل الشمر سناق 
٠١:١‏ والمحصل م؟! » ؛؟! والمقالات للأشعرى 1/1 ؟ وفيا ما يخال نقله لرأيهم فى الإبانة ص وه والمغنى 70/4 » 
ممع ١م‏ » ١/0‏ 4! وشرح الأصول الممسة ١8‏ وفهما ما يدل على دقة نثل الآمدى هنا , 

(14) عن هذا البعض الأشعرى نفسه -اللمع ه؟ 582" »لام » .4 والإبانة "51 » و ثابعه فى ذلك الباقلانى - المهيد 
7غ ( وقد نسب الشبرستافى هذا المسلكإلى الأشعرى ودافع عنه ‏ ناية الأقدام ١‏ وم - م4" ) » انظر نقد القاضى عبدالجبار 
له فى المغى ه/ة؟؟ ونقد الآمدى له ؤي| سبق لوحة ١؟‏ ب » 8" ١ا.‏ 


(ه ) فى الأصل ( بضده) , 
د [؟أ ا ده 
سم فاية الميسر ام 


4 /ا 


قال : والدليل على أن الموجب لقبوله السمع والبصر كونه حيّا مانراه فى الشاهد , 
فإن الموجب لقبولية الإنسان وغيره من الحيوان لاسمع والبصر كونه حيا . إذ لو قدر 
أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف لكان مننقضا » وإذا كان الموجب للقبول إنما 
هو الحياة » فالبارى حى » فيجب أن يكون متصفا ما » وإلا كان منصفا بأضدادهما 


واؤزلف تقمي فى عو اندتعا 00 


ومن نظر فما أسلفناه » وأحاط ما مهدناه7؟ علم أن ذللف ها الايمو ف وال “وياد 
فهنا آنا تقول 


حاصل الطريقة آيل إلى قباس التمثيل وهر ؛ الحكم على جزئى نما حك به على غيره 
٠. 1‏ : 8 01 
لاشترا كهما فى معبى عام لحما . وهر إنما يستقم أن لو م نان اللحكم فى الاصل 
١‏ 2 ع ١‏ 43 
الممثل به ثابست لعبى : لاأنه ثابت لنفسه ٠‏ أو بيخاق الله له فى ذلك الامر الحجرئى » 
من غير افتقار إلى أمر خارج » ثم لو ثبت أنه ثبت لعنى » لكن لابد من حصر جميع 
الأر ماق » وذلك لايتم إلا بالسبر ؛ وهر غير مفيد لليقين » بل حاصله أل بحشث / 
ع عة 0 
ثم وإن أفاد علما لاساير فذلك ليس بحجة على غيره » إذ بحث زيد لايؤثر علما فى عق 


فلم أطلع على غير المذكور » وغاية فائدة البحث الظن بانتفاء غير المعين لاالما 


عع رو 5 وإ أفاده ذلات 0 2 وليم هذا كن يقال : اال من كان سود أت ساك قيل 6 


5 
وليس بينه وبينه حائل » وآلة الإدراك لذيه خاضرة سليمة » فإنه يستحيل ألا ببصرهة©». 
رانك انون عند قد ال فاكر وافلات الكو ل نزي كفو" ار معموين .راع ادويق افر 
دامنانت مذاركه عند الناظر عقيدة » فيستجهيل أنْ لايظفر به إذا طلبه . 
وهذا وإن كانمخيلالكنه تما لايقوى بفإنه لو كان الأمر على ما ذكره لما وقعلأحدق نظره 
خبط ؛ ولاق فكره تناقضء ولما وقم الخلاف بين العقلاء فى وجود شىء ونفيه؛ إذ القواطع 





(1) يشير إى ما مر فى لوحى ١؟‏ ب » 1١١‏ » من هذا الكتاب , 

(؟) قار بالأبكار لوحة ١/م"‏ ب » وما بعدها . 

)١‏ هذا ما قرره القاضى عبد الجبار » و'مثل ببذا المثال أيفاً فى المفنى 4/وم » ١ه‏ » وشرح الأصصول الحمسة 
ص لاهة؟. 


ا ل 


لانتوارد عل كن" ونقيضة : دكم سن وقع له التناقض فى نظره » حتى إنه حكم بى ء 
يعد ما حكم مقابله 5 وكذلك 3 من 0 اتلف العقلام فيه دم بظفر ولا واحد نهم 
مقصود » 1 ظفر به واحد دون الباقين . ولاكذلك ماذكروه من المثال . فإِك وقوع 
فاكيد وا نه سوفن ١‏ الانظاله واد 16 بوليد واعين حقل :5 للفمومن. رافظ اله بها نيرة 
ف كل رسة تحصل ليه دن إضافته إلى 0 3 وذلك م بحر ويشق لامعمالة / وماوفعت 
الإشارة به قَّ إبطال غير المستبقى ؛ فهو بعدله لازم قُْ المسشبى ؛ فإنه منتقضص ساق 
عقا الانسان وأصفاء غير ه من الحيوان َ فإمها سيا مع انتفاء السمع والسصير وانتفاء 


أفيذاوهها: أرفلة. 


2 0 
َ : : . )اه 1 . ' . 1 ع 7 : 
دم إنه وإنث لم يكن الحكي”" لغسر ما عين دن الأوضافت 3 لكن من العائز ان يكون 
ذلك داعشسار الى ء الموصوف يه »© ومهما م بيسن أن امو صوفف هدك قَْ محل الدزاع هو 
الموصوففب 4 ق مسحل الوفاق م يازم الحكم 6 وهذا كله لامصيصن عله © ففك بان أن 


ها أسشر و حم إليه غير يقيى » وإن كنا لانذكر كونه ظنيا ؛ فالمطلوب ليس إلا الباقين 197 


1 7 
ولرئما انك عفر الأصمدات (1) ههذا 2 السمعيات ذون العقايات 5 والمحصل بعلم 
أن كل 5 يتمحل من ذلاثك فغور خخار جح عن قبيل الظنيات والتعقمنيات 4 وذاك لامد عل 

له فى البقيبنيات وسيأق إشباع القول فى ذلك إن شاء الله تعالى . 


(١)_قارن‏ بنقد الفزالى لطريقة السبر والتقسم فى « القسطاس المسشقيم » ص ولا ب 4لا ؛ وانظر كلامه عن هذه 
الطريقة فى أول كنابه « الاقتصاد » فى ص ١١‏ وانظر أيفماً النص اهام الشبرستافى فى نقد هذه الطريقة فى نباية الأقدام 1*"م. 

(؟) ف الأصل وان الحم ل يكن ». 

. 2» ١١4 نحد مثل هذا النقد لدليل الأشعري عند الرازى فى « المحصل‎ )١( 

(4؛ ) لعله يشير إلى الرازى الذى مال إلى الاستدلال بالنصوص بدلا من الاعتاد على الإجاع انظر الأربعين ١5 - 11٠١‏ 
والمحصل ١١4‏ ؛ أنا الغزالى فقد أضاف إلى الاستدلال بالآياث والنصوص حجة الكمال المشبورة ( الاقتصاد ه" ) وانظر 
الابكار ( )11١/١‏ حيث يناقش الأدلة السمعية ويري عدم الاكتفاء بها . 


م "11517 اعم 


فإذاً السبيل فى الدليل7© ههنا ليس إلا ماأشرنا إليه فى سألة الإرادة(؟ . وقد 
عرفت وجه تحقيقه وما يلزم عليه » لكن ربا زاد الخصم ههنا تشكيكات ونخياللات 


لايك من الإشارة إليها 3 والتنبيه عل وجده الانفصال عنها 1 


فمن ذلك قوله : إن ما ذكرتموه إنما يستقم أن لوثبت أن السمع والبصر إدراكان 
زائدان على نفس العلم وإلا فلا نقص إدراك ولاقصور » لكون9" البارى ‏ تعالى ‏ عالما . 
ودم الإنكار على الكعبى جه ذهب إلى أن السمع والبضصير ليسا مزاقدين على نفس العلم 
لاشاهدا ولاغائيا"؟ ؟ بل المدرك المسموع والمْبِضَرَ هو السامع المبصر بعلّمه . لابحاشته 
الى كان سدمميو أن ه.ا العلم بواسطثها 6 وى المعير عدها بالسمع والبيصر ؛ كيفكت و2 لو 
والسمع #ركيانة وأضواق درط لأيزاها ولاسعيا لتخزار أن لايخلن له اجا كه 

3 530 8 1 7 3 : ل 1 ع ان 
والآمر بعخلافه 4 م لو سلم أن الإدراك ليس هو مسحل 0 ثم الانخار عل العجبائى قن قوله: 
الك المدرك هو العتى الذى لأ آفة 4 ولاتفهس واه لامعى له إلا هنما السليه ؟9 


شم لو سلم أنه يمن 6 وأعر إقفاف » لكنه مما ممشنع ثبوتهقى حق البارى ‏ تعالى - 
من حيث إنه لايخلو أن يكون قدعا أو حادثا : لاجائز أن يككون حادثًا » وإلا كان البارى 
محلا للحوادث ؛ وهو ممتدم , ولاسوائز أن يكرن قدمما 2 وإلا لازم أن يكون له مسموع 
وميصر ف العدم » إذ السمم والبصر من غير مسموع ورمبصر محال ٠‏ وذللك يففوى 
إلى القول بقدم العالم ؛ أو أن يكون عافيه مسموعا وميصّرا فى العدم » .وكلا الأمرين 


ا 000 


(1) كذا بالأصل وانظر ل 7١‏ ب من هذا الكتاب » ويلاحظ أنه يذكر فى الابكار ٠١١/١‏ ادليلا آخر 
للممبّز لة ( الله حى لذاته وكل سمى لذاته فائه يدرك المدرك عند وجوده ) ويضعفه لما فيه من قياس الغائب على الشاهد ولأسباب 
أخرى وقارن بالمنى ه/1؟ 2 741. 

( ؟ ) وهو قاعدة م الكمال » الى سبقه إلى استخدامها الغزالى فى الاقتصاد 5 وإن كان الرازى ينتقدها ى الحصل ١١4‏ 
أما هو فيؤكد اعّاده عليها فى ( الابكار )١1١٠/9‏ . 

(؟) ف الأصل ( ككون) . 

( 4 ) قارن بعرضه لرأى الكمى فى الأبكار ٠١/5‏ م د ما فى الملل والتحل (//لاة - 198 . 


خا ل 


نعان0) + وآيضة فإنه: إن 3 أن ]0 يكقرط, البوية ‏ التصرضة الأدراك ٠‏ أو اليس > وه / 
فإن اشترط فإثباتالإدراك للبارى يوجب لهالبنية المخصوصة » وهو متعذر » والقول 
بعدم الاشتراط متنع أيضا ؟ إذ يلزم منه الالتباس بين الإدرا كات + وأن تكون 
حاسة واحدة مدركة بإدراكات مختلفة » وهو ممتنع » فإن البنية المخصوصة لابك منها ؛ 
فالسمع : هو قوة مرئية فى العصبة المنبسطة فى السطح الباطن من صما الأذن م انا 
أن تدرك الصوت المحرك للهراء الراكد ءفى مقعر صاخ الأذن »عند وصوله إليهبسبب ما. 


والبصر : هو عيارة عن قوة مرتبة فى عصبة مجوفة9! من شأنها أن تدرك ما ينطبع 


3 الرطوية المجليءية!") هن أشبا م صور الأجسام بتوسط المشف . 


25 
والثم : غبارة قن قوة مر قبة قّ زَاقدق مقددم الدماغ هن شأنها إذرالم ما يكشادىق 


إليها بتوسط المواء من الأراييح . 


والذوق : عبارة عن قوة مرتبة فى العصبة البسيطة(© على السطح الظاهر من اللسان 
من كان إدرالك 1 ما رهق عليها 2 الطعوم يتوسط م فيه دن الرطوبة الغذائية م( 
واللمس :عبارة عن قوة مشمثة 3 كل البدن دن ا إ دراك ]00 م برد عليه من خار بج 


[ من ]© الكيفيات الملموسة وهى الحرارة والبرودة واليبوسة » 

) وقارئه بالمنثى ( 6/وم - مغ‎ )١ ٠١4 -1 9١7/١ ( انظر الاعيّر اض على إثبات الإدر اكات فى الابكار‎ )١( 
. فهو يكاد يكون تلشيصا لما أورده عبد الجبار‎ 

(؟) زيادة ليست بالأصل » وانظر الأبكار ( ١٠١/١‏ ب) . 

(*) فى الأمل هنا كلمة غير و أضصحة ضير ب عليها بعلامة الزيادة ؛ والسياق مستفن عا . 

( 4 ) فى الأصل ( مرمة ) صحسا بالر جوع إلى المبين ( ١١ 21١‏ ب) والأبكار .11١17/١‏ 

(ه) فى الأصل ( الخامدية ) صعسها بالرجوع إل المبين ( ؟١‏ ب ) والأبكار 1١17/١‏ 1, 

(5) ف المصدرين السابقين - نفس الصفحات و المنبسطة » , 

(7) هذا الجزء بين القوسين ساقط تماما من الأصل » والسياق مختل » وقد أكلته اعيّاداً على الأبكار لرحة 1١1/١‏ » 
والمبين لوحة اكاب , 

١خ‏ ) هذه الكلمة ليست بالأصل ؛ زدتها اعبّاداً على الأبكار والمبين - نفس الصفحات السابقة , 


ا 


]ب 


. 5 0 8 4 8 ا 5 
وإذا م يكن ق الإدراك بك من الآلات والادوات امتئع القَول دشيوما قَ عوق الييار ى ع 
فول كرا ما ذكرتموه يننقض عليكم بباق الادرا كات وغيرها من الكمالات ‏ 
كا ؟ 


أن السمع والبصر ليسا بزائدين على نفس العلمى : فقد قال بعض 


ال لا ان ّ( 
عات فى الجواب ههنا : إنه لو لم يكن كذلك وإلا اما وقعت التفرقة بين »اعلم 
بالبوفاة ار" البح وبع ماسم لفق اوالنهن 6و لكوا لك أو هشه الفقر قها ماسر فين 


بصدقها نظر ذوى الألباب 6 فإنكارها ما لأسبيل إليه إلا عن جد و عئاد ., 


لكنه) ما لاثبوت له على محك النظرء إذ الخصم يقول -. وإن سم التفرقة - ممنع 
عودها إلى العلم والآدراك . بل ماتشعر به النفس عند الخبر اليقينى بان زيدا / مثلا 
على صورة كنذا أو كذا 6 ليس يختلف عن النظر والمشاهدة بالبصر » وإنما الأاخويئلاقت 
والتفرقة عائداك إل نفس الممخل 6 الذى هر واسطة حصول العلى “من البصر وكير أو إلى 
ا . لحملة والدة قفصياأ 50 الاطلاق والتقييد 0 العموم والخصوص م وبالجملة إلى امحل 


: : 0 ُ 
الذى هو متَعلّق العلم فى الحالتين؛وذلك بأن يكون ماحصل بالبصر أو السمع مفصلا » 
اول أو خاصا ؛ وما حصل بالبرهان والخبر لم يكن" الأايسيلة أن مطاف أن عي 
ذلك , وذلك مم لايدل 0 على أن هما حصل بالبصير 3 المع خار يج عن حدس العلم و نوعه. 
وهو كما لو علم بطريق خاص - إما بالدليل أو غيره - أن كل منقسه9؟ عتساويين 
فهو زوج واتفق أن ماق بك ريد مثالهك منقسم عدساويين » فإنه من جهة الحموم معلوم 


)١(‏ يشير إل ما سبق فى ل ( )١ ١4‏ من هذا الكتاب » هذا رقد أورد الرازى أكثر هذه الإشكالات على 
إثبات الإدر اكاث بالدئيل العقلى » ومن أجلها عدل إلى الاعيّاد على السيع ( انظر فخر الدين الرازى للمرحومالأستاذ الزركان 
ص ؟7؟"). 

(؟) الضمير هنا يرجع إلى ماقاله بعض الأصحاب فى الجواب » وقد نسب الشهرستاف فى ( نماية الأقدام مم ) هذه 
الحجة على ثى التفرقة بين العللو الإدر الك وأن الاشتلاف بيثهما إنما ير جع إلى الوجوه المذكورة فقط - نسبها إلى الكمى أمد 
شيوخ المعتزلة » راجع مامر أول هذا الطرف . 

0 فى الأصل « يدرك » وأرى أنها تصحفت على الناسخ . (4 ) تكررث هذه الكلمة فى الأصل . 


١99‏ سه 


8 
أنه زوج ؛ لضرورة العلم بان كل منقسم عتساويين زوج . وماعل بالبصر بعد ذلك 
ليس هو 8 كان معاوما أرلا 3 وإنما الحاصل ثانيأ هو نفس العلم بسخصر صمه ويكوله منقسما 
متساويين . واخدلاف متعلقات العام واختلاف طرق تحصيلها مما لارؤثر اعتلافا فى نفس 


العم المتعلق مها 


فالطريق ف الاستميال أن يقال : الإنسان قد يجد من نفسه معنى زائدا عند السمع 
والنضز غل ماكان فقا عله والاليل أو الهين + وذللة عا الامراف: فيه كما 80 ب 
84 
فالمععى بالادراك لدعي إلا هذا المععى : وسواء الى ذلك عاها و إدرا كا 6 وسواءم كانمتعافه 


َ 


موا تقييديا د تفصيليا 4 أو معرى خخاصا 4 أ غير ذلك هن المتعلقفات » فإن حاصل 
ذلك ليبس ترعع إلا إل محضس الاطلاقات ومجرد العبارات قلا مشاحة فيها يعك فهم 
معانيها » فإن ذلك مم لايقد ح ف الغرض بإبطاله 0 تصحييه: 9) . وعنكد ذاك له مبالاة 
من اعتاص على فهمه قبول هذا الاعتقاد »؛ وشمخ أنفنة هق أن قات اده ليون 
الحقائق وانكشاف غور الدقائق 4 ومن رَآمم قّ الانمفصال عن هذا الخيال / غير ما اوها 
إليه فقد كلب ليه شططا » وذلك على النبيه ثم لايخقى 1 


أن يكون بين بدى 
إنسان سليم البغرا فين الأيدر كه العواكن: أن لايخاق له الإدراك به وهو محال0؟© . قلنا : 


ادعاء كونه محالا إما [ أن ]© ينظر فيه إلى الإحالة العقلية أو العادية » فإن ان الأرن 


ونا قبل من أنه لو كان الإدراك زائدا على نفس العلم لجاز 


)١(‏ قارن بأبن رشدى م مناهج الأدلة » ١١٠‏ و وبعبد الجبار فى المغبى » 4/١م‏ © حيث يقول : « والفصل بن 
كوله عد لا المدركات يعر فه العاقل من ئفسه كما يعرف الفرق بم ن كوتهيدركا وكوئه عالماءونا مل هذا امهل 0 
عليه يغنى عن تحديده بعيارات ء لأنه يقم به من الكشف والإخام أكار ما يقع بالمبارات » وانظر الأبكار ( 1104/1 
ه٠٠‏ ب ) حيث يقرر .ثل هذا ماما ويبى عليه ردوده الكثيرة » وانظر « المقصد الأسى عه » هه » وخاية الأقدام 
و45" 402" » ويلاحظ أن هذه الاستدلالات جميعا إنما تقوم أساسا على قاعدة الكثال . 

(؟) فى الأصل « الفرض إبلاله وتصحيحه » . 

() انظر هذا الإلزام والمناقشات حوله فى المنى روم - ره وخاصة ص 5غ حيث يشير إلى الفكرة الأساسية 
ف جواب الآمدى هنا » ولكن صا حب المغى يعود فينتقد فكرة الآمرتحالة العادية فَْ ١‏ © 150 » وانظار الأبكار 
١١5/1 (‏ ) ب وتاية الأقدام 865 . 

(؛ ) زيادة ليست بالأصل , 


سد لآ عد 


|/ 5 


فهو استرسال لما هو غير مسلم . وإن كان الثانى فهر بعينه لامحالة لازم فى خخلق الادراك ) 
فإنه كما يستحيل عادةٌ انتفاك الإدراك للغيل عن عقيو 90 يدى ذى البصير 
السلم » كذا يستحيل القول بانتفاء خلق الادراك فى مثل تلك الحالة أيضا » وإن نظر 
فى ذلك إلى جهة الجواز العقلى » فهو أَيضًا مانقوله فى الإدراك » فإنه كما يجوز أن 
لايخلق له الإدراك عقلا » يجوز أن لايدركه عقلا » كيف وأن هذا لازم على الخصم 
فى العلم أيضا » فما هو عذره فى العلم هو عذرنا فى الإدراك . 


4# 


وأما تفسير الإدراك بن الآفة عمن له الحياة فمما لايستقم(" ؛ إذ قد بينا 
8 
أن الانسان يجد من نفسه تفرقة بين الإدراكات » وذلك لابد وأن يكون بأمر زائد 
على الحياة وانتفاء الآفة » وإلا لما وقع الفرق + ثم كيف يصح أن يقال : السميع 
والبصير هو الذى لاآفة بهو [ يقال 91" أن يسمع ويبصر وهو مثورف9؟ ناقص . 


فإن قيل : ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطاقا » بل من سلبث عنه الآقة 
فى محل السمع » وكذا فى كل إدراك على حسه© ٠‏ فهو متهافت شنيع ؛ فإن من قال : 
السمع هو ننى الآفة فى محل السمع 6 قال : السميع هو من له السمع فى محل السمع : 
ولو قال : السميع هو من له السمع لقد كان ذلك كافيا عن ذكر المحل » وإذا كان كافيا 
فكأنه قال : السميع هو الذى لاآفة به » وإذ ذلك فرجم الكلام الأول بعينه . ثم انالمقل 


السلم يقضى بوهاء9؟ قول من فسر السمع والبصر بننى الآقة ؛ دون العلم والقدرة وغيرها 


, زيادة ليست بالأصل وكلمةويدىي» غير واضيحة‎ )١( 

(؟) انظر المغنى وده امه ء هو مم ء .مم حيث يعرض رأى الجبال وينصره ٠»‏ وانظر فى نقده م تماية 
الأقدام حنم » لاوس ن والأبكار (١1/١‏ ! ء ب حيث يعرض رأ الجباقٌ وير د عليه بوسجوه سبعه ( 1١١4/1‏ »6 ب ). 

(؟) زيادة ليست ف الأصل 

( ؛ ) ق الأصل وما روف » وف القاموس المخيط ( باب الفاء فصل الهمزة إلى القاء ) ؛ « الآقة الماهة . . وايف الزرغ 
كقيل أصابته آفة فهو مثرف ومئيف » , 

( ه) نسب القافى عبد الجبار هذا القول إلى الجبان و ثقله عن 'كتاب له اسمه التولد ( المغنى 51/4 ) . 

(5) كذافى الأصل » وف القاموس الميط ( الوهى : الشق فى الثى* . . وهى كوعى وولى رق وانشق واسر نهى 
رباط ) , 


0 


من الصفات. مع أ لو سئل / عن الفرق لم ييجد عنه مخلصا » بل كل ها تخيل من منع 
تفسير العلم والقدرة بانتفاء الآفة فهو بعينه فى الإدراك حجة لنا . 

وأنا القول أن ذلك يقفى. إل قدم: المبضرات. والمشوعات: :فم عرف" كيفية 
تعلق العلم ما فى القدم كما أشرنا إليه » لم يخف عليه دفع هذا الإشكال ههنا » فإن تعلق 


السمع والبصر عتعاقامهها الحادثة لايثةاصر عن تعاق العا 


6 عتعلقاته الحادثة » فما به دفع 


الإشكال َّ به دفعه ههنا!؟ . 


وأما اشتراط البنية المخصوصة”) فمما لاسبيل إليه » إذ القائل به معترف أنالإدراك 
قائم بجزء واحد من جملة المدرك0 » وعند ذلك فلا يخى أنه لاأثر لاتصال محله 
ما جاورهء إذ الأجسام لايؤثر بعضها فى بعض فيا يرجع إلى مايقوم مما من الأعراض » بل 
الجوهر الفرد يكون على صفته عند المجاورة به لغيره فى حال انفراده » وإذا جاز قيام 


الإدراك بجزء واحد فى حال انفراده واتصاله لزم أن لا تكون البنية المخصوصة شرطا . 


ولايازم على ماذكرناه الاجئاع ؛ وسائر الأعراض الإضافية » حيث إنها تقوم بالجوهر » 
عند إضافته وضمه إلى غيره ؛ ولانتوم به علك الفراده » لأنا نقول : الكون القائم 
بكل جرم فى حالة الاجماع هو بعينه قائم فى حالة الافتراق مطلقا » والمختلف إنما هو 
الأسماء ك0 فإن ماهو قائم علد ضحيمة غيره إليه يسمىر احدماعا 6 وبعد الافتراق لايسمى 
كذلك . وإن 1 


/ 
:0 ٍِ ع 
لذاته الهم والاجماع بين المحال كبعض الأمور الإضافية » ومنها «الايقتضى ذلك كما 


أنه لايبق لكنه غير لازم .» وذلك أن الصفات العرضية منها مايقتفى 





19) انظر هذا الإلزام الجبال فى الأبكار ( ٠١0/١‏ 0 

(١؟)‏ انظر فى مسألة البنية التخصوصة ( المننى ؛/ءه - 6ه »؛ والأبكار ( .ردب 4١ؤ‏ ب)و ورأصول 
الدين » البغدادى ١٠١٠‏ » 5١ل‏ ومامرق لوحة ٠٠.‏ أيعب. 

)220 قارن بالثشبر ستاف فى )1 مباية الأقدام او ا قم حيث: د نفس الإجابة عير أنه لا ينسب القول بذاك 
علييم إذ قالوا بالجزء وقالوا بأن الإدراك هو الياة و العدام الآفة فكل جزء من الى تداخله الحياة فهو مدرك » انظر الأبكار 
٠١4/10(‏ ب »ء لاوا ء ب ) وانظر إلزاماً شبياً مبذا عند الباقلافى فى مناقشته المعتز ل حول المعجزات ( البيان ط بيروث 


سنة .156 )ا ص 58, 


ا 0 


لاه /آ 


فى السواد والبياض ونحره هما ليس بصفة إضافية . ولايلزم من كون الصفات الإضافية 
عل مافاك أن يكوق ‏ قيزها كلها" رلايسى أن الادراك اليس ذنق ذلك القبيل المفقفر 
إلى الجمع والضم قً الاجرام : 


وما يدل على أن الإدراك غير مفتقر إلى البنية ‏ ويخص البصريين!؟ / القائلين 
نكون الارع "مدر كاد اذا يفال لو كانت البمة قرط الريضي طاردها ادا #ونفاديا» “ن 
كما ذهبوا إليه ؛ واعتمدوا عليه » فى الاشتراط »ولو كان كذلك لوجب كون البارى 
ذا بنية مخصوصة » لضرورة الاعتراف بكونه مدركا » وإذا ذاك فينقلب الإلزام ء 


وتتساوى فيه الأقدام . 


فإن قيل : اشتراط البنية إِنما هو فى حق المدرك بادراك فلا يازم البنية فى حقه”) 
[تعال ]9غ .فانظ." إلى هؤلاء كيف ساقهم الغى إلى كشف عوراتهم » وإبداء زلاتهم » 
ومناقضة أصوطم 2 ومعخاافة رسو مهم م وتحملهم بالجهالة فما لايعلمون 6 وإصرارهم على الباطل 
فيما يقولون » حيث إنهم جعلوا الحياة شرطا فى الشاهد » لكون العالم عالما بعلم » ثم طردوا 


2 


ذلك فى حق الغائب » حتّى قالوا إن الحياة شرط كونه عالما » وإن م يكن عالما بعلم 
و م تجملوا الننية .شرظا لكون المذرك مدر كا ب 0 م يكن مدركا بادراك » لضرورة 
كوا شرطا.. لكون. المدرك مدر كا بادراك 3 وم يعلموا أنهم قَْ ذلك متحكمون 2 وبدعواه 


نقد عاو راون و سكلا عو اقرف لز هيدنا له سوام 


وأنا القول و ذاك بفضى إل الالتباس دين الادراكات 4 فغير مستقيم 2( وذلك 


من جهة أن الالتياس فيها لايكون بسبب اتحاد محلها » وإلا لا تصور قيام عرضين 


 ىلاعت‎ - حيث يلزم البصر بين القائلين بكونه‎ )١ ٠١8/١ ( قارن بلمغنى ؛/:" » ه”" » إلى وانظر الأبكار‎ )١( 
5 مدركا هذا الإلزام‎ 

(؟) هذا ما قرره صاحب المغنى معلا انظاره 4ه © زومر » والظر أنشياً بر أصول الدين ذ1 لابندادى ص 54 . 

(*) زيادة ليست بالأصل . ( 4 ) ف الأصل (وإن) . 

20 فإرة. محوءه على المعتز لة واتامه مم بالتناقض هنا يدفاعه عنهم ضد محاولة الغز الى تامهم بذا التناقض »؛ دون 
وجه حق » فى مسألة امر المعدوم والأمر بالمعدوم فى ل /ا؛ »© 48 امن هذا الكتاب . 


ل ا 


متغايردن محل واحد ؛ إلا وهما متشاءهان ن . [ولا يخي ١01‏ أن قيام الطول مثاد وال 0 


وغيره هن الكيفيات عحل واحد جائز » وإن قرر أن لاشتباه » فعل هذا ليس الالتباس 


دين الأشياء إلا لا يمع بيلها دن النشابه قَْ اما 6 و لايخق انتفاء التشايه بين 


| 


الإدراكات قُّ نمسها 6 اق العماصل دن كل واحد غير ما حصل دن الآخر 5 


1 


وعلى ما أثرنا”؟ إليه هن التحتيق يتبين أن ماذكروه فى السمع والبصر » وغيرهما 
من الإدراكات لم يخل إما أن يكون إدراكها لثى' بخروج شى" منها إإايه » أو باتصال 
فى" منه ما . فإن قيل بالأول : فالخارج إما جوهر وإما عرض : لاجائز أن يكون 
جوهرا وإلا /فهو إما متصل أو منفصل : لاجائز أن يكون متصلا وإلا لزم أن يكون قل 
غرع عق الدزم الفغير بحرم ملا نصف كرة العالم واتصل بالثوابت وهو متعذر . 
ررد كانه متفهيلة دون باظل أيفناتء رزلا لضن يه العاراج امنه ووللرم آلا“ شرك الدزاه 
بسبب أن مابه الإدراك ارج عنه » وأن لايختلف الث المارّك أو المسموع بسبب 


القرب والبعد » لكون مايه الإدراك قد أحاط يما . 


ا 


هذا إن كان جوهرا » وإن كان عرضا فهو ممتنع أيضا » إِذ العرض لا تحرك له 


بمفسه 2 وان تحرك بمحله اوقب المحالااثت السابق 1 ها 5 فإِت قيل 5 إن مابين النبصر 
والمبصر من اطواء المشف يستحيل 7 درا كه . قلذا : فيلزم أمنتكوة التبدالده 


عند اجماع المتضرية شد ؛ وإذ ذاكُ فيجب أن يكون إدراك الواحد للثشى” عند الاجماع 


. )١ ١٠١8/١ ( كلمة تصعب قراءتها أثبتها اعماداً على الأبكار‎ )1١( 

( ؟ ) ف الأصل ( أو السواد) . 

(*) انظر المغنى 4/روه - 54 ( فصل فى أن الراق منا لا برى إلا بشعاع ينفصل من عينه , . ) وهذا الرأى فى تفسير 
الإدراك البصرى ينسبه الآمدى فى الأبكار ( ٠١/١‏ ب ) إلى الرياضبين من الفلاسفة ثم يناقشه فى ( ٠١8/١‏ ب ) وثلاحظ 
أن “الفكرة ال يمرضها الآمدى أكثر توافقا مع حقائق العم من الى يتبناها الممتزلة وليس هذا بالقياس إلى عصرنا فإن 
ابن سينا يقرر بطلان ما ذهب إليه عبد الطبار ويستدل على ذلك - وهما متعاصر أن تقريبا - ( انظر النجاة ١91-15٠‏ ) 
وقارن بالأبكار ٠١/١‏ ب حيث يستدل عل بطلان نظاريهم « من يقف ف الظلمة ويرى من فى الفموه . . » وانظر أيضاً 
رسالة الحسن بن اليثم فى « الضوء » وهو أيضاً معاصر لابن سينا وعبد الجبار ط القاهرة سنة م988١‏ ص 9* وفها يشير 
أنه بين ذلك الرأى الذى ذكره الآمدى باستقصاء فى كتابه ( المناظر ) ( وأن الاستقراء يقنم فى هذا الممنى ) . 

(:) فى الأصل « يستحيل إدراكه » والصواب ما أثبته اعتاداً على الأبكار ( )١ 1٠١4/١‏ حيث يذكر هذا التفسير 
للإدراك البصرى وينسبه إلى جالينوس » ثم يناققه فى ( )١11١/‏ . 


ا 0 


لاه لاب 


م /أ 


أشد هن حالة الانفراد لكون الاستحالة فى الآلة الدراكة أشد » ولازم أن يضطرب الشى” 
اللبصر عند تشويش الجو واضطراب الرياح بسبب تجدد الآلة الدراكة وهو ممتنع ؛ 
هذا إن قيل بخروج شى' من البصر إل المَيصرَ . 

وإن قبل : إن شيثا من المبصر يتصل'" بالبصر بحيث ينطبع فيه ويدركه ء 
فإما أن يكون ذلك على جهة الانتقال والانفصال أو على الانطباع والتمثيل من غير 
انفصال شى' من المبصر » وعلى كلا التقديرين فهو باطل » وإلا لازم9؟ أن لايدرك 
الثى' المرئى » إلا على نحو ما انطبع منه فى البصر » من غير زيادة ولانقصان 
ولو كان كذلك لما رؤى الحمل أو الجبل على هيئته » بل على نحو ها ينطبع منه فى البصر 


أ 


وهو هوس . ثم إنه لاجائز نَ يكون المنطبع منتقله9" وإلا ذهو إماجوهر وإما عرض : لاجائر 


أن يكون جوهرا لما أسلفناه » وأيضا فإنه يلزم منه أن تحترق الع عند كون المرلى 
نارا وهو ممتنع . وإن كان عرضا فهو أيضا باطل لما سلف » فتبين عن هذا أن الإدراك 
ليس إلا معنى يخلقه الله تعالى ‏ للمدرك » مع قطع النظر عن الانتقال » والانطباع 


0 


فى الآلات / والأدوات . وحيث لم يكن للعين أو اليد وغير ذلك من الجوارح قوة الإدراك 
٠‏ 8 


فليس لعدم صلاحيته للإدراك » بل لأن الله تعالى ‏ ل ييخلق له الإدراك9 . وهذا 


ٍ 
م" 
الأصل عظم » مطرد عند المحققين من أهل الحق » فى سائر الإدراكات . 


)210 فى الأصل « يتطل » ؛ وانظر الأبكار ( ٠١8/١‏ باء و٠١٠١‏ |). 


(؟) بد بإيطال الشق الثافى هن التقسم وهو الاتطباع دون الفصال » وهو ها ينسبه فى الأبكار إلى أبن سينا وانظر 


ما سبق ى هذا الكتاب ل بام ب » 8" 1. 


(" ) وهنا يبطل الشق الأول » الذى نسبه فى الأبكار إلى الطبيمين ( نفس الصفحة ) وانظر البغدادى ر أصول الدين » 


١0765‏ حيث ينسب دثل هذا إلى النظام وقار نه بالدكتور على النشار فى « نشأة الفكر الا ا ولاة. 


( 4 ) انظر مهاجمة القاضى عبد الجبار هذه الفكرة بأنها تفسد كل أصل المعرفة وتبطل الثقة ببا » المفنى 5/4ه © لاه » 
فكلء ه؟لء وانظر الأبكار ( ١1١/5‏ أ) وانظر متاهج الأدلة 15 »010 . 


وأملها انق النامق النقفن تمان الاذوا كات ققد سق بوحة«الانفص ال عي 


فلا حاحة إلى إعادته 1 


ال 2ه 


ميك نا لعي أن يعلم 1" المندتد. فى إكنات ضنفة الحاة شاع مسد 


فى الإدراكات » وباقى الصفاث . 


)١(‏ يشير إلى ماسبق فى هذا الكتاب ل ١؟‏ | » انظر التعليق عليها ؛ ( والأبكار )١1٠١4/١‏ حيث يورد هذا 
الاعتر اض »> ثم بحيب عنه فى ( ١١١/١‏ ب ) بالاحالة على ما سبق فى قاعدة الصغات العامة حيث قرر مثل ما سلفت 
الإشارة إليه . 

(؟) زيادة ليست بالأصل » « والنغار فى صفة الحياة ‏ كا يقول الفزالى - لا يطول » الاقتصاد صٌ.0١5‏ وانفار 
الأبكار ( 1١١/١‏ 1- ؟١١١)‏ وقارله بابن رشدى ( المناهج ١5١‏ ) وبالأشعرى فى اللمع ( 7+ ) والجويى فى ( الإرشاد 
*1) والباقلانى فى ( القهيد 17 ) والبغدادى فى (أصول الدين )1١٠‏ والغزالى فى (الاقتصاد ٠١‏ ) » والرازى فى ( الأريعين 
ص ٠٠١‏ ) والقاضى عبد الجبار فى ( المغنى ه/؛؟؟ ؛ 3١‏ ) (وانظر الفرق بين الفرق 6؟*) , 


سا 


خاتمة جامعة لهذا القسانون 


إن قيل : فهل للبارى - تعالى - أخص وصف يتميز به عن المخلوقات ؟ 


وهل يجوز أن يكون له صفة زائدة على ما أثبتموه من الصفات ؟ 


وهل الصفة نفس الوصف أم غيره ؟ 


مر 


وإك 6 غيرهة فهل فى عون ا مو صوق أم غيرة أم لاهى هو ولاح غيره ؟ 
قلنا : 
أما السؤال الأول : 


ص 
ذفك قال بعض الأصحات(1) فيه : إنه لايك من صفة وحدودرة ؛ إذ التمييز بين 


اواك مقي واف 5 نار ةلي .و الأطؤرو ”البناك لعفي اكع كنا بل بولا لاله 


ولامباية » وليس م ولاعرض وذحدو ذلك ١‏ 


لكن هل يجوز أن يدرك أم لا ؟ اختلفوا » فقال بعضهم : إن استدعاء التمييز 


بالوصف الأخصض إعا يكون عنك الاشتراك دين الذواات ًُ واليارى ب تعالى حِِ مباين بذاته 


ا 


لجميع مخلوقاته » وأنه ليس مجانس دلا ء وإلا لازم أن يشاركها فى كونما جواهر 


وأغر اف كز اله تال كما سمان رودو العو 0 


)1١١5/١ واين ثيمية فى الموافقة‎ ١٠١9 + ١١م. من هؤلاء الأشعرى نفسه ( كا حي الشهر ستاف عنه فى نهاية الأقدام‎ )١( 
والمقصد الاسى 4م - #9 ومعارج‎ ا١؟»‎ -1١++ » ٠١6/١ ومهم الغزالى والجويئى انظر أصول الدين ١م والأبكار‎ 
وابن ثيمية فى رسالة الفرقان 45 وابن حزم‎ 701/١ قارن ذلك موقف ابن عرى من هذه المسألة فى الفتوحات‎ > ١ القدس باه‎ 
1894 6 ١ا//١ ه/ا!. وموقف المعئزلة ( كا يحكيه الأشعرى فى المقالات ١/5ه؟ والطويى فى الشامل‎ + ١/9 فى الفصل‎ 
٠ . 55 وانظر رأى ابن سينا فى و تسم رسائل »و ص‎ )١ ١8 والآمدى فى الأبكار ١/؟١ | وفما سبق هنا لوحة‎ ١4+ 

(؟) هذا هو الأتجاه الغالب على المفكرين المسلمين عامة انظر رأى « الغزالى » فى المقصد الاسى غ* حيث ينفل ذلك 
عن ( الجنيد م"وق المشكاة ١55‏ والمضئون الصغير #١١‏ ومعارج - القدس 0ه ١‏ ورأى د أمام الحر مين » فى نهاية الأقدام 
1 - وء٠١‏ ورأى ابن أبى العز المنى « السلى ) فى شرح الطحاوية ص ٠١٠‏ « والرازى » فى المحصل ١85‏ والمعالم /51 .. 
م - والأربعين ١؟‏ - 58١‏ ورأى « أبن الوزير المنى » فى ثر جيح أساليب القرآن ١6٠ - ١‏ وانظر أيضاً الأبكار 
4/1ة١‏ ا ومختصر المطالب العالية ل #٠‏ ب » ١م‏ | ومقالات الإسلاميين 705/١‏ . 


سم 176 سد 


وأما السؤال الغا : 


( 


5 1 م ا 58 : 2 
ذيها اعنائف قيه أيضا » ذقال بعضهو ( لايجو 9 أن يكو ن له صفة زائدة على 


با أنتهاة ف حية أن الدليل الذى دل عليها لم يدل على غيرها » وأيضا فإنه لو جاز 


0 
ع ا 

أن يكو ن له صفة أخرى م بعشل ا إما أن تكو ن صفة كمال أو نقصان » فإن كانت 

صفة كهال فعدمها قَْ الحال نقصان » وإث كاتنت صغة نقصان فثبوما له ممتمع 7 وهذا0) 

فيه نظر 2 ؛إن غاية ما يازم دن انتقاعء / دلالة الدليل على الوصئ انتفاء اليم بوجودد 6 


وذلك مما لا يلازمه القول بنى تجويزه » وليس يلزم من كونه جائزا أن يكون معدوما » 


حتى يقال إن عدمه يكون نقصا .نعم لو قبل : إنله صفة جائرة له » وليست فى الحال 


ثابثة له » لقد كان ذلك متنعا , 


ا 


.8 ٠ د‎ ٠ 2 4 0 ٠. 
فإذا الأقرب «اذكره بعض الأصحاب 9 : وهو أن ذلك جائر عقّلا » وان م نقضص‎ 


الوجود فى ذاته نةقصا » إلا أن يكون ماهو جائز له غير ثايث©) 


ومن الأصحاب” من زاد على هذا » وأثبت العلم 


وذلك مثل البقاء » والوجه » والعينين » واليدين » ومن الحشوية من زاد على ذلك ححنى 


)1١(‏ اعتير البغدادى ذلك رأى الجمهور ١‏ الفرق بين الفرق » 7١‏ » 990" ونسبه الآمدى فى الأبكار أيضاً إلى والبعض» 
واستدل على بطلانه .١ ١1١5/١‏ 

(؟) لاحظ تطبيقه لفكرته عن الاستقراء وعدمبطلان المالول لبطلان دليله الى سبق أن بينها فى ل وواآ.؟ ا 
من هذا الكتاب . 

(*) منهم النزالى ( الاقتصاد 5107 ) والرازى ( المحصل ١١5‏ ) وانظر اللمع 5 ء 5# والأبكار ( )١ 11١١/١‏ 
وانظر فر الدين الرازى . . المرحوم الزركان ص 4؟+» وارجم إلى التعليق الماثل على ل ١4‏ | من هذا الكتتاب عت ص 5غ 

(4) قارن بالمغى ١94 ٠ ١79/0‏ حيث برى عدم التوقف على الشرع » إلا أنه يرى فى موهم آخر أن الشرع 
قد بمنع من إطلاق بعض الأسماء خاصة » ١86 - ١8١/٠‏ » وهذا موقف معتدل بالقياس إلى ما نسب إلى الباق فى « الفرق 
بين الفرق » ٠ ١١8‏ 15" من التوسع ى الإطلاق . 

(ه) من هؤلاء الشيخ الأشمرى نفسه الذى أثبت الوجه واليدين والعينين والاستواء صفات قدمة وانكر على من أوها 
فى( الإبانة م » +4 » 4ه ) ومن قبله ابن كلاب وبعض أصحعابه ( الأشعرى مقالات ١/١‏ © ."؟ ) وانظر مقدمة 
اللمع » محققه الدكتور غرابة ص 5 -و, 


لدم ©"9آ مسد” 


بوجود صفات زائدة على ما أثبتناه, 


هه/أا 


أثبث لهنورا» وجنبا »؛ وقدما » والاستواء على العرش» والنزول 2 سماء الدنيا » وعنك التحقيق 


فيل العيقات ها الافليل عل كبوت : 


أما"البقاء #فلنسن 1م2903 عل مع :0 "استدززان الرسوة 6 #تفمفق قولنا”” إن "الدى :© باق 
أنه هين الوتعوف #دوإنه لبس يناف آنه عي ممعدر الرخوة #موذلك ابره عل فسن 
الوجود فيا يعرض من الأحوال المعددة والمدد المسرمدة9 » ثم ولو كان البقاء صفة زائدة 
على نفس الوجود ذإما أن يكون موجودا أ معدوها 2 فإن كان معدوما فا صفة ؛ وإن 
كان موجودا لزم أن يكون له بقاء » وإلا فلا يكون مسثمرا » وذلك قى صفات البارى 


تعالى محال » وإن كان له بقاء فالكلام فى ذلك البقاء كالكلام فى الأول وها 


م جرا » وذلك 


يففى إلى مالاماية له » وهو محال 1 

ثم يازم مناه أن يكون البقاء قائما باليقاء وذلك متنع 6 إذ ليبس قيام 0 بالآخر 
اذك من العكس ( لاشترا كهما ْ الحقيقة 6 واتحادهها قَْ الماهية 2 وهذا الذى ذكرناه 
نما لايفرق فيه بين موجود وموجود لاشاهدا ولاغائبا » فإذاً ليس البقاء /صفة زائدة 
على نفس الباق . 

وأما ماقي بفيوته: من باق الضفات: + 


عم ممع عع ب سس مس ا سف ص حرس ا ل سه مس ص لص حا ا ا سس 


)١1(‏ ف الأصل ( زايد ) وهو خطأ » وانظر رأى ابن حزم فى الفصل سنا وهو يأزع إلى التأويل و ينقد 
الأشعرى لان إثبات اليد والعين مدخل القول الجسم . 

(؟) فى الأصل « باقيا » وهو خطأ » ويلاحظ أن نصب معمولى و أن » يتكرر فى الأبكار أيضاً و نسخة الممهد » , 

() قارن بالمغى ( 0295/0" ) حيث يقر رهذه الفكرة»و بالأبكار ١١6 -1 ١ ١/1(‏ |)حيثينسب إل الأشمرى 
وابن كلا ب رأله تعالى باق ببقاء »» ويذكر أن الباقلائى خالف فى ذلك» ثم يتعرض لمسألة (القدم) فيذكر خلانهم فبها (الأبكار 
ره اء ب ) وينى إلى مثل ما انبى إليه الرازى من قبل : « أنهما ليسا أكثر من استمرار الوجود فى الماضى وى 
المستقبل » انر فخر الدين الرازي المرحوم الزركان 88؟ - 58؟ ( وألظر النزالى فى الأقتصاد ©؟ - ١0‏ »© وأبن ثيمية 


فى و موافقة /٠؟؟‏ » وابن الى العز فى شرح الطحاوية صن 1ه © 17ه. 


11705 سم 





قرله ': ( ويبى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 6 :ون البديق قولة جه تعالى ات 
موبها لابايس : ( مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى )© وف العينين قوله تعالى : 
( فإذاك يأغيننا 00 وقوله : (:تبجرى بأعيننا ) » وفى الذور قوله تعالى : ( لور 
اانه والأرفن )01 * يوق التخراك ورلا تدا ©( ياعترق شل عافروطت فا عت )1ن 
وف الساق قوله تعالى : ( يوم يكشف عن ساق )0 ه وى القدم قوله عليه السلام : 
و إذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنان فى نعيمهم وأهل النيران فى حميمهم » قالتث 
النار : هل من مزيد ؟ فيضيع العان فده قيها تقول > قط قط ١‏ أن حسبي حسى 7 0ع 
وفى النزول قوله عليه السلام ‏ إن الله ينزل فى كل ليلة إلى سماء الدئيا فيقولُ : هل من 
نائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فَأَعْفِرٌ له40 ؟ » وى الاستواء قوله ‏ تعالى ب : 
(رثم استوى على العرش؟" ) وإلى غير ذللك من الآبات . 


)١(‏ سورة الرحمن الآية لا . (؟) سورة ص الآية هلا. 
(*) سورة الطور الآية م . أما قوله ( تجرى باعيننا ) فى سورة القمر الآية ١4‏ . 
(4) سورة النور الآية مم , (ه) سورة الزمر الآية 5ه , 


)21 سورة القلم الآية ؟ 4 : 

79 ) هذا الحديث يورده ابن ثيمية فى « العقيدة الواسطية ص ١‏ » ويقول إنه متفق عليه وقد رواه البق فى « الأسماء 
والصفات م مم - 51م « بلفظ مختلف ثم قال رواه البخارى عن آدم وأخرجه مس من وجه آخر » ثم يتعرض لرواته 
ورواياته المتمددة وموقف السلف منها » واختلا ى الكلف فبا؛ وينمى إلى وجوب قبول ما صح من الرواياث مع ريج 
معئاها » ما يوائق أصول الدين » ويذكر الوجه الأول الذى أورده الآمدى هنا فى تأويله » :ووجها آخر وهو أن وضع 
القدم مجاز عن الزجر والتسكين من غرما -- و يقول الشيخ الكوثرى بالهامش ؛ وهذا التأويل هو الاقعد والأنسب )-ثم يقرر 
قاعدثه فى التأويل : « إذا لم يكن الخبر مقماوعا به أو له أصل فىالكتاب وجب تأويلهع ولذا فهو يجرى « الوجه واليد والعين » 
على ظاهره مع نى التكييف » وانظر الأبكار 1١19/1‏ . 

(8) يقول الآمدى فى الأبكار ( ١ ١١8/١‏ ) أما حديث النزول فى ليلة النصف من شعبان فضعيف أو موضوعء 
وانظر تعليقات الشيخ رشيد رضما على كتاب الأعتصام للشاطى ج/ ١‏ ص 9" ( وقد ورد فى الصاح المنقولة عن الثقات عنالنى 
- عليه السلام ‏ أنه قال : إن الله . . إلخ الحديث المذكور هنا) » ويرويه ابن ثيمية فى والعقيدة الواسطية» ص ١١‏ ويقول: 
منفق عليه » ورواه الأشعرى فى الإبانة من ثلاث طرق ( 44 » 40 ) وقد روآه الببيق فى ر الأسماء والصفات » /4410؛ - لاه 
عن مالك عن أن هر بر ة بلفظ آخر وقال رواه البخارى فى الصحيح ومسل ورواه ابن فورك بلفظ « بمبط » بدل يأزل»» لكنه 
ينثى الحركة عن الله ويهاجم من فسر الأز ول ببا » وأما الذهى فيرى أنه ما ثواثر معناه » ورواءه مالك فى الموطأ - انظر الأرشاد 
الجوينى ص ١5١‏ أما الرازى فى « التأسيس ه١١‏ » ١84‏ ؛ ١/١‏ فيؤوله تأويلاث عدة لاستسالة معناه عنده , 

(4؟) وردث فى سورة الأعراف الآية رثم 6 » وبونس الآبة رقم " ' والرعد الآية رثم 6 والقرئان الآية رئم بوه 
والسجدة الآية دم 4 » والحديد الآية دم 4. 
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الوضع, اللغوى والعرف الاصطلاحى فذلك لامحالة انخراط ق. _سلك نظام الجسم 2 


١‏ » وسئبين معاى ذلك من الضلال. » وفى طيه من المحال.» 


ودخول فى طرف دائرة التشبيه(ا 


إن شاع الله 60 بل الواجب أن يقال 5 ) لبس كمثله شىئ وهو السميع البيصير 0ع 3 


فإن قيل : نان ها دلث عليه هذه الظواهر من المدئولات 2 وأثبتناه مها من الصفات » 
ليست على تعدو صماتنا 6 ولاعل ها نتخيل دن أحوال ذواتنا 2( بل معتالفة لصفاتنا 6 


كما أ ذائه معشاافة لذواتنا 6 وهذا ا لايقود إلى التشبيه 6 ولانسوق إلى التجسه”ا 


فهذا وإن كان فى نفسه جائرا » لكن القول باثباته من جملة الصفات يستدعى 
دليلا قطعيا ؛ وهذه الظواهر وإن أمكن ححملها على مئل9© هذه المدلولات /فقد أمكن حملها 
على غيرها يفنا 2 فخ تعارضص الادهالاث ؛ وتعدد المدلولااثت » فلا قطع 2 ومالا قطع 


عليه من الصفات لايصع إثباته للذاث" , 
يصح إل 


فإن قيل : وماهذه الاحئالات الثى تبدونها0؟ والمداولاث البى تعنونها ؟ قلنا 


)2010 انار نر الأسماء والصفات » الببيبى دوم اووس وخاصة هوامش الكورى » والظار الحصى ( دقع شبة من شبه 
ه -؟7 ) والشيض مصطاق صيرى ( القول الفصل مه ) وابن الجوزى ( ثلبيس إبليس أ١ه‏ ؟؛ هءا١‏ » وشرح الطحاو يه 
هم 2 9غ 2 معكرء (١5‏ و والأشعرى ‏ مقالات ١/لاه؟‏ » وه؟ » وابن عربى - الفترحاث ١/لا+١‏ - .و؟ »2 
د / شيى » الصلة بين التضوف و التشيع ١5‏ - ؟١١‏ والدكتور على النشار- نشأة الفكر 54١ 5.1/١‏ وخاصة م.5 ) 
كددء ك/.م؟ » 09 »08 ؛ وانظر الد كتور مود قاسم مناهج الأدلة لالسد وه ) لحاس (وا. 

. من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )١( 

(*) هذا هو موقف السلف المعتدل بين النشبيه والتئزيه - انظر ابن الجوزى ( تلبيس ١ه‏ » ؟ه ) وابن قدامة ( معة 
الاعتقاد ٠‏ - ؟١)‏ والحصنى ( وقع شبه ه ‏ 7 ) والآمدى لا ينكر هذا الانجاه » ولكن بم كون النص قطعياً » انظر 
تعليقات الكوثرى على « الأسماء والصفات » للبمق و" »؛ ووم وارجم إلى ل لع اع ص هم 4؛. ىر ؛ زهامن 
هذا الكتاب , 

(4 ) بالأصل (١امثل‏ ) ورجحت أن ( ما) زائدة . 

20 هذا موقيف قريب من موقف البيق فى مسألة 00 الصفاث احير ية (( الى سلفت الإشارة إليه 6 ولعله يتفق تماما 
مع رأى الخطاق ( الأسماء و الصفات للبييق وموم » بم ) غير أنه باز كثير ا إذا ما اعتير نا موقعي الآمدى من الأداة السمعية 
انظر ها مر فى الصفحات السابقة هنا » والأبكار ١/ه1ااب‏ , 

(5) ف الأصل « تبدوها . . ثعنوها » وهو خطأ يتكرر كثير ا من الناسخ .. 


م1 مد 


أ لفظ « اليدين » فإنه يحتمل « القدرة ») ولمذا يصمح أن يقال : فلان فى يدى فذلان » 
إذا كان «تعلّق قدرته وتحث حكمه وقبضته © وإن لم يكن فى يديه اللقين هما 
معنى الجارحتين أصلا » وءلى هذا يحمل قوله عليه السلام :(قلب المؤمن بين إصبعين 
من أصابع الرحمن 00 
فإن قبل : يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم باليدين ؛ 
حيث إن سائر المخلوقات إنما هى «خلوقة بالقدرة القدعة» فإذا قال :( مامنعك 


ى بقدرق لم يكن له معى . 


دن 
03 
ا 


فوح 1 عرفت تون ان 


قلذا لايبعك أن تكون فائدة اللخصيص بالذ كر التشريف والاكرام 6 كما ممصن 
المؤمنين لفل العباد وأضافهم بالعبودية إلى 0) ١‏ وكما أضاف ع والكعبة إلى 
نفسه9 ووم تكن فائدة التخصيص بالذكر اختصاص ما أضافه إلى نفسهبالاضافة »بل التشريف 


والاكرام لاغير . ثم إنا قد بينا أن للبارى ‏ تعالى ‏ قدرة وهى معنى يشا به الإيجاد » 


والنذان إن أذ رمال نما" الأتعاد والغيق أو لسن فإن قا هيا الابيكاف . فهى تين 
القدرة » لازائدا عليها » وإِن اختافت العبارات الدالة عليها » والقول بالتعدد فى صفة 


القدرة مما لاسبيل إليه »لما أشرنا إليه . وأما إن كانث هما [لا]9 يتأن ما الإيجاد والخلق 
)١(‏ بروى البيق هذا الحديث فى « الأسماء والصفات .م »ع "4١‏ ء بلفظ مختلف ويذكر تأويل العلاء له بالقدرة 
والملك والتصرف وانظر الأبكار 0 ١/1‏ ١ا»‏ ب( حيث يذكر انجاهى الأشاعرة ف هذا وميل إلى التأويل ولكن بالغدرة 


لا بالئعمة , 





(؟) من قال بذلك الأشعرى ( الإبانة 0ه 4 له) وانر الأسماء والصفاث للبيى “م 4م 6 حيث بروى 
أحاديث الأصابع ويؤوها مثل ما هنا » إلا أنه يجرى اليد على ظاهرها ( 4١م‏ - 0#" ) وانظر تأويل الفزالى لحديث 
( قلب المؤمن .. ) ى الجام العوام ١؛؟‏ + 8؛؟ « والاقتصاد 4" و« وانظر النسى ( حر الكلام ١؟)‏ إذيفس 
الأصبعين بالاثر بين التوفيق والخذلان وانغار أصول الدين البغدادى ص 75 حيث يؤول اليد بالقذرة ويقول أيفساً « وقلب 
المؤمن بين نعمت الللوف والرجاء» وانظر الأبكار ( 1١19/1‏ ب) . 

(1) جزء من الآية هلا من سورة ص . 

( ؛ ) فى مثل قوله تعالى : « إن عبادى ليس لك علهم سلطان » الآية ؟4؛ من سور الحجرة © 560 من الإسراء . 

( ه ) فى مثل قوله تعالى : « وكلمته ألقاها إلى مرمم وروح منه ع الآية ١/ا١‏ من سورة النساء » وقوله - ثعمالى : ( قال 
إف عبد الله . . ) فى الآية ٠م‏ من سورة مريم . 

(5) فى مثل قوله تعالى : ى ان طهرا:بيى الطائفين . . » الآية ١١6‏ من سورة البقرة » وقوله ثعالى : « وظهر. ببى 
الظائفين 0٠‏ الآية ١؟‏ من سورة الحج . وانفلر اجام الموام ن للإمام الفزالى ص ١8٠١‏ ضمن مجموءة ( القصور الموالى ) . 

(7) ف الأصل ( ببا) . (8) زيادة ليست بالأصل'. 


5 


86 /ا 


كتالاح أن عدن "لايرلل غير القاارة ما ومن إلى "كلس فى الاية 4 بحي 
أضاف الخلق والإيجاد إليهما ولايالة: أن محذور إبطال فائدة التخصيص أ من المحذور 


اللازم دن الكذس 6 وعى تفدير السياوى فالاسوئال قائم 0 والقطع مدتفة ء* 


وأمااقولة 2 مع د عتينا )قر مسقي المادة والؤعانة ولد اكقورل لعن 


فلإن مرأى من فلان / ومسمع 0 إذا كان ممن يمحوط د4 سواه ورعايته 4 ويشملهرفده ورعايةه9) 


2 ع 2 
وقد قيل : إنه يحتمل أن يراد بالأعين ههنا على الخص" ماانفجر هن الأرض 


من المياه » وأضافها إلى نفسه إضافة التملك© , 


7 4 ع 2 3 ا 
وقوله : (١‏ ويببى وبجه ريك" » فإنه يحتمل أن يكون للعنى بالوجه الذاث ومجموع 
الصفات » وحدملة عليه أو ؟َ من جهة أنه خصم.ه باليقاء وذلك لايختص دصفة دوث صفة ) 


بل هو بذاته ومعو وق صفاته»ه باق 5 


1 1 ع ع 8 
وقوله 0 الله دور السموات والاارض ( فإله يحدل أن يكون المراد ب4 أنه هادى 


أهل السمواث وال ين ؛ ويكون إطلاق ام الذور عليه باعثبار هذا ان . 


. » كذا بالأصل من » حمل » مبى « صرف‎ )1١( 

220 كذا بالأصل مكررة » ولعل الثانية رن عتايئه » صحفت على الناسخ . 

(7) كذاتئى الأصل » وق القاموس ( خصه بالثى' خصا و خصوص.ا وخصوصية و تخصة فضله وخصه بالود كذلك » 
واللخاص و الخاصة د العامة ) . 

(؛) ذكر الأشعرى هذه الآية فى الإبانة ( ص 4 » م4 ) لإثبات العين صفة لله لا جارحة » وانظر الأبكار ( /١‏ 
ولاب ), 

(ه) يورد هذه الآية فى الأبكار ١١0/١‏ ب ويذكر رأى المشبة ورأى الأشعرى فبا ثم .يؤوها بالذات مع صفاتها 
وانظر الإبانة 417 » مغ والأسماء والصفات .م - #00 وشرح الطحاوية ه؛ » وابن ثيمية : مجموعة تفسيره ل بومباي 
سنة ١904‏ » ص "8٠‏ ع حميث يذ كر تعلورموقف الأشاعرة من الصفات المرية » وأن التأويل ها قد بدأ بالجوينى » ولكن 
يبدو أن هذه الأزعة أقدم من ذلك » انظر « أصول الدين للبقدادي 1514-5 ». 

(5 ) قارن بالأبكار ( ١١7/١‏ أ) وانظر « المضئون الصخير للغزالى » ه0٠"‏ ( وتفسير القرآن العفليم لان كثير 
روم ط الحلى ) إذ يفسر هذه الآية ما هنا مم تأويلات أخرى » والنسى فى بحر الكلام (15) الذى يتفق مع الأمدى )2 
وانظر مشكاة الأنوار فهى برمها جواب عن سؤال حول هله الآية وخاصة ص #«يم ‏ .بم ؛ وأصول الدين 
للبغدادى ع7 » وانظر نشأة الفكر الدكتور النشار +/50م ء بوم ء ممم ؛ رمه »ع حيث يذكر ألوات التغبية 
الى يتمسح أصصاها مثل هذه الآية , 


عي 16 حت 


١ 03 0 4 .: 1 

دراه ١4‏ اشيرق عل "نفلت فى تان الل ) التكل - أن يكوة : المزاد .من الله 
ومهيه 2( فيكون تقدير ذلك * ياحسرتًا عل ا فرطت قّ امتثال أرا اله ونواهيه 2 ويحتمل 
أن يكون المراد به الجناب »© وهمنه يقال : فللان لاثل يجداب فلان أى بجنابه وحرمه(1) 3 
آنا قوله : ( يوم يكشف عن ساق ) فيحتمل أن يكون المراد به الكشف عن ماق 
القسيامة من الأهوال ( وما أعد للكفار فق السلاس] والأشاول 4 ولهمذا يقال : قادث الحرب 


1 


على ساق » عند التحامها » وتصادم أبطللها » واشتداد أهوالها", 


وقوله عايه السلام )0 فيمضصع الجبار قلده ف الذار) ) ققد قيل : يحتدحل أن يراد به دعض 


4 
الأعم المستوجبين” النار » وتكون إضافته القدم إلى الجبار ‏ تعالى ‏ إضافة التمليك 9 ع 
وقد قيل : يدل أن يكون المراد به قدم بعض الجبارين المستحقين للعذاب الألم » بأن 
يكون قد ألمم الل النار الاستزادة إلى حين استقرار قدمه فيها . 


وأما 03 0 الاستواع) فإنه يحتمل أن يكون المراد التسسخير 6 والوقوع قَّ قرضة 


القدرة9©» وهذا تقول العرب : استوى اميق على ملكته » عند دخول العباد تحث طوعه 
فى مراداته» عيرم 2 مأموراته ومنهياته » وإليه الإشارة بقول الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق 2 هن غير سي ودم مهراق”" 


)١(‏ انظر تفسير النسئى ط الحابى « 57/4 » فى جنب الله فى أدر الله أو فى حقه أو فى ذاته وهذا من باب الكناية .. إلخ 
والأشعرى مقالات - 5/1 ؟ » والأبكار ١1١1//١‏ ا 

(؟١)‏ يقول النسى فى تفسيره 8/4م؟ : « الجمهور على أن الكشف عن الساق عبارة عن شدة الأدر وصعوبته » وانظر 
حر الكلام ١؟‏ فهو يؤوطا أيضاً » والإبكار ١ ١١07/١‏ ء ب » وى القاموس الحيط ( الساق ما بين الكعب والركبة » ويوم 
يكشف عن ساق عن شدة والتفت الساق بالساق , , آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة » يذ كرون الساق وير يدون شدة الأمر..). 

(*) ف الأصل ( إل النار ) . 

(؛) انظر بحر الكلام للنسى ١؟‏ » وأصول الدين للبغدادى 85 ؛ والأبكار ١/١‏ ب وارجع إلى التعليق على ل هب 

( ه ) ف الأصل ؛ الآية 

(5) قارن بالأشعرى و ( الإبانة ؟؛ -4 ) والنسق ( حر الكلام 4+ 75 » م5 » 54 ) حيث مختار اذموقف 
السلف » والبغدادى ( أصول الدين ١١4 - ١١+‏ ( حيث يؤوله بالملك لا بالاستيلاء » وقريب منه الجوينى فى ( الإرشاد 
18()أما الغزالى فى الاقتصاد  ««‏ بام وفى الجام العوام 74 فيتفق مع الآمدى . 

(1) قيل فى بشر بن مروان » انظر البيى الأسماء و الصفات 4١١‏ » والأقتصاد هم واجماع الجيوش الإسلامية ص ١م‏ 
حيث يناقش الاستناد إلى هذا البيث الذى قاله الأخطل ؟! نص على ذلك صاحب القاموس فى مادة : س و د . وقد أورده محذق 
شعر الأخطل ( فى طبعته الثائية بدار المشرق ببير وت ص "4٠‏ ) سم نالأبيات الى نسبت إليه » ول ينبه على عدم صحة النسية» 
مم التزامة بذلك , 


لب 


: 2 2 
/ وتكون فائدة الشخصيص بذكر العرش الثنبيه بالأعل على الأدنى() فها يرجع إلى 


الاسثيلاء والاستعلاهء . 


ا 


وأا و خبر النزول”©) فانه يحعمل أن يكون امراد النزول معنى اللطف والرحمة , 
وثرك ما يليق بعلو الرئبة وعظم الشأن » والاستغناء الكادل المطلق؛وهذا تقول العرب : 
نزل الملك مع فلان إلى أدنى الدرجات عند لطفه به » وإحاطته بعنايته » وانبساطه ف حضيرة 
مملكته » وتكون فائدة ذلك انبساط الخلق على حضرة المملكة » بالتضرع بالدعوات والتبتل 
بالعبادات وغير ذلك » من الرياضات »فى تحصيل المقاصد والمطلوبات”" . وإلا فلو نظر إلى 
ما يليق عملكته » وعاو شأنه » وعظمته » لما وقع التجاسر على خدمته » والوقوف بعتبته » 
فإن العباد وعباداته, » من صومهم وصلاتهم » بالنسبة إلى عظمته وجلاله دون تحريك أغلة 
توف القن رف أن عرق «الطاافة و درن لع حر الل ازناكف جوو و دكا ل 
العرف ب متعهينا وسعهيزةا؟ باللمملكة: » ؤخارهًا عن إزادة التعظم . فما انك بما هو فى 


دون هن الرتبة ؟ 


وأذا “التستضيطن نهاء الدنيا نيف هيف ]نا أدق ليهات تالسية إلى ويد الل دع 


فلذلاك جعل الذزول إليها مبالغة قُْ اللطر, 6 5 يقال للواحد مما : صعك إلى السماء 


» ف الأصل ( بالأدف على الأعلى ) » وما أنحسبه إلا قد انقلب على ناه » فالعرش أعل اللوقات واجلها‎ )١( 
التنبيه بالأعلى على الأدف » » وى الاقتصاد‎ « : | ١١ 8/١ وكذا جاءفى الأبكار‎ ١# - انظر الأسماء والصفات ؛ .٠غ - وءغ‎ 
, أيضاً ص 0م‎ 

6 ار جع إلى التعليق على ل وه ١‏ » ص ١١56‏ » وانظر ر الكلام للنسى ؟؟ » "؟ ( الازول من الله الاطلاع 
والاقبال على عباده ) والافتصاد وم - بام » والجام العوام ضمن مجموعة الفصور , #هم - 44م والإبانة ١١ 6 ١١‏ 
وانظر نشأة الفكر للنشار 4/1 51 » والابكار ١١8/١‏ | فهو ينفق مع « الغاية » فى الفكره و الألفاظ . 


(*) قارن بالنز الى ( الاقتصاد 5" ء؛ نام ) والآمدى هنا وى الأبكار ١١١8/9‏ ء ب - يستعير روح الامام الغزالى 
وأساويه . 

(:) ف الأصل ( مرا ) , 

( ه) الآمدى يثبت هنا علوا » ولكنه علو رئبة وشأن بأسجم مع اتجاهه التازيبى لله عن الجهة والمكان » وهو يتفق 
مع الغزالى فى الاقتصاد (5* » بام ) وانظار كلام الغزالى فى « مشكاة الأثوار » ص ٠٠٠١‏ ضمن مجموعة 


2 0 


زوك إل اقرف 6 إذافن أدن الدرجات بالنسبة إلى رتبته فى جانى النزول والرفعة »لما 
تكرناء» 3و]29 خصص الاوول بالليال دون الأنام من حت إنا'مظنة الخلوات + ووقت 
التضرع والدعوات لخالق البريات . وقد قيل : إنه يحتمل أن سكوف اراد روظوولن الله 
ولاك امسر زاوها وكا نوما كان( اال القرية)10 أ هل القرية برو تقول 
( الذين يحادون الله ورسوله )2 أى 3 لياءه » ويقول على لسانه هل من ثائب فأتوب عليه ؟ 
هل من مستغفر فأغفر له ؟ » وذلك كما يقال : نادى الملك وقال الملك كذا / على كذا ء 


وليس تأويل هذه الظواهر » وحملها على هذه المحامل عستبعد » كما حمل قوله ‏ تعالى- 
) وهو معكم ان كنة) وقوله 5 ) م يكون دن نيجوي ثلانة إلا هو رابعهم 6 ولا لوده 


إلا دو سادسهو”) فل و حاط و رسا كو سس لولج هو ول عل نا أخير 


- 
ع 


ب4 لبيه الك عليه السلام م لا 0 أتاني ما 2 0 إِلده مرولة 90 0 على معى التطول والإنعام 2( 
فإن لم يقل بالتأويل ثَّم وجب الا يقال به ههنا » وإن قيل .به ههنا وجب القول به ثم » 


إِذ لد فارق بين الصورتين ولا فاصل بين الحالتين ع 


(1) زدتها لحاجة السياق . 

وم لذ السرال 3( الانسات م وامتسريالكية و رسال الفرية عي )اوانطر الذيكاد ( 1ك ب )2 

9 ) ف الأصل ( فاسل القرية ) وصوابها بالواو ؛ الآية دقم 81 ؛ عن سورة يوسف عليه السلام وانظر الأبكار ١18/1‏ 

(:) جزءهن الآية ٠ل‏ عن سورة الحادلة . 

:(ه© سورة الحديد الآية م » وانظر البيق ( الأسماء والصفات «مغ- ؛ 4# ) » وبحر الكلام للنسى 5١؟‏ وانظر 
التعليق التالى . 

(5) سورة الحادلة آية ٠!‏ وهى فى الأصل « إلا وهو رابعهم ولا خمسة ألا وهو سادسهم » وهذه الواو زيادة فى الموضعين 
فغفر الله لفاعله » هذا وقد تعرض ابن تيمية فى الفرقان ٠١5 - ٠١‏ لتفسير هذه الآية » ونقل عن جاعة مهم أحمد بن 
حثيل : و هو معه يعلمه » . 

(07) « ومن أتاق مثى أتيته هرولة » قطمة من -حديث بر ويه البهق فى الأسماء والصفات بروايات عدة » وزيقول 
( أخرجه البخارى ق الصحيح ) ويؤوله بسرعة المغفرة وقبول الطاعة » وانظر الاقتصاد 4" » وبحر الكلام 8١‏ حيث ينفيان 
عن الله الحركة والانتقال » هذا وقد ذكر الآمدى فى الأبكار أموراً أشرى تعدها المشيهة والسلفية ضفات وليست فى نظاره 
كذلك مثل ( الصورة » والكف . والاصبعان . والضحك . والكرم ) وهو يكروطا بما يليق بذاته فى نظره ويل على ماسيذكره 
فى إبطال التقبيه ( الأبكار ١18/1١‏ >2 2119 ؟١(!).‏ 


ب 8195| سمه 


وم لوللا لتقا 37 : 
فقد اضطربت آراء المتكلمين فيه 


فذهبت المعتزلة إلى أن الصفة هى نفس الوصف » والوصف هو خبر الخبير عمن أخير 


أ 


ضيه سامر ها 6 كقوله : إنه م أو قادر أو ميقن و أسود ولححوم » وأنه ا مداول لاصفة 


والرتهزوق الاين اناه رارع اسن 4 ذلك يانه اراق اشع ناليد لعل أو القتدرة اد عرروهها 


( 


من الصفات لبعض المخلوقات م نصح تسميثه باعثبار ذلك واصفا »ولو 0 عنه ال عالم 


أو قادر أو غير ذلك صح القول بتسميته واصفا » والصفة يجب 0 تكون ما يكون م الواصف 
واصفا » وليس على [ هذا 71 النحو غير القول والإخبار » ولعل منهم هن يستند فى ذلك 
إلى النقل عن أهل الوضع أَنَّهُم قالوا : الوصف والصفة ممعنى واحد » كما يقال الوجه والجهة 
والوعد والعدة » وإذا كان كذلك فالوصف هو القول ؛ والصفة هى القول لكونها فى معناه9؟ ؛ 
ثم بنوا على ذلك انتفاء الصفات عن البارئى - تعالى ‏ فى الأَزل » لضرورة استحالة القول 
بوجود الواصف فى القدم) 


وأما معتققد أهل ) الحق : فالصفة هى ما وقع الوصف مشتمًا منها » وهو دال عليها 
وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه » فالمعبىّ بالصفة ليس إلا هذا المعنى » والمعى بالوصف ليس 


)١(‏ قار بالمقصد الاسى ١اء‏ والأبكار 1١1١/1١‏ ع ب), 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 

(7) انظر مناقشة الغزالى لهذا الاستدلال فى المقصد الاسى ه - ؟ وتنببيهه إل المج السديه فى محث أى مسألة بتحديد 
المصطلحات أولا وانظر الأبكار حيث يعرض لله المسألة تحث عنوان ( الاسم والتسمية والمسمى 5/0ة؟ 54-1؟١)‏ . 

(؛ ) قارن بما ينقله صاحب إيثار الحق عن الشيخ مختار المعازلى فى كتابه الحخدى عن تطور موقف المعازلة من مسألة 
السفات ( إيثار الحق ٠١5‏ ) وبالأبكار ( ١١١/١‏ ب ) وبالمفي 1/5؛؟ + 89؟ والآمدى هنا يتابع فى هذا يعض شيوخ 
الأشاعرة المتحاملين على المعثز لة كالأشعرى فى الإبانة ص م+ - #4 ٠‏ انظر ذ.النشار « نشأة الفكر ١م45‏ » © ومقدمة 
مناهج الأدلة الد كتور قاسم ص لسك 1 ودوفد واد الآمدى ى الأبكار ( ١/؟و+‏ ب 2 مو؟ |) على لسان معترضص 
من المعئز لة القول بأن اسماءه تعالى كانت له فى الأزل بالقوة والامكان وبحب أن تحمل أثفاق العقلاء على وجود اسمائه فى الأزل 
عل ذلك ؛ ثم برد الآمدى هذا القول بأنه ادعاء لا دليل عليه » وانظر قول الفوارج ( اسماء الله مخلوقة ) فى تاريخ فلسفة 
الإسلام د.هويدي ١/لا؛‏ . 

(0) قارنه بمافى الأبكار ٠50/١‏ أمن أن هذا هو قول الأكثر من اصعابنا والم الغفير » ثم يورد أدلْهم على ذلك . 


ب ١44‏ سس 


الا ما هو دال على هذا الميى بطريق الإشتقاق » ولا يخى 5 بينهما من التغاير / قَّ الحقيقة 2 
والعنافر فى الماهية » فالخلاف إن وقع فليس إلا فى تسمية هذا المعنى صفة » وحاصل النزاع 
ق ذلك مما لا مطمع فيه باليقين 2 وانئما هو مستلد إل الطن والك يي 1 ويكق قَّ ذلك 
ما نقل عن العرب » واشتهر استعماله فى ألسنة أهل الأدب : أ الصفة منقسمة إلى خعاقية 
لازيةا وغير غلقيةة “ذو فدروا"التؤلقية بالسواة والبياض وتخوة #دولولة أن ذلك جاتن .: 
إل لا شاع ولا ذاع » وعدم اشتقاق اسم منه لمن أبدعه وخخلقه لا يدل على امتناع تسميته صفة ؛ 
لجواز أن يكون اشتقاق ذلك الامم من الوصف دون الصفة ثم ولو وجب اشتقاق اسم الواصف هن 
الصفة لكونه خدالقها [وجب اشتقاف ام الزائي والمؤذى والمفسد للبارى 3 تعالى دمن الزنا والفساد 
ع 
والأذى لكونه خالقهاء وهو محال . 


وما نقل عن الحرب دن توم : الك الوصف والصفة عدزلة الوعد والعدة 2( وهما عنزلة 
وصفته وصفا ووصفةهة 6 صفة . كما يقال : وعدته وعدا 4 ووعدته عادخ 1 أنهم أراكوا 
بقوطم أن الوصف هو الصفة للواص المخبر » فإن قيامه به لا محالة. صفة له » والواجب 
جعل م صعح نقله عنهم من هذا القبيل عل 1 مثل ]0 هذه المعاى أو عينها جمعا بين 
النقلين وعملا بكلا الدليلين" . 


وإذا عرف أن الصفة غير الوصف » فهل هى نفس الموصوف أم غيره أم ل هه هو 
ولا هى مره ؟ فالذى ذهب إليه الشيخ أت الحسن وعامة الأصيما ب أن من الصفات دا يصح 
أن بقال هى عينه وذلك كالوجود”": ومنها ما يقال إنها غيره » وهى كل صفة أمكن مفارقتها 


)١(‏ انظر و المقصد الاسبى ص ١07 +٠ ٠١‏ » حيث يصف هذا البحث بأنه ( طويل الذيل قليل النيل ) وانظر الأبكار 
١١١/١ (‏ ب » )١ ١١١‏ حيث غتمه بقوله : و وياجملة فالبحث فى هذه المسألة لفظى لا دمنوى » وشرح الطحاوية عن 58 , 

(؟) كلمة ١‏ إلا لا داعى لا » وقد نبيت على ذلك من قبل » وانظر الأبكار ( ١5١/1‏ ب) , 

() ف الأصل (ووصفت ) ميت اماد عل الإبكار ( 50/7 اف) .00000 

( 4 ) زدت هذه الكلمة اتستقي العيارة . 

( ه) انظر المقصد الأسبي الذزالى ؛ - ١١‏ » ومنهاج العارفين له ١58‏ . 

(5) انظر تفصيل الآراء ف هذه المسألة فى الأبكار ( (رده ب ؛ مه أ اب ؛ #ه1). 


عه ةد انه 


ل غابة المسرام 


ب/1١‎ 


ما 


للدو صو ف بجهة ها 6غ كوا 2 صفات الفعال7) ٠‏ من كو نه شالقا ور ارقا و تلعجو ه عو ملها 
ما لا قال مها عينه ولا غيره 6 وهى كل صفة امتشع القول عفارقتتها بوه ما كالعلم 
وغيرهما / دن الصفات النفسية لمات واجب ال نعود م بناء على ك9 ] معبى المتغاير ين 


والقدرة 


كل موندوديق ضحت «قارقة يهنا للاخر بجهة ٠١‏ كاازهان والمكان ونحوه : وهذا الكلام بعينه 
جار 2 تغاير الصفات النفسية بعضها 0 بعض. ا 3 و هذا م يذ ا 55 سخاصض اه للد در ع 
إل شير يقفيى ولا إل معى قطعى م وإئما هو راجع إل أ ر اصطلاحى ٠.‏ والواجب أن عجره 


الواضني أن راك قاض ما عفات رض زائدة هديا فالدات قير المتدات :ركذا 
كل واحد من الصفات غير الأخرى ٠‏ إن اختافا بالذوات . ممعنى أن حقيقة كل واحد 
والفهوم منه ؛ عند انفراده»غير مفهوم الآخر ؛ لا محالة . نعم إن لم يصح اطلاق اسم 
الغيرين ولا القول به 1[ صفة ]0 عن ذات الله تعالى ‏ وصفاته : مع [الاعتراف*'] بكونها 
مختافة الحقائق والذوات » لعدم ورود السمع به » فهو جواب » لكنه مما لا يقدح فى 
المطلوب 


)١(‏ كذا بالأصل والمراد , الأفعال » وانظار تعليقاق على مسألة تقسيم الصفات ( حالية و.عنوية ) عند ل ٠١‏ ا 
من هذا الكتاب ( ونفسية ونعلية ) عند ل 4 ١‏ : وانظر الأبكار ( ١191/١‏ ) وشرعالاحاوية 50-5 » والمضنون 
الصغر © ابم )8( » واللمع للأشعرى 8؟ - ١م‏ والتعر ف الكلابائى 5م » «”م هذا وقد ذكر الآمدى فى الأبكار 
( ا/روداء ب) حيث عرض « لسألة الاسم والتسمية والمسمى » خلاف الأستاذ أبى بكر بن فورك لرأى الشيخ 
الأشعرى وقوله مع المستزلة بأن الاسم هو المسمى بعينه ء كا ذكر أيفاً رأى الأستاذ أى نصر ابن أل أيوب هن الأسماب 
النى وافق فيه الإطلاق اللغوى ثم مناقفته لكل مما ونحقيقه القول السائد ف المذهب » ورأى أينصر المشار إليه قريب 
ما يذكره النسى اللمائر يدى فى بحر الكلام 4" ؛ م" , 

(؟) زيادة ليث بالأصل ١‏ 

١‏ ) انظر مقالات الإسلاميين ٠/1‏ ؟ والظر مناقشة د المؤلف 5 نأل عا ب الصفات أده وحدتها ىال مهاعم م«يا 

والتعليقات علها و انظر أيضاً تار مخ فلسفة الإ لدم , ألد كتور عي هويدى 0 عه .م١‏ 8م إفهو يدرس بدقدو اعماداً 
على النصوص ١وقف‏ اللموارج و الإسماعيلية من دشكلة علاقة الصفات بالذات 


35 كلب سيسات و ان يها (ه) ف الأصل ( سم الاختلاف بكونا ) , 


ةا م 


وعند ذلك فلا بد من التنبيه لدقيقة!" : وهو أنه وان كانت الصفات غير ما قامت به 


00 


ن الذات » فالقول بأنها غير مدلول الاسم المشيق منها » أو ما وضع ا وللذات » من غير 


:اشتقاق »وذلك مثل صفة العلم 
وكذلك لا بصع أن يقال : ا عينه أيضا فإنها إدراك مجزء) ومعى 5 فيل ا ال 


بالنسبة إلى مسمى العالم أو مسمى الله » [ غير صحيح ]9 . 


عيئه أو غيرهة ب ولا ميدالة _. أن جزه معرى الذييء ليبس هو غيره وإلا لفهم دونه )ع ولا هر عيئه 


لافتقاره إلى غيره . فعلى هذا » وإن صح القول بأن عل الله تعالى ‏ غير ما قارنه من, 


ا( 


١ 3‏ ا 
الات 2 يه م أن يقال إن علم الله تعالى غير مدلول اسم الله ولا عينةه ًُ إد لوقن هو غير 


مججمو م الذاتثت 5 الصفات 6 5 فانه 0 قطع النظار عن الذاثت أ بعيضص الصفات ا 
كان الباق هو مداول دم الاله ولعل هذا ما أراقة الحل اك من بيدا قَّ أن الصفات 
ساناي موا ري 8 


وهذذا العو عا اونا تسو هذا القادوة واه التهانت .: 


)١(‏ تجد المناية ,بذه الدقيقة فى كثبر دن كتب ابن ثيمية ٠»‏ وهو برد ببا على خصوم أهل السنة الرامين لمم بالقول 
بتعدد القدماء لإلبائيم الصفات القدمة » الظر مثلا : مهاج السنة ‏ ط بولاق ١/ره؟‏ -- 785 والموافقة ت الشيخ حامد الفقى 
؟/؟ م ؟؟؛ »؛ وانظر شرح الطساوية لابن أي المر الحنى - وهو يكاد ينقل عن أبن ثيمية 54 »؛ ه50 »© وانظر نشأة 
الفكر للدكتور النقار ١//ام؟‏ » 828؟ . 

(؟) كلمتان زدهما وليستا بالأصل » إذ الجملة قبلهما بدون خير والسياق يؤيد ذلك . 

. ف الأصل (بأن) , (4) زيادة ليست فى الأصل‎ )+(١ 

(ه) انار متاهج الأدلة لابن رشد ؛ مع نكدية لذ كعوو مود قاسم سوم سدع ؛ هرت ١500‏ » ونشأة الفكر 
الفلسى للدكترر على النشار (/755 :408 : ١5/5‏ :اه( لامر :ء والاقتصاد ١م‏ »؛ هم ور الكلام ١5 ٠ ١١‏ 
هذا ويعقد الآمدى فى الأبكار ( ١64/١‏ ! » ب ) فصلا يثبت فيه أن مأخذ الأساء الإلطية دن الشرع المنقول ٠‏ لا من قضايا 


الحقول » ثم يعقد فصلا آخر ابيان معاق الأسماء الحسى ست لل مون ! 


م 
العادون اجات 


7 1+ يرام د | 
ل وصلاسية البإرى بعال - 


3 


/ وبيان استبحالة الول باجهااع ع الاهين"''؛ '؛ لكل واحد من صفات الإطية ما لصاحبه 


| 
1 


وقد سلك الفلاسفة طريقا فى التوحيد » حاصله يرجع إل امتداع وقوع الشركة فى 
[: نو ام وأجب الوجود ُ واستحالة ودود وات عدن © وقد درك ل يها تنا قانون الصفات » 


وإلى ما برد عليها ف ن الاعثراتة ماث » فلا حادة إل ذكر ها دان كد 
وأما المتكلمون فقد سلك عامتهم فى الإثبات مسلكين ضعيفين 


المسلك الأول : ا قالوا : لو قدرنا وجود الإطين ؛ وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك 


جرم ما الاك رلك افد كيده 1 نا أن كمف لوه 87[ وعد كيه ار ل دوك رز لوا 


ملهها 3 أو لأسدعوا دون الور : ذفإك ل إرادتهما أففى ذلك إل اجما خخ الحركة 
والسكون ف ذىء واحد 2 حالة واححدة 2 وذللك مودال: : وات م تنفك ارادتهما أخضى إ ععطر 


1 


كل واحل منهما وإلى ل أن 3 ؛ يكون الجرم ١‏ لو احد يخلو من الحركة و والسكون معا وهومعدال 25 : 


96 


* زيادة ليست فى الأصل . 

١ (‏ ) كذا بالأصل ؛وانظر فى دعبي التوحيد والوحدة عند المتكلمين: الأبكار ١5/1١‏ بسلا ١‏ بوالمفنى41/4: ا ؟ 
وبحر الكلام ار ء ١6‏ رنباية الأقدام ٠و‏ - ١و‏ والاقتصاد هع والمبين 14ا» باء ١١ا‏ ومقدسة مناهج الأدلة ممع 
وموافقة صعيح المنقول لابن ثيمية ١"8- 14/١‏ . 

)١(‏ بشأن مفهوم التوحيد عند الفلاسفة الإسلاميين : انظر كتاب الكندى إلى المعتصم بالله ٠ه‏ - 48 وعيون المسائل 
الفاراني ص ٠ه‏ والإشارات والتنبيات م/5ه؛ - مم » وانظر أثر هذا المفهوم عند الذز الى فى ( المقصد الأسى 10" ٠‏ 18 
والمضئون الصغير )*٠‏ وعند بعص المتكلمين - كا يشير د.أبو ريدة فى « الكندى وفلسفته 4م » وم » - كالنسئى الماثر يادى 
د حر الكلام ١1‏ )؛ ١8‏ » وابن حرم 0 الفصل ١ه ٠‏ 5؛ ) والكعبى المعازلى ( المغنى 4 ) والثبر ساق (نباية 
الأقدام و ع 4 ) وعند الآمدى نفسه كا سيأق فى ل ا » ب داص ١١“‏ - ه5١‏ فما بل , 

(*) هذا هو دليل الثائع المشبور : قارن بعرضه ف اللمع د« » «١‏ وأصول الدين دبا ؛ هم رائمهيد ؟؛ .؛ زهر» 
والإرشاد ه" والمواقف 8/؟؛ » 4# والمصل ١4١‏ وشرح النسفية 5١‏ - 9؟؟ والمفى القاضى عبد الجبار المعتز لى 
/1؟ ‏ مع كا هاو ا برخ البرماا 


ب 18د 


11 /ب 





ا 


١ _ 1 0‏ 
وان نفذت ارادة احدهما دون الآخر أنفى إلى تعجيز أده » ولو عجز أسدل هما لكان 


عاجز |( بعجر قديم 2( والعجز َ» يكون الا عن مععجوزل عنه ) وذلك يففى إل قدم المعجوز 


دنه وهو عنم ٠.‏ 


لكن منشا الخبط ومحز الغلط : فى هذا المسلك9؟ ؛ إنما هو فى القول بتصور اجتمّاع 
إرادتيهما للحركة والسكون وليس ذلك مما يسلمه الخصوم . ولا يلزم من كون الحركة 
والكون ممكنين » وتعلق الإرادة بكل واحد منهما حالة الانفراد » أن تتعلق سبما حالة 
الاجنا م وو انهه أو أذرنا اراد الصو 15و لخن مك اده ا وفعي مون 
ولو حاز تعلقها بكل واحد منهما ممفردا » وليس هذا إحالة لا كان جائرا فى نفسه 
فاق ناا كا نهاك جهو ٠‏ إرزادة قرفا والمطال ‏ إزاقة ق تعلل أكون ماما “رد ونيذا 
يندفع قول القائل : إن ما جاز تعلق الارادة به حالة الانفراد جاز تعلقها به حالة الاجمّاع ؛ 
إذ الاجّاع لا يصير الجائز محالا . وهذا الكلام بعيئه فى الإرادة هو أيضا لازم فى صفة 
القدرة » وأما القول بأن عجز أحدهما يستدعى عجزا قدبما [ و ]29 معجوزا عنه فيلزم 
مثله / فى القدرة » فان القادر قادر بقدرة قديعة . فان استدعى العجز قدم المعجوز عله 


وجب أن تستدعى القدرة [ قدم ]“المقدور . 


فإن فيل م القدرة ليبس معناها غير الذهيؤ والاستعداد للإييجاد والاحداث ( وذلك 
لا يستدعى قدم المقدور 2 فيل : والعجز لا معرى له إلا عدم القدرة عل الاحداث وذلاك 
أيضا لا 3 قدم وى + ما )» لابل أولى 3 إن وحدوام القدرة إذا لاشعد ع مقدورا فعدمه 
يعدم الاستدعاء أولى : 

0 قارن نقده لهذا الدليل هنا وفى الأبكار ١/و‏ 5ر١‏ » ب بنقد أبن رشد له من الناحيثتين الشرعية و الفلسفية فى مناه 
الأدلة باهو -. وه( وابن تيمية من وبجهة نظر سلفية فى الموافقة ١0 - ١4/١‏ وابن أب العر أيضاً فى شرح الطحاوية 
٠‏ ىم ؟ وأين عرف من ثثارة صوفية فى الفتو حات 8/وم؟ » 4٠‏ ؟ بل ومن وجهة نظر كلامية أيضاً عند السعد التنتاز انى 
ف شرح النسفية ؟ 7١4 + ١‏ والطوسى فى شر حه على المحصل ص ١:٠‏ ثم انظر محاولاث الدفاع عن هذا الدليل عند مقكلم 
أشعرى كالشهرستافى فى نباية الأقدام 5١‏ - مو وعند متك معازلى كالقاضى عبد الجبار فى المفنى 710/4 -- 807٠6‏ 2 781 » 
88 

(" ) ف الأصل « عجز قديم معجوز عنه » . (4) زيادة ليست ف الأصل . 


861[ سب 


المسلك الثانى : هو أنهم قالوا : الطريق الموصل إلى معرفة البارى - تعالى -. ليس إلا وجود 


الحادثات ؛لضرورة افتقارها إلى هر جاح ينتهى الاهر عندة وهى لاتدل على أكثر دن وا 


وهو أيضا مما لا يقوى ؛ فإن حاصله يرجع إلى نتى الدليل الدال على وجود الاثنين ٠‏ 
ولا بد فيه من الاستناد إلى البحث والتفتيش » وذلك غير يقبنى على ما لا يخى . ثم ولو قدر 
انتفاء كل دليل فذلك مما لا يكى من رام ننى المدلول ؛ لجواز وجوده فى نفسه وانتفاء 
دليله . 


والساتج فالات 

أن يقال : لو قدرنا وجود الإلهين لم بخل : اما أن يشتركا من كل وجه : أو ينختائما 
من كل ود( ؛ أو يشتركا من وجه دون وجه : فان كان الأول فلا تعدد ولا كثرة. وان كان 
الغانى فلا محالة أنهما لم يشتركا فى وجوب الوجود ولا فها يجب لله من الككالات ويستحيل 
عليه يم الضانات .وه ذاه فأحدهما لأ بكرن إها:. إن كان الثالك #تخصيصض مايه 
الاشتراك ثما به الافتراق ؛ فى كل واحد منهما » اما أن يستند اليه أو إلى خار ج عنه 
فان استند اليه فإما أن يكون ذلك له بالذات 


ا 


و بالارادة » لا جائز 0 يكون له لذائه ؛ 
والا توجب الاشتراك فيه » لضرورة أن المقتضى له فيهما واحد . وإِن كان ذلك له بالارادة 
استدعى [ كونه متحققا(2] وموجودا دون ها خصصه وهو محال. وان كان ذللك مستندا 
إلى خار ج لزم أن [ يستئدا فى وجوهما(؟] كل واحد على صاحبه ؛ وهو ممتنع » ومع كونه 


3 8 ع 
بمننعا فيازم أن يكون [ كل منهما ممكنا” ] وجوده » وهو محال . 





)10 قارن بعرض الغبر ستالى لهذا المسلك فى نباية الاقدام س 8 ودفاعه عنه فى 45و -- لم4 و بعرض القاضى عبد الجبار 
معز لى لهذا المسلك ونقده له ( فى المغنى 4/4 9م - بام" ) ونقد الولف له فى الأبكار ١١8/١‏ ب ونقده للفكرة الى يقرم 
علها وهى ر بطلان المدلول لبطلان دليكه » فى الأبكار أيضاً ١/لام‏ برع ب . 

() هذا المسلك امخدار هنا قريب من دليل الكعبسى الذى ينتمى فى الأصل إلى الكندى كا أشرت آنفا - قارن بالمغى 
#ردوم؛ زوج ء ووس ا .مم حيث يعرض دليل الكعبى وينقده » وبالأبكار حيث ينسب هذا المملك الختار هنا إلى 
الفلاسفة ويضعفه » وينزع إلى الاعبّاد على الدليل النقلى فى هذه المسألة متابعا فى هذا م يعض الأسماب » ( ولعله 
يقصد الرازى - انظر فخر الدين الرازى وآراؤه ص ١6‏ ) ى« وطاق المعتزلة » وهو يقصد الجباق ومن تابعه 
كعبد الجبار وأ المحسين البصرى - انظر المفنى 8/4" + 88م والمعتمد لأن ألحسين البصرى «/5هم - 8ه وانظر 
أيضاً فى هذا شرح العقائد النسفية ص + ١١‏ » وموافقة يح المنقول لل ؛ كل 

(7) هذه المواضع الثلاثة ممحوة تماما فى الأصل أ كلها معتمداً على السياق وعل الأبكار 115/1 مكاضس), 


185 يت 
٠‏ ساغاية المديام 


دب 


وأيضا فإنا لو قدرنا وجود ين » وقدرئا وجود حادث » فإما أن يستند فى وجوده / 
إليهما أو إلى أحدهما : لا جائز أن يستند إليهما » فإنه إما أن يضاف حدوثه بكليته إلى 
كل واحد منهما بجهة الاستقلال »أو يكون مضافا إليهما على وجه لو قدر عدم أحدهما 
لم يكن موجودا » فإن كان القسم الأول فهو ظاهر الإحالة » ثم يازم إسقاط تأثير أحدهها 
ال 0 
لاستحالة الجمع [ بين1'7 التأثير واستقلال أحدهما . وان كان القسم 
فإن إيجاد كل واحد منهما ليس إلا بالإرادة والقصد لا بالطبم والذات ؛لغيرورة كون الموجود 


الثال:فهن محال أيفياء 


استقلدله به : ويتعذر قصبدهة أيضا إلى عض الاييجاد لتعدر وقوعه 4 0( وعل هذا دسم وفوع 


الايجاد لتعذر وقوع قصد ببما » وقد فرض وقوع الإيجاد9؟ . 


ولا جائز أن يقال : ما المائع من أن يقصد كل واحد منهما مشاركة الآمر ؟ لأن القنصد 
إما للمهار كة'ق لقم القثرة + أو'فى: تثين التعل دقان كان الأول افممك كيل اذ القادرة 
الإلمية غير مخصصة له©) وإلا أفضى إلى التساسل » فلا يتصور قصد الشركة فيها . وان كان 
الثالى فلا محالة أن قصد الشركة غير قصد نفس المشترك فيه » وقصد المشترك فيه يعنى 
أن يكون مضافا فى الإيجاد والإإحداث إلى أحدهما على وجه الاستقلال » من غير أن يكون 
الاعن شامق البعة عا ليش #القرل براه إلى ا عوسا سل اللحصوصن دارط دق الل ب 


لكومهما مشلين 6 وذلك يفضى إلى القول بالتفاء الدوادث وهو محال (5) 


, ف الأصل (ف). (؟) قل >واء وما بعدها‎ )١( 

() ف هذا الدليل ملامح من استدلال ابن رشد بالآية الكريمة ( . . إذا لذهب كل إله بما خلق ) القاتم على وحدة الفعل 
الإهى » ويعتبر قرييا مما مال إليه الآمدى فى الأبكار من إيثار الاستدلال القرآفى على الوحدائية » قارن هذا يما برويه عيد 
الجبار عن شيوشه من المعاز لة فى المغى 751/4 -- 59؟ » وما عند الرازى فى تفسيره ( انظر فخر الدين الرازى الزركان 
*م؟ ) والشهرستانى فى نباية الاقدام ١و‏ -- 14 , 

(4) فى الأصل و نخصوصة له , 

(ه ) قارن هذا الاعتراض يمافى المغى 4م 5 ؟ > 55١‏ . والكلام هنا غامفن , 


كد قلات 


فان قيل : قل صادفنا ف العالم خيرأ وشرا ( وكل واحدك منهها يدل عل مريك له ع 
ولأ ميوالة " آنا قوية القر للا ايكون مريه للشير :وركذا والككين م والشلذت الراذاه يدل 


غلى امتلاف المريك0) 


قلنا : الاستدلال على وجود الإله إنما هو مستند إلى الجائزات » وافتقارها إلى المرسجعح 
من حيث هى جائزةءولا اخثلاف بينها فيه » والفاعل لا إنما يريدها من حيث وجودها 2 
والوجود هن -حيث هو وجود خخبر محض لا شر فيه » وهو ما / يقع مرادًا للبارى - تعالى . 
وأما الشر من حيث هوشر فليس هدو مُسَدَئِدًا إلا إلى اختلاف الأغراض » أو إلى قول الشارع : 
اففل أو لااتففل» كما هيه 7 ووذللق الأ يوست كزرة شرا ولانيهة ناذا لمن الشد 
عا هو 1 ]9 كان رظلت عونا ولذ"عدميا عنقا إناها اقعضاد جه أن يكون عير 
ما اقتضى نفس الخير . ثم لو قدرنا أن ذلك مما يصح قصده وأنه ذات وأنه حقيقة » لكن 
لا يخى التمحك 


8 
ل يكون إيسجادهما بإيجاد فو سول واول 6 إلا عل فاسك أصل القائل بالصلاح والأصلح 


بدعوى انتسابه ق الإيجاد إل غير ما نسب إيجاد الخير له » بل لا ماع 
ل 
زتحنين القعل' لذاقه وتقبيهه وسان رهة إيظالة إن قاء الله ., 
ا 


وهلا عن ها آروتا ذكرة ههذا © وله ا أوفق. للمواة , 


203111011 


: أنظر هذا السؤال الهام والإجابة عنه فيا يل‎ )١( 

| -ماسيق ف هذا الكتاب عند الكلام على الأرادة ول 8٠١‏ 1 ؛ بان )؛ ص لاهم د د35, 
ب - عند الغزالى فى الأقتصاد ص 48 . 
م ل عند الشبر ستافى فى و نهاية الاقدام ١ه؟-‏ 8ه؟ , 

د عند الباقلال فى و المهيد 2ك - ولايع, 

ه - عند البغدادى فى بر أصول الدين » ص "ام د كلم . 

و عند ابن رشد فى و مناهج الأدلة» 21٠١# » ١١١‏ 4"؟ »١54؟.‏ 

ز - علد الفارأى فى « عيود المسائل » ص١‏ . 
م - عند أبن سينا و النجاة 886 - 7591 ». 

ط - عند ابن ثيمية فى « الفرقان » .1١١٠١ 7-91٠9‏ 

بي - عند عبد المبار المعاز لى فى ( المغى ) 3514-1576 . 

(؟) فى القانون الخامس ص 7١7‏ وما بعدها . (؟) زيادة ليست فى الأصل , 


عع 1:02 “نت 


81" /ا 


المتَاونا رابع 
إبطا يليو نظليه-تعالى - والإيوز 
وَيشْجَلْعلحَاِدْتّين 


(1) فى بيان ها يجوز على الله تعالى 
( ب ) فى بيان ما 'لا يدوز عليه سيحائه 


القاعدة الاولى 


انها اماع ل الت ل 


وقد أطبقت الأشاعرة » وغيرهم من أهل الحق » على جواز رؤية البارى عقلا » ووقوعها 
شرعا . وأجمعث الفلاسفة7! » وجماهير المعتزلة9؟ » على انتفاء ذلك مطلقا . 


وه ن أهل الضادل 3 من فصل وقال : إنه درى ه60 4 وإئما معدم ذاك عل 0 


والواجب البداية بتقديمالنظر فى طرف الجواز العفلى أولا » ثم فى وفوعه شرعا ثانيا » 


وقد سلك المتكلمون فى ذلك » من أهل الحق » مسالك لا تقوى : 


المسلك الاول 8 

هو ما اشتهر من قوم لالروية سداق لوقاف «المقفافة اكرام والاعز اف 
اول معارة يع ل | لوكقلت فووا در لاسن وم القند قفرمو ار دوت 
الموجودات » وأما ما سوى ذلك » مما يقع به الاتفاق والافتراق » فأحوال لا تتعلق مما الرؤية » 
لكونها ليست بذوات ولا وجوداتث » وإذا كان متعاق الرؤية ليس إلا نفس الوجود » وجب / 4*/ب 
تماق الركلة بلاوق لكوي ا مال او 





)1١(‏ هذاهو المثبور عنم وانظر الإشارات مره م4 » 44٠‏ ولكن يقرر أبن سينا جواز الزؤية « بالبصر الأخردى» 

فى ختام.رسالته ( فى القوى الإنسانية وإدرا كائها ) < ضمن مموعة تسم رسائل ص 09 ٠١ ١‏ ْ 
ت )١(‏ انظر فى موقف المعتزلة ونفيهم الرؤية المغنى 6/م - ١+.‏ » شرح الأضول الخمسة ومم - بالا؟ , 

(7) ف الأصل ( يتفمه ) . 

(4 ) والظر هذا الرأى والرد عليه فى المثنى 4١٠و‏ ه ؟و وينسبه الجويى فى الإرشاد ١1/5‏ واخالادم فى :أضول- الدين 
:لاذ ؛ م إلى البغدادين من المعتزلة وانظن أيضا الاقتصاد وهم والأبكار ارمرادا.ء 

(ه) فما يتعلق بالوووع الفمل انظر الأيكار, ره ؟١ "١ ١‏ مي ات 

(5) القول بأن .صحح الرؤية هو الوجود ينسبه عبد الجبار فى المغنى 89/4 إكى و له من ا ؛ -ولعله 
يقصد الأشعرى» انظر اللمع 507 » 588 والإبانة م١ ١*4.»‏ وقال ابن كلاب والقلانسى بأن مصححها القيام بالذات ( أصول 
الدين باو » والأبكار )١ ١١/١‏ وينقد صاحب المغنى هذا الرأى أيشاً فى 18/4 - "م1 ويصوغ البغدادىفكر ةالأشمرى حت 


اكهة| عي 


ومن نظر بعين التحقيق علم أن المتعلق به منححرف عن سواء الطريق0)” : 


وذلك أنه وإن سلم جواز تعلق الرو“ية بالجواهر والأعراض » مع امكان النزاع فيه » 
فيو الأ ميخالة إن أن تركزة ون امرك بالأسوال © أو فائلة ينفنيها :"اذا كان من القائل 
مب فالوجود الذى هو دتعلق الرؤية حردمك لايد وَأ يكون هو نفس الموجود لد زائدا عليه 2 
وإلا كان دللا وخر عن أن يكون متعلق الروية 6 وإذا كان هو نفس ا مو جود وليبس بزائد 
على الذات فلا بد من بيان الاشتراك بين الذوات الموجودة شاهدا وغائباءوالا فلا يلزم من 
5 ا 


ف 
والا كان البارى ممكنا مشاركته الممكنات بذواتها فى حقائقها » وهو متعذر9 . 

بين الذوات » كما ذهب إليه بعض الخصوم من المعتزلة9 , لم يجد فى دفع ذلك مستندا غير 
الاستناد إلى محض الدعوى . وليس من الصحيح ما قيل فى دفعه من أن الإدراك أخص من 
العلم ؛ والعلم عند الخصم م لا يصح لقة بالأعرال على حيالها؟ » فيمتنع دعوى تعلق ما هو 
الأخص ما ؛ فانه لا يلزم من انتفاء تعلق العلم بثىء على حياله » وان كان أعم » انتفاء 

َ 0 5 د 

تعلق الأخص به » اللهم الا أن يكون الأعم جزءا من معنى الأخص » ويكون تعلق الأخيص 
4 من جهة 7 اشتمل عليه دن حقيفة ما تخصص به4 هن المعيى العام ؛إذ هو فس حقيقة 
ها منع من تعلقه » وهو تناقض . أما ان كان الأعم كالعرفى العام للأخمص » أو هو داخل 


ف معنئاد + لكن تعاق المتعاق ليس إلا من جهة خصوصه ؛ لا من جهة ما يتضمنه من المحيى 


فى كتابه أصول الدين ( 48 » 4و ) ثم نجدها عند الجوينى فى صينفة أخرى (الارشاد /الا١)‏ وينقد ابن رشد كلا 
الصيغتين فى ( المناهج 1م١1 ١84 ٠‏ ) وينقد الرازى ف « المعالى » ص وه - 59 طريقة البغدادى ثم يلجأ إلى السمع متابعا 
للماريدى » وكذا فى المخصل مم١‏ » والأربعين م5١1‏ »2 ورتم هذا نجد بعض المائر يدية يلجأ إلى طريقة ان الحسن ( انظر 
شرح النسفية ه؟* - ١1م"‏ ) ويورد الغزالى طريقة الأشعرى فى الاقتصاد م" » 4" ؛ و لكنه ينتقدها لى القسطاس ١٠/ا‏ » 
5 والمارج وع«رت ١40‏ . 

(1) قار بالأبكار (1/؟١‏ ب) . 

(؟) هذا النقد يتجه إلى الجويئى النى قال بالأحوال » وقال أيقضاً مخالفة ذات البارى لساثر الذوات ( انظر ما سبق 
مه !» ب) وانظر الأبكار ١1/١‏ ب ونهاية الأقدام بدك 1184 »2 .3١4‏ 

( * ) قارن بالمغى ( ؛/مم ء 4 ) والإرشاد للجويى حيث ينسب هذا إلى اليشمية مهم لا/ا١‏ ء 8لا١‏ . 


(:) راجع ما سبق عن أب هاشم و أحواله فى ل انتاوما نكدها . 
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العام » فلا مانع من أن يكون تعلقه بالشئ على حياله » وان كان تعلق المعنى العام به لا على 


00 


ثم ولو قدرنا امتناع تعلق الأنمص بالشئ على حياله » لضرورة امتناع تعلق الأعم به 
على حياله ؛ فحاصله / إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم فى مذهبه » وهو غير كاف فها يرجع 
إلى الاستقلال بتحصيل المطلوب » لضسرورة تخطثة الخصم فيما وقع مستندا له ؛ وهو من 
خصائص مذهبه . ولهذا لواعترف بخطئه فها ذهب إليه لم بك م200 قيل مثمرا للمطلوب 
ولا لازما عليه » كيف وأن ذلك وإن كان منافضا امه كالجباتى وفى تاتعة + 
لضرورة منعه من تعلق العلم ما وقع به الاتفاق والافتراق على حياله » فهو غير لازم فى حق 
غيره © اللهم إلا أن يكون قاثلا مقفالته » وذلك ثما لا سبيل إلى دعوى عمومه . 


وان ىوان 0 من القائلين بنى الأحوان © فما وقع به الاسبلادف بين الذوات حرزكل 
لا مائع 3 يكون من جملة المصحح للرؤية ؛ لكونه ذاتا » وإذ ذاك فلا يازم منه9" جواز 
تداق الرؤنة نواعك الوه زلا اميق آنا كان معيوحها للرؤية نراق" الذوات متحقى 


2 حق واجب الوجود »© وهو متعدر ّ 
وما تخيل بعض الأصحاب زية» هذه الطريقة عن الصواب انتهج منهجاً آخر فقال : 


إن الجواهر والأعراض متعلق الرؤية » ولا محالة أن بينهما اتفاقا وافتراقا فمتعلق 
الرؤبة ومصححّها إما ما به وقع الاتفاق أو الافتراق » أو هما معا : لا جائز أن يكون المصيحح 

, ف الأصل (من)‎ )١( 

)20 الضمير لصاحب هذا المسلك > أرجع التفصيل الوارد ىْ أولةل 14 بوص 1504109 ,ثم قارن تفده هنأ ما 
فى مناهج الأدلة حم 1 » ١9١‏ ونباية الأقدام ووم مكعم , 

() ف الأصل ( من) . 

(؛ ) هو الشبرستافى انظر نماية الأقدام باهم » مهم ( على أن الرازى أيضا قد سبق بنقد هذا الممبج فى الأربعين 
١‏ - مور المحصل 10- مم١‏ على حو ختلف عن نقد الآمدى له هنا وىأ الأبكار ١75/١‏ - رمعواء ب) 
غير أنه يشير هناك إلى أنه ( معتمد القاضى الباقلاى وأكثر اتمدنا ) فلعل الفكرة للقاضى والصياغة للشبر ستانى إذ تؤكد ذلك مقارئة 
الغاية بنباية الأقدام . 

لد 1١1‏ ساد 


| سا غاية المرام 


م 


"ب 


مابه الاتفاق والافتراق معا أو الافتراق فقط ؛ إذ المصحح يكونف الجملة مختافا» و الحكم الواحد 
ف المعقولاث يستحيل أن تكون له علل«سختافة أو أن يكون المعلول أعم منه . فب أن يكو نالمصحح 
خاي لفان قف اونا فيفون امير اق تبني العوواهي و امراف لد إولة الرعدد 
والحدوث لا غير » والحدوث لا يصاح أن يكون هو المصحح تتعلق الادراك بالقىء ؛ فإنه 
ليور ء لا تعا رةه كتشو ا فى البدو اشر ووه الأعراقن حادثة عند الخصم 
[و ]0 لا يتعاق ما الإدراك ؟ فيمتنع أن بكرن عو و ؛ ثم إن معنى الحدوث ليس 
إلا كون الثئ موجودا بعد العدم أى م يكن فك ان اندها اه تففية د ركز 
هذه / سلوب وأعدام لا سبيل إلى القول بتعلق الإدراك ما ء فب أن يكون المصحح للإدراك 
إنما هو الوجود فقط » وواجب الوجود موجود ؛ فوجب القول بجواز تعلق الإدراك به . 


وهذا الإسهاب" أيضا مما لا يشنى غليلا » إذ القول بِأَن الرؤية لابد لها من مصحح ء 
إما أن يراد به الفاعل أو القابل أو الغاية منه » فلا معنى لحصره فيا(» اختلفت فيه القوابل 
ولوق ]سان اليكو لقال اما بر بل و ووذ كان لك تدده وفعله بالطبع أو 
الآؤادة » وعند ذلك "قلا ين من أن يشي تق مقله فق جانين :تغاق الرؤية يواجن الوجوة 
حتى يصح ٠»‏ كيف وانه لا يصح ذلك جرد تحقق الفاعل مع تعذر القابل » ولهذا قالت 
الخصوم من ا : إن العقل لنفوس العالم 1 علة 1“ فاعلية » والمعلول متوقف على اعثتدال 
المادة وتميثها لقبوله” » فلا بد مع الاشتراك فى الفاعل من تحقق وجود القابل لا محالة » 


ثم ولو قدر الحصار الفاعل فيا وقع به الاختلاف والاتفاق فى القوابل » فلا متنعأن يكون 


)210 « الواو » ليست بالأصل . 

١؟)‏ فيما برى ومالا برى من الأعر اض عند المعاز لة أرجع المغى 80/4 كلما 

0 أسبب القهرستافى فى عرضه لطريقته وفضلها على طر قالأصحاب ( نباية باهم ) وإن كان هو شخصيا لا يطمئن 
إلها كل الأطمئنان » انظر نباية الأقدام 54" . 

( 4 ) كيب الناسخ هنا أولا كلمة ( فيها ) ثم ضر ب عليها وكتب ( ذها) . 

(5) زيادة ليست بالأصل . 

( 5 ) انظر ما سيق عن فكرة العقل الفعال فى ١١1‏ ا وانظر نقده طافى الأبكار ,رهم ١‏ 1-؟وزا. 


اا ا 


قم به الافتراق له مدل فى التأثير » والقول بان الحكم الواحد العقلى لا يكون (ه() 


ما وقع 
علتان » ولا يكون أ دن علته » فيازم عليه تعلق العلم بمتعلقاته 2 فإنها مختلفة من الواجب 


والجائز والمسشحيل » ولا محالة أنا لا نجد معنى واحداً وقضية متحدة يقع ما الاشتراك بين 


هذه الأقسام الثلاثة . فان كان لابد وأن يكون الفاعل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين 


2 3 . فى ا»‎ ٠ ٠ 1 ٠. 
القوابل 2 فيازم أن يكون الفاعل ههنا مختلفا » والمعاول متحداا )ع لضرورة عدم الاشيراك‎ 


5 إن المعلول إنما يكون أعم من العلة ‏ عند القول بتعددها ‏ أن لو كان المعاول فى 
نفسه واحدا لا تكثر فيه » أما إذا كان متعددا بتعدد محالّه ومتعلقاته فلا » إذ لا مانع من 
أن يكون كل واحد من العلتين المختافعين يوّثر فى أحد" المعلولين دون الآخر » ولا يترتب 
نعلو كل راخدحل الثلة الأخرى + كيك درأة هذا القائن من يجور صدون المخدافابت 
عن الواحد؟؟ ؛ فما بال الواحد مما بمتنع صدوره عن المختلفات ؟ وما الذى يمكن أن يتخيل 
كارقا فى الور كفن وفاكدا دين الحا لدي 


ثم إن هذا القائل إن كان من يعترف بأن الوجود هو نفس الموجود» » وأنه ليس 


بزائد على ذات الموجود » فلا محالة أن الذوات مختلفة » ولا محيص من الاعتراف بكون. 


المخصص مختلفا » وعند ذلك فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية باحد المختافين جواز تعلقها 


َ ع 
مشتركة 2( 0 أن يكو نله تخصيص بكل واحد من الذوات »فإن كان الأول فمحال أن يتعاق 


(1) ف الأصل ( إلا ) وهو خطأ » راجع ما مر فى الصفحة السابقة » والأبكار ١/0ا؟١‏ ب . 

(؟ ) قارن بعبد الجبار فى « شرح الأصول الحمسة ه7؟ ى حيث يجوزاخئلاف المصحح وقد أشار الشبرستاف إلى تمسك 
المعتز لة بذا فى م نهاية وهم » 0١٠5ممد»‏ » وراجع ما سيأق عن هذا فى ل لااء وانظر أيضاً الرازى ف ( الأربعين 195 - 
هوا والحصل ١و‏ 2 ا9١).‏ 

(8) ف الأصل (احدى) . 

(4) ارجم لما سبق فى ١0‏ اع ماب وقارن ما ينسبه الشمرستال بما فى نجاية الأقدام (1١‏ - ولا( 2 5١5‏ » 
5١؟‏ » وانظر الأربعين الرازى “15 . 

(5) هو رأى الشمر ستانى فعلا ( نهاية الأقدام مهء ) وهو الرأى السائد لدى الأشاعرة ( الأبكار 1١/١‏ ) أما 
الاعثر اض الذى يورده الآمدى على الشبرستانى فينسبه الأخير إلى المعتز لة ( نجاية9 80 ) وهو يوجد أيضاً عند الرازىف الممصل 
١90‏ والأربمين ١.9ب‏ 4٠١؟.‏ 
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5ب 


به الإدراك. وان كان الثانى فلا خلاف فى تغايره » وإذ ذاك فلا بد من الاختلاف بين هذه 
الحوادث فى أمر زائد على نفس الوجود » والا لما صح القول بالتغاير » وعند ذلك فإما 
أن يكون”" الوجود متعرّق الرؤية أو مصححا لها مع قطم النظر عن المخصص”" »فهو ممتنع. 
فنا "أن [ لا ]”' يكون مصححا إلا بالنظر إلى المخصص » فلا مانع من جعل المخصص 
من جملة المصحح » ولا مهرب منه . هذا ان أريد به الفاعل . 

وإن أريد به القابل فالقابل لما اتحدت حقيقته لا يجب أن يكون هو فى 
نفسه متعحدا » كما فى تعلق العلم عتعلقاته 2 م إنه لا حلاف قى جواز تعدد المقبول واتحاد 
القابل ؛ إذ الشئْ الواحد قد يكون قابلا للككية والكيفية والإضافة وغير ذلك من الأعراض 
مع اختلافها . وإذا لم يبعد اتحاد القابل وتعدد المقبول لم يبعد اتحاد القبول وتعدد القابل 
أيضا . ثم إنه إما أن يكون وجود الموجود [ الذى ]هو المصحح هو نفس الوجود أو زائدًا 
عليه » وعلى كلا التقديرين فيازم التعدد ىق المصحح كما سلف . 


وإن أريد بالمصحح الغاية فهو »إن سومح فيه" » فلا معنى لحصره فها وقع به الاتفاق 
. هدم 5 . ء 2 ف إن 7 3 
والافتراق ف القابل أيقنا 2 م يلزم عليه تعاق الغلم بمتعلقاته / كما أسلافناه ولا محخيص 
عنه . وإن أريد به ما هو كالذاق فلا يختى أن فول القائل : ما وقع به الاتفاق والافتراق 
بين متعلقات الإدراك يكون ذاتيا لنفس الإدراك » تضليل وحَيّْدُ عن واضح السبئل . 
كيف ويلزم عليه أيضا تعلق العلى ممتعلقاته كما سلف . 


00 سلم أن ما وقع به الافتراق لا يصلح أن يكون مصححا » فإن المصحح لابد وأن 
يكون أمرا مشتركا » فلا بد من بيان أنه لا مشترك إلا الوجود » والا فمع جواز القول 


باشتراكهما فى معنى آآخر غير الوجود فيمجوز أن يكون هو" المصبحح أو داخخلا فى المصحيم” 


. ف الأصل ( مصحح الوجود ) وكلمة مصحح زائدة لا حل لا‎ )١( 

(؟) ف الأصل ( المصحح ) . 

(7) ف الأصل ( فإما أن يكون) وببذه الزيادة مع ابدال الغاء واوا تستقم العبارة , 
(4) زيادة ليست بالأصل . (5) ف الأصل (ى), 
(1) ف الأصل (هذا) , 


() قارن يمافى الأربعين ١907-1١96‏ إذ يعر ض عل دعوى الحصر بعدة أوجه . 


1640| ا 


وعند ذلك فلا يلزم جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود » لجواز أن يكون المصحح غير شامل 
له ؛ كما فى الوجود » وذلك لا دليل عليه غير البحث والسبر'"؛ وهو مما لايرق إلى ذروة 


اليقين بل لعله ما يقصر عن إفادة الان والتدخمين . 


كت رأن ما سلم الخصم تعلق الرؤية به شاهدا ليس [ إلا ]1 الأجرام أو ما ارما 
دون الجواهر التى عنها تكون الأجرام » بل أخص من ذلك فإنه لا يسلم تعلق الرية بكل 
جرم وكل عرض » بل بعضها مما لا تتعلق الرؤية عنده به » كما فى ادولوم والأراييح 
جردا" #اوزنا تعطق الرؤية بغير الأجرام [ والأكوان”؟ ] فلا محالة أن الأجرام عند 
أهل الحق هى كل ما ائتلف من جوهرين فصاعدا( ؛ ومع قطع النظر عن التأليث فالقول 
بتفهم معنى الجرم محال » والتأليف لا محالة عرض وبينه وبين الأعراض مجانسة ما 
واشئراك فى معنى ما » وعند ذلك فلا مانع من أن يكون المصححٌ للرئية هو ذلك المعنى » 
ومع القول به فلا سبيل إلى تعلق الرؤية بواجب الوجود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات 
فى ذلك المعنى . 


ثم إنه لو قدر أنه لا مشترك إلا الوجود فلا بد من بيان أن وجود واجب الوجود مجانس 


للوجود الذى هو متعاق الرؤية شاهدا حتى يلزم تعاق الرؤية به » وذلك ما يعر ويشق جدا7" . 


)١(‏ يؤكد البغدادى فى أصول الدين 4 أن طريقهم لتحديد المصحح هو السبر وقد مر بنا (فى ل 1١5‏ ) رأى 
الآمدى فيه . وهو فى الأبكار يقول أنه حت بالسير لا ينحصر المصحم فيا ذكروه ١80/١‏ ب ريحافظ على موقفه 
الممجى من السبر وينقد اعّاد الأشاعرة عليه , 

(؟) زيادة ليست بالأصل , 

(؟) قارته بالمتى 4/4م - وم ؛ ١/9‏ - ١م١1‏ وشرح الأصول اللمسة :لا« 04م ©» «تقالات الإسلاميين 
؟/5؛ سمغ ء وأنظر فى الاعثراض المترتب على ذلك نبلية الأقدام ووم » .دسم ء سوم , 54" , والأبكار 1١١/١‏ اء 
مكلاب إزغعزاء. 

( 4 ) فى الأصل « والاجرام » صححه اعتّادا على ما تعطيه المراجع المذ كورة ف التعليق السابق . 

(ه) هذا هو رأى الأشاعرة فى معنى الجسم » قارنه بما فى المبين ١#‏ ب والأبكار ١١/١‏ | ء والمحصل 5 وانظر 
تعريف ابن سينا فى النجاة مة-؛؛١٠‏ ورسالة الحدود ضمن تسع رسائل 0م وانظر الآراء المختلفة فى معناه ى مقالات 
الإسلاميين ر ؟و - ؛ » » وثر جيم أساليب القرآن ١م‏ » 2١‏ . 

(5) ارجع لما سبق فى ل 4 ب ع- ص 15١ 2» ١١9‏ » والظر الأبكار ١١8/١‏ ب . 


:10 1ه 


17> ا 


زاقا اعد عليه أنه انقين ١‏ الروية و مدن ل سادر قد الوق ارا رماتو شه لا بافعال 
ولا بالفعال » وما هذا حكه فى تعلقه فلا مانع من تعلقه : وصار محكّه حكم العلم من 
غير فرق( 

وأعلم أن هذه الطريقة ‏ مع احتياجها إلى تقرير معنى التأثير » وحصر الموائع بأُسرها 
ونفيها""- مما لا حاصل لا » وذلك أنه لا يحى أن تعلق الى بغيره ليس مما يتم بانتفاء 
التأثير وزوال المانع » بل لابد من بيان الصلاحية للتعلق بين المتعلقين ولو انتى كل 
ما يقدر من الموانع » وعند العود إلى بيان الصلاحية والقبولية يرجع الكلام إلى الوجود 


و نصحم حه للتعلق » وقك انتهى القول فيه 1 


إِذّا اتحقيق فى إيضاح الطريق يتوقف على بيان معنى الإدراك والكشف عن حقيقته : 
فنقول : الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل فى النفس 


من الشىء المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر. وطذا نجد التفرقة بين كون الصورة 


معلومة للنفس مع قطع النظر عن تعلق الحاسة الظاهرة مها وبين كونها معلومة مع تعلق الحاسة 
ما » فإِذًا هذا الككال الزائد على ما حصل فى النفس بكل واحدة من الحواس هو المسمى 
إدراكا كما مضى”" ؛ وقد بينا أن هذه الإدراكات فما مضى ليست بخروج ثىء من الآلة 
الدراكة إلى الشئ المدرك » ولا بانطباع صورة المدرّك فيها ؛ وانما هو معنى يخلقه الله تعالى 
فى تلك الحاسة » وقد بينا أن البنية المخصوصة ليست بشرط له كما مهى! : بل لو خخلق 


)١(‏ أصل هذا الاستدلال فى « اللمع ١ه‏ - »4 والإيانة ٠١‏ » وإن كان الفممرستافي ينسبه إلى الاسفر ائيي ( ثباية 
الاقدام كوم » لاوس ) وعليه اعماد الغز الى في الاقتصاد م” » و" وقد نقده عيد الجبار الممثزلى فى المفى ١84/6‏ - 0و١‏ ء 
١94 - ١9‏ وف شرح الأصول الخمسة ه/ا١.-‏ لالا؟ , 

(؟) انظر فى موائع الرؤية والفلاف فى تحديدها بين الأشاعرة والمعتزلة المغنى +/م١1١‏ - 8"( والإرشاد م١‏ - 
عمل والابكار ١/؟١1ا)ب.‏ 

() قارن بشرح الأصول الخمسة ه/ا؟ »2 5ا؟ » والمفتى 4/#م - مم » و بالغزالى فى الاقتصاد +٠‏ - 49 ومعارج 
القدس هم١‏ - ١4٠‏ حيث نجده يستخدم بعض ألفاظها هنا » وانظر تفسير الرازى للإدراك فى المعالم وه » ٠٠0‏ والأربعين 


146 »وامحصل ١707‏ وقارنه بابن رشد فى المناهج ١950-15‏ والأبكار ١/؟ ١0‏ ب»وماسيق منهذا الكتاب فى لوه اءب , 


(4) داجع ما سبق فى ل وها » ب ء والظر فى اشتراط المعتزلة البنية الخاصة والرد عليهم «اثر جيح أساليب 
القرآن » لابن الوزير 111 س هما . 


111 سام 


لك ذللك فى :فى القلك: أو غيزه عق الأعقاء: القن “كنا تس ذللف مك00 + نبرزدا 
جاز أ 
فلا محالة ان العقل لا يحيل أن يخلق الله تعالى ‏ للحاسة زيادة كشف وايضاح بالنسبة 
إلى ما حصل فى النفس من العلم به » و[ أن ]7 تسمى تلك الزيادة من الكشف إدراكا , 
والجاحد لذلك خار ج عن العدل والانصاف » منتهيج منهج الزيغ / والانحراف”” . 


وايكق اش«تقال :فق العابية زرالة كفت .وان بالفسة إلى اسا حصل ف النفسن + 


ومن عرف سر هذا الكلام عرف غور كلام أنى الحسن فى فقوله : إن الإدراك نوع 
مخصوص من العلوم » لكنه لا يتعلق إلا بالموجودات9؟ » وإذا عرف ذلك فالعقل يجوز 
أن يخلق الله تعالى ‏ فى الحاسة المبصرة » بل وفى غيرها » زِيَادَة كشف اقم رووع ات 
على ما سحصل منه بالعلم القائم فى النفس » من غير أن يوجب حدوثا ولا نقصا » وذلك 
هو الذى مهاه أهل الحق إدراكا . 


فالمنازعة إِذا - بعد تحقيق هذا المعبى وإيضاحه ‏ إما أن تستند إلى فساد فى المزاج ؛ 


4 إلى مض الجحد والعئاد 


1 3 
وعلى هذا نقول ُ سجور أن يتعاق الإدراك بالإدراك والطعوم والارابييح والعاوم والقدر 
والإرادات وغير ذلك مما لا تتعلق به الإدراكات فى مجارى العادات" , وعا حققناه يندفع 
مامهول به الخصوم ؛ ويعدمدون عليه ويستندون ق الإلزام اليه ؛ وهو قوم :إن الروية تقد هى 


0 


. 114/١ ثم قارن بممارج' القدس 6م( يو بالابكار‎ » ١ راع ما سبق فى ل .ه ب - مه‎ )1١( 

(؟) زيادة نييست فى الأصل . 

(©) قارن بالرازى ف « المعام »5 والأربعين 1 - ١؟١‏ وبالغز الى فى الاقتصاد +٠‏ وبالابكار ١/١‏ ب. 

(4) أنظر كلام الى الحسن فى نباية الاقدام .هم » والابكار -١١4١ -1 15/١‏ حيث يشير إلى مخالفة المعثن لة 
لذلك التفسير للإدراك » وإلى رأى ابن كلاب والثلائسى فيه - وانظر نقد كلام أب الحسن فى شرح الأصول الحمسة » 9ه؟ »6 
وأنظر ف المسألة بعامة حاشية الشيخ محمد عبده على العقائد العضدية /1ه١‏ » 8م١١‏ » 

(ه) قارن بالإرشاد الجويى ١8٠١ - ١/6‏ » ونجاية الاقدام لاه" » جمم والاقتصاد مم ء وم », الأبكار 
(/ "م١‏ | وأنظر وجهه نظر المعتّزلة فى المغنى ١٠١1/4‏ وفما سبق فى ل 55 ب » ص ١94‏ - 50 امن هذا الكتات , 


سه 119 سم 


1" إب 


5 /ا 


المقابلة » والمقابلة تسندعى الجهة : والجهة توجب كونه جوهرا أو عرض(" ؛ فإنهم لم يبنوا 
ذلك إلا على فاسد أصو لم فى أن الإدر شمر[ نض الأ كران زلا معان" الأشطة فق ع ؛ 
واتصاها بالمبصّر ؛ أو انطباع المبصّر فى البصر بسبب المقابلة وتوسط المشف ء وذلك كله 
قد أبطلناه؟ » وبينا أنه ليس الإدراك الا نوعا من العلوم يخاقه الله تعالى ‏ فى البصر » 
وذلك لا يوجب فى تعلقه بالمدرك مقابلة ولا جهة أصلا . كيف وأن هذا لا يسوغ من 
المعتدرف من الخصوم بكون البارى ‏ نعالى ‏ يرى نفسه وغيره والا كان البارى ‏ تعالى ‏ 
فى جهة » ولكان الالزام عليه منعكسا؟ . 


ومن الاصحاب من أو رد فى دفع ذلك رؤية الإنسان نفسه فى المرآة9؟ وان لم يكن فى 
مقابلة نفسه » لكن فيه نظر ؛ وهو مما لا يكاد يقوى » وللخصوم على ما ذكرناه خيالان : 

الخيال الاول : 

أنهم قالوا : ماذكرتموه فى إدراك البصر اما تعممونه بكل الإدراكات أو توجبون 
تخصيصه / بالبصر فقط ؟ فان قلئم بالتعمم فيلزمكم دغل نيافة هه أن يكو ابارئ 
مسموعا ومشموما ومذاقا وملموسا » وذلك مما يتتحاثى عن القول به أرباب العقول . وان قل 


م 
بالشخصيص فلايد من وجه الافدراق لدكه ودين باق الإدراكاث واللا فهو تسحكم 0 معقول. 


)١(‏ عن شروط الرؤية العانية عند المعز له انظر المغنى ١١١ - ١١9/4‏ وشرح الأصول الخمسة مغ؟ - ١58‏ والظر 
أيضاً الرازى فى المعالم 54 » 50 والمحصل 185 » والأربعين ١1س‏ بار م ء باهم » مهع ء والمآاعذ ر منتصر الملالب 
العالية ) ٠م18‏ ب ., 

(؟) فى ل باهواء ب»ء وانظر أيضاً فى إبطاله نباية الاقدام مرو" »؛ والمخصل 5لاء لالا 386 ١89‏ وانظر 
مامر قريبا ىل ا؟ا » والابكار ١9/١‏ ب . 

(*) تجد هذا الإلزام لمن قال برؤية الل -. ثعالى ‏ نفسه دن المتزلة ( وه البغداديون مهم كا مر ) فى الإرشاد 
١41١‏ والاقتصاد وم والابكار ١4 » |١+«+‏ | » واولة دفعه عند عبد الجبار فى المغى ١/5/4‏ - ولا١‏ © وشرح 
الأصول ١٠و؟‏ , "نا؟ 2 4لا . 

( 4 ) ند مثال المرآة هذا عند الغزالى فى « الاقتصاد » م ؛ 4٠‏ وقد زيفه ابن رشد ى ن المناهج ») ١81‏ > ويبدو أن 
المثال قدم » ولقده أيضاً » الظار المغنى 4 »2 /ا" وشرح الأصول وه» » كا أن الرازى - وهو معاصر 
لابن رشد - ينقده فى امحصل ١»‏ » والأربعين 9١8‏ » ويتابع الآمدى هؤلاء فى نقده . 

( ه) هذا الاعتراضص فى نهاية الاقدام ١5م‏ متسويا إلى المعاز لة » وهو فى المغى ١"4 - ١4/4‏ وذكره الولف 
فى الأبكار ١/م" ١١‏ , 


158 سس 


الخبال الثانى : 

أنهم قالوا : لو جاز أن يكون مرئيا على النحو الذى حققتموه لجاز أن يكون مرئيا 
فى دار الدنيا فى وقتنا هذا ؛ إذ الموانع من القرب المفرط والبعد المفرط والحجب منفية » 
فحيث م يذفع اندماء الموائع لم يكن ذلك إلا لكونه غير درئثى فى نئفسه() 


فانا : أما الخيال الأول : فقد قال بعض الأصحاب9؟ : إنه إنما لم يجز تعلق باق 
الإدراكاثت به من جهة أن شرط حصول الإدراك مما اتصال الأجسام ومحاذاة الأجرام ؛ ولا كذلك 
النمصر » وهو مما لا يكاد يفيك ؛ إذ الشغب فيه غير منقطع واللجاج غير الخدم 2( ولعل 


الخصم قل يقابل عثل ذلك 2 البصر 6 ودفعه سيو غير بسير 0 . 


فالحق فى ذلك أن يقال : إن كل”؟ الإدراكات .. من جهة كونها كمالات » يحصل 
ها مزيد كشف للمدرك بالنسبة إلى ما تعلق به من العلم التقساق وام متفارقة ا تبان 
فى محال الإدراله!'؟ » من غير تأثير فى المدرك والمدرّك » والاتصال والانفصال - فغير مختلفة 
وإنما الاختلاف فيها من جهات أخرء وذلك أن ما يخلقه الله من زيادة الكشف 1 إنكان ]60 
هن ذات الشىء ووجوده بالنسبة إلى ما يحصل من تعلق علم اللفنين: وف [ رحا 0 
ذلك نظرا » وان تعلق العلم بكونه كلاماء كان ذلك من الكلام النفسانى أو اللسانى ؛ مما يحصل 
لوراك قال حت دي رراقة الكدت كن © ذن لاسوحية كزلة مزعوذا اشن ذلك 


سياعا » وببذا المعنى سمى موسى سامعا لكلام الله تعالى» . وما يحصل بخلق الله 


(1) ذكره الجويى فى الإرشاد م/ا١‏ ؛ ١078‏ » والمول ف الابكار ١/١‏ ب » الرازى ف المعالى 54 » 56 ونجده 
عند عبد الجبار فى المغنى ره - ٠١١‏ وشرح الأصول 4ه ,8١5١-‏ 

( ؟) هو الشمرستافى انظر نباية الأقدام مكم » حكم ء والأبكار 4/١‏ ذلأ ب ##راءاب, 

() ف الأصل ( كون ) صححبها اعتّاداً على الابكار ١ ١/١‏ » ب . 

(4) فى الأصل ( وهو محال للإدراك ) وتعل الصواب ما أثبته » وقارن بالابكار ١189/١‏ ب والمفقى 00/4 . 

() زيادة ليست بالأصل , 

(5) كلمتان غامشكان بالأصل أثبيما اجهاداً , (؟) ف الأصل (يكون) . 

(8) هذا يتفق مع ما قرره الغبرستاق فى نهاية .م ل بردم أما السعد فى شرح النسفية ٠.١‏ م » #٠8‏ فذكر 
أن الأشعرى أجاز سماع كلام الل القديم . 


١ا|‏ ب 


؟؟ س غاية المرام 


58" أب 


عن تعالى - من زيادة الكشثف بطعم ىع على هما حصل من العام ر4 مش أيه من جهة كونه مو-جودا 
و كلاما » سمى ذللك الإدراك ذوقا وعلى هذا النحو فيا يدرك من الكيفيات المحسوسة / 


الأربعة أو الملموسات29 . 


ولا محالة أن هذه الإدراكات ممختلفة النوعية متّايزة بالخواص » فإن ما حصل من 
الكشف والزيادة من كون الموجود موجودا لخر يغاير”' بذائهماحصل من مزيد الكشف من كونه 
كلاه أو طعما أو رائححة أو غيره » فامتئاع كون البارى مسموعا انما كان من جهة أنه ليس 
هو اق نفسه كلاما » ولا حقيقته نطقا » فالعلم م يتعلق به بكونه كلاما فادراكه إذ ذاك 
بالسمع يكون ممتنعا . بلى لوقيل إن كلامه يكون مسموعا لقد كان ذلك جائزا. وعلى هذا 
النحو امتداع كونه مشموما وهذوقا وملموسا . ولا كذلك البصر فإن البصر هو ما يخلقه الله 
من زيادة الكشف من كونه ذاتا ووجودا » وذلك ثما لا يستحيل تعلق العلم به حى لا يسمى 
ما حصل من مزيد الكشف عليه بصرا » ومن عرف ما نعنى بالإدراك هان عليه الفرق » 


وسهل لديه فهم معنى الرؤية ؛ واندفع عنه الاشكال » وزال عن ذهنه المخيال9 . 


رعلىهذا حصول مثل هذه الإدراكات لله تعالى - واتصافه ها غير ممتنع فى نفسه عقلاء 
وأصوك جاثر ؛ مها تعاق الإدراكاثت المختافة عدرك وأسول دن هيك واسواءة 6 فممتنع كما سينا 3 
وأما انتفاء وقوع الإدراك فى وقتنا هذا فإئما يلزم منه انتعفاء جواز تعلق الإدراك به أن لولم 
. 7 5 5 
يقلبر كم ماشم وصاد ؛ وليس ودام فى صر ما ذكروه هر الموانم غير البحث والسير » 
وأعل درجاته أن يفيد ظنا بعدم المانع لا علما . كيف وأنه من المحتمل أن يكون المسائع 
من الإدراك تكدر النفس بالشواغل البدنية » وانغماسها فى الرذائل الشهوائية ٠»‏ وتعلقها 

4 ٠. 4 1 4 ٠ 

بعالم الضلال ٠»‏ والمماكها؟» فى البدن وما يتعلق به من الأحوال ؟ فعئد صفوها فى الدار 


. ) ف الأصل ( الكيفيات الملموسة الأربعة أو المحسوسات‎ )١1( 
, ) (؟) ف الأصل ( غير‎ 
. ب‎ 18/١ ب ؛‎ ١١1/١ ؟) قارن هذا يمافى الآبكار‎ ( 
. ف الأصل ( فأنما كا)‎ )4( 

لاعلا( ل 


الأحرى وزوال كدورتها بانقطاع علائقها » وانفصال عوائقها » يتحقق لا ٠١‏ كانت مستعدة 


لقبوله » ومتهيثة لإدراكه() 1 


ولا مبولنك ها يجعجع به الخصم ويشنع؛ وهو قوله : لو جاز أن يكون مدركا لامتنع 
أن لد يتعلق له الإدراك 0 ١‏ سلامة آله الإدراك 2 والا جاز أن يكون الإنسان بين بيه 


فيل واقف أو جبل شامخ وهو لا يراه0) 


فذلك من السفسطة والتجاهل ؛ لأنه لما وقع الاشتراك فى اسم العجواز بين الجواز العقى 
والعادى » ورأى أن من حكم بذلك كان بالنظر إلى العادة مستقيا ظن ذلك واقعا فى القطعى 
أيضا » وليس كذلك على ما سبق تحقيقه”” . ثم وكيف ننكر ذلك مع ما قد ورد 
ود الأعان »وتوائرمن الآثال ‏ المتفتدة إلى الشريعة الطاهرة »و الرفنالة"الظاهرة هما أوست 
لنا العلم بأن محمدا ‏ صل الله عليه - كان يرى جبريل ويسمم كلامه » عند نزوله عليه » 


ومن هو سحاضر فى مجلسه لا يدرك شيا من ذلك » مع سلامة آل الإدراك . 


وتما يلزم المعترف بالنئبوات”" المصدق بالرسالات » فى جواز تعلق الإدراك بالبارى 


)1١(‏ قارنث برد اطويى ذا الخيال الثانى ؛ فى الإرشاد ١8١ -- ١‏ . وارسم لما سبق عنالسير فى لك 15 ب عم 
516 ثم قارن بالأبكار ١/«م‏ لاب . 

( ؟ ) انظر لذا الإلزام من -جائب المعتز لة للأشاعرة و المغى » 4/م ؛ -- هه ء رشرح الأصول اللبمبسة و٠1‏ 2 500 » 
وفى هماو له دفعه من الأشاعرة , الإرشاد » و/ا١‏ - ١م1١‏ ء والممصل . و١‏ » ومعالم أصول الدين مدء وانظر نقد فكرة 
العادة الأشعرية فى م المغى » 14/4 ؟ »+ 178 . 

() عند الكلام على الإدراكات ل غ٠١‏ » ب فى هذا الكتاب » سميث يورد هذا الإلزام ثم ججيب عنه فى ل 5ه أ . 

(4 ) تجد هذا الإلزام عند الجوينى فى الإرشاد ١6١‏ » وهو يركز عليه فى الأبكار ١/١‏ ب 1١4 ٠»‏ 1غ» ومحاولة 
لدفعه عند القاضى عبد الجبار فى شرح الأصول الكمسة مه؟ - ١4‏ » والمفى 0/4 - 5؟١!‏ وعمدته فى ذلك أن الله يقوى 
شعاع النبى أو المعاين فيرى ما لا يراه غيره . ولكن أليس فى ذلك ميل إلى فكرة خلق الإدراك عند الأشاعرة » وهى الفكرة الى 
ينفيها بشدة فى المغى 4/4 ١١٠ +» ١١‏ ؟ 

( ه ) فذمايتعلق بالأدلة النقلية على الرؤية جوازا أو وقوعا بصفة عامة انظر « المغنى » ١0/4‏ حيث يدعى عبد الجبار 
ألا سمع جاء مصر حا بِأن الله تعالى برى بالأبصار 2 كما ينكر دعوى إجاع الصحابة عليها فى « شرح الأصول» 51+ - مون 
قارنه بما يذكره ابن كثير فى تفسيره -- عند تفسير سورة القيامة - من ادعاء ن اجاع ائمة النقل على ذلك » . 


١7[‏ سد 


ل 


- تعالى - قول الكلم : ( أرفى أَنْظر إليْك28) ولو كان مستحيلا لكان الكلم الأمبن على 
الرسالة » المصطى للنبوة » جاهلا بالله » وجما يكون لو كان عليه لجاز أن يعتقده جسما أو عرضا 
أو غير ذلك » وذلك مما تأباه العقول ومراتب"" الإمامة » حيث اعتقد بالله ما لا يليق به : 
وذلك كفر . ولا يازم عليه عدم معرفته لوقوع الرؤية فى الدنيا » فان الظن بذلك أو الجهل 
به لا يعد ا : 

وقول نف الكرة م ااأكم ءارا" وتوم تننيية: ق سراق شط وسيل يذلاف رذ 
التوبة قد تطلق ممعنى الرجوع ٠‏ ومنه قوله ( تاب مَلَيْهِمْ .لِيُتُوبوا )!© أى رجع عليهم 
بالفضل والإنعام وعدلا ذلك مدل أنهآراد باليوية أن لا يرجع إلى مثل تلك المسألة» 
نا اران مع الأمواك 6لا كوف قد لقان ال "لقسفه وين ا الطاتر أن مله الأهراك 
تذكر له ذنبا فأقلع عنه بالتوبة » لا لأن ما سال عنه ليس جائزا فى نفسه . ولا بمكن حمل 


القكال قل للتن قل دذاله الدوات الدل دفع توقعهم فى قرم ير 
ولا على العلم بالله والمعوقة بنذ فاته كيف ينظ بالقي سؤاك البحان لأجل قومه ؟ بل لو علم 


أن ذلك ما لا يجوز لبادر إلى دفعهم فى الحال » كما قال هم : ١ن‏ قَْمٌ تَجْهَُونَ00) عند 


)١(‏ الآية ١4#‏ من سورة الأعراف » وانظر فى رأى المعتزلة فى تفسيرها والاستدلال با على إستحالة الرؤية المغنى 
١0١ - 1/4‏ وشرح الأصول اللمسة ممم » ؟هم 2 56م . وثتى رأى الأشاعرة الإرشاد ١84 ٠ ١8«‏ والاقتصاد 
41# 0 44. 

(؟) كذا بالأصل » وقارله بالاقتصاد مغ والأبكار ١/غ١1!ا,‏ 

(؟) انظر فق هذا الإلزام من المعثز لة ودفم الأشاعرة له الاقتصاد #؛ ٠‏ 44 والأبكار يتفق معه فى (/ره١‏ ب , 

( 4 ) نفس الآية السابقة » وفى معنى التوبة هنا ودلالها عل جواز الرؤية أو عدم جوازها أنظر المغنى ١56 2» 1١4/4‏ 
وانظر فى موقف سيدنا موسى وهل اخلأ أم لا , مباية الاقدام 07م » » والإرشاد "م١‏ والابكار "4/١‏ 1. 

( ه) جزمن الآية ١١‏ من سورة التوبة . 

(5) جزهء من الآبة ١68‏ من سورة النساء » وقد ذكر عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة +5" هذا التفسير لسؤال 
سيدئا موسي الذى ير فضه الآمدى » وف المغى ١5+ » ١51١/4‏ : 5( » 50( » وقد سبق الآمدى فى رد هذا التفسير 
الجوينى فى الارشاد ١84‏ والرارى فى الأربعين وود » ٠٠١‏ والشبرستافى فى الباية م.* » 9و" والبغدادى فى أصول 
الدين 99 وقد عارضه الآمدى فى الأبكار أيضاً ١ ١/١‏ ء ب بعد أن سبه إلى الجاحظ , 

(17) وهذا التفسير تسبه عبد الجبار إلى أبى الحذيل وعارضه ف المغنى 1١١ - ١5/4‏ وكذا فى شرح الأصول الخمسة 
45؟ » وقد عارضه الآمدى فى الأبكار أيضا ١5 » ١ ١4/١‏ ! وذكر أنه قول أب الذيل وتابعه عليه الجبانٌ وأكثر 
المعدز لة البصر يبن , 

(8) جزءعن الآية م1١‏ من سورة الاعراف . 


ا 6 


قوم (اجْمَلْ لَنَا إظلاً). / كيف وقد وقع ردعهم وذجرهم عن مثل ذلك السؤال باخذ الصاعقة 


هم والعذاب الأليم لقان ب وا : فلعاتهم العاف وم رو لماو ونين 
ف أحذ 1 شم ما يدل على امتناع ما طلبوه » بل ا طلبوا ذلك قى معرض التشكيك 


7 1 
ف نبوة مودىر, 0 إعجازه عن ذلك 6 فانكر الله ذلك مذهم 2( كما 0 قولم!" : 
م ه وى .6 وى م0 2 ع6 0م مصميوس جا ع عر الت مس 
دن 7 كَُ 2 0 لَنَا م ل الأرون بنبوعاً ( وتوكم 0 أنزل علينا كتابا من السماءع) 


لا ]© لأن ذلك مستحيل » بل بالنظر إلى ما قصد بالسؤّال هنا . ثم الآبية بظاهرها تدل 
على أن السوّال لم يكن إلا لموسى » عليه السلام » بقوله : « أَرِنى » وقوله ‏ تعالى : ( لَنْ ترا 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى) . ولو كان المقصود من ذلك دفع قومه 
عن سؤال الرؤية لم ينتهض دفع موسى عن الرؤية شبهة فى دفع قومه!) 

وأنااسيال الظلياغل القرقة يال شابفة مو الأول أبشناا و جية أن لفط النظر رذ أطلق 
فالمفهوم منه ظاهرا ليس إلا النظر بالعين! . ثم إن موسى - عليه السلام ‏ لم يكن جاهلا بربه 
ولا غير عارف به » وإلا لما صح 0 » فحمل الرؤية على التعريف لما قد عرفه يكون 
من عبث الكلام وسمجه » ولايجوز أن ينسب مثل ذلك إلى جاهل غبى فضلا عن نبى صى”" 


لكن قد يتخيل من ( [ لن 21" ترانى) ما يدرأ القول بالجواز »وهو بعيد ؛ فإنا سنبين 
ن ذلك لم يكن منعاله إلا فى الدنيا » وان قيل إن ذلك للتأبيد فليس منه مايدل على نقى 


ا 


)١(‏ الآية 44 من سورة الذاريات غير أن سياقها يدل على أنما فى قوم مود لا فى ببى إسرائيل ( انظر تفسير النسى 
4/ام ) ولعل الآمدى يقصد الاستشهاد بآية النساء #؟ه ١‏ وه.ا متشابتان فاضتلطتا عليه » وانظر تفسير ابن كثير 91/١‏ . 

(؟) أى قول أمثالهم من الكفار - فهذه الآية ( 4٠‏ من سورة الإسراء ) فى كفار مكة انظر ابن كثير - التفسير 
1ت 

() زيادة ليسث فى الأصل . 

( 4 ) أى ماداموا يكذبون الآيات الى نظهر على يديه » وانظر الأربعين الرازى ١99‏ . 

)2 راجع ما مر فى الصفحة السابقة » وتجد هذا الرد نفسه فى المغى «155/4 - ١١5‏ » وى تفسير النسى 58/9 . 

(5) قارنه بالأبكار ١4/١‏ 1 وقد أضاف هناك وجها آخر وهو تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو جائز وانظر 
رد القاضى عبد الجبار لهذين الوجهين فى المغى 4/!؟ - .08 ومناقشة الآمدى للأفكار التى أوردها القاضى فى الأبكار ١4/1١‏ 
ب عا"( بال 

(07) زيادة ليست بالأصل . 


54ب 


اما 


الجواز » بل لو قيل إنه يدل على الجواز لقد كان ذلك سائغا واقعا » من جهة أنه لم يقل 
لست عرئى » بل أحال ذلك على عجز الرائى وضعفه عن الإدراك بقوله : لن ترافى . 
ولو كان غير عرئى لكان الجواب : لست عرئى » كما لو قال : أرنى أنظر إلى صورتك 
ومكانك » فإنه لا يحسن أن يقال : لن ترى صورقى ولا مكاق بل لست بذى صورة 
ولامكان 99 , 


وعلى الجملة فلسنا نعتمد فى هله المسألة على غير المسلك العقلى الذى أوضحناه؟ ؛ 
إذ ما سواه لا يخر ج عن الظواهر السمعية والاستبصارات”© العقلية » / وهى مما يتقاصر عن 
إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب » واستدراج قانع ما إلى الاعتقاد 
الحقيق » إذ رب شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسنة واتفاق الأمة أتم من 
فاده رق اعابت الاق عرز لوق اناا لقف رن مر كوا راون اها + 


وإذا عرف جواز الرؤية عقلا فيدل على وقوعها شرعا قوله . تعالى . : ( وجوه يومقذ 


ناضرة إلى رما ناظرة©) 1و ]0 وجه الاجتجاج منه أن النظر فى لغة العرب قد يطلق معبى 


) عن المناقشات حول «لن» هنا » وإفادتها للتأبيد أو للتأكيد » وما يثْر تب على ذلك من جواز الرؤية أو استحالها‎ )١( 
والاقتصاد 44 » والممى‎ ؟١٠‎ ©» ١١١ وتحر الكلام لام » 78 والمعالم 54 والأربعين‎ ٠١٠١ - انظر أصول الدين وو‎ 
وشرح ابن عقيل‎ ١١ ب » وانظر أيضاً شرح الطحاوية‎ ١" ؛/١ وشرح الأصول الخمسة 754 » ثم الإبكار‎ 101 - 4 
. على الفية ابن مالك‎ 

(؟) قارن هذا مموقف الرازى الذى أكده فى عديد من كتبه كعالم أصول الدين وه - 51900 - والأربعين ١94‏ والمحصل 
م1١‏ - من أن العمدة فى جواز الرؤية ووقوعها هو السمع» وقارنه بموقف الشهرستافى الذى لا يطمئن إلى المسلك المقلى كل 
الاطمئئان فى نهاية الأقدام لاه" 2 38594 . 

() الاستبصارات كلمة يستخدمها الآمدى بممعنى الشواهد والأدلة غير الحاسمة الثى تقوى الدليل الأصل اليقيى الذى 
لابد منه فى المسائل العقلية » انظر « المآخذ » ملخص المطالب العالية ل ١5‏ | وما مر فى الطامش رقم ١‏ بصفحة م7 . 

( 4 ) افرد الآمدى فى الأبكار فصلا طويلا ( ١5/١‏ ب- ١١48‏ ) لإثبات وقوعها بعد إثبات جوازها عقلا . 

(ه) الآية ١١‏ من سورة القيامة » وانظر فى المناقشات حوطا اللمع 5 - 50 والإبانة ١7 - ١‏ والإرشاد 
١م‏ - أ(اور» ١"‏ رالخى ١١7 - ١99/4‏ وتفسير النسى «١٠5‏ وشرح الأصول 5 - مد ثم الابكار /*راءك 
أقلاء. 

(5) زيادة ليست فى الأصل . 


ل 116 سم 


5 0 : 1 5 ةقرم 5 ل 4 اين 
الإنتظار » ومنه قوله د انظرونا 00 أن انتظرونا وقوله : ( ما يَنظرون إلا م45 
07 0 أى ينتظرون » ومنه فول الشاعر 
1 


فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره ا 


أى لنتظره » وهو إذا استعمل ذا المعبى [ جاء من غير صلة . وقد يطلق ويراد به التفكر 
والاعتبار وإذا ]4 استعمل بإزائه وصل بنى ومنه يقال : « نظرت ف المعنى الفلانى أو ى 
الكتاب . وقد يطاق ويراد به العطف والرحمة » واذا استعمل بازائه وصل باللام » ومنه 
تقول العرب : نظر فلان لفلان . وقد يطاق معنى الإبصار بالبصر » وإذا استعمل بإزائه 
وصل بإل »© ومنه قول الشاعر 

إل لبك" كنا وهات تنا" «تطر اندلبل إل لزيد القاى لها 


ودقال العرف : نظرت إلى فلان ع أى ا لسصر ك5 . 


والنظر المذكور فى الآبة موصول بإلى فوجب حمله لغة على النظر بالعين » فإن قيل قد 
يوصل الدظر بإلى ولا يراد به الإبصار بالعب7) ب“ ومئه قول الشاعر 


ويوم بذى قار رأيت وجوههم © إلى الموث من وقع السيوف نواظرا” 

. من سورة الحديد‎ ١ جزه من الآية‎ )1١( 

(؟) جراء من الآية 49 من سورة بس غير أنما فى الأصل « وما ينظرون » وهذه الواو زائدة لا وجود لما فى نص 
الآية » والآية ١١‏ من سورة ص تقول « وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق » . 

(*) هذا البيت أورده القاضى عيد الجبار كا هنا فى شرح الأصول اللمسة ه؛؟ » وهو لقراد بن أجدع - انظر 
مجمع الأمثال للميدانى - المطبعة البية سنة ٠ع ١‏ ه- 9/5" 2 4". 

( 4 ) زيادة ليست بالأصل ولابد منها » اعتمدث فيا على الأبكار ١0/١‏ 1 ء والمفتى ؛لاة١‏ 4 198. 

(5) تجد هذا البيت فى الأبكار ١/م١‏ | كا هنا » وشطره الأخير فقط فى المغنى ١59/4‏ كا أورد الشطر الأول 
مع عجز آخر غير المذكور هنا على النحو الثالى ( إِف إليك كا وعدث لناظر .. نظر الفقير إلى الغثى الموسر) وذلك فى صا١٠٠‏ 
وهكذا أورده أيضاًفى شرح الأصول اللمسة ١45‏ » وهكذا نجده أيضا فى تفسير القرطى 9١1/؟١٠‏ - ط القومية مصر- 
ولكنه فى هذه المصادر حميعا لم ينسب إلى قائل ممين . 

(5) قال هذا فعلا صاحب المغنى 4/م4ة١‏ - ٠١+‏ 5؟ا ذكره الرازى فى الأر بعين ومال إلبه وأيده مخمسة وعشر ين وجها 
؟ ٠م"‏ -مء و » وانظر هذا القول والرد عليه فى الأبكار ١//ا١‏ اع .4اب. 

(7) فى الأصل ( نواظر ) » وهكذا ورد فى أصول الدين ص ٠٠١‏ والأبكار ١/م؟١‏ | ول أتمكن من معرفة قائله 
برغم مراسعةما تيسر لى من الكتب المتعلقة بأيام المرب » وسؤال المختصين بذلك , 


تح /ثاد هت 


ب 


والموت لا يتصور أن يكون مرئيا بالعين » ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بقوله : 
رار ان صروتى” > 


ا 1 ١‏ 1 
( وجوه يَوْمئِدْ ناضيرّة إلى ربها ناظرة ) أى إلى ثواب رما ناظرة » ويكون ذلك تجوزاً بحذف 
م 


الغزافوزرقانة مقافت رلنه سقانه1 ن قوق سارضة رتولاى تكال دم + للا كدري 
م م ار 000001 0 3 1 
الأبْصَار وَهُرَ يدرك الأَبْصَارَ )”© » وقوله لمومى : ( أن ترانى ) وهى للتابيد » وليس العمل 
0 ع 7 2 

باحد الظاهرين باولى من الآخر » بل الترجيح لنا » فانه أورد ذلك فى ٠حرض‏ التمداح 


والاستعلاء فلو جاز أن يكون مُدرًكا لزال عنه التمدح » وهو محال . 


قانا : قد بيئا أنه مهما اتصلت «١‏ إلى » بالنظر فانه لا يراد به غير النظر بالعين » 
وهو المراد من قول الشاعر : ( إلى الموث من وقع السيوف نواظرا ) لكن يحتمل أنه أراد 
بالموث الكر والفر » والطعن والضرب ؛ معبرا باسم السب قرخ «القميت :> رورمل "أنه ارا 
به أهل الحرب الذين يجرى الموت والققل على أيدمهم » وهذا قال الشاعر : 

انا" اموق الذي لعورية فيا + اللتشن امار نان اا 
وأما نسبة النظر إلى الثواب ؛ فمع مخالفته الظاهر فيمتئم حمله عليه » فَإِن ذلك إنا 
ورد فى معرض الامتنان والإنعام » والنظر إلى الثواب ليس بثواب ولا إنعام » فيكون فيه 


إبطال فائدة الانعام » وهو ممدنع 00 





)١(‏ ذكر هذا الاحمال ودلل عليه بالعقل والنقل عبد الجبار فى المغنى 1١8 5١١ » 7١7/4‏ وفى شرح الأصول الدسة 
/ا4؟ > 48 ؟ والفكرة أسبق منه » فقد ذكرها الأشعرى ورد علييا فى المع 5 » 55 وقد أورده أيضاً فى الأبكار ١8/١‏ 
ت ؛ ثم رفضهق ١ه‏ "| ب . 

(؟١)‏ جزء من الآية ٠١‏ من سورة الانعام وانظر فى استدلال المعتزلة بها على استحالة الرؤية شرح الأصول الخمسة 
5 - 50 ؟ والمفنى 4/؛ ١5١ - ١4‏ وف استدلال أهل السنة بها على الجواز أصول الدين ٠١« - 1١١‏ » والإرشاد 
ال "ما 

(؟) انظلر ما سبق فى ل 54 ب »ا ص "#لا1 ع ١/4‏ وعن فكرة الكدم انظر المغنى ١6١ - ١٠٠١/4‏ © وشرح 
الأصول وهم ؟ - ومء والابكار ١8/١‏ ب 6 14١‏ با. 

( 4 ) هذا البيت أورده المؤلف فى الأبكار فى مثل هذا المعبى ونسبه إلى جرير » انظره فى ديوآن جرير ص ١4‏ - اط 
دار صادر ببيروث , 

( ه ) نجد هذا الرد على المعتّز لة عند الرازى فى الأربعين وم » ٠‏ والفكرة أقدم من ذلك فقد ذكرها عبد الجبار 
و ناقش القائلين يبا فى المفنى 71١07 - 71١/4‏ ويبدو أنه يقصد بذلك الأشغرى الذى صرح بالفكرة فى الإبانة ١4 » ١1‏ ويتمسك 
الآمدى فى الأبكار بفكرة الأشاعرة وتماول أن برد على ما ذكره القاضى عبد الجبار 1/م ١7‏ 1 » ب . 


اكلا ل 


أناءقوله + (لا تذركه الأنضار وهو يدرك الأبصار ) فيتعل أنه أراذ يه الإدراله الذئ 
يتبادر إلى الأفهام » ويغلب على الأوهام » من الإحاطة بالغايات » والتحديد بالنهايات » 
ع0 لوهم من يتتوهم أنه ترق > السورة 3 شكل مخصوص"' . ويحتمل أنه أراد بذلك فى 
دار الدنيا » ويكون المراد من ذلك اللفظ العام المعنى الخاص كما فى قوله : ( الله خالق 
ل ثىئّ )7 وقوله : ( ما تذر من شئ أنت عليه الا جعلته كالرمي9)) إلى غير ذلك من 
الآيات ؛ والظواهر السمعيات" . وأما وجه التمدح فليس إلا فى قوله : ( يدرك الأبصار ) 
لافى قوله : (لا تدركه الأبصار ) ولا ممكن حمله على كلا القسمين ؛ فان بعض اموجودات 
عنذ الخصم لا يدرك بالأبصار » وليسث ممدوحة بذلك » وامتداحه لنفسه فيا وقع به الاشتراك 
7 وبين ما ليسن مممدو اح مدال » / كما إذا قال : أنا موجود أو ذات0, كيت لذوين 
الخدم ألا تمكنة الدمسك مبذه الآنه دان نا كيت للنارى تقال بهي أن يكن تفي غاادن 
[ عن 71" غيره » وما ثبت للبارى عند الخصم ليس إلا نفس العلم بالأبصار لا أمرا زائدا 
ولي “فالدن تعن الابضياز يجب أن يكون نفس العلم وليس ذلك حجة فى نب الإدراك 
الذى هو زائد على العلي'”ا : 


.) ف الأصل (دفم‎ )١( 

(؟) تحجد هذا الاحيّال فى تأويل الآية عند الأشعرى فى الابانة «؟ وعند الرازى فى الأربمين 7١4 + 7١‏ وعند الجويى 
ف الإرشاد !م١‏ "م١‏ وى المعالم ص 55 . وقد ذكره صاحب المغى أيضاً وحاول دحضهلى المغى 4//ا ١4‏ )© لم4١‏ 
وشرح الأصول وعم - . »؟ )2 وانظر تفسر الأسى 5١/9‏ . 

0 جرء من الآية 1١‏ من سورة الرعد » ومن الآية ؟5 من سورة الزمر أيهماً , 

(4) جزءمن الآية ؟؛ من سورة الذاريات . 

نع ونجد هذا التأويل فى الإبانة 4 5١‏ واللمم 50 والإرشاد 7م١1‏ والأربءن 714 ؛ وقد حاول صاحب المغى 
رد هذا التأويل ١/4‏ حت 139 وق شرح الأسول الخمسة 507 ويتمسك الأبدى مولا التأويل وبالتى بعامة 2 الايكار 
11 ؤ لات 5هورا. 

(5) داجع ما أسافناه آثفا عن فكرة القّدم » وانظر رد القاضى على ما ذكره الآمدى هنا » وفى الإبكار ١41/4‏ ب 
وذكره أيضاً الرازى فى الأربمين ١6‏ والمعالم 5ه - فى اللمفنى ١١١ - 1١١/4‏ وف ثبرح الأصرل 95 » والغار تفسير 
النس ؟/1؟ . 

() زيادة ليست بالأسل . 

(4) أصل هذا الإلزام عند البندادى فى أصول الدين ٠١١ - ٠١١‏ ء وهو هناك أوضم مما هنا » وانظر الإبكار 
١ه"(‏ أ » ١‏ ؛١‏ ب » حيث فصل الإلزام وأوضحه . 


سس /ا/ا| سد 


١ ذا/‎ 


وقوله لموسى .- عليه السلام - ( لن ترافى) فيحتمل أنه أراد ذلك فى دار الدنيا»لافى 


العقبى » وهو الأولى لأن يكون الجواب مطابقا لاسؤال » وهو لم يسأل الرؤية فى غير الدنيا(". 


« ولن » فقد قبل : المراد ا التأكيد لا التأبيد » وإذ ذاك فالتخصيص جائز كما مذضى . 
وإن قدر أن ذلك متأبد فى حق موسى - عليه السلام ‏ فليس ذلك حجة فى ننى الرؤية بالنسبة إلى 
غيره مطلقا . والقول بتأويل هذه الظواهر على ما ذكرناه أولى عملا بالظاهر من الجانبين 
وجمعا بين الدليلين9 »2 و ذلك لا ينعكس ف تأويل ما اعتمدنا عليه » فإن ذلك لا يقع 
إلا بصرفه إل ما لا يعهد بالإجماع إطلاقه عليه » وبإبطال فائدة الإنعام »و كلاهما بعيدان» 
وإلل الشمها الكر متمق الماوين نون غية فيه 11 الأدلة السعية والطزاهن الفرعية 
غالبا » وهذا غاية ما يعتمد عليه فى طرف الوقوع » ومن رام اليقين فيه إيجابا أو سلبا 


واللّه الموفق للرشاد . 


. والرازى ف الأربعين 6١؟ » وانظر تفسير النسى 0/9اه‎ ١٠٠١ - قارن بالبندادى فى أصول الدين و‎ )١( 

(؟) راسم مامرقى 04 ب دص #الا(1 ء 04ا1. 

(9) يقصد تخصيص العموم الظاهرى ف الآية ( ان ثر افى ) هو معهود فى الأدلة الشرعية وهو تطبيق لقاعدة العام و |الحاص 
المحعروفة فى الأصول , 

(4) راجع ما مر من كلامه على الدليل السمعى فى ل 4 ب والتعليق عليها ببذا الشأن وانظر الإبانة ص ١١‏ » 
والمفى )/)؟7 سدسم , 


خلا١ا‏ ل 


القاعدة الثانية 
فى أبطال التشبيه 
وبيان ما ( لا 2١7)‏ يجوز على الله تعالى ‏ 


معدقد أهل الحن أن النازئ لابشبه شيعا من الخادثات ولأعائله© قي" من الكائناث» 
بل هو بذاته منفرد عن جميع المخلوقات عه ليس دجوهر ولاج.م ولاعرض » ولا تحله 
الكائنات » ولاتمازجه الحادثاتث » ولاله مكان يصويه » ولازمان هو فيه9© 2 َيل لاقبل له 


وآأخر لأبعد له 4 ليس كمثله هئ وهو السميع البصير ' 


وآمأ اختلاف/ لهي أهل النشدييه ققد قالثت الفلاسفة 49) ّ إنه 0 سيط لاثر كيب 
ع 
فيه دوجه دن الوجوه 2 ولم يمتحاشوا هن إطلاق أسم الجوهر عليه 2 وفسروا الجوهر دانه 


الموجود لاق موضوع 6 وال موضوع هو المحل المتقوه”" 


بذاته المقوم ما بحل به 
ولرعا تحاشى بعض الحذاق منهم عن إطلاق اسم الجوهر عليه وزعم أنه : الذى ماهيثه 
إذا وؤدت كانت لاقف موضواع07) 2 والبارىي - تعالل ل لوق وحجوده زائدا على مأهيته 2 


بل ذاته وجوده ووجوده ذاته » فلم وجل فيه معى الجوهر . 





. ٠١ زيادة ليست بالأصل , ( ؟ ) قارن عرضه لمتقد أهل الحق بنهاية الأقدام‎ )١( 

(؟) عقد الآمدى فصلا الابكار ١١4/١‏ ب » ه١١‏ ا وق أن وجود الرب - تعالى - ليس فى زمان » . 

( 4 ) ينسبه هنا إلى الفلاسفة » ويضسيف إلهم فى الابكار ١47/1‏ التصارى أيضا » وهو يتفق مم الباقلائى فى المهيد 
8 والجويى فى الإرشاد 0 - م4 والشهرستال ف الملل والتحل 50/9 » غير أن من النصارى من أنكر وصف الله بالجوهرية 
أو بأنه مقدار ( تار الفلسفة اليوئانية يرسف كرم 778/8 ) ومثل هذا أيضاً نسب إلى المحسمة ( انظر المال والنحل 40/١‏ 1» 
اعتقادات فرق المسامين و المشركين 07" > شرح النسفية م؟ ) كا نسبه البغدادى فى الفرق بين الفرق ٠١‏ إلى الكر امية وانقار 
الابكار ١417/١‏ ب. 

٠ (‏ ) ف الأصل ( المقوم ذاته ) صمحته اعادا على رسالة المدود لابن سينا 1م 2 8ل . 

(5) قارن بتعريف ابن سينا الجوهر » رسالة الحدود مخ والمويى فى الشامل باه - با؟ والإمدى فى الابكار ١ ١47/١‏ 


والمبين ه ا مداب, 


سا كلاظ1 سال 


0/١‏ لاب 


١/8١ 


وأما الكرامية : فمنهم من قال 3 إذه جما ؛ ومن أهل الاهواء من بالغ وقال : 


إنه صورة على صورة الإنسان 1 م مؤلاء احدافوا ١‏ فمنهم من قال على صورة شاب مرلة 


حول قاط 8 ومنهم دن قال ا هو على صورة شيخ أشمط رامن واللحية 6 ومضهم من قال : 
إنه مركب هن لبتم ودم”"ا 


واتافقت الكرانية .عل أن البارى - تعالى ... محل للحوادث » لكنهم لم يجوزوا قيام 
كل حادث بذاته » بل مايفتقر إليه من الإيجاد والخاق .ثم هؤلاء يختافون فى هذا 
الحادث » فمنهم من قال قوله : كن ٠‏ ومنهم من قال : هو الإرادة . وخخلق الإرادة” 
أو القول فى ذاته يستند إلى القدرة القدعة لاأنه حادث بإحداث » وأما شلق سائر 
المخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو القول على نصحو اختلافهم » فالمخلوق القائم بذاته 
يعبرون عنه بالحادث » والباين لذاته يعبرون عنه بالمُحدّث . وقد أطبق هؤلاء على أن 
ماقام بذاته من الصفات الحادثة » لايتجدد له منها اسم » ولايعود إليه منها حكم 
حتى لايقال » إنه قائل بقول : ولامريد بإرادة ؛ بل قائل بالقائلية » هريد بالمريدية ؛ 


وهى المشيعة الأزلية : فعل هذا ماحدث وهو مباين لذاته مسحي 1 بإحداث . وما حدث 


قّ ذائه سس الصفاث 5252 


ى حادثة لابإحداث »: بل بالمشيئة القدعة , 


أ 


وقد اتفق هؤلاء بأسره, مع بعض الحشوية على أن البارى / تعالى فى جهة » وخخصوها 


0 
يجيه وق :دون يهاه "من “الحيات + لكن شانوا" البجيةة انقالك ‏ الكراميةا» 


إن كونه فى الجهة كون الأجسام . وقالت الحشوية : فى الجهة ليس ككون ثبىء 
ن الحادثات , فهذه تفاصيل مذاهب أهل الأهواء وتشعبها فى التشبيه توعاليى الله عما يقواون 
علوا كبيرا 


- 11١5/9 حزم : الفصل‎ نبا١همب‎ - ١44 انظر فى موقف الكرامية والغخسمة عامة : الشمرستاق : ملل و نحل‎ )١( 
والأشعرى : اللمع‎ ١5١ - ١4م وف التأسيس م١ - مه والباقلانى : التهيد‎ ١١ه‎ - 1١# الرازى : المحصل‎ * 5 
؟ والجوبى فى الإرشاد وم - 5ع‎ ١9 - 7١١ والبندادى فى الفرق بين الفرق‎ 55 - 7١ والنسى : بحر الكلام‎ ١4 » 9 
- 9/0 4م؟؟ ومقالاث الإسلاميين ١/لاه؟ سد ووم و 5م - 1١؟ ولشأة الفكر للنشار‎ > ١997 وانظر أيضاً : النجاة‎ 
كرب.‎ ٠ ومناهج الأدلة ولا .م ولادء 5لا( والابكار 58/9ه؟ بس‎ ؟4١‎ 

(؟) قارن بالابكار ؟/مه؟ ١‏ والإرشاد وم - 4؛ » أصول الدين 7 - 78 .وتأسيس التقديس + - .4؛ وئقض 
المنطق لابن نيمية ١١4‏ -- ه١١‏ ودفم شبه هن شبه الحصى ه - ١ه‏ , 

2١‏ ف الأصل : لاق ؛ وراسع عن فكرتهم فى الإدارة ما مر فى #؟ | » 5 ا والإبكار ادب )الاب ااا 
وماج المنة ١١64/١‏ ونشأة الفكر للنشار ١/85م؟ 55١0‏ ., 


- 00 حم 


وحن لان مشيوروك لمكشف عن زيف متهي 6 وإبطال مذ همهم : 


وق سللك يعمن. الأصحان7© ى اليه عل مؤلاء طريقنا اقاملة افقال + لو كان البارئ 


9 


مقدرا بقدر »؛ مصورا بصورة » متناهيا عوك وهابة » مختصا بحهة » متغيرا بصقة 
1 

حادثة فى ذاته لكان محدثا » إذ العقل الصريح يقهى بأن المقادير فى تجويز"" العقل 
متساوية فما من مقدار وشكل ادر ف العقل إلا وسسدوز أن يكون ميخصوصا دغيي ره 2 
فاختصاصه ما اخخئص به من مقدار 0 شكل أو غيره يستدعى مخصصا »؛ وأو استدعى 
مخصصا لكان البارى تعالى ‏ حادثا . 

ولكن هذا المسلك مما لايقوى » وذلك أنه وإن سل أن مايفرض من المقادير والجهات 
/ ذه [ أ 0 قمع فيك بك اه" ميك 3 | 1 2 1 
وغيرها تمكنة فى أنفسها » وأن ما وقع ها لايك له من ممخصص » لكن انما يازم ل يكون 
البارى حادثًا أن لو كان المخصص شارجا عن ذاته ونفسه ؛ ولعل صاحب هذه المقالة 
لايقول به ء وعند ذلك فلا يلزم أن يكون البارى حادثا ؛ ولامحتاجا”؟ إلى غيره 


أصلا . 


8 
فَإِنَ قيل : إن ها اقتضماه بذاثه لسن ضو اول ان غييرة لتساوى العمميع بالدسية 
إلبه من جهة الاقتضاء فهر » مز التسخيلات . ولعل الخصم قد لا 0 ار 
النسبة من جهه الاقتضاء » إلا أن يقدر أنه لااخعلاف بين هله الممكنات » ولا محالة 


٠ 0 ٠ 1‏ : 
ا ل ااه ينتهج الخمم فى تتخصيص هذه 





)١(‏ لعله يقصد الشممرستاف ( انظر نماية الاقدام ٠١٠‏ ) حين يعر دليله فى إبطال مذاهب المشيية جملة وتجد أصل 
هذا الرد العام عند البغدادى أيضا فى أصول الدبن م5 » و لما قلت إنه يقصد الشمرستاف لأهرين : 

| - أنه ينقل ألفاظه فى نباية الاقدام , | 

ب - أن البغدادى لم يستخدم دليله شاملا كا زعي الشهرستاق وما ساقه لنى أخد واللماية عن الله فقط . وم يشر الآمدى 
فى الابكار لهذه الطريقة الشاملة » وإن كان يستخدم فكرة تساوى المقادير فى إبطال الجسمية خاصة فى ١44/١‏ ب . 

(؟) ف الأصل ( بحرير ) اصلححه اعيّاداً على نباية الاقدام ٠١٠‏ إذ هو ينقل عنه , 

(*) فى الأصل ( محواجا ) وانظر نباية الاقدام ٠١5‏ » لا١1,.‏ 

(4) كذا بالأصل » ولا حاجة إلى الجمع بين قد و لعل , 

( ه ) قارله ينقد ابن رشد لفكرة الإمكان الكلامية الثى كان طا أثرها البالغ فى ابن سينا ( مناهج الأدلة ص ١8-1٠6‏ » 
١4 8- ١44‏ ) ونظرية المعرفة لايم - 4١‏ كا امتد تأثبر ها إلى الفكر الأوروف الوسيط - الظار ابن رشد وفلسفته الديئية ص 
لقع وف, 


ل املأ سم 


الالسه 


الصفات الثابتة للذات منهج أهل الحق فى تمخصيص سائر الممكنات » وبه درء الإلزام , 
فإذاً الواجب التفصيل ف إبطال مذاهب أهل الضلال . 


وَل مبادوع به إبطال / القول بكونه جوهرا 2 فدقول : 


لو كان جوهرا لم كل + إن أذ يكوة وانعبا رداق أو مكنا أو مكنم + اللجالق 


أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد . ولاجائز أن وار وزاك سررق تاروع بارع 
عن ذاته وهو مدلع كما سلف . ولاحائز أن يكون واجبا إذاته وإلا 0 كل كر 
ويا لذائه ؛ إذ سقيقة الجوهر هن ححيءثٌ شو جحواهر لاتشتاف 2 وهذه المعدا أت إنما لزدءت 


من فرض ؟وث البارى تعالى جوهرا » فليس بمجوهر ٠‏ فإِن «ماليس » لايازم من فرضه 
00 : 


2 5 
فإن قيل : المعى بكونه حدوهرا ليدنس إلا أن وجودة لاق موضوع 0( وهذا القدر 


إما أن يكون ممنوعا أو مسلما » فإن كان ممنوعا فقد أُوجبتم افتقار واجب الوجود 


إل غيره وهو متنع » وإن كان سلما ذهو المقصود : وأا قولكم : إنه لو كان واجنا 


لكان كل جوهر واجبا » للزوم الاشتراك فى حقيقة الجوهرية . فإنما يلزم أن أو لزم 


الاشتراك قَ سم بقة الجوهرية 4 وما المانم دن أن يكون ججوهرا لا كالجواهر) كما أنه ذات 
لا كالذوات ؟ ثم وإن ملم أن الاشترالك فى حقيقة الجرهرية واقع فيلزمك, مثله فى سائر 


المرجودات » لمشاركتها له فى الوجود والذات . فإن قلتم : لم يكن واجبا من -حيث هرو 


موبعود ولامن ححيث هو ذات »بل من وك ار ذاثك محخصوصة ووحسحود «خصوص »© 
فاقيلوا منا مثله ههنا » وهو أنه لم يكن واحبا من سيرك هو حصواطر مطاقا ؛ بل دن جهة 


كونه جوهرأ ممخصرصا”؟) 


)١(‏ قارئه بالبافلانى فى القهيد ٠م‏ » ١م‏ وطريق الآمدى هذا نجد مثله عند أارازى فى الحصل ١١‏ وف أساس التقديس 
؟م ونجد مثل هذه ألفكرة فى شرح اللسفية 40 ؟ » ومن قبل عند الجويى فى الإرشاد ٠؛‏ ويقرب جدا من استدلال الآمدى هنا 
استدلال الرازى على نفى الجوهرية فى أساس التقديس 7١‏ - ١8؟‏ - ويفصل الآمدى هذا الدليل فى الابكار ١14١/١‏ » ب 
فى بناء جدلى محم , 

(؟) ذكر الآمدى هذا الإلزام وما انببى عليه من أنه جوهر لا كالجواهر وأجاب عنه فى الابكار 1415/١‏ ب » م4١١‏ 
مما سيلكره هنا , 


7ل الل 0 


والجواب : أن ما قيل من أن البارى جوهر يعنى أن وجوده لا فى موضوع » فان أريد 
مدلوك اسم الجوهر سلب الموضوع عنه فقط » فذلك ما لا سبيل إلى انكاره من جهة المعبى » 
وإن كان إطلاقه من جهة الشرع والوضء”© خطأ » وانما مسز الأشكال وموضع الخيال دعوى 
تتخصيص سلب الموضوع بحقيقة الجوهر” » وجعل البارى - تعالى ‏ جوهرا على الشحو 
الموسوم من إطلاق لفظ الجوهر » ولا محالة أن دعوى ذلك مما يقود إلى الإلزام الذى ذكرناه 
سوق إل الخال الذي أملقياه. . 


وما قيل : من أنه جوهر لا كالجواهر فتسلم للمطلوب من بجهة المعنى » وانا لا ندكر 

كونه موجودا و سحقدفة ا كالحقائق 2 وانما لكر كونه مشاما 5 3 وعيك ذإاك فمحاصل 
2 

الخلاف اما يرجع إلى مجرد اطلاق الأسماء » ولا مشاحة فيها الامن جهة ورود التعبير ما ؛ 
وأنا م ذكروه من الإلزام فاعا شه أن لو كان عس البارى - تعالى 0-3 مثليا من سجية ما »6 
وليس كذلك بل الاشتراك ليس الا فى التسمية ؛ بكون كل واحد منهما ذاتا ووجودا » 
يداد الكقدزاك ى “المي لابوحب الاشتراله تيديما قا ركيت لكددهما وهذا يلات 
الجواهر فإنها » من سحييث هى جواهر »؛ متائلة ؛ فما ثبيث لواحد منها ثبت أسا هو ماثل 
له رض 





سس عجو مهم 


.. ب والإرشاد .و الفرق‎ » ١ قارن بالأبكار جرع اء 4+ ١اوالمآخذ ( مختنصر المطالب العالية ) لوحة م ؟‎ )١( 


بين الفرق +١٠‏ » والاقتصاد ه؟ © ١5‏ رشرح النسفية م م؟ والمهيد ١١١ » ١٠١‏ ونهاية الأقدام ١١١‏ حيث نجد 
مثل هذه الروح المتساعة مع القائلين بالجوهرية والجسمية » ثم قارن ذلك موقت المعز له منهم و شرح الأصول الخمسة م١5‏ » 
8 وموقف أبن زم الفصل ١١١/9‏ » وموقف ابن ثيمية و نقض المنطق ه7١‏ - 8؟1 » وموقت الإمام أحم.. كا 
برويه ابن أف يعل فى طبقات المنابلة ١/4ة؟‏ ورأى ابن رشد فى و مناهم الأدلة ؟ حم ؛ ملال- 5لا( ؛ جملر- 
391 » ورأى الإمام الشاطى فى « الاعتصام 1910/8 » . 


)0 قارن بالابكار ااه ب حيث يعر ضص على تعر يفهم هذا للجودر » ويحقق معى القيام بالنفس بالئسبة لله 
تعالى . 


() انظر فى تمائل الجواهر والأجسام عند الأشاعرة الشامل لاه - وه والتهيد ؟4 وأصول الدين ص هم © .٠ه‏ 
وتأسيس التقديس ص ١؛‏ » وفى رأى المّزلة انظر شرح « الأصول اللمسة «١5‏ © ١9م‏ عو ول عل ادل الأجسام 
وانظر نقد ابن تيمية لفكرة تجائس الأجسام فى الموافقة ؟/+0؟ - .ه٠7‏ » ونجد أيضا نقد لفكرة تجائس الأجسام فى المآخيذ 
( مختصر المطالب العالية ) لوحة «؟ ب » 14 . 


-:8[9[ سم 


١ ام‎ 


2 


فإن قيل مثله فما نحن فيه » ولم يثبتوا لواجب الوجود من الحوادث مثلا » فقند تر كوا 


مذهبهم » وعاد الخلاف إلى مجرد التسمية ومطلق العبارة » والخطب فيه يسير كما مضى7" , 


أيغيا فإه لو كان وهنا م يكن القول بكونه مرجسا لغيره من اللجواس ل م 
٠‏ غ 4 ع ليا 5 |» 0 ْ 
العكس 6 إذ لا واوية لأحدهما :؛ لمحقق المماثلة بدنهما : 


فان قيل : إنه مرجح لا من حيث هو جوهر ؛ بل من ججهة ها اختص به هن الصفات 
عن غيره . 

قأنا : ها اخخص به من الصفات اما داخلة فى ذاثه أو نخارجة لأزمة » فان كانت داتلة 
قَْ ذاقه فدن ديك ذانه ل بخالف غيره من المجواهر ( فإذًا لا استصياص 1 ثم يازمهم القول 
2 ذات وأاجب الوجود ث ولا صخيص عله . وان كاش خارجة عن ذاته ملازمة. له 
فهى”" عفتقرة إليه فى وجودها » والمفتقر إلى الثئ لا يصاح أن يقومّ ما هو من نوع 
ذلك الذبىء : 


| أ 


فان قيل :.ما ذكرتموه لاز م على صلحي أيضا ؛ حييث اعتقدتم أن تلمخصيص الععدوث 
مر كبا 4 وان كانت ارحة لازمة فهى عر ضيه 6 والأعراض كيف تقوم الجواهر 0 ومجحودها 


/ وحيدها ففدق 40 إل مسا( 5 


قلنا : انقلاب هذا الإلزام مما لا يوجب على ما نعتقده «ناقشية ولا إفحاما » فأما لو 


سلكنا اعتقاد كونها داخلة فى مدلول امم البارى ؛ فهو نفس ١١‏ اعتقدناه وعين ما حققناه » 





. ١8 © ١ قارن بأساس التقديس للرازى ص‎ )١( 

(؟) نجد هذا الاستدلال على نفى الجوهرية لدى الرازى ف أسامن التقديس ؟ » ١4‏ وإن كان يستخدمه فى لني الجسمية 
ثم يشير إلى الاعثر اض التالى وير ده » كا نجده عند الجوينى فى الإرشاد 4 والشامل 7٠١ » 5/١‏ وعند المواف فى الابكار 
الات 

(*) ف الأصل ( غير مفتقرة ) حذفث « غير » لأنها تفسد المعى . 

( 4 ) ف الأصل ( مفعقرة ) . 

( ه) الظر هذا الإلزام ودفعه فى نجاية الآقدام و١‏ - ١١4‏ وانظر فكرة الكراءية عن الصفات الإطية فى الفرق”بين 
الفرق لا ؟ » *١8‏ وف نشأة الفكر للنشار 9< 2 5519 . 


--184 الس 


وسواء قلنا : إما 0000-7 متحدة كما مضى . وان سلكنا كونها شارجة عن مدلول .أسمه 
وذائه ذللك أيه عر يه دو جب يخال على مانا 6 فإنا وان قانا إما مفثقرة إليه 3 عل نحو 
افتقان الأعراض إلى 1 تنقوم7) به ٠‏ فلا تعتقد أن ذائه والمقوم ال قام بم جوهر حى يازمنا 
الحال » لحكانا بافتقار الجوهر فى إيجاده إلى ٠١‏ لا ينم وجوده إلا هفتةرا إلى 1١‏ هو من 
دن الجو هر 6 بل تقد أن ما قادث به هله الصفات ليبس دن عنس 5 هو مذثفر اليها ( 
وإذ ذاكُ فالإشكال #ذدفع عنا . 
ُ 2 

وإذا ثبت أنه ليس بجوهر لازم ألا يكون جسما'" » فإنه مهما انتى أعم الشيئين لزم 

أنثشاء الأخص قطعا » شع أ م ذكرناه من المسالاك فى فى نى العجوهرية 2 وما يازم عليها ووجرءه 


ثالث ما 


فإن قبل >0 تاعافد من ١‏ الرجوداتت لسن إلا اجاما و أعراضساء وإقيات قسم 


لا نعقله » وإذا كانت الموجودات منحصرة فما ذكرناه فلا جائز أن يكون البارى عرضا ء 
لذن العرض مفتقر إلى م » والبارى لا يفتقر إلى ذي » والا كان المفدة بر إليه أَخْوف فياه 
وهو مكال 6 وإذا بطل أن يكون عرضا ىو أن يكون 0 1 


2 الخبط ههنا إما هو من الرهم ؛ باعطاء الغائب اماس انه 
. موده هو دن 4 5 1 6 


على غير ا سوس ما حك به على د ؛ وهو كاذف غير صادق ؛ فان الوهم قك 





.. و التعليق عليها‎ | ١-1 ١07 ارجم لمأ مر عن العلاقة بين الصفاث و الذات فى القاثون الثانى ل‎ )1١( 

(؟). انظر .تعريف الآمدى الجمم فى المبين ل م١‏ 41 وفى غاية: المرام “ل 0+ أءوانظر فى مم الجسمية و إبطالها أساس 
اللشديس ٠١‏ -١؟‏ » والفرق بين الفرق 9١8 - 7٠+‏ والإرشاد ؟؛ ٠»‏ م؛ والمّهيد م١‏ - ١١١‏ والاقتصاد للغزالى ++ 
والغصل للرازى ١١4‏ وعناهج الأدلة ١1٠١‏ - 5لا( وانظر شرح الأصول اللمسة ووم - مو »ء وقد افرد الآمدى فى 
الأبكار فصلا ثنى الجسمية عن الله ثعالى ١1/١‏ ب-. ه4١‏ ب , 

0ع أجاب الباقلانى عن هذه الشيبة بنحو ما هنا ى المهيد ملا زم » ١١7‏ والآمدى هنا متوافق مع منهبجه » أما 
الباقلاقى فوةفه مضطرب من هذا الأصل ( الظر در اسئنا عن الآمدى - الفصل القاص مجه الفكري مكتبة دار العلوم ) وكذا 
أبن حزم فى الفصل 111/8 - ١15‏ ويرد عبد الجبار هذه الشبية فى شرح الأصول الحمسة ١١5 - ٠6‏ وهو نقس ما نجده 


فى الأبكار ١4/١‏ ب-ه؛١‏ ب مع رد شببه أخرى لم عقلية ونقلية » وانظر هذه الشبية وغيرها والرد غليها ميمكفى أنماس 
التقديس مه عه 


هم ل 
5 لس غاية المدام 


١/4 


فرك إل أنه لا جسم إلا فى مكان ؛ بناء على الشاهد» وإن شهد العقل بأن العالم لا فى مكان , 
لكون البرهان فد دل على نمايته() ؛ بل وقد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضى به :على 
المقر ا وذلاق و تود تعن اميك لوحك اننم يق لوهم أله شك أو يقوم 
وان كان عقله يقغضى بانتفاء ذلك . / فإذًا اللبيب من ترك الوهم جانبا » ولم يتخذ غير 
البرهان والدليل صاحبا . وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا مجرد الوهم فطريق كشف 
الخيال إِنما هو بالنظر فى البرهان » فإنا قد بيئا أنه لابد من موجود هو مبداً الكائنات7 , 
ردنا اند لت أن يكون له مثل من الموجودات شاهدا ولا غائبا؟ » ومع تسلم هاتين 
القاعدثين يثبين أن ما يقضى به الوه لا حاصل له » ثم ولو لزم أن يكون جسما كما 


فى الشاهد للزم أن يكون حادثا كما فى الشاهد وهو ممتنع ؛ لما سبق . 


وليس هو أيضا عرضا؟» » وإلا لافتقر إلى مقوم يقومه فى وجوده » إذ العرض لا معنى 
له إلا ما وجوده فى موضوع؛ وذلك أيضا محال . ولا يتطرق [ إليه ]© العدم لا سابقا 
ولا لاحقا » وإلا كان باعتبار ذاته ممكنا ولو كان ممكنا لا فتقر فى وجوده إلى مرجح 
و" 


ُ 2 
فؤاذا قَك لست ان اليارى مه تعالل هه لون لمعتو قر ولا 2 وللا عرض ولا مددلاث ) 


2 








)١(‏ قارن بابن رشد فى مناهج الأدلة حبار - لاز وانظار مقدسيه ولا ب ام حيث يبطل البلاء ويفرق بين اطهة 
المكان ما نجد أثرء عند بمض مفكرى السلف كشارح الطصاوية ١8١ © 1٠١‏ وهو ما نجده أيضاً فى الأبكار ١44/١‏ ب ؛ 
هارا 

١؟)‏ فى القانون الأول , 

.(») ف القانون الغالث ( وحدانية البارى تعالى ) 5١‏ ب » 54 ١‏ » ومابعدها من هذا الكهاب » وقارنه بالغزال 
فى الاقتصاد زوم » 0" , 

(؛:) ف الأصل ( عرض ) وهو خبر ليس . 

220 يتشق مع تعريفه للعرض فق المبين ص ١‏ ب »© وانظر تعريفه عند ابن سينا فى رسالة الحدود ضمن تسم رسائل 
ص م » و وى الشامل الجويى "4/١‏ » 59 وشرح الطحأوية ١45 6 ١+6‏ وق شرح الأصول الخمسة ١1؟‏ » ١"‏ 
وف الفرق بين الفرق ينسب إلى بعص الكرامية القول بأن إلمه عرض ؟١١*‏ - 7١+‏ » وانظر فى إبطال العرضية شرح القائه 
النسفية و مم ب امم والإمام الغزالى فى الاقتصاد 1 والأبكار ١45/١‏ ب وانظر شرح الأصول اللمسة ,لواب مم؟, 

(1) زيادة ليست بالأصل , 


188 ع 


ل 0 م يزل » وسرمدى » لا يزال .. وهو ! مع ذلك لا تحله الحادثات » ولا تقوم به 
الكائنات »> والمتكلم في ذلك مسالك9؟ : 

المسلك الاول : 

هو أنهم قالوا : لو جاز قيام الحوادث بذات البارى ‏ تعالى . لاستحال خلوه عنها ؛ 


وما اس حال لوه عون السوادث فهو نواديث » واليارى مسد حيل أن يكون سحادما 1 


5 و 7 
واعام أن هذا المسالك ضعيف دكأ 4 وذلك أنه واك السو مسح بتسلم أن ماللا يخاو عن الحوادث 


عادث 7" لكن لا يازم من كون البارى ‏ تعالى .. قابلاً للحوادث أن لا يخلو عنها . 


فإن فيل : إن أ قبل شيثا من الحوادث فهو قابيل لضده » وضك المحادث حادث » ومهما 
كان انلو افيد فيو ل مار عن أحتهها » فلو كان البارى قابلا للارادة الحادثة لم يسخل 
عدها أن عن ضدها » ومهما م يخل عن مهما وهنا حادئان م يل عن الحوادث » 
وكذا الكلام فى القول الحادث أيضا . 


8 
قانا : الغاط إنما نشا من الجهل ممدلول لفظ ١‏ الغا ») » وعلد الكشف عقة تبني الطق 
من الباطل » فنقول : الضدان فى اصطلاس الدكام : عبارة عما لا يجتمعان / فى دي واسحد 
من ده واحدة 1 وقد يكونان وجودبيد!؛) كما قَّ السواد واليياضص 2 وقك يكون أحرفا 
سلها وعدما كما ف الوحصود والع.م 6 فعلى هذا. إن قيل 1 لاورادة ضك فليس ضمءها إلا 
عديمها وسليها 2 وأكذا قّ القول أيضا » والعدم المح ا دو ضيفب يكونه قاما ولا سعادثًا 6 
١(‏ ) يسعخدم الآمدى هنا الأبدية معن الأزلية ( استمرار الوجود فى جائب الماغى ) وهو بقبول لغة ( انظر مادق 


أبد وأزل فى القاموس ) ولو أن المشهور فى لسان المتكلمين تخصيص الأزل بالماضى والأبد بالمستقبل » وانظر الشامل 185/١‏ 
44 وشرح النسفية ١40 + ١44‏ واللمعة الحلى بتحقيق الكوثرى 01861١‏ 06د ء", 

( ؟) قدم الآمدى فى الأبكار ١/ه4١‏ ب ١45 ٠»‏ بهذا المبحث مقدمة تتضمن أولا تحربر محل الأزاع وأنه الموجودات 
الحادثة بعد العدم » ثانيا : أن هذا بما أجمع العقلاء على نفيه عن الله تعالى إلا اجوس والكرامية . وهو ببذا برد على الرازى 
ما قرره فى الأربعين وغيره من أن القول بتغير الصفات يلزم سائر الطوائف - انظر الأربعين 1١١-114‏ . 

(* ) قارئه فى عدم رضاه التام عن هذه القاعدة بابن رشد الذى ينقدها فى المناهج ١44 - ١+١‏ وبابن ثيمية فى الموافقة 
”لات ؛ 48 ء 144 ؛ 156 وبشرح الطحاوية 55 - 06 وانظر الأبكار ١45/١‏ ب . 

( 4 ) ف الأصل ( يكونا وجوديان ) . 


سه لا18 سه 


4إلا/ت 


ولا شاهدا ولا غائبا . فإذًا ليس كل ما هو ضد للحادث يكوت حادثا . ثم ولو قددر أن ضد 
الارادة والقول ليس إلا أمرا وجوديا فلا يازم أن يكون حادثا » معنى أن وجوده بعد الغدم ؛ 
لكون ضده حادثا » بل جاز أن يكون قدبما ععبى أنه لا أو (وجوده؛ لا ععنى أن وجوده 
ليس عمعلول . ويكون منشأً وجتوده تم لوجوده إلى عدمه » وذلك المنشأ هو مك00 وجود 
فده + وعذاها ل ققاص رهن فول أهل الحق : إن منشأ عدم العالم فى القدم إلى حين وجوده 


ع 


هو .نشا وجوده ق وقث وجوده() 1 


اأسلك الثانى : 
أنهم قالوا : لو قامت بذاته صفة حادثة »لا تصف بها » وتعدى إليه حكتها وذلك كالعم » 
فانه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالما » وكذا فى سائر الأعراض القائمة ممحالها , 
وسو كا المحل قدقنا .أو ساوقا © [ذ القول بالقرقة 'نيديها عون تجيالة وليسن فإنه 
لا فرق بين القديم والحادث فيا يرجع إلى كونه موصوفا قامت به صفة: إلا فا در جع 
إل الحدوث والقدم» وذلك مما لا أثر له . وإذا لزم عرد حكم الصفة إايه بحيث يصح القول 
كوم وي بارادة وقائلا بقول فقد ثبت له ما لم ذن لك أرلة و ذالة كتير و مك + 
وإذا حاز عليه التغير استدعى مغيرا » وذلك يففبى إلى كون البارى هفتشرا إلى غيره » 
رهو 00 2 

قالوا : ولا بازم على ما ذكرناه المخاق » فانه غير قائم بذاته » إذ لا فرق ينه ربين 
المخارق9 , 


5 4 
وهذا الطريق فنا نل النمط الأول قْ الفساد ؛ وذلك أن قائله » وان كان مهن بقول 


١ (‏ ) ف الأصل (المنشأ) . 

(؟) قارت هذا الجواب بإجابة المؤلف ف الأبكار ١45/١‏ ب وهو فيبما يعارض ما قرره الثنز الى فى الاقتصاد ١م‏ » 
5م والرازى ف المحصل ١١.0 » ١١+‏ وإن كان الرازى ينتقد هذا المسلك فى كتبه الأخرى انظر موافقه صسميح المنقول / 
124 وهلا حيث ينقل كلام الرأزى ويضيف إليه وجوها أخرى , 

(* ) وهذا ما اغعتنده الفبرستاف فى نباية الأقدام ١١5 » 1١١٠‏ وذكره الآمدى فى الأبكار ١ ١ 49/١‏ وثقله ابن تيمية 
عن الرازى ولقده فى الموافقة ؟/14؟ ) مو )١٠٠ل‏ ع لاء١‏ ولكن يفهم من كلام الآمدى - فيا بعد أن الفكرة أقدم منهما. 

( 4 ) هذاما قرره الشهرستاف فى ( نهاية ١١٠‏ ) اثناء عرضه هذا المسلك » وانظر (إشارات المرام) «مم ومابعدها . 


5 


بالأحوال » لكنه يعترف بكونما زائدة على الذاث ؛ وحصول أمن والدعن القاهه يداك 
م لي يوجب افتقار الذا فوع إل غيرها 4 وان كان ذلاك لد الحاصل دادثا : حم غاية ما بقدر 
افتقار الحاصل إلى مرجح» والمرجح لا يستدعى أن يكون خارجا عن الذات » بل للخصم أن 
1 ل : المرجح إنما هو الذات بالقدرة والمشيثة الآزلية » كما كانت مرجحة الصفة الموجبة 
لهذا الحكم الحاصل . وهذا ثما لا محيص عنه إلا بالتعرض إلى ابطال القول بكون الذات 
مرسجححة .بالقدرة. والمشيكة. بطريق آخرءوفيه خروج عن خصوص هذا الطريق إلى ما هو 
مستقل بإفادة المقصود . 1 

فإن قبل : إذا لح اج قوق انع رادي امسر دميسهة والقدو ةر الف هاو أن 
6 در جدحة لكل 0 ؛ إذ لا فرق بين اليحادث والحيكدث من ححييث أنه م يكن فكان » 
وإن افترقا من ححياث أن أعدهما غذة ؛ والآخر خارج » وذلك مما 0 يثير خحيالا؛ وإذا صاح 
أن يكون المرججح للمحدثات القدرة القدعة والمشيئة الأرلية فلا حاجة إلى الحادث الذى هو 
القول والإرادة”) 

قلنا : وهذا أيضا مما لا يثير غبارا على وجه الكلام » وذلك أنه وإن قدر صلاحيته 
لإحداث المحدثات فلا يلزم أن لا يضاف إليه إحداث صفة فى ذاته من كونه صالحا أن 
يحدث المحدثات » وليس هذا فى ضرب المثال : الا كما لو قال القائل إنه إذا كان صالحا 


لإيجاد الإنسان ينبغى ألا يكون موجن9 للفرس 6 ولا يق وا فيه دن الر كاكة والشناعة 5 


وما قيل : من 3 لا فائدة فى إيجاده فمتهافث أيقنا ؛ فإنه ‏ مع ها فيه من الر كاكة 


ومحخحض الدعوى؛ والقّول بوجوب رعاية الصلاح والغرض - بازم عليه سائر المحدثئات ٠2‏ 


فإنه غير «تقاصر ف وجوده عنها » فما هو الاعتذار عن إيجاد المحدثات هو الاعتذار عن 


إيحاد الحاثات (4) 

. 1١40/١ ف الأصل ( للذات على الذات ) يبدو أنها انقلبت على الناسخ » وقارن نقده هذا ما فى الأبكار‎ )١( 

( ؟) قائل هذا القول هو الثبرستانى ( نباية ١١7 ٠ ١١‏ ) دعما لهذا المسملك الذى بدأ به فى كتابه المذكور © واعتمد 
عليه وحده كا يقول ابن تيمية ف الموافقة ؟/ 1٠٠١‏ . 

(؟) ف الأصل (موجوداً) , 

(4) يبدو أنه يرد على الإلزام الذى أورده الشبرستانى على الكرامية ( فى ١١94‏ من نباية الأقدام ) وقد ذكر الآمدى 
هذا الإلزام فى الأبكار 7/١‏ ؛ااوناقشه مثل ما هنافى لا4ااببا. 








2 


م 1 


غم سا 


فإِن قبل : ول لا وقع الاكتفاء فى إيجاد المحدثات مما استند إليه الحادث ؟ كان ذلك 
محص مطالبة واسترشاد » وخخروجا عما''" وقع الشروع ى الكلام بصدده » وهو إبطال 
قيام الحوادث بذات الرب / تعالى . 

المسلك الثالث : 

هو أنهم قالوا : إن كان قوله وارادته من نوع أقوالنا وإرادتنا هما يحصل بقوله 
وإرادته وجب أن يحصل: بأقوالنا وإرادتنا » لكون الجميع من نوع واحد . وحيث ل 


0 
يتحصل باقوالنا وإرادتنا وجيب أن لد يحصل بقوله وارادته0) : 


قالوا : ولا يصلح أن يفرق بأن أقواله وارادته حاصلة بالقدرة القدعة والمشيثة الأزلية » 
ولا كذلك أقوالنا وإرادتنا ؛ فان هذا فى الحقيقة لا يصلح أن يكون فرقا ؛ إذ الفرق بين 
الفيغين يجب أن يكون بأمر ينزه إل تتسبهما لا إل نيهم .وان قف :: .إن الأبجاء 
إنما يحصل بالإرادة أو القول مع القدرة » فالقدرة كافية فى الإيجاد فلا حاجة إلى غيرها : 
لم لم لا جائز أن تحصل إرادتنا وأقوالنا مع ضميمة القدرة موجبة الإحداث أَيها ؟ إذ لافرق 


بين أن يضاف إلى القدرة فوله أو قولنا ؛ وارادته وارادتنا » لكونهما من نوع واحد" . 


٠ 
6 


وهذا المسلك نما ثما لا يقوى ؛ وذلك لأن ما نثبته نحن من الصفات القدعة للربف 
- تعالى - إن اعترفنا بأّا هن نوع صفاتنا فالإلزام لخصوعمنا لازم علينا أيضا . وان لم نقل 
بكونها من نوع صفاتنا [ فقد بطلالإلزام 91 أيضا وان قدر اشتراكهما فى الحدوث , 
إلالبين القار اله لتك ما ارمق شقن روحت الأقفر الاق الحقيقة كنا الخ ريد الى 
ثم ولو قدر امتناع اضافة المحدثات إلى الصلمة الحادثة فذلك لا يوجب امتناع قيام 


الحوادث بذات ١اأرب‏ .. تعالل . 





)١(‏ الآمدى هنا برد على الشبرستانى تنمة الإلزام المشار إليه أنفا » أرجع إلى نبلية الأقدام ١١9‏ »© ولكن بلاحط 
أن الآمدى نفسه لجأ إلى هذه المطالبة بالفرق بين الحادثات والمحدثات فى الأبكار ١١4/١‏ . 

(؟) تجد هذا المسلك عند الشمر سنا أيضاً فى نباية الأقدام م١١ 1١5 ٠‏ . 

)2 قارن بنباية الأقدام ص ١١5‏ : 

(4؛ ) زيادة ليست فى الأصل . 

() قارته بالمتى 4/ره؟ ء عه؟ ثم انظر الشامل ١54/١‏ - 1 .؟ حيث يشير إلى هذا المبدأ الإعثز الى وينافشه ناصرا 
ا مال إليه الآمدي هنا . 


مدامةأ سم 


المسلك الرابع : 

قالوا : لو جاز قيام الحوادث بذات الرب فلابد أن يكون قاصدا لمحل حدوثها » ومحل 
حدوثما ليس إلا ذاته» فيجب أن يكون قاصدا لذاته » والقصد إلى الشئ يستدعى كونه فى 
السجهة » وهو محال . ثم ولجاز قيام كل -حادث به » وهو متعذر . 


وهذا المسلك أيضا مما يلتحق مما مضى فى الفساد : وذلك أنه إن أريد بالقصد العلم » 
وزلك مما لا يوجب كون المقنصود فى الجهة » وإن أريد به غير هذا فهو ما لا يسلمه الخصم . 
ظ انه ان افتقر القصد عند / إيجاد الحوادث إلى كونها فى جهة» فيازم أن يكون القاصد 
أبقنا فبديةه لفبرورة: أن" القمنيد إل الخية عن لبس ا دندية اأيفا "مخال. "وذالك يففين 
إلى تون البارى - تعالى ‏ فى جهة عند خلق الأعراض الخارجة عن ذاته » ولا محيص عنه : 
فما به الاعتذار ههنا يكون به الاعتذار للخمم نّم . والقول بأنْه إذا قبل حادثا لزم قبوله 
لكل حادث لا يخى ما فيه من التحكم ومءجرد الاسترسال مما ليس مقبول ولا معقول29" , 


وقد ذكر فى هذا الباب مسالك أخر فسادها أظهر من أن يخى”" » فلذا آثرنا الاعراض 
عن ذكرها : 

فالرأى الحق » والسبيل الصدق » والأقرب إل التحقيق أن يقال : لو جاز قيام 
الحوادث به لم يخل عند اتصافه ما » اما أن توجب له نقصا أو كمالا أو لا نقص 
ولا كمال : لا جائز أن يقال بكونما غير موجبة للكال ولا النقصان ؛ فإن وجود الث 


5 578 3 0 :1 58 9 ع8 
بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه » فما اتصف بوجود الثى له وهو ثما لا يوجب فوات 





)١(‏ قارن بالأبكار 40/5 ١‏ ب حيث براه قولا بلا حجة » وبابن ثيمية فى الموافقة ؟/15 إذ ينقل مثل هذا عن الرازى. 

(؟) كتلك الى ذكرها الفزالى فى الاقتصاد :م » 6م والرازى فى الأربمين ١١١ - ١١١‏ والشبرستافى فى مايه 
الأقدام ١! - ١١6‏ والأمدى نفسه فى الأبكار ونبه على فسادها ل ١45/١‏ ب ١٠.‏ ا وانظر الموافقة لابن تيمية حيث 
يذكر نقد الرازى هذه المسالك » وعدم اتتناعه بالفكرة الأشعرية عن حلول الحوادث » ويشاطره القول بضعف ما استندت 
إليه ؟/4ة- (#١.‏ . : 

(7) عرض الآمدىهذه الحجة المختارة فى الأبكار ١ ١ 4 8/١‏ » ب » والرازى فى عديد من كتبه كالأربعين ٠٠١‏ » 
وانظر « فخر الدين الرازى وآراؤه » 07لا ء» وقد نقدها ابن تيمية فى الموافقة 4ه » 2١١٠ » ١١4‏ كلا( »2 4ما١ا‏ 
١ن‏ وجوه ستة » ونحد أثر ابن تيمية فى هذا الصدد لدى مفكر مصرى ساق هو ابن أن العز شارح الطحاوية » انظر شرح 
الطحاوية .لب عبد ؛ بام وهةو, 


ب [5ؤ] سس 


0م 1 


م ما 


الموصوف ولا فواث كمال له » وبالجملة لا يوجب له نقصا » فلا محالة أن اتصافه بوجود 
ذلك الوصف له أولى من اتصافه بعدمه ؛لضرورة كون العدم فى نفسه مشروفا بالنسبة إلى 
اناه بق الات عدو لرتعوي نر نتمم روي : اتسيف الوق الأمويق وو قر انو عن 1 
فى ذاته نقصا تكون نسبة الوجود اليه فها يرجع إلى النقص والكمال على نحو نسبة مقا بله من 
العدم . ولا محالة أن [كانت”©] نسبته إلى وجود ذلك الوصف أشرف منه بالنسبة إلى عدمه ) 
ولا جائز أن يقال : إنها موجبة كاله والا لوجب قدمها لضرورة أن لا يكون البارى ناقصا 
محتاجا إلى ناحية كمال فى حال عدمها . فب أن يكون اتصافه با مما يوجب القول بنقصه 
بالنسبة إلى حاله قبل أن يتصف با » وبالنسبة إلى ما لم ينصف بها من الموجودات » ومحال 
أن يكون الخااق مشروفا أو ناقصا بالنسبة إلى المخلوق ؛ ولا من جهة ما » كما مضى9 . 


فإن قيل : لو م يكن قابلا عراوك شعو وحور السدوها كن قوراف اما أن امنا 
زبلعيها أو لمن + عالق أن يقال الهلا ضيالا ضوف إذاهر لوف هوف ؛ 
وإن أبصرها وسمعها فلا محالة أن. حصول ذلك له بعد ما لم يكن » والا كانت المسموعات 
والمبصرات قدعة لا محالة . فلو لم يكن قابلا للحوادث 08 يخلق ف ذائه سمعا وبصرا 


يكون به الإدراك ؛ والا لَمّا كان مُدركا » وهو محال7 


م 


قلنا : دعوى إدراكه المدركات بعد ما لم نكن دثر كا إما أن برا يد أنة م يكن له 
إدراك فصار زه إدراك م( أ يقال بقدم الإدراك وتددد تعلفه بالمدرَك 5 فإن فيل بالأول فهر 


معجر الخلات ومو ضع الاعساف 6 فمنا بال الخهم مسر ممالا بالدعوى دن شير دابل 2 يْ 


. علها مداد بالأصل أخقى بض حروفها » أثبنها إجتباداً » والأسلوب هنا لا يلو من تعقيد‎ )١( 
(؟) قارنه بالأبكار م١1 » ب حيث يمرض هذا المسلك على نحو أكثر وضوحا وإحكاما ئما هنا » ور اجم ما يشير‎ 
. إليه ق ل *؟ | و مابعدها من هذا الكتاب‎ 
والرازى ى‎ » ١88 - ؤ١4 هذه الشيهه للكر امية عند الجويى فى الارشاد ه؛ » 45 والشبرستانى فى اللباية‎ )7١ 
والغزالى فى الاقتصاد بام 8ه » ورووا علها بمثل ما هنا مع وجوه أشرى ذكرها المؤلف‎ ١١4 » 1١١١ الأربون‎ 
ومن المفيد الإلمام ما قاله ابن ثيمية فى الموافقة 9/؛و -- .61 5لا -4م(١ نمدا لكل‎ . |١٠٠١ >» ب‎ ١ 4 ه١ فى الابكار‎ 
ححيث يذكر الشبه الواردة هنا ويضعف ثقد الرازى للا»‎ ١١ »؛‎ ١١5 ما أورده دؤلاء وثأيبداً امدأ الكر ادية » وخاصة ص‎ 


اها ابن حزم فى الفصل فير د شببة الكرامية عثل ما هنا ١١4/9‏ ؛ 1١8‏ . 


8250| سلس 


ِ 
الادراك بالمدركات ؛ إذ شرط تعلق الإدراك بالمدركات وجود المدرّكات فإذا وجدت تعلق 
ّ 
. أما أن يكون المتجدد هو نفس الإدراك فلا يخى أن ما قضى بتجدده ليس صفة قائمة 


بذات الرب تعالى » فتجدده لا يازم منه محال . 


وليس القول بوجود الإدراك مع عدم المدرّك بمستبعد » فانه لا يتقاصر عن قول الخصم 
بان ما يحصل به الإدراك من الصفمة الحادثة فى الذات يبتى وان زالت المدركات وعدمت » 
على ما عرف من أصله7© ؛ ومع الاعتراف بجواز الاتصاف بالإدراك » وان زال المُدرّكَ » 
لا يرد الإشكال ؛ إذ لا فرق عند كون الشىء مُدركا مع عدم المدرّك بين أن يكون المدرّك قد 


تحقق له وجود أم لاءعلى نحو ما حققناه فى العلل (4) 


0ك 5 - 5 أأاس 8 8 0 
وإذا تبنت امتناع قيام الحوادث بذاث الرب تعالى فقد بى بعض الاصحاب على 
ذلك امتناع كونه ق المجهة (0) » وصيخته أن قال : 


لو كان البارى فى جهة لم تخل الجية +. ]نا أن تكرن مرهودة آر معدرية + فإن كانت 
معدومة فلا جهة ؛ إذ لا فرق بين قولنا ' إنه فى جهة معدومة وبين قولنا : إنه لاف جهة 2 


, زيادة ليست بالأصل‎ )١( 

)0 كذا بالأصل » والمقصود أن ما يدعيه الحصم لا يستازم التجدد فى نفس الإدراك » إذ هو قاصر عل المتعلقات . 

(” ) ذلك ما قررثه الكرامية من أن الحادثات فى ذات الله لا تفئى بعد حدوثما بل تبق » انظر الفرق بين الفرق +4١٠؟‏ » 
وه؟ وجاية الأقدام ١١‏ :وإن كان يذكر أنهم فى ذلك فرقتان» غير ألهم جميعاً متفقون على أن ذات الله لا تلو عنالموادث 
ف المستقبل » وقد أشار الآمدى إل فكرتمم هذه فى الأبكار ١/و‏ ؛ ١!‏ ب وانظر نشأة الفكر النغار 55/١‏ »2 ا؟5, 

(4 ) ارجع لما مر فى صفة الع ل *” ب من أن العلم الإلمى سابق على وجود المعلومات . 

)0 انظر فى موق السلف من هذه المسألة « العقيدة الواسطية » لابن تيمية 8 - ١5 » ١١‏ » /ا١‏ ونقض المنطق له 
ص ١١9‏ 6 )إ١اا‏ »؛ وشرح الطحاوية /اه١‏ » ١5‏ وأنظر موقف الكرامية » فى تلخيص المحصل ١١4‏ » وفى رأى الممتزلة 
( شرح الأصول الخمسة «١‏ ؛ ع"«؟ 6 م4؟- ١51‏ . ومقالات الإسلاميين 518-714١‏ 506 2 155 ؛ 10م 
4 والمفى 4ن - إر » مم - وو ) وعوقف ابن حزم فى الفصل ؟/؟؟١‏ وموقف المائريدية فى بحر الكلام ١؟‏ ولى 
موقن الأشاعرة تأسيس التقديس 5ه - 45 ؛ وقد عرض الآمدى الآراء فى هده المسألة بالتفصيل فى الأبكار للعورزاءب, 

ثاة| لل 


00 - غاية المرام 


1 


ونا إن كانتت اللمهة موجوذة في 141 قدقة | أو تحاذئة + لآ عائق أن أكون قديةا, 


ى إل اجماع قدمين » وهو محال وهم كوته معالا فهو خخلافى مذهب الخصم ( 


والأبجادة أفاتكر فساو ده ولا كان النارى ولة: حدر ا فول وأو سا لاا 


ولا يخنى ما فى هذا المسلك من التهافت ؛ فإنه وإن سلم أن التحية دوذ اناا سيق 
قددمة بل حادثة » وأنه يستحبل قيام الحوادث بذات الرب ‏ تعالى . » فلا يلزم من كونه 
فى الجهة » ومن كونها حادثة » أن تكون حالة فى ذاته » .وان تكون ذاته محلا لها » بل المنى 
بكونه فى الجهة عند الخصم غير خارج عن النسبة الإضافية » والأمور التقديرية » وذلك 
مما لا يوجب قيام صفة بالذات ؛ إذ لا يازم وق أكون صفق نعود ا حدهيا عياف ل ووه 


صلاءوهو على نممو كونه خالقا ومنذتها 


ا 


الأخخر من يها 1 أن دكون أحدهنا قائما بالاخور 
وغير ذلك0) 1 
ع 
ولهذا لما تخيل بعض الأصحاب فساد هذا الطريق »وانحرافه عن جادة التحقيق » 


مر قُْ القول بنى الجهة إلى مسلك آخرءوقال : 


لو كان فى جهة لم يكل انا أشيكرة لق قريصيه رافق عنية وتعاة مانن اناق كل 
جهة فلا جهة انا [ إلا 71 والرب فيها [ وهو محال. ]97 وإن كان فى جهة مسخصوصة فإما 
أذ ونقستها. لذاقد أن الخففن #الكاشائن أن ميقي لذانة و افتنسية سائن الحيالف النه 
على وتيرة واحدة » فإِذًّا لابد من مخصص » وإذ ذاك فالمحال لازم من وجهين : 

)١١‏ هذا المسلك عند الرازى فى المحصل ١١4 » ١١‏ وف الأربعين ١١* » ١١١‏ وأساس التقديس وى - م» 
بعبارة وثر تيب مختلفين عما هنا » وقد ربط البغدادى بين حلول الحوادث وفكرة الجهة فى أصول الدين لا - مل » ومثك 
الشب رستافى فى هاية الأقدام ه١٠‏ ؛ ١١١ » ١١١‏ » ول أستطم تحديد من ينقل عنه الآمدى هنا وانظر التعليق على المسلك التالى , 
هذا ونجد هذا الاستدلال فى غتصر المطالب العالية لوحة 0؟ | كا نجده في بعد لدى السعد التفتاز فى فى شرح النسفية +74 » 
ه؟ وقد ذكره الآمدى أيضاً فى الأبكار ضمن حجة مطولة ضافية الذيول ( 110/١‏ » ب) . 

(؟) أشار الرازى إلى مثل هذا النقد وحاول دفعه فى أساس التقديس 5١‏ - > ونجد نقداً آخر هذا المسلك من زاوية 
أخرى لدى عبد الحكم السيالكوق فى حاشيته على المقائد النسفية 40 . 


(؟) زيادة ليست بالأصل . 


سد 184 مه 





الأول : أن المخصص إما أن يكون قدما أو حادثا » فان كان قدما لزم منه اجماع 
قدعينل 2( وهو مهال 2 وان كان سحاد نا استدعى قَُّ ليه مخصصا آخر ب وذلك يفضى إل 


التساسل »© وهو ممتئع . 


الوجه الثافى : هو أن الاختصاص [ بالجهة] (صفة الرب ‏ تعالى ‏ قائمة بذاته » ولو افتقرت 
إلى مخصص لكانت فى نفسها مكنة » لأن كل ما افتقر فى وجوده إلى غيره فهو باعتبار 
ذاته ممكن »وذلك يوجب كون البارى مكنا بالنسبة إلى بعض جهاته » والواجب بذاته يجب 
أن يكون واجبا من جميع جهاته9 . 

ولا يخنى ما 1[ فى 71 هذا المسلك من الاسترسال » فانه لا يلزم من كونه فى جهة امتناع 
وكودنا ليها +تإلا نعل رائ من يوي أن ونه فى الجية كرون الأحرام #درامكدعل .راق دن 
م يقل بذلك فلا . / ولا يناق وجوه » فى أى جهة قر بوجودٌ غيره . بل وقول الخصم ههنا 
لا يتقاصر عن القول بأنه لا منافاة بين وجود الجواهر والاعراض فى حيز واحد » مع أن 


الوجود لمما عيبى ؛وهما مشحيزان وان قدر أن التعحيز للعرض عار ضر 49) 1 


وما قبل :“من أنه لو كان بجهة معينة لاستدعى مخصصا ؛ فذلك مما لا ينكره الخصم » 
ولكن القول ناته لو كان المخصص قدا لأفضى إلى اجتاع قدمين + فإنما" يلزم أن لو لم 
يكن المخصص هو نفس واجب الوجود » اما إذا كان نفسه فلا كما حققنا » فيا عضى" . 
ولا يازم من كون المخصص قدا أن يكون ما خصص به أيضا قدما ؛ آلا أن يكون مخصصا 


له بذاته 2 وذلك ما للا يفول بيه الخصم 2 بل تمخصيصه به انما هو على لمحو تخصيص ساثر 

١ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 

(؟) نجد هذا الاستدلال عند البغدادى فى أصول الدين م/ والغزالى فى الاقتصاد ام - م7 والشهرستانى فى الباية 
٠٠‏ » وعند الرازى فى التأسيس “7 - ١لا‏ وف المعالم «١‏ » +" والأربعين ١١١‏ » م١١‏ . وقد ذكر الآمدى هذا المسلك 
ف الأبكار ١٠1/١‏ ب » وهو ينتقده هناك من جوائب غير الى ثناوا هنا . وقد عرضه النسق المائر يدىعلى نحو لا ترد 
عليه اعثر اضات الآمدى هنا انظر حر الكلام 85 . 

(*) زيادة ليسث بالأصل , 

(4 ) قارن بالأقتصاد م؟ رنباية الأقدام ١١١‏ » م١١‏ وبالأبكار ١6١١١‏ ب ؛ |1١68‏ حيث ينتقده من زاويا 
أخرى , 

(0) ف الأصل بالواو (وإما ) . (5) ىل 4لابء ولااء ص ١1890‏ ومابعمدها, 


له 86ةآأ ده 


الات 


المحدثات . واستدعاء المخصص انما يلزم منه كون البارى واجبا من جهة وممكنا من جهة أنْ 
لوقيل بأن الاختصاص بالجهةصفة نفسية ؛ وليس كذلك» بل لقائل أن يقول : إنها صفة إضافية. 
وكون الصفة الاضافية تستدعى مخصصا لا يوجب أن يكون المضاف فى نفسه ممكنا » ثم 
ولو قدر أنه بالإضافة إلى بعض صفاته ممكن » فالمحال انما يازم أن لو كان المرجح له من 
تلاك الحية مرا كنا 1غ ذاقة: +والبين كذللك كنا اوقتكو 0 وز سالة انهل 


القوادح مما يعسر الجواب عنها جد( . 


فإذًا الواجب أن يقال : لو كان البارى فى جهة لم يخل : إها أن يكون متحيزا م 
أو ليس » فان لم يكن متحيزا مما أولة تهنا ما "يطل الأرمادا والاعدادات ؛ ولا هو واقع 
فى مساهتة الغايات والنهايات » فلا معنى لكونه فيها الا من جهة اللفظ ولاحاصل له, 
وان كان متحيزا مها لزم أن يكون جوهرا » فإن من نظر إلى ما هو قابل للتحيز بجهة من 
الجواهر علم أن قبوله لها اما لذواتها0 ولكونها جواهر" أو لصفة قائمة مها » وعلى كلا 
التقديرين يجب أن يكون البارى قابلا للتحيز باعتبار ما قبل به غيره» التحيز من 
الجواهر » فانه إن قبله باعتبار أدر آخر فذلك الأمر الآخر اما أن يكون مخالفا للقابل 
من كل وجه أو من وجه دون وجه » فان كان «خالفا له من [ كل ]20 وجه فيستحيل أن 





. ) ف الأصل (امر خارج‎ )١( 

(؟) ىل بارزاء ماب ء عن هذا الكتاب » عند الكلام عن الصفات وعلاقها بالثات ©» ونحد نقد المسلك 
المذكور مثل هذا عند الطومى فى تعليقاته على المحصل ص ١١4‏ . 

١(‏ *) انظر باق الأدلة فى إيطال المكانية والجهة فى المّهيد ١4‏ واصول الدين 5ل - ولا والاقتصاد ا - مم 
وتأسيس التقديس 5ه - 45 والمعالم ١م‏ - "م والأربمين 1١5‏ - م١١‏ وناية الأقدام ١١4 - ٠١+‏ وشرح السفية 
+ ؟ - بن 4؟ وفى الأبكار ١١١/١‏ » ب والفصل ؟/؟؟١‏ - ١١5‏ وانظر أيضاً الأسماء والصفات للبيق 91م - 484 , 

( ) نسب الآمدى فى الأبكار هذا المسلك إلى الباقلانى وانتقده » وهذا الدليل امختار فى ثى الجهة هو البر هان السادس 
عند الرازى فى أساس التقديس 7/01 و بدأ به موجزا فى المحصل ١١+‏ وقد اعتبره شارحه الطوسى مصادرة على المطلرب . 

( ه ) قارنه بمناقشة ابن تيمية فى الوأسطية لإثبات العلو ص ١7 »© ١١‏ » وما ذكره فى الأبكار .11١81/١‏ 

(») ف الأصل ( أو ) مكان الواو , 

(؟) فالأصل جرهرا . 

(2) ف الأصل (من التحيز) ومن هنا زائدة لا داعى ها , 

(1) زيادة ليست بالأصل وهى ضرورية كا هو واضح من التقسم . 

5وا ل 


يتفقا فى قبول حكم واحد / وتأثير واحد » فإنه مهما لم يكن بين القابل والمقبول 
مناسبة طبيعية » مها يكون أحدهما قابلا والآخر مقبولا » والا لما تصور من المبدع اقتضاء 
قيام أحدهما بالآخر » لا بالإرادة ولا بالطبع » كما لا يتصور منه اقتضاء قيام الجوهر 
بالعرض والسواد بالبياض والبياض بالسواد.و إذا لم يكن بد من المناسبة الطبيعية بين القابلوالمقبول 
فالشيئان المختلفان من كل وجه ان قامت بأحدهما(" أى مناسبة طبيعية استحال أن يكون 
الآخر مناسبا لدمن تلكالجهة ؛والا كانماثلا لهمنجهة مافيه [ من ]"المناسبة وهوخخلاف الفرض. 
وان كان مخالفا له من وجه وموافقا له من وجه فلا بد وأن يكون القبول باعتبار ما به 
الاشتراك وإلا لزم المحال السابق » وهو #تنع . 

وعلى هذا فإن كان قبول ما فرض قبوله للتحيز من الجواهر لذائها ولجوهرها لزم أن 
يكون البارى جوهرا » وهو ممتنع لما مضى . وان كان باعتبار صفة قائمة به وهو قابل لها ) 
فلابد وأن تكون تلك الصفة قائمة بذات الرب »لضرورة ما حققناه . وعند ذلك فقبول 
اللجرهن للك القاقة: ها لداع" أو لطيفلة أخخرق وان كان القيقة اندرى انا أن يعد لما الأمر 
إلى غير النهاية » أو ينتهى إلى صفة قبوها ليس الا لذات ما قامت به من الجوهر : لا جائز 
أن يقال بالأول لما فيه من الامتناع » وان قيل بالثانى لزم تناهى ذات واجب الموجود : 
وذلك؛ مع ما أوجبناه من الاشتراك فى القابل؛يوجب جعل ذات واجب الوجود جوهرا لكون 
ما انتهى إليه قبول التحيز من الجواهر جوهرا”" » لكن البارى ليس بجوهر كما سلف » 
[ فليس ]9 فى جهة , 

وما شل دن الاشتراك فى قبول الوجود وغيرهمن الصفات العم والقدرة ونحوه بين 
الخالق والمخلوق» مع اختلاف حقيقة القابل" فمؤذن بقصور المتمسكبدعن بلوغ كمال 





. فى الأصل ( احداهما ) والعبارة غامضة بعد‎ )١( 

(؟ ) زيادة ليسث بالأصل , 

() قارن كل هذه المناقشة حول ما به التحيز ما فى أساس التقديس للرازى 4١‏ - 44 والآمدى يتابع الرازى تماما 
فى هذا الموضع . 

(4 ) زيادة ليست بالأصل يقعضها السياق . 

( 6 ) انظر هذا الإلزام من جائب مثبئى الجهة والرد عليه فى أساس التقديس 9لا » 09 2 هم 4 4060. 


سم لها سب 


١ 


8 اب 


آلات الإدراكات » ومصوت عليه بعجزه عن الازتقاء إلى درجة النظر فى المعفولات » فإنه 
إن اعتقد أن الوجود نفس الموجود » وأنه ليس بزائد عليه » فلا يخى أن الاشتراك لبس 
إلا فى التسمية دون المعنى ؛ والإشكال إذ ذاك يكون مندفعا . وان قدر أنه زائد على / نفس 
الموجوة: لالرالحي أن "كتيل : الغللافة و ناج صقان لعلف كاله "الا ههدقاة تروآن 
لا يلتفث إلى ما وقع به الاشتراك فى الاسم » وكذا فى كل صفة يتخيل المشاركة فيها بين 
الخالق والمخلوق » وأن لا يعول على من قصر فهمه وتباد طبعه عن درك كل ما أشرنا إليه من 
التحقيق » ونبهنا عليه من التدقيق . 


يم 
٠.‏ 


فإن قيل ؛ لا محالة ان كل شيثين قاما بأنفسهما » بحيث لا يكون أحدهما محلا للآخر 
فإما أن يكونا متصلين أو منفصلين » وعلى كلا التقديرين فلابد وان يكون كل واحد منهما 
بمجهة من الأخخر 2( والبارى والعالم كل واسوك قائم لمفسه 2 فإما أن يكونا متصملين 9 منفصلين 


وربما أورد عبارة أخرى فقيل : إما أن يكون قد خخلق العالم قدذاته. أو صارها عق 


ذائه ١‏ 
لاجائز أن يكون فق ذائةاؤالا كان ندل للحرادك.وآن: كان ارجا عن ذاه فهو فى بحهة نه 
ورا قبل : إنه لو كان فى [ غير] 9" جهة لبطل أن يكون داخل |اعالم وخارجه » وإثبات 
حرف أزذا كانه اير لمق لي بر أ قينا افا امطلع عر افد تكو مراك فافم ةلاه وا 
المعلوم أن الصفاث ليس حيثها الا حيث وجود الذات ؛ فإن القائم بغيره لا يكون له حيث 
الا حيث ما قام به ؛ فاذا حيث الصفات انما هو حيث الذات » وذلك يوجب كون واجب 
الوجود ذا حيث وجهة9 . 
والجواب : أما الانفصال عما ذكر أولا من الاشكال ٠‏ فقد قال بعض المنتسبين إلى 
التحقيق7 : إن حاصله يرجع إلى المصادرة على المطلوب فى الدليل مع تخيير فى اللفظ ؛ 


. ١ ١57/١ زيادة اقتضاها السياق وانظر الأبكار‎ )١( 
وأساس التقديس */ا- م4‎ ١١١ - ١١ (؟) هذه شية الكرامية » وقد عرضبا ورد علما الرازى فى الأربعين‎ 
- ١١4 ولكنه نسها إل عمد بن الميضم فى منافاز ثهمع أبى بكر بن فورك 6 كا أوردها واجاب عمْها القبرستانى فى النباية‎ 
وعرضباق ضَيم‎ )١ ١و7”‎ » ب‎ ١١/١ ( »زر » وكذا النزالى فى الاقتصاد ١م ع وس كا ذكرها الآمدى فى الأبكار‎ 
ومناهج الأدلة 0 .» لاود وات‎ ؟١م-‎ ٠٠+ حمس منها الأربع الثى هنا » وانظر أيضا الفرق بين الفرق للبغدادى‎ 
. مثل ما ذكره هنا‎ ١١١ يقصد الغبر ستانى الذى رد عليهم فى 'باية الأقدام ص‎ 0 


سة! سما 


وذلك أن المبايئة والمجامعة لا تكون الا من لوازم المتحيزات وذوات الجهات » فاذا قيل إنه 
مباين أو مجامع فهو نفس المصادرة على المطلوب . 


وليس هذا. عند التحقيق مصادرة . لأن المصادرة على المطلوب هو أن يوذ المطلوب: 


بعيئه ويجعل مقدمة فياسية بافظ مرادف مشعر بالمغايرة بين المقدمة والمطلوب » والمطلوب 
فيا عرضه إنما هوكونه فىجهة أم لاءوليس الجهة هى نفس الاتصال ولا نفس الانفصال » 
بل اك قايلة”للاتصال والاتتصال عاواالانفتصالوالاقضال: كل والعد متها ل قبل لاخر / 
ولهذا يصح أن نعقل الجهة ثم نعقل بعد ذلك كونها «تصلة أو منفصلة »وإذا كان الاتصال 
والانبساك غير الحية ور تاتى اللااروت ةاردا عرف الدليل كرغي الطلوى لعو 
فإذا كان كذلك فلا معنى للقول بالمصادرة ههنا . فالواجب أن يقال : 


إنه إِنْ أريد بالاتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآخر وامتناع القيام فلا محالة 
أن البارى والعالم. كل واحد منهما «نفصل عن الآخر ذا الاعتبار » وهو مما لا يوجب كون 
كل واحد منهما فى جهة من الآتحر :مع امشباع قبولية كل واحد منهما لها أُو29 امتناع قبولية 
أحدهما » ومع امتناع تلك القبولية فلا تلزم الجهة . وان أُريد بالاتصال ما يلازمه 
الاتحاد فى الحيز والجهة » وبالانفضال ما يلازمه الاخثلاف فيهما ووقوع البعد والامتداد 
بينهما » فذلك إنما يلزم على البارى تعالى ان لو كان قابلا للتحيز والجهة . والا'فان م يكن 
قابلا فلا مانع من خلوه عنهما معا . فان راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال » 
والخصم لا يسلم ذلك الا فيا هو قابل للجهة » أفضى ذلك إلى الدور » ولا محيص.عنه9؟ . 
وليس هذا مثال الا ما لو قال القائل : وجود شىئ ليس هو عالم ولا جاهل محال » فيقال : 





000 فى الأصل واو بدل أو , 

220 هذا الرأى هو ما يقرره البيق فى الأسماء والصفات 15" ) /1ؤ"ا وراجع ما بعده حى ص 44 مع تعليقات 
الكوثرى المامة علها » وف الأبكار ١5*/١‏ 1 ؛ ب . 

(؟) ف الأصل ( بل لامائع ) . 

( 4 ) قارن هذا الرد مما فى الأبكار ١ 58/١‏ بو ماعندالر ازى ف الأر بعين 4 وأساس التقديس ٠م‏ - م4 وهو متفق 
مع ما هنا مع التركيز عل مبدأ التفرقة بين الشاهد والغائب وهما متفقان مع الغزالى فى الاقتصاد ١م‏ » «م وأنظر نقد ابن تيمية 
هذه الردود ف الموائقة ؟/111- ,١١4‏ 


-9ة! مس 


1١/ وا‎ 


4 نه 


اما تقو معان "فنا بق قاد لالحنا عير اق كل ماهو عارك للكت تقتفووب كتعان عليه عديينا 
محال » أما وجود ما لا يقبل ولا لواحد منهما فخلوه عنهما ليس ممحال . وذلك كما فى 
الحجر وغيرة عن الجمادات227) ومذا يندفم ما ذكروه من الخيال الآخر ايضا . 


وعدم التخيل اوجود هو لا داخل العالم ولا خعارجه على نحو تخيل الصور الجرئية 
مع كونه معلوما بالبرهان وواجبا التصديق به -. غير مضر » إذ ليس ما وجب التصديق 
به بالبرهان يكون حاصلا ف الخيال » والا لما صح القول بوجود الصفات الغير المحسوسة 
كالعلم والقدرة والارادة ونحوه لعدم حصوطا فى الخيال ٠‏ وامتناع وقوعها فى المثال9 , 

وما قيل من أن حيث الصفات لا يكون إلاحيث الذات فذلك إنما هو لِمًا كان من الصفات 
/ له حيث وجهة ؛ إذ يستحيل أن تكون الصفات فى جهة وحيث الا وهىىجهة ما قامثبه 
من الذات » ولا يتصور وقوع الجهة للصفات دون الذاث » واما ما لا حيث له من الصفات 
فلا جهة [ له ]272 » وعند ذلك فلزوم الجهة والحيث لذات وايجب الوجود بالنظر إلى حيث 
صفاته مع امتناع قبوها للحيث محال" . 


ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسئة وأقوال بعضالأئمة ؛ وهى 
2 : 
بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعماها فى المسائل القطعية" . فلهذا آثرنا الإعراض عنها »وم 
نشغل الزمان بإيرادها . 


ْ 
والله ولى التوفيق . 


١ (‏ ) انظر هذا المثال ونقد الفكرة التى يقوم عليها عند ابن ثيمية فى الموافقة 11/5--١؟1‏ . 

. ب‎ ١58/١ قارن بالرازى فى التأسيس ١٠م - مم والأبكار‎ )١( 

() زيادة ليست ف الأصل . 

( ؛ ) قارن بالشهر ستانى فى نهاية الإقدام ١١4 -- ١١١‏ والرازى فى التأسيس 5م » لاله . 

( ه) ارجع إلى ل 4ه ١١ -١‏ | حيث أورد الولف بعض هذه النصوص الى يتمسك يبا مثبتو الجهة ورد عليبا من وجهة 
نظر أشعرية » وانظر فى هذا تأسيس التقديس 05 وما بعدها وأصول الدين 5لا » 58 © ومتاهج الأدلة ١/5‏ - 186 ويحر 
الكلام غ ؟ - 707 والفصل 9/؟؟ - ١785‏ والعقيدة الواسطية ١ » ١١‏ والأسماء والصفات «و"" » 40١‏ وشرح الأصول 
اللمسة ١‏ - 0ا؟؟ ونشأة الفكر 5/9 - ه١5‏ . 

هذا وقد أورد الآمدي فى الأبكار ١58/١‏ 1- غه١‏ ب كثيراً من هذه النصوص القرآنية والنبوية المشعرة بالجهة وأجاب 
عنبا » قارن تأويله لهذه النصوص مما ذكره ابن ثيمية فى نقضض المنطق عن التأويل م١١‏ - ١8١‏ والموائقة 5ه -ابا» 
ا سس كه 0 


8 0 


2 وهس 


الاين 


5 ذعا ل داجس إوجود 


ويثششما على ثلاث قواعد ٍ 


التاعدة الاولى 
فى أنه لا خالق الا الله نعالى 


فالذى ذهب إليه عصابة أهل الحق من الإسلاميين 7 وغيرهم من الطوائف المحققين 
أنه لا خالق اله الله ب تعالى 4 وأن وحجوا نا وججود ما سواه ليبس إلا ضنة , 


وخالفهم فى ذلك طائفة من الاليين7" » وجماعة من الثنوية والمعتزلة والمجمين , 


2 : 1 ّ : 
فاحرى مبدوء به إنما [ هو ]7 البحث عن تفصيل مذهب كل فريق ؛ والاشارة إلى 


إبطال ماخذهم 2 والكشف عن زيف مسالكهم 0 


فمما ذهب اليه )0 المحلم الأول 204 ومن تابعه من الحكاء المتقدمين': وقمها ارد من فل'اسمة 


الإسلاميين ا أن البارى ب تعالى وأسولى من كل حدهة » أنه لا باحقه الانقسام والكم 


بوجه ما » وأنه ليس لذاته مبادىئ يكون عنها ؛: ولا صنة زائدة عليها » وبنوا على ذلك 


. راجع مامر عن هذا اللفظ فى ل م١ من هذا الكتاب وانظر الأبكار ١/؟١؟ ب‎ )1١( 
(؟) الأفكار.الثى يذكر هنا هى آراء الأفلاطونية الحدثة غير أنه ينسيها إكى « المعل الأول - وأثباعه » ويبدر أنه رقم‎ 
: فى الخلط الذى وقع فيه غيره من علياء العرب بين المشائية و الأفلاطونية المحدثة » انظر فى هذا الالتباس ودواعيه‎ 
.١؟8-‎ 18١:4 1١8-19 العرب والفلسفة اليوئانية د, عمر فروض‎ - | 
. 94/9 2 511+ ؟91/١ ب - الجائب الإللى من التفكير الإسلاني ؛ داليبى‎ 
. 14/9 ج - التفكير الفساى فى الإسلام د.عباد الحايم مود‎ 
د - تمهيد فى ثار ع الفلسفة الإسلامية الشيخ مصطى عبد الرازق ادهع‎ 
. ١45 -- ١# ه - أبن سينا بين الدبن و الفلسفة د جمودة غرابة‎ 
, 7910 2 و - ثارث الفلسفة اليوئانية ليوسف كرم لالم؟‎ 
. از - الكنذى وفلسفته ص لاو‎ 
. جَ - أفلوطين عند العرب د. بدوى - المقدمة‎ 
.51١ 2 5٠ س س اضر ات ف الفلسفة الإسلامية د, هويدى‎ 
, 1/0 15/5 ش - نشأة الفكر د,النشار‎ ٠ 
. زيادة ليست بالأصل‎ )*( 


مسعم “ا سم 


ما 


أذ لزلين له عند نه إلا واسنه ‏ #موالة “قلق ميدن عند اثنان لم يخل : إما ان يناثلا 
من كل وجه أو يختلفامن كل وجه أو يعاثلا من وجه ويختلفا من وجهء فان تماثلا من كل 
وجه فهما ثى واحد ولا تعدد ولا كثرة » وان اخشلفا من كل وجه أو من وجه دون وجه فهما 
فى الجملة مختلفان » وإذ ذاك فصدورهما عما هو واحد من كل وجه ممتنع ؛ لأن صدورهما 
عنه إما أن يكون باعتبار جهة واحدة» أو باعتبار جهتين » لا جائز أن يقال / بالأول ؛ 
إذ الاختلاف مع اتحاد الموجب محال » ولا جائز أن يقال بالثائى والا فالجهات إما نخارجة 
عن ذاته » أو هى له فى ذاته : فإن كانت خارجةعن ذاته فالكلام فيها كالكلام فى الأول» 
وذلك يفغى إلى التسلسل أو الدور » وكلاهما «حالان. وان كانت لذاته وق ذاته فممتنع ؛ 
إذ هو واحد من كل وجه »فلم يبق الا أن يكون الصادر عنه واحدا لاتعدد فيه ولا كثرة9" . 

ولخيكرن الشيكرن اللخ الواشة ««اطلابو لاسو ة ماده 1 كل وواعدة ل وشعر نا 
دون الأخعرى » فإنا لو قدرنا وجود كل واحدة دون الأخرى لم تخل آنا أن تكون «تحدة 
أو «تكثرة » فان كانت متحدة فهى لذائها ؛ وما اتحد منهما لذاته فالكثرة عليه مستحيلة » 
والمواد والصور متكثرة . وإن كانت هتكثرة » فتكثر كل واحدة مع قطع النظر عن الأخرى 
محال » كيف وإنه يلزم أن يكون التكثر لذائها » ويلزم انلا تتحد والوحدة عليها جائزة » 
فإذًا لا وجود لكل واحدة إلا بالأخرى ؛ وعدشع أن تكون إحداهما علة للأخرى » إذ العلة 
وان كانت مع معلوها فى الوجود فلابد وأن تكون متقدمة عليه بالذات » وليس ولا واحدة 
من المادة والصورة متقدمة على الأخرى يالذات + ولابك أن تكونا مستندين إلى موجود خخارج 
عنهما » وذلك الخارج لا يجوز أن يكون متعددا » وإلا أفضى إلى اجتّاع الإلهين . ولا جائز 
لكر سهد لكا سيم 

وكيا لآ مهرد امتيكرة ماو نيه" سرون تدلذة “وركذا ل يعيز 1 أنث بكرن لفيا 
فإن النئفس وان لم يكن وجودها ماديا فليس إلا مع المادة » وإلا-فلو كان لها وجود قبل 
مادة بدلا لم يخل : إما أن تكون متحدة أو متكثرة » لا جائز أن تكون متحدة وإلا فعند 
وجود الأبدان التعددة إما أن تنقسم وهو محال ؛ إذ المتحد لا ينقسم . واما أن 


تكون النفس الواحدة لأبدان متعددة9؟ ع وهو متنع أيضا ؛ وإلا لاتحد الناس بأمرهم 


. ) قارن بالأبكار ١/186؟1ا 2 ب. (؟) ف الأصل ( لابه أن تكون‎ )١( 


اال 


فى العل بما يعلمه الواحد ء والجهل با يجهله الواحد ؛ من حيث إن النفس المدركة واحدة , 
ولا جائز أن تكون متكثرة قبل الأبدان ؛ إذ الكثرة والتعدد للنفس بدون النظر إلى الأبدان / 
وعلائقها محال ؛ وإذا ثبت أنه لاوجود للنفس إلا مع وجود مادة بدنها امتنع أن يقال بصدورها 
عن المبدإ الأول » لما حققناه فى المادة والصورة7©: فإذًا لابد وأن يكون ما صدر عنه ما هية 
مجردة عن المادة وعلائقها وعبروا عنه ٠‏ بالعقل الأول" » . 


وبتوسط هذا العقل يوجد عقل آخر » ونفس » وجرم »هو جرم الفلك الأقصى © : 
وبتوسط العقل الثانى يوجد عقّل آخر » ونفس » وجرم » هو جرم فلك الكواكب . وبتوسط 
العقل الثالث يوجد عقل آخر » ونفس » وجرم ؛ هو جرم فلك زحل . وبتوسط العقل 
الرابع يوجد عقل آخر » ونفس وجرمء هو جرم فلك المشترى . وبتوسط العقل الخامس 
يوجد عقل آخر » ونفس » وجرم » هو جرم فلك الشمس . وبتوسط العقل السادس » 
يوجد عقل آخرء ونفس » وجرم هو جرم فلك المريخ . وبتوسط العقل السابع يوجد عقل 
آخخر » ونفس » وجرم هو جرم فلك الزهرة”! . وبتوسط العقل الثامن يوجد عقل آخر » 
ونفس » وجرم ؛ هو جرم فلك عطارد . وبتوسط العقل التاسع » يوجد عقل آخر » ونفس » 
وجرم هو جرم فلك القمر » وبتوسط العقل العاشر » وجدت العناصر والمركبات وغير ذلك 


من الكائنات والفاسدات© . 


)١(‏ سيعود المولف إلى عرس دليل القائلين يحدرث النفس بتفصيل أكثر فى ل 21١١4‏ ب. 

(؟) قارن بالأبكار ١/م١؟‏ ب 2 19١ما,‏ 

(*) شرح الآمدى كيفية صدور هذه الثلاثة عن العقل الأول فى الأبكار ١ ١١9/١‏ » وانظر فى هذه المسألة : نظرية 
المعرفة عند أبن رشد لأستاذنا د.قاسم بام - ١ه‏ والجانب الإغى د. الببى ؟/؛ه » وه » ١4١-1١85‏ » حوار بين الفلاسفة 
والمتكلمين د. الألوسى ٠؛‏ - ١ه ١9 - ١0 ٠‏ وثار شم الفلسفة اليونانية ليوسف كرم +8476891»ء محاضرات فى الفلسفة 
د.هويدى وه - 8ه ثم انظر « نباية الاقدام » ص 50 وما بمدها . 

( 4 ) فى الأصل « الزهرى » مصحبها إعتّاداً على التمهيد 5١‏ و الأبكار 515/١‏ 1- والقاموس المحيط . 

( ه) قارن عرضه لسلسلة الصدور بعد الغقل الأول بالأبكار *١١ -١ 518/١‏ ب ثم انظر ابن سينا تسع رسائل 
١١4 - ٠١‏ - والنجاة مه ؟ - ؛4١؟‏ والإشارات «/54 وما بعدها , 


سم 7306 امم 


هلم انيه 


ام 


وأنا المنعجمون 8 


فقد اعتقد فريق منهم أن صدون:الكافنات ولعدوث الحادثات » وكل ما يجرى فى عالم 


ولا مكون إلاها . 
وقد تحاثئى فريق مذهم عن سءخف هذه الحالة » وتشنيع هذه المقالة » فقالوا : الملدير 
والخالق ليس 1 إلا ]27 الله تعالى » لكن بتوسط الأجرام الفلكية والكواكب السماوية9؟ . 


وأما النذوية 


ن مبدأ الكائنات وكل ما فى العالم من خخير وشر ونفع وضر ليس هر 


فاعتدقاده أ 


1 
إلا امتزاج ) النور والظلمة )نغ 6 انما أصل العلوم ( قما صل من الخير فمضاف إلى الذور 
وما يحصيل من امشو قمضشناف إلى الظلمة ' 
/ لكن منهم من ذهب إلى أن النور قديم » والظلمة حادثة عن فكرة ردية حصلت 
تعض أذواء :و النوو» وقيروا فق الثور هالتاوف + وغن الظلفة بالقيطان:". 


ومنهم ف قال يساميما قدعان 0 . 


وأا المعتزلة : 


أنه امعان العباد الممختارين مخاوقة لهم وان 8و عله اق وفلور ات 


الرب - تعالى ‏ » كما أن مقدورات الرب غير داخلة فى مقدوراتهه© . 


فمطبقو 8 ل ع 0( 


(1) زيادة ليست ف الأصل , 

(؟) انظر ما سيأق عن الصابئة فى القائون السابع ل رعزراء والأبكار /زم با نمام | ثم التهيد للباقلال 5١‏ » 
50 » 58 والأربعين للرازى ١4١‏ وأصول الدين للبندادى "الم - 5م » ونقض المنطق لابن ثيمية 9ؤ -- (١4‏ , 

() قارن بالأبكار ١/ه؟؟ 5١8 ٠ ١‏ ب حيث يفيض فى عرض آراء الثنوية وفرقه المتعددة » ثم انظر فى هذا التهيد 
ا ل ل ا 

(:) قارن بالمغنى ولع اوه ؛ ولشرح الأصول الممسة #9 س ووم ويمافى الأبكار 76/١‏ ب ءا لمه١‏ ام 
انظر نهاية الاقدام و - ولا واصول الدين ١4‏ - 4" ومناهج الأدلة ىم - ؟و , غم - و"؟ »2 وبشأن تحقيق 
موقف المعتزلة ونى ما برمون به من الشرك لرأءهم هذا انظر « اللمعة » الحلى بتحقيق الكوثرى ١ه‏ » مه © 5ه 6 4+ 
ومناهج الأدلة - المقدمة ٠١٠ - ١١١‏ والمغنى ١48 ١49/4‏ حيث برد نجمة المحوسية وشرح الأصول حيث يرد فكرة 
وجود شالق غير الله ولام - لمم وقدرما هم ذه الهمة ابن حزم ف الفصل #روه س ويا ء» .6م س باوث والأشعرى 
فى الإبانة 7 والجيلائى فى الغنية 517 والقشيرى فى الرسالة ص " » 4 .. 


سد 5و5 مد 


:وود تقل عن الفافى سترعمة ااانه م يغبت للقدرة الحادثة أثرا فى الفعل » بل 

آنبت لها أثرا فى صفة زائدة على الفعل » كما سنبينه ؛ ثم اختلف قوله فى الأثر الزائد ؛ 
؛ د 0 

كال ار إنه لآ أفن للقدرة التادعة فيه أضاذ + وقال 'ثارة + بالعاقين 6 وآفيت اتخارقا 

0١ الم‎ 

وقد نقل عن الاسفرابيى أنه قال فى نفس الفعل ما قاله القاضى فى القول الثانى 

1 
فى الآأثر ارايو : 

1 
وذهب إمام الحر مين قَْ دبعض تتصانيقه إلى تادر القدرة الحادنة قَْ إبجاد الفعل 4 


ع 
ولم يجعل للقدرة القدعة فيه تاثيرأ إلا بواسطة إبجاد القدرة اللحادثة عله 0 


وذهب من عدا هؤلاء هن أهل الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب 
وإلى الله - تعالى ‏ بالخاق والاختراع » وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها أصلا9؟ . 


وإذا عرف بالتحقيق مذهب كل فريق » فلا بد من التعرض إلى إبطال مذاهب أهل 
الضلال 

١‏ وأول مبدوء به إنما هو الرد على طوائف الإلطهيين القائلين بمنع صدور الكثرة 
عن واجب الوجود 3 


زهو آنا نقول : عماد اعتقادك ورأس اعتادكم ؛ إنما هوآيل إلى نى الصفات الزائدة 


)١(‏ انظلر رأى القاضى الباقلانى و مناقشته فى : نماية الاقدام االو امب وشرح النسفية +*لا » ١ه"‏ والإرشاد دواع 
3٠١ » 6‏ وإيثار الحق على الحلق م 1م -- ٠0م‏ و الامعة الحابي م4 - ١ه‏ » وما سيأق فى ص 78١‏ وما بعدها . 

220 انظر عن رأى الاسفر ائينى : باية الاقدام بابو ؛ ولا ء لم واللمعة 40 » زم ء ؟ه والأريمين للرازى 
ا والأبكار ١//اه؟‏ ب » وما سيأق فى ص م١‏ ؟ » وانظر فى ثر جمة الاسفر ائيى أنى اماق إر اهم بن محمد لمكم الأشعرى 
المتوق سنة .م١4‏ كتاب وفيات الأعيان 8/١‏ . 

20 انظر عن رأى الجويى : الأبكار ١/مه؟‏ ا وناية الاقدام ملا خا ء وهو يمه بالتار بالفلاسفة ٠»‏ و اللمعة 
دهو من أوفى المراجم فى هذا ووس و5 والعقيدة النظامية ص #٠‏ سد هغ وهى المسئف المشار إليه هنا : 

( 4 ) هذا هو رأى الأشعرى نفسه ومن تابعه » وقد ذهب إليه من غير الأشاعرة ضر ار بن عمرو و حفص الغرد والنجار 
كا ذكر القاضى فى المغنى +/ والأشعرى فى المقالات ١/+1”م‏ » #15 كا نسبه إلى بعض أهل الحديث والسنة فى المقالات 
"61/١‏ » وانظرما سيأق فى ص ١«”؟‏ - م70 من هذ! الكتاب . 


عد رقو # بت 


اكاب 


على الذات » وقد بينا فها سلف سخف هذا المعتقد » وتشنيع هذا المعتمد'" ثم . إن ٠١‏ أوجب 
لكم القول منع صدور الكثرة عن واجب الوجود إنما هو كونه واحدا » وأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد . ولابد لكم فى هذه الدعوى من العود إلى هدم ما بنيتموه ونقض ما أبرمتموه”) 
وذلك أنه لولزم من كونه واحدا » وحدة ما صدر عنه » فيجب أن يكون ما صدر عن معلوله 
يفنا واحدا لكونه / واحدا » وهكذا لا يزال الحكم بصدور الواحد دائما » وهو ما يوجب 
امتناع وقوع الكثرة فى المعلولات؛ وتناقض قولكم فى فدون الكدرة عن المسلول: الأول ع 
حيث قلم إن المعلول الأول يصدر عنه عقل آخر ونفس وجرم هو الفلك الأقصى ٠م‏ إن 
شتور الكدرة عن الملزك الأول ناما أذ تكرت وهو معحد أن مكدر انان ان راسد ققد 
ناقض © قولكم إن الواحد لا يصدر عنه الا واحد . فهلا قلم بصدور؟ الكثرة عن واجب 
الوجود » وان كان واحدا ؛» كما قلم بصدور الكثرة عما صدر عنه وهو واحد . وان قلم : 
إن ما صدر عنه الكثرة متكثر » فقد قلتم بصدور الكثرة عن واجب الوجود وأفسدتم ما ظننم 
إحكامه ومارمتم إتقانه » وذلك خسطف* القول والفعال59 . 


فزن :قزل + الابمالة أن العلل الأرت والحن الوه بالر لحي بلاقة بوتركادنا نهو وانحك 
بغيره فهو ممكن باعتبار ذاته » من حيث أن ذاته لاجائز أن تكون واجبة » وإلا 11 ]0 
كان واجبا بغيره » ولاجائز أن تكون ممتنعة وإلا لما وجدت ولابالغير » فتعين أن يكون 
باعتبار ذائه مكنا ؛ وهو لامحالة يعلم ذاته ويعلم مبدأه وهذه الجهات كلها ليسث له عن 


)١(‏ قارن بالأبكار 4/١‏ ه ب ء وارجم مأاسبق نهم فى ل ١8-110‏ ب من .هذا الكتاب 

(؟) ق الأصل ( برمتهوه ) , (*) فى الأصل ( ناقص فى ) . 

( ) ف الأصل (صدور). ( ه) ف القاموس : خسف الثى خسفا نقص , 

(5) انظر نقده هذه القاعدة الفيضية وللنظرية عامة فى الأبكار 7١9/١‏ ب - .8م أ؛ 0/6م|- وم ب وقارله 
بنقد الرازى ( شرح الإشارات تمقيق سيان دنيا 5/8 - 50١‏ ) والشبرستاف فى نماية الاقدام و س 50 والغزالى 
فى التهافت (دنيا) 46 ١-و؛١‏ واجوبى فى الإرشاد »م؟ - 0م ؟ وابن حزم فى الفصل #/4 4 -- 458 وابن ثيمية فى الماباج 
تحقيق د.رشاد سالم ١١١ - ١40/١‏ وف نقض المنطق وهو ت ١1١97‏ © وانظر أيضاً فى هذا الصدد فخر. الدين الرازى وآروازه 
الزركان بوم - مهم والمشائية الإسلامية بعد ابن سينا صن 4* - ١7١‏ وخاصة عن نقد ابن ملكا البغدادى لما وهو ممن تأتررا 
بها أيضا . 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 


سس اؤره 5 اد 





2 
غيرة © بل هى أمور لازمة تابعه لذائه » ماعدا وجول وجوده فإنه له عن وبدثه » 


عاد 


شن 
ندا صدكور الكثرة إنما هو عن هذه الجهات 6 فإذه باعثبار إضافته إلى د09 لت 
لوجتوده روحب عملا 2 وباعتبار صاتئه دده دوجب صورة 2 وباعتبار كونه مكنا دوحبا 
وعادةٌ » ترثيبا للاشرف 0 الاشرف والاضين على الاخمس 4 وهده هى مبادئى” صعكور الكثرة 


وتولاها نا كانت الكث رة! 


قانا 1 هله العماية والجهالة 8 تعظم لسيثها إلى الصبياك 6 فشاك عن من دسب ِل 
شبىء هن الشحقيق » والغوص والتدقيق ؛ وذلك لأن هذه الجهات إها أن توجب التعدد 
والكثرة فى ذات / المعلول الأول رك توجب التعدد والكثرة >الأمور السلبية والإضافية : 
فإِن ا حيك التعدد و لكثرة وك فيل دصدور الكثرة عن واجب الوجود . وان قيل لاوجب 


التعدد والكثرة فلم لاقيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود ؟ فإن السلوب والاضافات 


0 

له أكثر من أن تحصى . هذا من حيث الإجمال . 

وأما التفصيل : فهو أن ماذكروه من السجهات الموجبة للكثرة حاصلها يرجع إلى سلوب 
وإضافات » فإن وسجوبه بغيره وعلمه عبدثه وبذاته و إضافية , وكونه مكنا بذاته: 
إن فسرنا الممكن مما سلب عنه الضرورة فى وجوذه وعدمه كان أمرا سلبيا » وإن فسر مما 
يفتقر إلى المرجح فى كلا طرفيه كان أمرا إضافيا . وعند عودها إلى السلوب والإضافات 
فيلزم عنها ما ذكر فى الإجمال . 

كن يوان قوم إنه9 يعلم 00 ويعلم ذاته دعوى ؛ لو سثلوا عن الدليل عليها 
أم يرد فوم على أنه باعتبار ذاته ممكن أن يكون علما.» والمسانع من العلم [ إنما هو المادة 
وعلائقها » وحى 500 منتفية » فإن ماهيته مجردة عن المادة وعلائقها . وهو ا 
من أقبح :المقالات و 2 الشناعات . فإث إمكانٍ كونه عالما لايوجب ولايؤثر فى إيجاب 
لدبي له » وإلا كانت جهة الإمكان هى ال جحة لأحد الطرفين وهو ممتلع . 


. ) فى الأصل ( موجب الوجود‎ )١( 
وذكره أيضاً في الابكار‎ 5١ (؟) نجد هذا التدرير لصدور الكثرة من المعلول الأول عند الشبرستافى فى تباية الاقدام ص‎ 
, 1/1م| وردعليه , (») ف الأصل (الله)‎ 


سس بقه؟ سم 


١ 5م(‎ 


87 ب 


ون المدائع مما لايوجب أيضا » فإن ثبوت الشى' إنما يستند إلى ما يقتضيهء أما إلى نى 
المانع والمعارض فكلا . ثم يازمهم من ذلك مناقضة قوم : إن البارى - تعالى ‏ لايعلم 
الجزئيات » من حيث إن المانع هو المادة وعلائقها » وقد انتفت فى حقه .- تعالى . 
ثم إن كانت هذه الجهات مما توجب الكثرة فلم قثل بالعصان عاد عله فى أريية 0 
أشياء ؟ دم لاكاقة» أريه مق ذلك #تقإن كل مده الحيات لدي ] كتردمن أن عم 
فإذن 00 ا ذكروه لايرجع إلا إلى محض تحكمات باردة » وخيالات فاسدة » لابرضى 


مم انفسه بعض / المجانين 6( فضاد عمن مزعم أنه دن المحصلب: 9) ب 


زب آم المنجمون : 


فقد أكثر الأصحاب فى الرد عليهم تأقرلة 191" باودة تو اا رائهة اماه من 


وإلزامات لاثبوت لما على محك النظر » تليق ممناظرة العامة والصبيان » فسادها يظهر. 


ببدبة العقل ان له أدنى تحصيل » لايليق أن يطول بذكرها ههنا . فالسبيل الحق 


ا 


أن يقال من زع, منهم أن لاخالق إلاها ولامبدا سواها : 


إذا "أن نكوتنة غبار ارات اوالفيةة أعكدة أى العف حنها ولعب والعدى كد 
فإن كانت واحبة فقدل سالك الإحيوث ق إبطال ذلك طريقة امتناع اجماع واجبين ( 


وهى غير در ضية كما ساف , فالحق 0 لو كانك واجبة لكان وجودها سرهديا» ولو كان 





. كذا بالأصل‎ )١( 
وبوصض ابن رشد للنظرية فى تبافث الأبافت بأنها خرافة وخيال ( نظرية المدرفة‎ ٠6 - (؟) قارن بنهاية الأقدام كه‎ 
.)1١١١ عند ابن رشد ص‎ 
والقاءوس الخبيط مادة سأل . وقد‎ - 707/11١ جمع سوال بكسر السين » أنظر تعليقات الشيخ النجار على المفنى‎ )( 
؟ وغيرضا ولا أدرى من يقصد الآمدى بكلامه؟‎ 4١ رد عليهم دن الأصعاب , الباقلانى » فى القهيد 51 م5 والرازى ف الأربعين‎ 
وقد أفاض الآمدى فى تصوير مذهب الصابئة فى الأبكار‎ » ١؟؟-‎ ١٠١ كا رد علهم أيد] عبد الجبار فى شرح الأصول الحمسة‎ 
ب وهى دن أهم النصوص فى ثارث هذه الطائفة البّى مازالث تعيش فى العراق - كا يقرر‎ ١١ ؟/4م؟ اإلى ص‎ 
الأب الستاس الكرمل » فى بحثه عنها الذى ثقل فيه نصوص الأبكار » أنها تنطبق تماماً على الصابئة المعاصرة له -. فى 4لة‎ 
.4.08- 406٠0 ص‎ ١901 المشرق البير وتية المحلد رقم ( ؛ ) لسنة‎ 
من إستخدم طريقة المائعة فى الرد عليم الباقلانى فى المْهيد "5 والبغدادى فى أصول الدن م » 85 وقد علمت‎ ) 4 ( 
. رأى الآمدى فها فى أول القانون الثالث‎ 


اسع 71 ممم 


ررمديا لوجب القول بأ لالماية لحركاتها .إن كانت «محركة فى القدم ؛ ولمقادير حركاتما 
إن / تكن «تحركة » وذلك ممتنع لما أسلفناه فى تناهى العلل والمعاولات7" . 

م إن الواجب لذاته هو مالو فرض معلوما ازم المحال عنه لذاته لالغيره » ولايخفى 
أن القائللو فرض بعقله عدم شىء من الكراكب والأفلاك لم يازم فى عقله عن ذلك لذاته 
محال »كما لايازم من فرض وجود فلك آخخر وكوكب آخر » وماهوعلى[ هذ("] النحوكيف 
يكون الوجوب له لذاته؟ بل إن فرض واجبا فليس ذلك له إلا لغيره » وكل هاوجوبه 
لخيره فهو بذاته ممكن » كما سلف ٠‏ كيف وأن ذلك على أصلهم غيرمستقم ؛ لاعتقادهم 
أن تأليف الاجرام ليس إلا هن المواد والصور » وقد بان أن كل واحد هن المادة والصورة 
لمن وعودة ديار كاري نيا ويا" الميعالة كزان رحيؤنا مدر وامة :الى مفي ابا ليق 


ممكنة كيف يكون هو لنفسه واجبا9" ؟ 


ثم أو كانت واجبة لوجب أن ماشاركها فى معنى الجوهرية أن يكون واجبا» ؛ 
ستسون ال كول ارقو اعنم نادي مد ون و للد اواو كسما 
من الجواهر ؛ فإن ذلك لاقوام له بنفسه دون المتخصص به وهو دور ممتئم . وعند ذلك 
فيلزم على أصله امتناع القول بحدث الجواهر الصورية الثابتة للأُجرام العنصرية » 
وكذا فى الجواهر الانسانية الثى للأبدان الإنسانية على رأى من اعترف منهم يحدثما 
وبكونها جوهرا . وهو" لامحالة تناقض.وما حققناء ههنا يتبين إبطال كون البعض 


منها :واجيا .دوق البعض' «فبق أن تكون بأسرها مكنة : 
1 8 8 
وإذ ذاك فلا بلك ها قُْ وحجودها من مر جاح خارج عنها وبطل القول بانه لأاميدا خا., 


َِ 7 0 0 و : 
وأما هن اعترف منهم بأن لما هبدأ خارجا عنها لكنه أضاف الخلق إليها » ووقف 


الإبداع والإحداث عليها فايس له قَْ دعواد وسكنك غير الاستقراء 6 كان وجدنا القاثيزات 





. ق القانون الأول ص ٠ه ومابعدها من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) زيادة ليست بالأصل , (") قارن بالأبكار ١/١؟ ب‎ 
. 741 ؛ ) هذا الرد سبق به الباقلانى فى الهيد 51 » 54 » 50 وتابعه عليه الرازى فى الأربعين‎ ( 


(5) ف الأصل روهى). 
ا 


١/ م‎ 


مب 


العخدافة والامتزاجات الاتقاردة وجميع ما فى 2 الكون والفساد دن خير وشر لابوجد 
إلا عنك -سدراكة كوكب معخصوص ) وذلك م بوب إسناده إلنه 2 وإحالة وحوده عليه كٍِ 


إِذ لو كان اتفاقيا لما دام . 


ونحن اع أنهم أو طولبوا بصحة هذا الاستقراء دنا إلى إثباله سبيلا 2 ثم لو قدرث 


صحته وأن وقوع الآثار الحادثة ملازم لحركات الكوا كب والأفلاك فغير لازم أن تكون 
ه غالبا كنات الرسة دا 31 اه لامانع من أن يكون الخالق والبارى 
هو الله تعالى » وقد 01 العادة بوجود الحادئات زفقو الفاتيرأنق عددها0) ٠‏ وإن ملع 
يعني الأمانة نع ' دده هذا الأطاذل .روات فل نما نه ]10 سكين عاقيا : 


مقرل نفسين تخاصما لا وقد أخول الطالع لكل واحد منهما ومع ذالك فالمنصور والغالبي 
لايكوّن إلا أحدهما » فلا معول عليه ؛ إذ لامانع من القول بسخطأ الآتحذ للطالع فى الحساب 
0 الحكم . ولينس هذا موضع الاطناب ومحز الإسهاب ٠‏ والذى يجب الاعيّاد ههنا 


علو ابمن الأ ها عزن إل 


(2د) عوأما الطريق + 


ق الرة غل. / الانوية. الفاكلين بالذور والظلدة وأن ليد للعال: سؤاعما أذ يقال:: 


' 
رن العو والقنهةةتاليقان إل فدهن واعائاه ان عكان ار ايها راصي واراح 

ممكن : فإن كانا واجبين لزم أن ماشاركهما فى نوعيهما أن يكون واجبا ؛ وأن لايكون 
توعووا بعد لد صاوخو علات :لال امكده مق دور والظلم » وبه يعبين امتناع كون 


احلاهيا: زاجنا والكمر فكدا: فى أن يكرتا مكبيق : 


1ف الأمل اماما 

(؟) نحد هذا الرد على فكرة الاقثر ان بين الحرادث الأرضية والظواهر الفلكية عند الباقلافى فى التهيد 54 » 5٠0‏ » 48 
والرازى فى الأر بعين ١4؟‏ والظر مناقشته التفصيلية لأساليب المنجمين وطرقهم الرصدية فى الأبكار اعم ا وما 
ولعله يشير إليه بكلامه فى آخر هذه الفقرة . 

( *) زيادة ليست بالأصل , 


18[] د 


وعند ذلك إها أن يستندك كل واحد منهما 2 وجوده إلى 1 الأختر أو إل أمر خخار ج 
عنهما" : لاجائز أن يقال الأول 3 آل هو دور متنع 4 ومع كونه قتعا فغير #سلم صدور 


2 ع 3 
دما أمرا خارحجا عنهما. فقد بطل القول امه لاميدا سواهما 4 ولا٠رجعح‏ إلا .هما . ثم ىق 
بالخصم سخفا أنه لو سثل عن الدلالة على مايعتقده . والإبانة عم( يعدمده .لم يزد 
على قوله : 


إنا وجدنا الموجودات لاتنفك عن 


أن كيف انقيلة تلك اف و« الو 
اطضينة تطبه انس نعي النلى. 2 اراك از .مويق #الاشياء الكريفة القلرطة وو 
بوذ واتتسارة ومديها يه "أن نانع عه رعيا برو الخقياه الففافة لزي لاط كنا 
كالزجاجة9" الصافية واليواقيت ونحوها » وبالجملة لايذدفك عن خيرات وشرور » ولابد 
ون أن ارقي عل كلد ساماد د وتيا للكدرفت ف الأحرع م ولاس عل لسن 
وإلا كان الس صادرا عن الأشرف ( والقبيح صادرا عن الحسن ٠‏ 
وهو خلاف المعقولءفإنه مع مايشتمل عليه من الركاكة و التتحكم 
أن مدلول اسم الشر ليس الا عبارة عن عدم ذات أو عدم 


ع 


بالنور والظلمة لم يعلم 


كمال ذات ان الحسن والقبح ليس يستدعى إسنادد إلى ها هو قُْ 0 ذاثت ووحود 
حت يلزم. التقزية عل مالا يبد 49 


ثم ولو كان الشر والقبح ذاتا واستدعى أن يكون مرجحه ذاتا فلا/ يسخفى أن العالم 


بنقنيام إلى ما هو خير محض وإِل ماهو 0 مبحضص » وإلى م هو خخير 7 واجه وشر من وجه» 
ولأيوصف بكونه خبيرا معدوضا ولاشرا أمعدضيا 4 و دجب دن ذاك أن يكون من المبادى” ماهو 
خير فن وحه وشر من ويه ؟ إذ الخير اللحض لا يصدر عرميك إلا خير مبحض 6 والشر 


المحيض لايصدر عنده إلا شر ضر (4) : وإث كان ذلك إغا يحصل بامدزاجهما 2( فامثرا 


3 
أ 





(1) ف الأصل ( والإبابة على ما) . (؟) ف الأصل ( كالرحاب) , * 
(*) انظر ما مر عن إرادة الشر ووقوعه فى ل وما - .م ب » وقارئه بما ينسبه الشبرستال إلى الفلاسفة 


( 4 ) نجد هذا الرد فى نهاية الأقدام ٠35‏ 1 ولى القهيد من قبل ص ؟لا » 9/. 


51 ل 


4ب 


كل واحد منهما بالآخمر وحركته إليه إما لذائيهما أو لمعنى زائد عليهما » كما قال فريق 
03 

مذهم : إن الأصول ثلائة » ثور ملحض ُ وظلام مخض 6 وأصل ثالث ليس دخور ولاظلام؛ 

وهو دون النور وفوق الظلام » وهو الموجب لامتزاجهما» والدل بينهما : فإن كان لذاتيهها 

فهو محال » وإلا لما تصور الافتراق بينهما » وهو لاف هانشاهله أن الثور 


والظلمة لذاتيهما [هتبايئان ]27 فكيف يكون أحدهما طالبا الآخر ؟ وإن كان ذلك باعتبار 
أمر ثالث فإما أن يكون من نوعهما ٠‏ أومن نوع أحدهما »أوهونوع ثالثغيرهما: فإن كان منهما 
فهو دور» فإن اءتزاجهما لايم إلا به ء وهو لايم إلا بامتزاجهما ٠‏ وإن كان من نوع أحدهما 
فليس بأصل ثالث غيرهما » وإذ ذاك فيعود القسم الأول لامحالة ٠‏ وإن لم يكن من 
نوعهما فهو إما بسيط أو مركب:فإن كان بديطا فهر إما خير محض أو شر محضن , 
لعدم التركيب فيه » وإذ ذاك فالع,ادر عنه يجب أن يكون حاذيا حذوه وقافيا أثره ؛ 


وق ذلك امتنا ع وجود قم آخخر غير الشر المحض والخير المحض » وهو مدنه 7 5 


( د ) وأما الرد على المعفزلة : 

قن كان الأحيال كور انوضي ١‏ عهر ةقر شكال دعن فقديم طرق 

ق خاق عمال ذهو در ضع غمرة 'ومجدر إسش » وهو يسك عى تعديم طرق 
المتكلمين 62 وإيضاح الصحيح مها والسقيم 6 ثم الاشارة إلى شيه المخالفين 6 وبيان الفرق 


بين الخلق والكسب فيا بعد إن شاء الله تعالى » فنقول : ذهب المتكلمون ههنا إلى مسالك 


لاظهور .ا مك دن طهرت بصعي رده واتهدت قريحته 2 


المسلك الاول : 
امم قالوا : لو م تكن ممّدورات / العياد 3 ف لله - تعالى ع م يكن إلا لأسدالة 
مقدور بين قادرين وهو غير مستقم قإئة قبل أن بقدن عبده لم يكن الفعل قدورا 





)١ (‏ غامضة بالأصل » اثبئها اعّادا على الأبكار 7910/١‏ ب مستأنساً ما فى نباية الأقدام 56 . 

(؟) قارن بالقهيد م5 - ىل ونباية الأقدام ود - 590 والأبكار 5/:؟؟ -1١‏ 0"م؟ | وانظر أيفاً نشأة الفكر 
لاوس لو ء عع جيرء بجوو جيم ع ..غ - 450 فهو من أوفى المراجع فى مسألة العنوية وعلاقتما 
بالإسلام . وتلاحظ هنا أن الآمدى يناقشى احتيّال النوع الثالث المركب » ولعله اكتنى بإيطال المزيج من الخير والشر ذم سبق . 

( م ) هكذا بدأ الآمدى كلامه عن المسألة فى الأبكار 788/١‏ اما يشعر مخطورتها عنده , 


ل !5 د 


للعبد ». فيجب أن يكون مقدورا للرب » إذ الفعل فى نفسه. ممكن . والمانع من كونه 
قادرا بعد إقدار العبد إِنما هو استحالة اجمّاع مقدور بين قادرين عوهذا المانع غير 
موجود قبل إقدار العبد . وإذا كان مقدورا للرب قبل إقدار العبد فبعد إقداره يستحيل 
أن يخررج ما كان مقدورا له عن كونه مقدورا » فإنه لو خرج عن كونه مقدورا للرب 
بسبب تعلق القدرة الحادثة به لم يكن بأول من امتناع تعلق القدرة. الحادثة به ء 
واستبقاء تعاقالقدرة القدعة بهء بل بقاء ما كان على ما كان أولى من نفيه وإثبات مالم يكن ٠‏ 
وإذا ثبت كونه مقدورا للرب وجب أن يكون خالقه ومبلعه © مهن حيث. إنه 000 
اتقواف الغرك تخا آنا هو مقادون اله الى ل , 


واعلم 


تعاق القدرة الحادثة به وكون الفعل ى نفسه ممكنا ثما لايوجب تعلق القدرة القدعة 


أنق هه :لالض كلاه« الول يذ الكدسيى دتعت ١‏ كانه هونا اريم 3١‏ 
نَ 1 و مم 0 ا 00 


ب4 أصلا _ ولايعدرف بأن كل ممكن قّ سه دور للرب ' وما قدر دن زوال المانع 
فمتهافث أيضا ؛ فإن الخصم مهما لم يسم إمكان تعلق القدرة القديمة بالفعل فلا يازم 
من عدم هايتخيل فى الجماة «انعا أن يكون التعلق فى نفسه ثابتا » ثم ولو قدر كونه 
مكنا فلك يازم التعلق من انتفاء المانع المعين مهما م يتبين انتفاء غيره هن الموائع وذلاك 
مما لايتم إلا بالبحث9 » وهو بعيد عن اليقينات ٠‏ كيف وإنه لو قدر مقدورا لارب 
فل" يلزم 4 مل حيث هو وقدور له 2( 1 أن تكون نسرقه إليه )02 أو من لسيقه 
إلى العبد بكونه مقدورا له » فإن قيل : إنه يكون فخلوقا لهما فهو خلاف المذهب » 
ومع ذلك فهو محال لما سلف . 


المسلك الثانى : 


0 0 دا 
لو جاز تأثير القدرة الحادثة فى الفعل بالإيجاد والاختراع لجاز تأثيرها فى إيجاد 


كل موجود؛ من / حيث إن الوجود قضية واحدة لايختلف وإن اختلفث محاله وجهاته ,» 


. ١9؟‎ - ١مم ب ومن قبل فى الإرشاد‎ 708/١ تجد هذا المسلك ونقده فى الأبكار‎ )١( 


(؟) قارن بالأبكار 71/١‏ ب .. (*) زيادة ليست بالأصل . 
( ؛ ) فى هذا القائرن وف القانون الثالث , 


1 


والقول بحواز تأثيرها حلف » فإنما لاتؤثر ف إيجاد الأجسام ولاق شئ' هن الأعراض 
ماعدا الأقعال » كالطعوم والألوان. والأراييح ونحو ذلك”" » وإن كان التالى باطلا 
كان المقدم باطلة9) 

وهو من الطراز الأول فى الإبطال فإن م ألزمناه فى الخلق والإبداع بعينه لازم لنا 
اتعقاءة مق تاق المقرءة التعادقة رإبحاة يلدي الأحاءا دون اقفن جل ا وشده ذلك 
قب الك عه هن جر امم كنا مقا 

وش نامديك أن يقال : ماثبت تعلق القدرة الحادثة [ به] لم يكن باعتبار 
«عنى يشاركه فيه مالم كك لان مدو الشادفة عرق ماس جيه ني نعطو 


ا 


ذاته ومجموع صفاته» وإذ ذاك فلايلزم أن تتعلق القدرة بغيرتلك الذاث» مما هو ميخالف 
ها فى الحقيقة والصفات . فإن) القدرة وإِن تعلقت بالوجود وبغيره من الصفات 
الخاصة بالذاك “فلا تدرسها ذلك عن أن تكرن متملتة بالوحوة + وغنة' ذلك فالاشكال 
لازم عن جهة تعلقها بالوجود لامن جهة تعلقها بغيره ٠‏ وإن قبل إنما لاتتعلق إلا بإيجاد 
مخصرص هو لذات مخصوصة فلعل [ يوجد ]7 مثله فى الخاق والإيجاد . 

وهو لامعال ازمر عل داق صادرعيه ادح قافول يدون ره ف ]اد الله 
زائدة على الفعل.» ولامحخيص عنه ٠‏ لكن قد يب ههنا مناقشة -جدلية » ومؤاخخذة معنوية ) 
وهو أن يقال : 

غائة عاذ كرفرةة وأقض ها الشمو ه عأن ألزمتمونا على سياق. ما ذكرناه ما ألزمناكم 
مال وان ] لاقي" كر سي امن الفورتيو ولازمة لظ تفقوق و لقا اروس 


- 


كونه فى نفسه باطلا » بل الواجب أن يقفى به على كلا المهبين . 





, انظر فى مال تأثير القدرة الحادثة عند الممثز له المغنى م/م 4 ب اخ‎ )١( 

(؟) أورد هذا المسلك فى الأبكار ١/مه؟‏ ا : ب © وثقده بنسو ما هنا » أنظر شرح الأصول الخمسة «بعء 
“بام والمفى 8 ؟ -14؟؟ , 

() زيادة ليست بالأصل . 

( ؛ ) مايأق بيان لعدم سداد القول السابق . 

() ف الأصل ( تعلق به الوجوه بغيره ) . )١(‏ زيادة ليست بالأصل , 

(؟ ) غامضة بالأصل أثبنها اجهادا , 


والجواب عل التسقيق عن هذه المؤاحذة إن هيا 4 من يعترف بالاازام ويقول 
الكسبة ويغتقد..صحته كما هو المنقوك عن أهل. الحق ؛ فإنه مهما اعثرف صاحب الدليل 
مخالفته ووقوع هناقضته » وكان مع ذلك جازما بالمخالفة معتقدا لها »فقد / اعترف 6هرب 
0 ماذكره لايوجب الانقياد ولايصاح للور شاه » وكى مثونة الجواب " ونا من 
لايعترف بذلك فلا , 

هذا كله إن قلنا + إن الوجود ؤاقد عل اذاثا الوذ .ولا فإن كان هو تفن ووو 


المسلك الثالث : 
قالوا : البارى ‏ تعالى ‏ قادر على «ثل جميع الأجناس التى هى مقدورة للعبد ء 
على مثلها وهو غخلف ٠‏ وإذا ثبث أل قادر على أفقاك العباد فإذا حدثت وجب أن تكون 


ل" 


وهو قريب من المسلك الأول ؛ إذ الخصم قل منع كون اأربف قادرا على مثل فعل 
العبد » ا بم فاما أن كن فى محل قدرة العيد / خارجا عن محل قدرته : فإن كان 
فى محل قدرة العبد فهو محل التزاع وموضع الملع ٠‏ وإن كان خارجا عن محل قدرة 
العبد فهو غير «هقدور للعبد : فإذا قبل بكون 'الرب”قادراً علىفعل العبد لكونه قادرا على مثله: 
فيازم أن يكون العبد قادرا على فعل اأرب لكونه قادرا على مثله » وهو محال ٠‏ ثم ولو 


سلم أنه قادر على فعل العبد فلا يازم أن يكون خالقا له ء لما أسلفناه©» . 





)2010 كا هو رأى جمهور الأشاعرة واختاره الآمدى » راجع ما سبق فى ل اع ول ١١‏ ل 
(؟) هذا المسلك فى الأبكار ررد ؟ ! ؛ ب مع نقده بقريب مما هنا » ونجد فكرة هذا المسلك فى اللمع لاأشعرى 06 , 
ول وسبق للقاضى عبد الجبار المعئز لى نقده فى شرح الأصول الخمسة ونام » كلا" , 
0 إق ( قُْ الأصل ) بكوئه كوون ألرب )_حذفت الأولى وزدت الباء ى الثانية . 
(4)ىل )مب داص ١٠‏ ؟ عن هذا الكتاب . 
ع 75117 عب 


14 فاية المرام 


1١ 45 


ورعا تمسك بعض الأصحاب ههنا بظواهر الكتاب والسنة وأقرال بعض الأنة , 
ولاهطمع لا فى القطعيات » ولا معول عليها فى اليقينيات » فلذلك آثرنا الإعراض عنها 
ولى نشغل الزمان بإيرادها”" . 

والصواب فى هذا الباب : 

أن يقال : لو لم يكن فعل العبد ؛ بل غيره من الموجودات الحادثة » مقدورا لارب , 
وداخلاً تحت قدرته للزم أن يكون البارى تعالى ناقصا بالنسبة إلى من له القدرة 
عليه » كما مضى ف الإرادة » وهو محال”" . 

ولئن تشوفنا إلى بيان إمتناع إضافة الخاق إلى فعل العبد قلنا :لم بخل" إما أن كر 
موجدا له بالذات» أو بالإرادة : لاجائز أن يكون موجدا له / بالذاتووإلا ل برح فاعلا 
له » وهو محال خلاف مانشاهده » ومح ذلك فهو خلاف المذهبين ٠‏ ولاجائز أن يكون 
موجدا له بالإرادة وإلا لما وجد دوا » فكم من فعل يصدر من العبد » ويعتقد كونه 
مخلوقا له من غير إرادة » وذلك كما فى <الة الغفلة والذهول وندوه ؛والقول بكونه 
مريدا فى مثل هذه الحالة عين السفسطة ؛ فإنه لو سكل هل أر دت مافعلت لم يكن الجراب 
إلا بلا . كيف وأن الفعل بالإرادة من العبد يستدعى القصد » والقصديستدعى مقصوداء 
والمقصود يستدعى كوئه معلوها » وهو غير عالم به لامحالة » وإِن علمه من وجه لم يعلمه 
من كلوجه » ومع ذلك فصدوره عنه يكون على غاية من الحكمة والإتقان » وعلى سبيل 





)١ (‏ نجد المسالك الأخرى الى أعرض عن ذكرها هنا واستقصاها فى الأبكار عرضا ومناققة (فى 759/١‏ ب- 510 اب) 
وفى الارشاد م١‏ - «0.؟ ونباية الأقدام 510 ١لا‏ وقد تتبع عبد الجبار هذه المسالك بالتقد فى المفى 750/6 - هعمم 
وشرح الأصول اللمسة ملام - /ام؟ , 

أما عن الأدلة السمعية فقد عرض الآمدى فى الأبكار ١/ه١1-‏ م١7‏ !| لا ممسلك به الفريقان من الختصوص 
مؤولا «انمسك به الممبز لة لأن النصوص الأخرى فى رأيه هى المحكة لموافقتها الدليل العقل ( وهذا المبدأ نجده عند النسئى الماثر يدى 
فى بحر الكلام ص 8" ) وانظر ف المناقشات حول هذه النصوص من الجائيين ( اللمع 517 » 74 والإبانة 59 - 0١‏ والمفى. 
لمم - وعم واممصل ١44 - ١١‏ ) ولعل أنضج نظرة إلى هذه النصوص هى نظرة ابن رشد فى المناهج ؛م؟ - 784 . 

(؟) ذكر الآمدى دليله الختار هذا فى الأبكار ١/ره١؟‏ ب »> 3١4‏ | وقد اعتمد عليه قبله أبو المعين النسى فى الرد 
على القدرية " و بحر الكلام » ص 4 © ٠١‏ ومن بعده ابن أن العز المنثى (السلنى فى شرح الطحارية 45٠‏ » ١0غ)‏ ويلمع 
إليه الأشعرى فى الإبائة 5 » وقد نقد الآمدى فى الأبكار مسالك الأصحاب فى هذه المسألة ورمهم !- مجم ا ثم اعتمد 
على مسلكين أديجها هنا فى هذا المسلك ©» زانظر ثلاك المسالك الثى رغب عنما فى ناية الأقدام د د ٠لا‏ وفى الارشاد 
10 - 198 و شرح العفدية ه46؟ 456؟. 0 


ع 114 اعت 


الكماك والتمام7) 4 فلو كان موجدأا لهبالارادة أوجب. كونه معحيطا به عالما باقوالة: 

5 .0 ٠ل‏ 5 0 ٠‏ .- 
ِذ القصد والإرادة لايكونان إلا مع العلي'") » ولاجائز أن يكون متعلق قدرة العبد ماهو 
معلوم له » ومتعلق قدرة البارى مئةه مالبيس بمعلوم للعيد ؛إذ مقدور كل وأ١هك‏ منهما 
قل لايم إلا مع تحفقق مقدور الآخر 6 ويلزم من ذلك امتناع وجود الفعل ق نفسه 
إل أسلفئاه فى مسألة التوحيد” . كيف وأن ذلك مما لاقائل به ؟ وإذا جاز صدور الفعل 
عن العبد فى .مثل هذه الأحوال » وقيل إنه مخلوق له من غير إرادة ٠‏ فقد بطل أذ 
الإرادة شرطا فى الخلق ٠‏ وإذا لم تكن الإرادة شرطا فى الخلق بالنسبة إلى بعض أفعاله 
لم تكن شرطا بالنسبة إلى سائر أفعاله وإن كان عالما بها مريدا لما ؛ إذ لا أولوية لأحدهما ٠‏ 
ومع ذلك فلا قائل به ٠‏ ويازم من إبطال تالى الشرطية بطلان مقدمها » وهو المقصود ٠‏ 

ِ 
وما أشرنا إليه لازم على كل من جعل للقدرة الحادثة تأثيرا ما » فى إيجاد الفعل أو 
فى صفة زائدة عليه , 
ع 1 

فإن فيل 9 إنا ندرك بالضرورة وقوع الافعال على حسب الدواعى والاغراض واختلاف 
ع 
المقاصد والإراداث / واولا صلاحية الفدرة الحادثة للإيجاد وإلا ما سن من النفس 85 ب 
وله "رو يفنا فإنا الانساة حجه عن “بيه ترق نيق التدركة” الاميظرارية و السدر كه 
الاختيارية 6 وليست. التفرقة وافعة بالنسبة إلى الحر كتين دن حيث هما انان أو من يت 
هما موجودان » ولاغير ذلك ٠‏ بل التفرقة إنما هى راجعة .إلى كون إحداهما مقدورة 

١ (‏ ) مسألة إحاطة الفاعل بكل تفاصيل ما يفعل يناقشها عبد الجبار المعاز لى فى المفنى م/ 75 - 86 ؟ وفى شرح الأصول 
الخمسة ما"ا» ولام وقد سبق ' للا شعرى أن اعد علها َّ مواجهة المعثز لة انظر( الأشعرى أبوالحسن مف كذ )م 5 
وقد نقد مؤلفه د غرابة هذه الفكرة . 

(؟) سبق أن ربط الآمدى بين العم والإرادة فى ل ه" ب من هذا الكتاب . 

(* ) يقصد ماعر فى ل 618 بح ص94 1ء 6و١ا‏ فى القانون الثالث من هذا الكتاب وقد عرض الآمدى هذه الفكرة 
ف الأبكار ١/؟‏ 1م ا- ووروا, 

(4 ) هنا برد الآمدى على أدلة المعز لة بادئا بفكرة « الدواعى » انظر فى توضصيح هذه الفكرة واستناد المعأزلة إليها : 
الفى قرم ؛ ول شاع وشرح الأصول 5م - 4غ 4م والأبكار 754/١‏ ب- 755 ب ممع سائر أدلهم فى ذلك 
ومن عجب أن يستخدم بعض المتكلنين فكر ة الدواعى فى إثباث الجبر لا الخرية انظر الأربعين لارازى ١710‏ » « وموقف 


البشر » للشيخ صبرى 189 .14٠-‏ 


500007 ليست «قدورة ولامرادة ٠‏ وإذا لم تكن التفرقة إلا لتعلق القدرة 
بإسداهما(؟ دون الأخر ى فلا يخلو :“إما أن يكون لتعاق القدرة تأثير و نكن لا 
تابن + لاجائق أن “زقال بأنه لاقأتير "نا + وإلا ذا لك التقرقة 6 3 الافرق بيك 
انتفاء التعلق وبين ثبوته مع انتفاء التأثير فيا يرجع إلى التفرقة » فتعين القول بالتأثير ©. 


ا أ 


قال القاضى بكرن أميعارنا ج واه اسا ةو اتهانق أن بكرن التأثير فى إبجاد 
الفعل » وإلا لما وقع الفرق » إذ الوجود من حيث هو وجود لايختلف؛ فيجب أن يكون 
اتواف ]19 إل عل «زاددة عن إغداق القمل 3# لكت فال قارع بق بالأمر الرافن + 
إنه مخلوق للرب وللعيد هربا هن شنيع إفراد العبد بالخلق دون الرب»وقال ثارة 
بانفراد العبد به » وهو مابين شنيع القول [ بالانفراد والقول ]7 مخلوق بين خالقين: 


8 
وسياق وسوه الكلام عليه فا بعك 1 


وربما تمسك الخصم كام اك العباد لو كانت مخلوقة لغيرهم 


باطلا » فإن حخاصاه بجع إلى المطالبة بفعل الغير ؛ والتكليف بالفعل بن لايفعله ٠‏ وليس 


كان التكليف ق نفسه 


طلب ذلك منه إلا على نحوطلب إحداث الأجسام و أنوا عالاكوان وهو محال .و لبطل أيضافءى 
القوات واتعقات: عل الأفغال. + والمجازاة عل الأعمال ؛ من حيث إن الحكم بذلك للشخمن 
بسبب فعل غيره حارف" عن مذاق العقول » وماورد به الشرع المنقول ٠‏ وهذه الشبهة 


هى التى أوقعت إمام الحرمين والإسفرايينى ‏ رحمهما الله فيا ذهبا إليه واعتمدا عليه 





١ (‏ ) ف الأصل ( أحدها) , 

(؟) قارن بالمغى م/م - ملء والأبكار /ة؟؟ )2 يفكب 68.٠‏ 5ذرا. 

(*) زيادة ليست بالأصل . 

(4 ) زيادة ليست بالأصل . ( ه) كذا بالأصل » وهو صميح » انار القاموس . 
(1) قار بالمفتى م١‏ - كور ء وشرح الأصول الحمسة «#مم - ومس ثم بالأبكار (/لاه؟ ب ٠2‏ مه؟ا 


ونباية الأقدام "م 6 84. 


حت وا 


والجواب : 

أما وقوع / الأفعال على حسب الدواعى والأغرافين فذلك مما لايدل على صلاحية 
القدرة الحادثة للإيجاد ؛ إذل© الخلل لائح فى خلاله والزلل واقع في ارجات سيت 
إن الأشياء منها مايقع على حسب الدواعى ولايضاف إلى القدرة الحادثة ٠‏ ولايدل 
على صملاحيتع ! الإيجاد » وذلك كما فى حصول الرى عند الخرمة » والشبع عنك الأكل 2 
مه ل الألو ان فى صناعة الصبخ ونحو ذلك ٠‏ ومنها مالايقع على حسب الداعية والغرض» 
وذلك كما فى أفعال النائم والغافل والساهى ونحو ذلك » ومع ذلك هى مضافة إلى القدرة 
الحادثة على أصلهم ٠‏ وحيث لم يصح ماعولوا عليه طردا وعكسا لم يجز الاعتاد عليه 


أصلد9 © , 


ومانلجده من التفرقة بين الحركة الاضطرارية والاختيارية فهو سبيلنا فى إثبات 
الكسنيف على ” مق أنكزه قن الجبرية كوقاك :إن القدزة النادقة الاتعاق نا بالفعل أمدلة + 
ولزوم التأثير من وقوع التفرقة هو مححز الخلااف و«وضع الانحراف ٠»‏ بل التفرقة 
قد تحصل بمجرد تعاق القدرة كديا دون الآخر » وإن لم يكن ها تأثير ق إيجاده ٠‏ 
وذلك على نحو وقوع التفرقة بين ماتعلق به العلم وبين غيره » وبين ماتعلقت به 
الإرادة وبين غيره ٠‏ وإذ ذاك فلا يازم أن يقال : إذا جاز تعلق القدرة الحادثة بالفعل 
920 كما فى العلم ونحوهءجاز تعلقها بغيره من الحوادث كما فى العلم » فإن 
حاصله يرجع إلى دعوى مجردة ف المعقولات ؛ ومحض استرسال ف اليقينيات)وهو غير 
مقبول 

وكون الوجود قضية واحدة مما لايوجب تعلق القدرة به بطريق العموم » وماهو 


5 


اعتذارنا فى تخصيص تعلق القدرة به من غير تأثير [ هو ]9 أن من موجب اعتقادهم 





(1) ف الأصل ( واو ) قبل كلمة ( إذ ) لا محل ها , 

(؟) قارن بالأبكار ١507/١‏ ب » 05م ١‏ » ب حيث يفصل هذا الرد بأبسط مما هنا وانظر مناقشة القافى عبد الجبار 
لهذا الرد فى شرح الأصول الخيسة امم - عوم ‏ ول المغنى ١4/8‏ - (9؛ 2م؛ 2 مه »على أن رد الآمدى هنا موود 
فى نجاية الأقدام ون - "ام ومناقشات عبد الجبار ثدل على أنه أقدم من ذلك أيفياً . 

(" ) غير واضسة اثبنها اجباداً , 


لد [؟]] سد 


لام /(ل 


17م / ب 


8 ء 
أن الرؤية تتعاق بالموجود من غير ثاثير 2 ولاتتعاق بكل مو تود . فما هو امبداريم 


ِ 2 
ثم هو اعتذارنا ههنا أيضا(" . 


وما اعقمده القاضى أب بكر ل رعحيه الله ب قّ مضع تعايق القدرة يحدوث الفعل / من 
حيث إن الوجود قضية عامة » فإما أن يعثرف بأن نفس الوجود هو نفس الموجود 
٠ ٠ ٠‏ ع ف افو 7 
أو زائد عليه : فإن كان الأول فقد بطل القول بالتعميم » وإن كان الثلى فهو لازم لم 
قَْ تعاقها بعددودث الصفة الزائدة ايقن اللهم إلا أن يجعل التعاق بعددوث الصفة: 
53 : 
من حيث هو ممحخصوص ما » وعلد ذلك فيجب قبول القول بأن تعلق القدرة الحادثة 
ليس إلا بيحدوث ممخصوض يفعل مخصوص »© ولامحيص عنه”) . ثم ولو قدر تعان 
ِ 2 3 
القدرة بزائد على نفس الفعل فلا يازم أن يقال بتأثيرها فيه أيضاءلما أسلفناه فى نفس 
الفءل ٠‏ وما اعتمد عليه بعض الأصحاب© فى إبطال قول القاضى فى أن ماثبث تعلق 


القدرة ب4 مسجهول غير معلوم فلست أرأة مرضيا 3 
٠ :‏ 2 
وما أشير إلبه دن امشناع وقوع التكليف 6 وتعدر القول بالمجازاة على الافعال بالثواب 
والعقاب » وأن ذلك تكليف ما لايطاق » فسيرد وجه الانفصال عنه فما بعد إن شاء 
ومأ بخص الإسفراييبى فها ذهب إليه من إثبات معذلوق ببن خالقين ذقك سدق 


وجه إحالته » وظهر زيف مقالته فما مغبى فلا حاجة إلى إعادته"ا 





)١(‏ قارن بالأبكار ١5/1؟؟‏ ب 2 /9ا5(ا. 

(؟) قار بالأبكار ١/م؟؟!‏ » ؟0؟ا. 

(م) أشار الشمرستانى إلى أن الذين وجهوا هذا الاعثر اض إلى القاضى ه, تلاميذه وأصابه ( نهاية الأقدام 7+4 ) انظر 
مناقشته لرأى القاضى وأنهفى نظره- لا مختلف عن رأى الاسفرايبنى وابن فورك كا لايبعد عن رأى الأشعرىكثيرا » فى المصدر 
المأكور حى ص 8لا. 

(4) انظر إجابته فى الأبكار ( 5/1؟ ب - ١/٠١‏ ب ) عن هذا الإبراد » وإجابة القبرستافى فى تاية الأقدام 
4م - م وانظر كتاب اللمعة الحلى ص 8لا - ومابعدها » وراجع ما مرعن مسالة التكليفث ما لا يطاق فى ل و" 1١‏ » 
من هذا الكثاب . 

(0) سبق فى ل 4حمب» م ا ححص هو!١؟-8١؟‏ .وما بعدها من هذا الكتاب» وانظر إيثار الحق 5(" - 078وم) 
"4١‏ وناية الأقدام بالا » هل واللمعة ١ه‏ وشرح النسفية ١ه"‏ » 9ه ”م . 


559 الم 





وعنك هذا فيجب أن نحم الكلام بذكر الكسب والخلق تمييزا لكل واد منهما 
عن الآآخر : 

نا الكسب : ا ما قيل فيه : إنه المقدور بالقدرة الحادثة ع وقيل 7 هو الممدور 
القائم محل الفدرة 00 ا 

وأما الخلق : فإنه وإن أطلق باعتبارات مختافة : التقدير » والهم بالشى' والعزم 
عليه » والإخبار بالثشى” على خلاف ماهو عليه » فالمراد بالخاق المضات إلى القدرة القدعة 
إنما هو عبارة عن : المقدور بالقدرة القدعة ٠‏ وإن شئت قلت : هو المقدور القائم بغير 
محل القدرة عليه 2-3 


وما أشرنا إليه فكاف ان لديه أدنى حظ من التفطن واللّه المستعان . 





: قارن بتعريفه فى الأبكار ١//؟لاه ا فهو متفق مع ما هنا تماما » والفار لتحديد معى الكسب الأشعرى و توضيحه‎ )١( 
وشرح النسفية‎ ١0 - ١0/٠ وشرح العضدية‎ ١١١ - س ون ونباية الأقدام ؟/ا - و* والإرشاد م:؟‎ ١ اللمع‎ 


86" - ولام وفها ينقل تعريف الآمدى هذا رص #597 ء م.م ) . 


ب 9؟؟ لد 


4م / آ 


القاعدة الثانية 
فى نفى الغرض وال اقصود / عن أفعال واجب الوجود 


مذهب أهل الح أن البارى- تعالى ‏ خلق العالم وأبدعه لالغاية يستند الإبداع إليهاء 
ولالحكمة يتوقف الخلق عليها 4 دل كل ها أبدعه 4ن خير وشر ونفع وضر م يكن لغرض 


قاده إليه » ولالمقصود أوجب الفعل عليه » بل الخلق وأنْ لاخلق له جائزان » وهما بالنسبة 
إليه س0 
ووافقهم على ذلك طوائف الإطيين ؛ وجها بذة الحكماء المتقدمين”) 


وذهبت طوائف العتزلة إلى أن البارى لايخلو فعله عن غرض وصلاح للخلق ؛ إذ هو 
يتعالى ويتقدس عن الأغراض » وعن الضرر والانتفاع© + فرعاية الصلاح فى فعله 
واجنة اذا الحسيف قن الحكي 0 عن حكمته » وابطالاً للسفه عنه فى إبداعه وصنعقه© , 
وأما الأصلح فهم فيه مختلفون : طائفة”" ألحقته بالصلاح فى وجوب الرعاية » وطائفة 
أحالت القول بوجوبه بئاء على أن مامن صالح إلا وفوقه ماهو أصلح منه إلى غير 
نهاية9؟ » ثم بنوا على وجوب رعاية الصلاح والأصلح » باتفاق منهم » وجوب الثواب 


)١(‏ انظر فى هذا الأصل الأشعرى :. الأبكار 5/1ى ١‏ ا رالمهيد .ه - ره وأصول الدين ١م‏ ؛ 8 والمحصل م4اس 
6٠ل‏ والإبانة 59 » 58 واللمم ١١١ - ١١١‏ وناية الأقدام لاوم - ١5‏ والإرشاد لاه - 8١1‏ . 

(؟) قارن بالإشاراث والتنبيات «/لم؛ه - 59و والنجاة م؟؟ ؛ 7١9‏ ؛ 4م (١‏ ؤم والجائب الإلطى د.البى 
م ١‏ - وى ١‏ والأبكار ١/5م١ا,‏ 

, "0 - انظر فى استغنائه تعالى وثاز هه عن الحاجة عند المعتز لة المغى 4//لا‎ ) "١ 

(4) ف الأصل عن الحم فى ) . 

١(ه0)‏ وانظر فى اثبائهم الحكة و العلة فى أفعاله تعالى المنى زمه - #م لا ء وشرح الأصول الخمسة ريم #ا"م. 

(5) ق الأصل : روطائفة » , 

() انظر فى مسألة الصلاح والأصلح وما ب نالبصريين والبغداديين من خلاف حول الأصلح المنى ١8١ - "8/١4‏ 
وخاصة ١ه‏ جب ١١.‏ 2ع رمم 4م؟ وخاصة ص وو -أ..م وانظر أيضاً الملل والتحل للشبرستال (ركه » لاه 
والأبكار ١91/١‏ ب - -١ ١54‏ ولقد ابن حزم الشديد لفكرق الاطف والصلاح والأصلح فق الفصل /4 15 - 1448 وقد 
الأشعرى فى اللمع ١١٠‏ - ؟؟!١‏ والأبكار 1١85/١‏ ب- ١5١ا.‏ 


سم 1586؟] امت 


على الملاعات والآلام الغير المستحقة كما فى حق البهائم والصبيان » ووجوب العقاب 
وإحباط العمل على العصيان » ووجوب قبول التوبة والإرشاد بعد الخلق؟ » وإيصال 
العقل إلى وجوه المصالح بالإقدار عليها »وإقامته الآيات والحجج الداعية إليها" . 

كّ التتزموا ‏ على فاسد أصلهم ‏ أن ما ينال العبد فى الحال أو المآل من الآلام والأوجاع 
والنفع والضر والخير والشر ونحوه » فهر الصالح له . ولم يتحاشوا جحد الضرورة ومكابرة 
العقل فى أن خلود أهل الثار فى الثار هو الصالح لم والأنفع لنفوسهم© . 


ومما فارق 0 به البغداديون البصريين القول بوجوب ابتداء خلق الخلق » ومميثة 
أسباب الفكليف من إ كمال العقل واستعداد الآلاث لاتكليف إلى غير ذلك » والبصريون 
لايرون أن شيثا من ذلك واجب » بل ابتداؤه بفضل من الله - تعالى ‏ وإئعام» من غير 
تحقق / ولاتحثم ولا إلزام . 


ونحن الآن نبتدئ' أذ أهل الحق والكشف عنه » ثم نشير بعد ذلك إلى ماخل 

أهل الضلال والإبانة عن معرضها؟ فى معرض الاعتراض والانفصال . 
)١(‏ انظر فى مسألة وجوب الثواب والعقاب على الله عند المسئزلة المغنى ١8٠ 1/١4‏ © أما مسألة تعريض 
الهاتم والصبيان فينظر المنى ١/لام‏ - 4لاه » وشرح الأصول الخمسة «م؛ - لاءه حيث يعرض مسبألة الآلام كلها 
بما فيها آلام الصبيان والحيوان عامة » وانظر فى هذه المسألة الأخيرة أيضاً الابكار (/لؤاج- ؤوؤزا. 

(؟) انظرما سيأق فى لوح 1٠١‏ ات ؛ ١؟ااوانظر‏ الى 54/له١‏ - وهر ء بمجسفوععس والإرشاد 9م؟ 
والابكار ١15/١‏ ب. 

() قارن بالشى ؛ر؟ز - فوع . [ل/مكر- ككرء كوك حا هءه والابكار 185/١‏ ب وناية الاقدام 
ومع - 5و.؛ والإرشادنم؟. 

(4 ) يرجم فى هذا إلى المننى ١74-154 ٠ ١44 - ١/1١‏ وخاصة ص ١45‏ حيث يقرر حسن تكليف من عم 
الله كفره » والإرشاد بلحم » ؟ؤ؟ - ووو ء وانظر ثقد ابن حزم القامى و عر يته بالمعتز لة لمقالهم هذه فى الفصل 150/7 » 
#لالولار. 

(0) ف الأصل (رما) . 

(5) قارن بالمننى 11١/14‏ - بام( حيث يعرض هذا الللاف مؤيداً وجهه نظر البصريين . 

(7ا) كذا بالأصل » وائظر الابكار 1١85/١‏ ب . 
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ل غاية المراص 


لياف 


فمما اعتمد عليه أهل التحقيق : 


فى هذا الطريق”" أن قالوا:لو كان إبداع البارى ‏ تعالى ‏ لما أبدعه يستند إلى غرض 
مقصود لم يخل : إما أن يقال بعوده إلى الخالق أو إلى المخلوق » فإن كان عائدا إلى 
الخالق لم يخل »إما أن يكون بالنسبة إليه كونه أولى مزلاكونه» أو لاكونه أولىمن كونه ؛ 
أو أن كونه وأن لاكونه بالنسبة إليه سيان . 


فإن قيل : إن كونه أولى من لاكونه فلا محالة أن واجب الوجود يستفيد بذلك 
الفعل كما لاوتماما لم يكن له تقيله 2 لكوته ‏ أوك" بالنسية" الت ب وقر كل ١‏ وآن للا انهاه 
نقعانا + ؤذلك بوسيه النقان: الأعرف: ول العو :قن او عمالاقه ل .وان بكر 
ناقصا قبله » ونعوذ بالله من هذا الضلال ٠‏ بل هو الغنى المطلق » وله الكمال الأثم , 
والجمّال الأعظم وهو ميد الكثالات: + :ومنتين الطالب والأسيئات. 4 :وإليه الافتقاة 
فى جميع الحالات » وليس له9© فى فعله مطلوب يكمله » ولاله قصد إلى ثناه أو ملاح 
يعفينة :ب روسو التنذ لهال التجرانق بوالار من وهو كل كل قر دور 11 


وإن قيل : إِنَّ لاكونه أرجح من كونه أو أنْهما متساويان فالقول بجعل مثل هذا 
غرضا ومقصودا » مع أنه لافرق بين كونه وأن لاكونه » أو أن لاكونه أولى من كونه » 


» والأريغين 49؟‎ 40٠١ + هذا المسلك فى الابكار ١/ام١ 1- ١٠4ل ب ونجده من قبل فى نهاية الاقدام 4و"‎ )١( 
وأصول الدين ص ١م والإرشاد 01ا؟ ء +50 وانظر نقد المعتزلة لهذا المسلك فى‎ ٠٠ دة؟ والمعالم عام - حم والقهيد من‎ 
15 وانظر عن موقف المائريدية من المسألة » وقوهم بالحكة المطلقة لا الحم الجزئية شرح النسفية‎ ١١5 » ١١4/1١١ المغنى‎ 
وان تأزهوا عن لفظ الوجوب بالنسبة له ثعالى » وقارن هذا برأى اسباذنا الدكتور قاسم فى موقف امار يدية « مقدمة‎ 
ع»,‎ 1١١١ - المناهج 4و‎ 

(؟) ف الأصل : ولاله. 

(* ) لعله يقصد الاقتباس لا الاستشباد فليس فى القرآن آية ببذا اللفظ » والمعنى فى آيات كثيرة أقرءبا للفظ المذكور 
فى الآبة ١٠١‏ منسورة المائدة وعرض الآمدى لفكرة الغ الإلى والتئزه ع نالغرض يبدو فيه التأثر بابن سينا ( انظر الإشارات 
#«إلاوه س حمه » ونهاية الاقدام موع ) , 


"#15 سم 


وإن قيل برجوعه إلى المخلوق من صلاح أو نفع فأّى20 فائدة فى لق ما فى العالم 
5 الجماداث والعناصر والمعدنيات” وغير ذلك من أنواع النبانات » مع أنبا لا تجد بذلك 
يزن ولا ألما ولا فرق ها بين كونما وأن لا كونها ؟ بل وأى فائدة لنوع الحيوان فى ذلك ؟ 
أو لتكليف نوع الإنسان مع ما يجد فيه من الآلام والأوصاب والمشاق والأوجاع ؛ وكل ما تجد 
النفس من تسحمله سحرجا” 1 


وكل عاقل إذا راجع نفسه بين الوجود / وأن لا وجود فإنه يود”لو أنه لم يكن موجودا ؛ 
با اعد لاق الأرل والمتى +بوهدا تقل يعن الأنبياء الرسلين والأولياء الصالحين المكزه 
لذلك والعبرم به حتى [ إن ]29 بعضهم [ قال© ]: ياليتنى كنت نسيا منسيا"© وقال 
آخر :يا لينى لم تلدلى أى . وقال آخمر : يا ليتتى لم أك شيا . 


وى نفع وصلاح للعبد فى نخلوده فى اللجحم » وإقامته فى العذاب الأَلم؟ وكذا أئ مصلتة 
فى إنظار إبليس وإضلاله وإماتة الأنبياء مع هدايتهم ؟ وهل من زعم أن فى ذلك صلاحا 
أو نفعا إلا خارقا لحجاب الهيبة بارئكاب جحد الضرورة ؟ 


ثم الذى يقطع دابر هذا الخبال ويدفع هذا الإشكال إبداء ما وقع من أفعال الله تعالى - 


(1 ) ف الأصل (أى). 

(؟) وانظر فى معنى العناصر والمعدئيات والمركبات النجاة لابن سيئا ص ١١ - ١64‏ . ورسالة الحدود له أيضاً 
- ضمن تسع رسائل - ص 6م ؛ 0م ولاحظ ما سيأق فى ل 31١‏ . 

6 قارن بناية الاقدام لاغ » م١4‏ والارشاد «وم » ##و؟ والابكار ١/لام١‏ ب ثم قابل ذلك يما فى المفى 
"4/1١‏ - ه4١‏ ( الكلام فى وجه المكمة فى التكليف ) وانظر نقد فكرة المعثرلة فى هذا عند ابن حزم فى الفصل 154/7 . 

(4 ) ف الأصل ( لو انه لولم ) , (ه) زيادة ليست فى الأصل . 

(5) يشير الآمدى إلى ما جاء على لسان مر فى السورة المماة باسمها الآية “ا » والكلمة بعد ذلك لأنى بكر الصديق 
- رضى الله عنه - ( اللمع الطوسى ص ١7١‏ ) والأخيرة لعمر رضى الله عنه كا بروى الطومى أيضاً ص ١4‏ »© غير أن هذه 
الأقواك وردث فى مواقف خاصة» ولا تمثل وحدها روح الإسلام فىاللدوف والرجاء واجمع بينها - انظرى هذا اللمع الطوسى 
هم - مه والرسالة القشيرية وه - 55 وابن تيمية فى المباج ١١94 -- ١١4/١‏ ( ط بولاق ) أما ما يشير إليه من أقوال 
الأنبياء والمرسلين فلا أدرى ماذا يقصد ؟ وقد كانت عبارته فى الابكار أدق: ( المقتدى بهم من الأولين ) ١810/١‏ ب » أما 
عبارته هنا فتتفق مع الغزالى فى الاقتصاد ٠‏ ولم يستشبد كلاهما على ذلك بثى* من كلام الأثبياء » على أن هذه الكلمات 
المذكورة تلثي ردودا وثأويلاث من جائب المعز لة نقلها الآمدى فى الابكار ١ ١88/1‏ »2 ب . 


#/5 سس 


+١ حمر‎ 


4ب 


مع تسلم الخصم ضرورة أنه لاصلاح فيه » ولا أصلحية . وذلك أنالوفرضنا ثلاثة أطفال27, 
ماث أحدهم وهو مسلم قبل الباوغوباغ الآخخران وماثت أحدهما مسلما »والآتحر كافرا : فمن 
مقتفى أصوم-على ما استدعاه التعديلان تكون رتبة المسلم البالغ فوق رتبة الصرى : 
لكونه أطاع بالغا » وتخليد الكافر فى الجدم لكونه كان عاصيا ؛ فلو قال الصبى : يارب 
العالمين لم اخشرءتنى 7 دون المرتبة العلية والرفعة السنية الى أعطيتها لأختى ٠‏ ولم تمنعه إياها ؛ 
ولم لا أحييتنى إلى حين البلوغ لأطيعك فتحصل لى هذه الرتبة ؟ وأى مصلحة لى فى إماتى 
قبل الباوغ » وقطعى عن هذه الرتبة ؟ فلا جواب إلا أن يقول له : لأنى علمت منك أنك 
لو ياغت لعصيتنى فكان اخترامك هو الأنفع لك؛وانحطاطك إلى هذه الرتبة أصلح لنفسك: 
لكن ذلك مما يوجب اخترام كل من على الله كفره عند البلوغعولا يبى لإحياء ذلك الكافر 
البالغ معى » ولا يتجه فنه جواب . 


فقد بان من هذه الجملة أن الغرض فى أفعال الله تعالى .- ووجوب رعاية الصلاح 
والأصلح عليه مستحيل 6 
2 
وما يخص رعاية الأصاح أن يقال : 
3 3 ًٍ 0 َه 30 هه 5 
مقدورات الله تعالى ‏ فى الأصلح غير متناهية » ورعاية ما لا سبيل إلى الوقوف / فيه 


على حد وضابط متنم” . ثم ولو وجب فى حقه رعاية الصلاح والأصلح للزم أن تكون 
الهبات والثوافل بالنسبة إلى أفعالنا واجبة لما فيها من صلاحنا ؛ إذ الرب ‏ تعالى ‏ لا يندب 


)١(‏ كان هذا المثال المشبور حور المناقشة الفاصلة بين الجبالق والأشعرى - فيا زعوا - أنظر فى هذا طبقات الشافعية 


للسبى ؟/ه4 ١45 » ١‏ والماتخذ للتمدى لوحة 8ه ١‏ دو تمهيد . . للشيخ مصطق عبد الرازق ع ص 75١‏ . 

ويتردد هذا المثال فى كتب. الأشاعرة بصور متبايئة مثل : تباية الاقدام 4٠١ © 4٠9‏ وشرح النسفية 5ه » وه » 4م" 
والاقتصاد ٠١ ٠ ٠١١‏ ورما نجد فكرته فى الفصل لابن حزم «/155 2 151 . 

غير أن ابن الوزير الماى يعرض طذا المثال ويناقشه مبينا وجه اللطأ فيه فى ( إيثار المق » ٠م7٠‏ - 548 كا يعرض 
د.غرابة فى ( الأشعرى أبو الحسن ) لهذه القصة ويذكر تشكك البعض فيها ومذزاها العام . 

(؟) انظر فى مسألة ( الاخثرام ) عند الممتزلة المفنى 4/١١‏ ه؟ - 4:؟ , 9ز/ء. م4 - .مغ » وانظر ق ثقدها 
الفصل م/ ١5 - ١‏ وأصول الدين 16١‏ » 9ه -١‏ والابكار 84١ا.‏ 

() انظر هذا الدليل فى المفنى ١1١/7؟١‏ - 4« لزع 4(/*ه - 0 حيث ينسبه إلى ال على الجبان » وف الارشاد 
هوم ء 6؟ - والفصل «/١م ١‏ ء ١١١‏ وناية الاقدام حوم» .٠غ‏ والابكار ١/١9١اب‏ . 


حم 8 اسم 


إلى ما لذ صلاح لذا فيه ولا معبى للفرق فق ذلك بين الغاب والشاهك أصان<(1) كنف وان 
٠‏ 00 5 ه 

أصل الخصم فها يرجع إلى وجوب رعاية الصلاح والاصاح فى حق البارى -. تعالى ‏ ليس 
إلا بالنظر إل الشاهك » وهو ممدنع لما حققناه قَْ غير موضع 0 

كيف وقد سلم أن الواحد منا لا يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح فى حق نفسه مع 
نكنه من تحصيله » فق يصح القياس على هذا الأصل » مع تحقق هذا الفصل ؟ وهل ذلك 
إلا خبط فى عشواء ؟ 

وإذا تحقق ما قررناه من امتناع الغرض فى أفعاله ؛ ووججوب رعاية الصلاح والأصلحء 
لرم هنك هدم م بى عليه من وجوب الذواب والعقاب والخاق والتكليف » وغير ذلك 

81 5-7 : 

مما عددناه من مذهيهم »© فيمم م يقضوا بوجوبه إلا بناء على رعاية الصلاح والأصلح 
لا محالة9؟ . 

ثم إن 0 الواجب ) قد يطلق على الساقط 6 ومضةه يقال الشمس والحائط إنمهما واجبان َ 
علد سقوطهما . وقد يطلق عل ما بلحق بتاركه ضرر . وقد يطاق على ما يلزم من 
فرض عدمه المحال . والمفهوم من إطلاق سم الواجب ليس الا ما ذكرناه » وما سواه فليس 
عفهوم”؟ . ولا محالة أن الواجب بالاعتبار الأول غير مراد » والثانى فقد بان أنه مستحيل 
فى حق - الله تعالى - لانتفاء الأغراض عنه » والثالث أيضا لا سبيل إلى القول به ؛ 
إذ الخصوم متفقون على وجوب التمكين ما كلف به العبد » وكيف تمكن حمل الوجوب 





)1١(‏ وهذا ايضا ف المغنى 9١+‏ - هلا» م١٠‏ - ٠١6‏ وشرح الأصول الخمسة م١ه-‏ ه«8ه ثم يورد نفس 
الاستدلال على نحو آخر منسوبا إلى أبيهاشم الحبان » و هو الذىنجده هنا تماما» المغى 4 ١/ملا‏ - 5م وانظره فىنباية الاقدام 24 
0 » والإرشاد وم؟ - ؟و؟ وانظر أيضا فى مسألة الأصلح وأول من قال بها منالمعاز لة نشأة الفكر النشار ١/٠5ه-76ه‏ 

(؟) قارن بالارشاد باهم والاقتصاد بدو - كءر والابكار رولب » ١854‏ أكماأ, 

(؟) انظر فى معى الواجب عند المتكلمين : المغنى 4 ١-لاءه‏ 6 والعضدية “الال ء ١/4‏ والاقتصاد 4و ؛ 55غ) 
١١5 »1١‏ والخنى 4 ١/ا-‏ ووء بز/هة - ١١5‏ والارشاد م١؟‏ -؟0ا؟ وجاية الاقدام 9م" - .9" واللمع -١15‏ 
١1١١‏ والفصل ع/8و , 


د أ د 


و ١م‏ 


على هذا الاعتبار مع الاعتراف بتكليف ألى جهل بالإمان() ؛ وهو ممنوع منه > لعلم الله - تعالل 


أن ذلك منه غير واقع » ولا هو إليه واصل ؟ 


فان قبل : لو لم يكن فعل واجب الوجود لغرض” «قصود » مع أن الدليل قد دل على 
كونه حكما فى أفعاله ؛ غير عابث / فى إبداعه » لكان عابثاء والعبث قبيح » والقبيح لايصدر 
من الحكم المطلق » والخير المحض”؟ ٠‏ وإِذًا لابد له فى فعله من غرض يقصده ومطاوب 
بعتمده» نفيا للنقصي عذه » وتنزها له عن صدور القبيح منه 27 وما ذ كرتموه من تعلق النقص 
والكال به بالنظر إلى الغرض والمقصود فائما يلزم أن لو كان ذلك الغرض عائدا اليه » وكمال 
و لفقي ورين عليه كدر انبين ل للك مجن لخو الل الطلق وابكا قاد 1 اواشواقة الينيق لاوم 
بل عوده إنما هو إل المخلوق » وذلك ثما لاا يوجب كمالا ولا نقصانا بالنسبة إلى واجب 
الونجودة؛) 1 وإذا ليث أنه لابكد من سكقة وفائدة » ففائدة خلق المناصر والمركبات والمعدنيات 
وغير ذاك من الحمادات العناية مضو ع الحيوان ؛ لأجل انتظام أحواله ( قَْ مهمانه وأفعالهب) 
والاستدلال عم قّْ طيها من الآبات والدلائل الياهرات على وححدود واجب الوجود 6 ووعدداني 
المعبود60) ' وإليه الإشارة بقوله ‏ عليه السلام : و كلت كززا م أعرف فخلقت ضاقا 


لأعرف ل 4 


)١(‏ مر با هذا المثال فى ل .م !أ من هذا الكتاب وانظره فى الابكار ١5/١‏ أ والمآهذ 5ه أ والأربعين 
ص 745 والارشاد با؟؟ ء 8م70 وهو ينسبه إلى الأشعرى أنى امسن والاقتصاد ٠١6‏ والفصل «//ام١‏ + ١84‏ إذ 
يحت على المعاز لة بتكليف الله تعالى من علم كفره بالايمان وإن لم يذكر أبا جهل خخاصة ٠»‏ وانظر مناقشة صاحب المفى هذا 
المثال وفكرته فى المغى 155/81 - 191١‏ رف شرع الأصرل اطسسة ١1ه6-‏ 1م ., 

(؟) انظر هذا القول فى المغني ١١١ ١ 1١9/14‏ وشرح الأصول ؛ره - ىه » وق الفصل 1/7 »1١8-‏ 
4 - 15ل وف الابكار ١/لاما‏ ب 2 8ذّاأ. 

(*) قارن بالمغى ١١/مه‏ - هلا (٠٠١‏ -لا١(١1‏ . 

( 4 ) انظر هذا فى المفتى 4 ١/4؟‏ - مم2 4/لا- م1 رالابكار اهاب . 

( ه) انظر أنواع الحكمة فى أفعال الله عند المعثز لة فى المغى وحمو ##برء والابكار ١/1هذا‏ . 

)١(‏ أورده المؤلف فى الابكار بنفس الألفاظ ١88/١‏ أ وكذا فى أرائل الاحكام ط سنة ١٠١/١ - ١619‏ وعال 
عليه مصححه بأن ابن تيمية فى كوئه حديثا وتابعه الزركفى عل ذلك . 


1# سس 


وما يلحق الإنسان من مشقة التكليف والآلام فى الدنيا فبالنظر إلى ما يناله على ذلك من 
الدواب ف العقبى قليل من كثير » ( مثلّ الَّذِينَ ينون أَمْرَاهم فى سبيل الله كمثل حبة 
نيدت سَبْع ستابل ف كل سُنْبُلة أ حب وا ع 121 0107 م زرا وال أن 
فوات النخير الكثير دفعا للشراليسير شر كثير » والتزامالشر البسير رعاية للخير الكثير خب ركثير") 
وفائدة خلود أهل الثار فى الثار كفهم عن الكفر والفساد والعناد والشقاق والنفاق » ( وَلَوْ 
8 اصواا اس م اعمه 3 إْ 
دوا لعاذوا ليما “وا عنه ) . من ذلك فهو الأصاح لي9. ثم لا يئكر أن العلة فد تحى 
وتدق عن أن تصل إليها أفهام الخلق9, كما فى إماتة الأنبياء وإنظار ابليس » وإحياء 
من على كفره إلى حين البلوغ ونحوه » فمجرد استبعاد العلة لعخفائها وعدم الاطلاع عليها 
ما لا يفيد » لأنه” لا بلزم من عدم الاطلاع عليها القول بانتفائها / فى نفسها . 

ولا يلزممن وجوب رعاية الصلاح فسقالله - تعالى ‏ وجوب النوافل بالنسبة إلى أفعالنا 
لكونها صالحة ؛ فإن رعاية ذلك بطريق الوجوب بالنسبة إلى أفعالنا ثما وجب الكد والجهد 
فى حقنا » ولا كذلك البارى-تعالى ‏ فانه قادر على نفع الغير وص لاحه » من غير أن بلتحق 
به جهد ولا ضرر » فلذلك جاز القول بايجاب الفعل الصلا م9 فى حق البارى دون غيره : 
وهذا المعنى لم نقل بوجوب رعاية الصلاح والأصلح فى حق الواحد منا » مع تمكنه منه . 


وليس القول بوجوب رعاية الصلاح فى حق الغائب » بالقياس على الشاهد؛ ليلزم ماذكرثموه» 
بل هوهستند إلى ما ذكرناه من إحالة صدور القبيحع والعبيث عن واجب الوجود كما بيناه", 


(؟) قارث بالمفى اأزرو«ا- كدر ء؛ 9(/لاءه وشرح الأصول الخمسة ممع - موي ؛ هورة- هزه ء 
وارجع لما مرعن مسألة الآلام فى :ص هم أ ؛ وانظر أيفما ايثار الحق على املق 00 ؟ رالابكار 1/ىم١‏ 1 1و١‏ بسووز أ, 

(«) انظر هذا القول فى المغى 155/١١‏ - #لاز ؛ 0(/ز١ ٠١5 - (٠‏ ورد ابن حزم عليه فى الفصل #/1171 ل 
وال وامؤلف ف الابكار ١لرلام|‏ ب - م1 أء اما الآية فهى جزء من 78 سورة الألعام . 

(:) ثرر هذا صاحب المفى انظر ١١/وه 5٠4)‏ )؛ ؟+؟» م؟» و(/ور »ء م«عسمه » م5 والعضضدية وحاشية 
الشيخ محمد عبده عليها ص ١8١‏ وإيثار الحق ١94‏ - 5698 . 

(5) ف الأصل « أنه » وصوابه ما أثبته وانظر الأمثلة السابقة ومناقشتها فى الابكار 1807/١‏ أ- ١5٠0‏ | والمآ خذ 
5ه أوالفصل م/با؟ ١‏ - ك١‏ والارشاد لاقم ...م , 

(5) كنا بالأصل . 

(؟) قارن بالقاضى عبد الخيار الذى قرر مثل هذا فى المغى 74/١4‏ - لام 6 147 بس غ4 ع به اكه واكدهدق 
ص ١لا‏ - وين » وانظر ايضا الأبكار ١91١/١‏ !2 !كات . 


م 5*1 مس 


او/أ 


وما ذكرتموه من امتناع رعاية الأصلح » فإما يلزم أن لو لم يكن ما تجب رعايته مقدرا 
ومضبوطا » وضبط ذالك وتقديره مما يعلم ال قغال ت أن الرياقة عليه ما بوجي" لمر 
العتو والطغيان؛ والكفران والعناد» ولا محالة أن رعاية مثل ذلك لا يفشى إلى محال97© . 


وما وقعت الإشارة إليه من أقسام مدلولات الواجب مما لا ننكره ولا ننكر اممناع الوجوب 
فى حق الله - تعالى -. بالاعتبار الأول والثانى ؛ إنما النزاع فى الاعتبار الثالث ؛ فإن معنى 
كون الفعل واجبا على الله تعالى ‏ ليس إلا أنه يلزم من فرض عدمه المحال » وذلك المحال 
ليبس هو لازما هن فرض عدم الفعل لذاته بل لغيره ٠‏ فمعنى كون الصلاح فى الفعل 
واجب الرعاية » أنه يلزم من فرض عدمه العيث فى حق الله وهو م.حال7© ٠‏ ومعنى كون 
الثواب على إيلام الحيوان واجبا أنه يلزم الظلم من فرض عدمه فى حق الله تعالى » وصدور 
القبيح منه ؛ وهو محال" ٠‏ ولهذا صارت البناسخية) إلى أن ذلك لا يقع إلا جزاء منه 
ها على ما فرطت واقترفت من الكبائر والجناية حين كانت أنفسها فى قوالب أشرف وأحين 
من قوالب الحيوان . 


ومن الناس / من جعله قبيعها لعينه وذاته ٠‏ ثم منهم من أضافه إلى ظلمه كالثناسخية ٠‏ 
ومنهم من لم يسام وجوده كالبكرية”*''فما ظنك به مع لوه عن الجزاء المقابل ؟ وعلى هذا 
كل ها يوصف بالوجود من أفعال الله تعالى . 


)1١(‏ يقصد مبذا الرد عل -حجة التناهى الى سيقت ى وى أ ٠‏ ب فيا سبق فيه للقائلين بالاصلم ١‏ رلله أورةه الآبدى فى 
الابكار واجات عنه 15١/١‏ ب . 

(؟) راجع ما سبق فى هب ص ١ 7٠١‏ ١!؟‏ » وقارن ممافى المفني +١/لا‏ - و١‏ ء والابكار ١51/١‏ أ ب 

)ع راجع ما سبق عن مسألة الآلام فى مم أ وانظر المغنى 06/١‏ 2 جوم - كلام وشرم الأصول الليسة 
ولغ - 5+1 . 

(؛) قارن بالمغى «1/ه0غ -- 48٠‏ ؛ وشرج الأصول الخمسة م4 وما بعدها » وانظر ما سيأق عنهم فى القانون 
السادس , 

( ه) انظر عن البكرية ومقالهم هذه ونقدها » الأشعرى مقالات ١//ا١"‏ » 818 » وابن حزم - الفصل ١/و/-‏ 
وى » وشرح الأصول الخمسة مغ » 6غ والمنتى ١/0مم‏ ب ومم ؛ والابكار ١59/١‏ ب ؛ ١94‏ أوما سيأق فى 


ل هه ب والتعليق عليها من هذا الكتاب , 


ل 7*5 5 اسم 


أما قصة أنى جهل فلا احتجاج ا » فإن ما كلفه به ممكن فى نفسه ؛ ومتمكن منه 
يكونه مقدورا له » فلم يكن ما أوجبناه من التمكين غير واقع ولا متصور”" . 

والموواب 

إننا لا ننكر كون البارى ‏ تعالى . حكيا؟") » وذلك بتسقق ما يتقنه من صنعته » 

ُ 

وبخلقه ”على [وفق ]7 علمه به وبا رادته » لا بانيكون له فيا يفعله غرض ومقصود . والعبث 
نما يكون لازما له بانتفاء الغرض عنه أن لو كان قابلا للفوائد والأغراض » وإلا فتسميته 
غرضا » عن طريق التوسع والمجاز »هو غير ممكن »كمن يصف الرياح فى هبوبهاء والمياه عند 
خريرها » والنار عند زئيرها بكونها عابثة» إذ لا غرض طا ولا غاية تسعند إليهال' ع 


٠. ١ ِ 8‏ َ : 
ولا يعخقى ما فى ذلك دن التتحدجير دو ضع ما للا أصل له ق الوضع 1 
.وأما تقبيح صدوره من البارى ‏ تعالى ‏ فمبنى على فاسد أصلهم فى التدسين والتقبيح» 
والرد عليهوم ق ذلك يسشلد قى, القسر سر المذهب من العجانسين 2 ومهيبك القاعدة من 1 الطرفين 
فنقول : 
معتقيك المعدرلة ٠‏ أن البعين والقبح للحعسسن والقبيح صقانت ذائيات 6 ووافقهم على ذلك 


الفلاسفة ومدكرو النيوات 6 آم اخيافب هولاء قّ مدارك الإدراك لذلك ُ فقالت المعقز لة 





(1) راجم ما مر عن هذا امثال فى هم ب والتعليق علها » وقارن رده هنا يما فى الاقتصاد ٠١٠‏ ء والابالة 
قلا وهار أصول الدن ون » #ؤاواش ايقا اناعد لوجة 6 1 6 سنو ابكار ةادا يد , 

(؟) الثار فى تحقيق موقف الأشاعرة من هذه المسألة الحامة (ا لحكمة ) المراجم التالية : الابكار ١88/١‏ سو القهيد 
لاه - وه » وتماية الاقدام 4,١‏ - م٠4‏ والأربمين ١4؟‏ -مه؟ وشرح المضدية ١076 -- ١00‏ وأصول الدين ١٠١‏ 2 
٠‏ والمآخذ لوحة مه أ- مه أ والاقتصاد 5و - ٠١5‏ واللممة الحاى +" ٠»‏ والبيان للباقلانى ٠ه‏ - مه وطبقات 
السبكى ه/هم - 4١‏ والقول الفصل لصبرى ٠م‏ » *"م » 4لاء و0" ونشأة الفكر 888/١‏ » وانظر فى نقد موقفهم 
ايثار الحق ١4! - ١4+‏ ومناهج الأدلة ٠٠١٠‏ س 5؟١‏ ومتهاج السنة ( بولاق ) ١/4-114؟١‏ , 

(؟) ف الأصل و يحتقه , 

(:) وقع علبها مداد بالاصل ائيتها اعتادا على الابكار خذاب . 

(0) كذ بالأصل . 

(5) قارن بالغزال فى الاقتصاد (١5 21٠١+‏ . 


| 18# سمس 


+ سد اغاية المرام 


/81١‏ ب 


والفلاسفة() : المدرك قد يكون عقليا وقد يكون سمعها ) فها يدرك بالعقل فلمك بدى 
كحسن لعل والإممان وقبح الجهل والكفران» ودنه نظرئ كحسن الصدق المضر 2 وفبح الكذن 
النافع . وما يدرك بالسمع فكحسن الطاعات وقبح ارتكاب المنهياثت9) 


أماامتكون ا لساك اهارا أن يكون إدراكها إلا بالعقول » دون الشرع المنقول. 


وما أهل الحق فليس المحمن والقبح عندهم من الأوصاف / الذائية للمحال » بل إن 


وصف الثئ بكونه سنا أو قبيحا فليس الا لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه » بالإذن 
فيه أو القضاء بالثواب عليه » والمنم منه أو القضاء بالعقاب عليه . أو تقبيح العقل له 
راطق اران انا موي 6 نوم ]اك «زفنا وق نرق الأ عافن #اعتتدنا الأدر اهن بلقا اا و ذالة 
يحتاض باخثلاف النسب والإضافات . 


فالحسن إذَا : ليس إلا ما أذن فيه أو مد ح على فعله شرعا ر له به غرض ما عقلاً. 


)١(‏ ذكر المؤلف فى الابكار ١74/١‏ ب أن القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين وأن الحسن والقيم ذاق فى الأشياء 
( المعتز لة والكر امية و اللدوارج والبر أهمة و الثنوية و التناععية وغيرهه ) . ْ 

انظر بالنسبة ارقف الممز لة : المغى ١١١ - 5١/14‏ وشرح الأصول الحمسة 1" - م#م والابكار (4/١‏ س- 
4م ب والمآضذ لوحة روب مهأء 

وبالنسبة لموقف الفلاسفة ؛ النجاة 4م؟ - ١و؟‏ والأشارات م/51ه- يده » 

وبالنسبة لموقف الموارج : نباية الاقدام ١لا"‏ ؛ وتاريخ فلسفة الاسلام فى شمال افريقيا ص 1١98‏ . 

و بالنسبة لموقف الكرامية : ثباية الاقدام بام رأصول الدين 18١‏ » 3191 . 

و بالنسبة لموقف المائريدية : تمر الكلام ١١-16‏ 

وبالنسبة لموقف الصوفية : الفصوص ١/!؟‏ - ؟!؟؟! والفترحاث إه) .ه4١‏ )5غ ) 4ة؟ , 

و بالنسبة لمنكرى النبوات ينظر نهاية الأقدام ١‏ لام وعن الصابئة خاصة الال منه , 

(؟) قارن بالابكار ( 5ه( أ- حير أ) . 

(*) انظر عن رأى الأشاعرة فى هذ المسألة ؛ أصولى الدين ١81‏ مس١‏ والارشاد مه ؟ - 78١‏ ونماية الأقدام 
«بام - علام والأربعين 54٠‏ - 4 ؟ والليع ١١1‏ - ؟؟1١‏ والعضدية ١8١ - ١/5‏ والقسطاس 4؟ »© 1ه والمحصل 
بو دء والمآخذ لوحة مه أء ويت والأبكار ١/4/١‏ ب - باب ١‏ أوانظر أيضا الاقتصاد ٠ؤ‏ » 5و والمعالم 4م-مم 
ومناهج الأدلة -- مقدمة 9و - هوه 1 


سم 597"4 اسم 


8 ِ 
وإطلاق الأصحاب : أن الحسن والقبيح ليس إلا ما سّنه الشرع أو قبحه »© فتوسع 
فق النارة 751314" لآ سبيل: إلى يود أن اوافق الغرض من جهة امعقول عوإن لم يردبه 
الشررع المنقول)؛ أنه لضع تسحهيشه حسنا » كما م هأ وردالشرع دس هيده حسما [كذلك] 0 
2 2 
وذلك كاستحسان ١ا‏ وافق الأغراض من الجواهروالأءراض وغير ذلك . 1 و19" ليس 
المراد بإطلافهم إن الحسن دا حوسئه الشرع 1[ أنه لايكون | ]0 إلاما أذن فيه » 


1 قير كح قاعله ٠‏ وكذا فى حادس الشبعح ةا : 
ودعك هذا فم دوق إلا الرد على أهل الملال. ) وشر أن يقال ا 


العماكم بالحسن والقبح على ما حكر بكونه حسنا أو قبيسا إها العقل أوالشر ع لا محالة ٠‏ 

فإِن كان العحاكم هو العقل فل" ماله أن د حكم العقل ده سس ا لحسين والتقبيح» لو شى 
8 ع 

وذواعىي نفسه فى مباءا نشوةه إلى سين وفاته دن غير التفات إلى الشرائع والعادات 3 والاهور 

يجد إلى الحك 


الاصطلاحيات» والموافق.ات للأغراض والمنافرادك 5 م الجزم يذلاك سبيلا ٠‏ 


م 
وإذا ّ يكن قَْ الحكم مده الأهور باء من النظر إلى ما قدرناة ذوى لا مودالة معؤتافة باانسبة 
والإضافة ؛ إذ رب ثىئ حكم اكه لق لجان نا جكر تنه عطيانا الكرقه امو اقانا كار ضيه 0 أولا فية 
دن مصلدصده أو دفم سس ك لياه اولكواقة جاريا على ه#تفي عادته وعادة قومه عرفا .0 رغ , 
وقد يحمكم عليه عقل غيره بكونه قبيساء لكونه ممخالفا له فها وافق غرضه». وذلك كالححكم 
على ذبيح الحيوان بالحسن والةبح ؛ بالنسبة إلى أهل الشرائع المختلفة" » وكالحكم القن 
)1١(‏ زيادة ليست بالاصل , 
يك ف الأصل ( جحده ) 4 
( ؟ ) زيادة ليست بالأصل . 


لام س م بام وكذا عند الغز الى لى الاقتصاد 4 قارنَ مافى هذه المصادر بمافى الارشاد 60 »2 ثم انظر الابكار ١/8/١‏ أ 
لالانباء قوز أء عورا , 


( © ) انظر فى الأسباب العارضة المسببة الحسن والقبح الفصوص لابن عرب ١/؟؟؟‏ وفيه ما هنا وزيادة » وقارت 
ال ا ا 


(1) قارن بالمغتى وإثرهه١‏ - ١١07‏ حيث يناقش البر اهمة وبعض المقلاء حول حسن ذيع الحيوان أو قبحه 
ببالارشاد ؟؟؟ , 


5*6 امم 


١ ؟ول‎ 


والقبح على سمرة اللون مثلا بالنسبة إلى من يسشحسنها أو يستقبحها . وكالحكم بقبح الكذب 
/الذى لا غرض فيه » وحسنه إذا قصد به إحقان دم نى أو ولى من غائم يقصد قتله0", 
وهلم جرا فى كل ما يقضى العقلء باعتباره »على كون الشىء حسنا أو قبيحا . ولو كان 
ذلك ذاتيا لما اختلف باعتبارالدسب والإضافات» بل لوج بآن يكون متحفقا مع تحقق الذات 
وان تغيرت الحالات كما فى سائر الذائيات9 , 


وان كان الحاكم به الشرع فلا محالة أنه قد يحكم بكون القعل مثلا أو الكذب قبيحا فى 
حق [ العاقل ]2 القائل لا لغرض » ولا بحكم بقبح ذلك فى حق الصبى والمجنون. بل وقد 
يحكربحسن شريعة ما بالنسبة إلى قوم ويقبحها بالنسبة إلى آخرين » وهذا صح القول 
بنسخ الشرائع : ولو كان القضاء فيه بالحسن أو القبح على شئ ٠١‏ لذاته ونفسه . 
لا لنفس الخطاب » لما تصور أن يمختلف ذلك باشتلاف الأُمم والأعصار على ما حققناه" . 

ا 
إما الصدق وإما الكذب » وهما بالنسبة إلى قضاء حاجتهسيانء أن لاي رج الصدق على الكذب2 , 
وأن من رأى شعخصا فالملاك »وهو قادر على إنقاذه وخلاصه » وليس له فى إنقاذه غرض» 
ولاهو متدين بدين » بل رما أوجب ذلك عنده تعبا ونصباء أن لايرجح عنده الإنقاذ 
على عدمه » وهو هما تقفضى العقول السليمة برده وإبطاله( . وإذا ثبت الترجيح فلو لم 
يكن ذلك لحمئه فى ذاته وإلا كان عبثا وسفها . ثم كي ذنكر ذلك والعقل الصريح 





)١(‏ انظر فى مثالى اللو والكذب الاقتصاد فى الاعتقاد 5و ٠‏ 0و وماية الاقدام ؟لام 2 ولا" تمرح الأصول 
المسمة ص 7١1‏ وانظر أيضا رياض الصاين للنووى ( باب بيان ما يجوز من الكذت ) 306 » لال ؟ . 

(؟) قارن بالابكار 0/1( أ ب والارشاد 5د؟ » 59؟ رنلية الأقدام رام , #الام , 

(؟) زيادة ليسث بالأصل . 

(؛ ) انظر ما سيأق فى در ب » ١0‏ أوقارنه بنهاية الاقدام مم" 2 حمم . 


(ه ) هذا المثال الافثراضى فى الابكار ١86١/1١‏ ب ؛ ١8١‏ أوالارشاد 5 - 050 ونباية الاقدام #لام ؛ 04م 
والمآ خذ باه أ » ب . ويورد عبد الحبار فرضا آخر فى شرح الأصول الخمسة :م #6 ل 


(5) وهذا المثال أيصا عند عبد الحبار فى شرح الأصول السة ص ١١8‏ ويناقشه فيه الفز الى في الاقتصاد هقشع /ا؟ س 
1 والحرينى من قبل فى الارشاد ٠56‏ » وقد جاء فى الابكار من شبه اللصوم ١8١/١‏ بٍ وناقشه فى ١8١‏ أ 2 ب 


ص 5156 صم 


00 دبدميشه على ححسن العام والإممان ؛ وقبح الجهل والكفران0©) 3 غير توقف 
على أمر خارج أصلا ؟ ومن أنكر ذلك فهو لامحالة معاند مجاحد ؛ مع أن اتفاق العقلاء 


على ذلك ما 0000 : 


قلنا : ماذكرتموه من الالزامات واعتمدتموه من الخيالات » مهما قطع النظر فيها 
عما ذكرناه من المقاصد / والأغراض»فالترجيح لامحالة يكون ممتنعا ؛ والمحقج”© به يكون 
منقطعا . ومهما لم يكن بد من الأغراض فيما حكر العقل بحصسنه أو قبحه امتنع أذيكون 
قلق اله واكام كنا موسناف: 


ومن فضى بإطلاق التحسين لما حسنه أو التقبيح لما قبحه » من غير اقتصار على 
متعلق الغرض » فليس ذلك إلا لذهوله عن محز الغلط ومثار الفرطظ9) »؛ وهو إما سحبه 
لنفسه » وشغفه مما تعلق [ به ]0 غرضه » فإنه قد بحكم إذ ذاك قطعا بحسن ماوافق 
غرضه وقبح ماخالفه » من غير الثفات إلى غرض الغير؛ لكونه غير مشغوف به » وذلك 
كمن بحكم بحسن صورة ٠١‏ أو فبحهايلا وافق من غرضه أو خالف»مطلقًا » وإن جاز 
أن يكون غرض غيره مخالفا لغرضه”© , 

وقد يكون ذلك لكون مايحكم تحييد أو قبع غا يوافق الأذراهن غالنا + وميخالفة 
فنا نادرا » فيحكم علي كرت سينا أو قبيحا مطلقا لخفاء موضع المخاافة عليه » وندرته 
فى وقوعه . وذلك كمن يحكم على الكذب 1 قبيح مطلقاء فلا يلتفيت إلى حسنه عندما 


يستفاد به عصحمة دم ذى أ ولى . لندرته وضفائه قى مس 9 . ومشارات الغاط فى ذلك 





, أ » ب‎ ١81/١ انظر فى هذا والرد عليه الارشاد 55م » «؟؟ والابكار‎ )١( 
, (؟) انظر كل ما سبق من إيرادات فى شرح الأصول الخمسة .مس م(م‎ 

( ) ف الأصل (المتحجر) . 

( ؛ ) فى القاموس ( الغرط بضمتين الظل و الاعتداء ومجاوزة الحد) . 

(0) زيادة ليست بالأصل . 

)15 هذا هو الوه الأول الذى يوثر على الحكم الإنسائى وهو فى الاقتصاد ص لاه . 
() هذا هو الوه الثالى وهو فى الاقتصاد /اة وانظر الابكار 5م19 أ- ١ملاب‏ . 


لس “3 امب 


ناب 


و 


متكثرة متعددة لامصالة» ولامستند للحكم بجهة الإطلاق إلاها » حتى لو فرض شخص 
مامتنيها » عند حكمه على ماحكم فيه لجميع مواضم الغلط ومواقع الزلل دما تتصور 
منه القضاء بذلك مطلقا9؟ , 


وما ذكروه منادعاء الضرورة [ للعلم 0 بحسن العلمو الإعانوةبح الجهل و الكفران . فمن أسماط 
ما ذكرناه وفهم ماقررناه بان له وجه فسأده من غير توقف . ثم كيف يقنع بالاسترسال 
فى ادعاء ذلك مع أن أ كثر العقلاء فى ذلك لم مخالفون » [ وه ]9 عما يدعونه مدافّعون ؟ 
ولو كان مجرد ذلك كافيا لاكتفى به من جحد الصانع » وقضى بالتجسيد والتشبيه . 
وذلك مما يبطل القضايا العقاية والأمور النظرية وهو #تئع . وليس اتفاق بعض العقلاء 
عليه مما يوجب كونه ضرورياءوإلا للزم أن مااتفق عليه الخصوم أيضا ضرورى » لكوهم 
/ من جملة العقلاء بل أكثرهم ؛ وذلك يفضى إلى كون الثى' الواحد معاوما ثفيه وإثبائه 


قَْ حالة واحدة بالضرورة )وهو كتضع ' 


كيف !ا وكم من شى” اتفق عليه أكثر العقلاء وليس بضرورئ ؟ كما ى حدث 
العالم ووجود الصائع ونحوه 5 بل لو قدر اتفاق المخالفي شم 6 بحي مه وقع الاأطباق على ذلك » 
فإنه لاينقاب ألبئة ضروريا » على معنى أنه لو خلى الإنسان ودواعى نفسه يحكي به من 
0" 

م بد إلاقوهم : إن الاضطرار إل معرفة كون الحسن والقبح ذاثيا واقم لامصالة ) ونا 
التواع ق عبر كه ,اومن تنه 1 أسزنا إليه علم أن ذلك غالط من قائله لوجهين : 

الوجه الأو ل : أن ماحكموا بتقبيحه فنحن قد نحكم بتحسينه » وذلك كإيلام الحيوان 


وتعذيب الانسان؛من غير ثواس ولالغرض ٠قصود‏ . فكيف يدعى الموافقة على نس الحسن 


والشبح وكونله ذاتيا 9 


2 ع ونهاية الاقدام لام #اا‎ ١١6] -1٠.4 2) ١١٠١ - انظر فى هذه المثراث الوهمية عامة الاقتصاد لاو‎ )١( 
. ديام ء 8م؟ » وانظار الدراساث النفسية عند المملمين د / عبذ الكرم العئانى - الفصل الأخير‎ 
. (؟) زيادة ليث بالأصل‎ 


59 لب 


الوه الال 5 أنه وإت وقع الاأدفاق على سين كل 7 حومي و8 م وتقبيح كل 
ما قببحوة؛ فلم دتمع الاتفافق عل كوت العحسن والقيعءم ذائيا 6 ول ]00 بازم دن الاتفاق 


ط كون الثاى' الواحد جمنا أو قبيها أن بكون قد سام 


4 كون الحين والقبح له 


0 
ذا ثيين 2 ٠‏ 


ولايازم من عدم جواز اتصاف البارى بكونه جاهلا أن يكون ذلك لكون القبح 

للجهل وصفا لزاما » وأنه لذاته قبيح » بل لكون الدليل القاطع قد دل على وجوب الهلم 
له وكوئه عالما . ولو جوزنا أن يكون جاهلا لجوزئا أن لايكون علما » وذلك حلاف 
مااقتضاه الدليل القاطع . والا فلو جوزنا النظر إلى مجرد الجهل لم ينئض ذلك كون 
القبح له ذاتيا » فإنه وإن صح تقبيحه بالنسبة إلى من خخالف غرضه؛ بسبب عدم اطلاعه 

[عل ]0 المعلومات » وإحاطته بالمعقولات» فقد علم بحسنه من وافق جهل هذا الجاهل 

غرضه » وذلك كما نحكي على كون القتل قبيسا بالنسبة إلى المقثول وأوليائه » وتحسينه 
بالنسبة إلى حساده / وأعدائه ؛ وهذا واضح لاخفاء به9) . ومذا التحقيق بقع التفصى مورب 
عن كل ١أيرد‏ من هذا القبيل . 


وإذا بطل أ أن يكون الحسنئ والقبح ذاتيا لم يبق معبى للحسن والقبيح إلا ماذ كر نأه » 
ويلزم منه منع جواز إطلاق القبح على أفغال الله تعالى ؛ لعدم وروده على اسان الشرع 


المنقول » وعدم تتأثير مخالفته لأغراض أصحاب العقول . 





ا" 

( ؟ ) انظر عن أدعاء المع لة الضرورة فى هذا الحكم الارشاد وهم - 555 وهو ينسبه إلى كافهم » و كذا الأمدبى 
فى الابكار ١/1‏ ب » ١م(‏ أ» م١‏ ب وقارث بشرم الأصول الخمسة .٠٠م‏ وم - وم ء والمفتى 194/14 - 
؟7١‏ وانظر أيضا الانتصاد ١١١‏ - ؟١١‏ واية الأقدام كلام ؛ الام هذا ونجد عند ابن ثيمية ميلا إلى اعتبار هذأ الحكي 
باهيا - نقض المنطق 15١ 2 1١٠9‏ . 

(*) ف الأصل ( اطلاعه بالمعلومات ) . 

(؛4) فكرة هذا المثالمرت فى ل ؟و أويوجد أيضا فى نجاية الاقدام لامم » مم والارشاد كمم ء "امم 
والأبكار 0//ا/اا ب , 


ا اخ 2 


4ة/ ا 


ثم كيف السبيل إلى جحد انتفاء الغرض عن أفعاله مع وقوع مابيناه من الأفعال 
الى لاغرض فيها ؟ وماقيل من أن فائدة خلق الحادثات المعدنيات وغيرها إثما هو انتظام 
حال نوع الانسان » والاستدلال بها على وجوب وجوده » وعظم 
فلا يصلح أن يكون غرضا ء وإلا لوجب حصوله من كل وجه على نحو لابءختاف من 


وجه ماء وإلا عد عاجزا عن تحصيل غرضه من ذلك الوجه9" , 


جلاله فى وححعدانيئه , 


و كان هلاكه 1 خلق لأجل صلاحه وانتظام أحواله + وذلك كما 'ى حت الغرق, 
والحرق» والمسمومين »واهلكىبالرياح العاصفة» كما مضى فيمن هلك من الأمم السالفة ؟ 
بل وكم من تارك النظر فى الآيات والدلائل الباهرات؛ ولم يلتفت إلى مافيها من.جهات 
الاستدلالاث ؟ ولهذا لو نسبنا الناظر المؤمن إلى الجاحد الكافر م نجده إلا قليلا من كثير 3 , 
ثم لامحالة أن فائدة الاطلاع على وجوب وجود واجب الوجود » ومعرفة وحدائيته , 
لاسبيل إلى القول بعودها إليه ؛ إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض » كما سبق . 
فلابد وأن يعود إلى الناظر » وتلك الفائدة: عند البحث عنها لاتخرج عن الالتذاذ 
بنفس العرفة والثواب عليها » وذلك كله مقدور أن يحصله الله تعالى ‏ للعبد من غير 
رافظ يان يخلق له العلم بديا بمعرفته9؟ » وأن ينيله الثواب الجزيل بدون النظر 
إلى نظره وطاعته . وعلى هذا يخرج القول بوجوب التكليف أيضا . 


ولايصح أن يقال : إن الثواب على النظر والمشاق اللازءة بالفكر والتزام الطاعات 
نفع "الأسيوانك: 37 والحفنانه ١‏ الفينات ‏ الددة 01 كن اناو لاعفا و0 الملة 


- 


والامتئان؛ فإنا تلود بجناب الجبروت ( ودستعيل بعظمة الملكوث » ثمن يتجاس 9 على 


)١(‏ قارن بالمغى -1١٠٠١/1١‏ مم1١‏ وراجع ماى للم ب 

(؟) قارت بنهاية الاقدام .؛ » م١؛‏ والارشاد ١٠١‏ وانظر ماسيأق فى 16ب . 

() هذا ما يسل به المعتزلة أو فريق منهم على الأقل - انظر المنى + ١/1‏ ؟ - بام( وقد ذكر الشبر ستاف فى « النهاية » 
اختلا ف البصريين والبنداديين فى هذا ص 6٠غ‏ وثقل ذلك أيضا الحويى فى الارشاد بلم؟ : 5868 . 

(؛) ف الأصل ( وائتفاء) . 

( 5 ) هذا ما قرره المع لة فعلا فى وه حسن التكليف » أنظر المفتى ١١5-17 4/11١‏ وشرح الأصول ١٠ه‏ 6 ١١‏ 

(1) بالاصل ( ما يعجاس ) . 


ب ه58 نم 


الانصاح مب االافتضاح » ويتفوه بالتكبر على المستعالى ‏ » والشجغب دن الدخول فى منته ؛ 
والاشمال بنعمته . وكيف السبيل إلى الخروج عن ذلك وأين المفر منه؟وهل أُصاب إيجاده 
برك من الآفات مكنا من اللذات28 » أو خلق مايصدر عنه من الطاعات وألواع 
ااتأدانقه إل قفي نعل ان اكنال :3 جنا عن نو اراد عه أر: ول مواق + وش 
نعمه السابقة إلينا » المشثملة عليئا مما يمكن القول بِمّدها » أو التعرض لحصبرها9 ؟ 


ثم إن الخمم نكرت "ران شعاد لعن مل اللاعات” واشت غلية وقد ليه 
وكزااسة لات عال دعل عا أول موسدة:.: وأسبغ من جزيل نعمه9" . فكيف ستحق 
الثواب على ما أدى من الواجبات » والجزاء على ماحتم عليه من الطاعات » وأنواع 
العباداث ؟: 

أم كيف السبيل إلى الجمع بين القول بوجوس الطاعة على العبد شكرا » والثواب 
على البارى جزاء ؟ وهل ذاك إلا دور ممدئع ؟ ؛ من جهة أن الشكر لايجب إلا بعد 
سابقة الآواب المتطول به » لاماوقع بطريق الوجوب » فإن ذلك لايستحق شكرا » 
والجزاء . الواجب لايكون إلا بعد سابقة خددة وطاءة متبراع ما لاهاوقع بطريق 
الإيجاب9) 


رابع ه« 


وقوله تعالى : ) ولتجرى كل تغمن عا 000 وقوله : ( ليجرى الذين أسقوا 


أما عملوا ويجزى الذين أحسئوا بالحدنى )20 فليس المراد بها التعليل » وَإنما المراة مما 





. 40 »ء وبعاية الاقدام‎ ل90١‎ -11١/14 قار بالمفى‎ .)1١( 

(؟) هذه النظرة إلى فكرة المعتزلة ورميهم بسوء الأدب والتكبر على الخحالق سبحاله نجدها من قبل عند الحويى فى 
الارشاد 5 ؟ والشبرستال فى نهاية الأقدام ١غ‏ - 4١٠4‏ » ؤء؛ . 

(8) قارن بالمغنى ١86 - ١51/14‏ وشرح الأصول هه + 5مه ثم انظر الإرشاد م54 - 001؟ والاقتصاد 
قعات 8م١١‏ حيث ينقدان هذه الفكرة الاعثز الية » وانظر أيضسا , ايثار الحق على الخلق » حيث يقرر ابن الوزير أن شكر 
المنيم بالحياة واجب عقلا وشرعا ص 784 ؛ 58١6‏ . 

( ؛ ) هذه نقعلة ضعف فى المذهب الاعاز الىتتعار ص فبها أصو ل القوممن اجا ب الشكر عل العبدو إيجا ب الثوابعليه على الرب » 
دقه سبق الآمدى فى التنبيه عليها النس المساتريدى فى بحر الكلام 44 والحويى فى ارشاده 7001 6 9لا« 4 ملا” ؛ فلا ء 
44 والشبرستانى فى النباية /ا١؛‏ والغزالى فى الاقتصاد 1١و‏ - ىء١‏ . 

(6) جزء من الآية ١‏ مى سورة الحائية . 

(5) جرءمن الآية 1م من سورة النجم . 

د [6] نه 
ا سه قاية المرام 


4ب 


تعر ده العحال قَّ امال 0( ها ىق قوله تعالى *: فالتمطه ءال فرعون ليكون م عدوا 


وعدزرنا 006 6 وقوله : ( ومن يله جعل كم م الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتمتغوا دن 
فضيله )0 » وعلى هذا يخرج كل ماورد فى 7 اليا هن الآياثت والدلالات السمعيات , 
وذعدن ن لالشكر أن ذلك شق يتمع 4 و 0 نكر كوده 200 مودا بالتكليفات 0 الطاعات / 3 
عق رقا إند هري كدت ار القلة ة وتتي امداق الل ممق دلق فلو با 

بل م دن سكاف عقله وزيدع رأيه أن )عادت حكية حا السودواث والأرض 
والنجوم والشجر والجبال» وإظطهار الايات والدلائل والممجزات ( وإييجاب الطاعاث 
والعيبادات » وتصريف اللمخلائق بين المتامرواك والمنهياءت » إلى لله يجدها بعيض المخلوقين 
2 مقابلة طاعقه نزيك على اللذة البى بععدها بطريق الابتداء وااتفضل 6 هع أن الله ب تعالى- 
قادر على أن يحاق له اك ١‏ تلك اللذة ق التفضل , الأبتدائى 6ه ن غير تعب ولاذصب 


إن الله على كل ذىء قدير ). 


ثم الذئ يقطع به دابر العناد: » ويه ثائرة الإلحاد التزام خاود أهل النار 
فى الئار بكبيرة واحدة » إذا ماثوا قبل الإقلاع عنها والتوبة منهما !!ومافيل من أنذلك 
هو الأصلح ثم لعلمه (ثامهم : عم لوا وذو عاذو 1] عوااعكه 'فغون مفين20؛ مع العلم بقدرة لله 
تعالى - على منعهم منها » وإماتتهم قبل الوصول إليها » وإقدارهم على التوبة 1 الأوبة ١‏ 
فما الفائدة فى تمكينهم من الكفران ؟ وإقداره على العصيان ؟ ومنعهم من التوبة.؟ 


ولد كان قادرا على التجاوز والامتنان والصفح عنهم والغفران ؛ فلو فعل ذلك لد 


(1) جزه من الآية م من سورة القصصس . 


643 جريقيق الابةاماشن كوو القدس عق" الرانق الأسل عتم زاوجل اليل للتكيرا يد )اها 


ما أثينه . 
(* ) قارن بالتهيد .٠ه‏ - مه وايثار الحق ١9‏ وما بعدها وما مر ىق 8م ب من هذا الكتاب , 
( 4 ) ف الأصل هزة فقط مكان أن 
(0) فى الأصل ( لملهم) . 
)١(‏ قارن بشرح الأصول الحمسة 5ه - للمه وناية الاقدام ل.؛ والاقتصاد م١٠٠‏ » ٠١5‏ وارجم لما 


ىل ٠‏ وأد رمو 


؟8؟] لد 


< ئًّ ع ع . 
كان اليق بحكامقه د واقرب إل رافته دن ان يعدم بالنيران 6 وير مهم عم العدنان 4 
فإنا 56 و-حدانا المديح للغافر ( لاسممأ 2 سوق دن لايتضرر بالغفران 4 ولا ينتفع بالانتقام 5 
بل هناتالنسة إلى خلال عطمة + وقلومن» متمااينه سيان كينا ماله امشائر بالانتقام”" ؛ 


على الإنعام بالغفران » وبالعقاب على الامتنان ؟ ! 


بل لأ حسن قَْ العقل قْ معرضص المعدازاة ممابلة مخصية واحدة باللخلود 02 العذاب 
الم الأبدى السرمدى » بل لو قيل إن العقل يقبح ذلك لقد كان هو الأليق . فانظر 
إلى هؤلاء كيف تخبطوا فى الحقائق لقصور أفهاءهم » وضلوا فى ظلمات أوهاههم» واشكرالل 


على مامت حك هما رم 4 غيرك 6 / إن بيه سجزرى الغا ان 


وماهول به من أن انتفاء الحكمة غير لازم هن عدم تعلق العلم بوجودها فصحيحء 
لكن المذعى ههنا إنما هو تعلق العلم بعدمها » على ماشهد به العقل الصريح » وفرق بين 
عدم تعلق العلي بوجود الى ع وبين تعلق العلم بعدم الثشىء؛ إذ الوجود 2 الأول متصور 


ودع الشاى متنع 7 


فعد تحقق دن هذه الجمل أن الغرضص والصلاح ووجوب رعايشه مدع قُُْ حق 
واجب الوجود » والذى بمشهل يذلك ويؤكده ما أسلفناه دن الاإلزامات » وقدمئاه من 
5 5 0 5 5 ع . 
الإشكالات ءفى اعتبار إيجاب النوافل » واعتبار إيجاب رعاية الصلاح والأصلح فى 
الشاهد . وما ذكروه من الفرق فهو يرجع على فاعدتهم فى إيجاب الطاعة والشكر علىالعبيد 
بالإبطالك : وإن نظر إلى مايستحقه من الثواب فى مقابلته فهو باطل ؛ لما أثبتناه . 
ومع بطلانه فلم لاقيل به فى محل الإلزام ؟. وما الفرق. بين الصورتين ؟ وما الفاصل 





. فى الاصل « الانتقام . . الغفرآن . . العقاب » زدث الباء قبلهن‎ )١( 
» ايثار الحق » ممم #م؟ حيث يعيب ابن الوزير على المتكلمين ايرادم تلك الصور المستفقبحة‎ «١ (؟) انظر‎ 
. والآمدى هنا يجرى على تلك الروح المتشائمة الى غلبت على الأشاعرة : انظر الارشاد 705 » والمآ خذ لوحة وأ‎ 
قارن ما فى الشفاء  الفن الثالث من الطبيعيات ات استاذنا د/ قاسم ص 5907 وراجع ما مر فى ل يوك رمو‎ ) "( 
0 51 


ب 559 ده 


ووما 


بين الحالتين ؟ وهل ذلك إلا مخض خيال لا أصل له ٠‏ ومجرد استرسال لاسند له ؟ 
نعود بالله من الشيطان » والتخبط ف الأديان9! . 0 


ومافيل من أن مستند ذلكليس إلا ننى العبث والقبح عن أفعال واجب الوجود فمبنى 
على أصلهم ف النحسين والتقبيح وقد أوضحنا فساده؟ . 

وماقبل فى تقرير الأصلح. مما لاثبوث له على محك النظر » ولامقر له ى هيدان 
العن :< نرنف امن آم لقدة أن للها شاظي فعاو ررس د مانيس قافن بقل أن 
يعصمه منه وعنعه عنه » وإذ ذاك فلا يطفى » واعتبار الأصلح فى حقه يكون أولى . 
ان هذا ينقض قاعدتهم فى التكليف رعاية المصلحة العبد مع العلم 5 


ويفجر'" ؟ 


فإذن7 متنع رعاية الأصلح نفيا للطذيان » وعتنع التكليف رعاية لدفع الكفران: 
وهو مما يعسر دفعه على الخصوم » ويصعب حله على أرباب الفهوم . وإذا ثبث ما مهدناه 
واب لزم الفول بانتفاء الوجوب عن أجمبع أفعال واجب الوجود » لما سبق . 


ولايروعنك تفسير وجوب فعل الله - تعالى - بازوم الظل والعبث عليه بفرض علمه ‏ 
كما فى الثواب على الطاعة وإيلام الحيوان البرى"©. فإن ذلك يستدعى بيان قبوليته لأن يتصف 
بالظلم والعبث وكل مايوجب له فى ذاته نقصا » وذلك مما لاسبيل إليه » بل الظلم وكل 
صفة فنقصة مسلوبة عنه لامتناع اتصافه ما . وذلك على نحو سلب الظلم والعبث 


عن الحيوانات والجتادات » وغير ذلك من النباتات ؛ إذ الظلم يتصور من يصادف 





)١(‏ قارن بالمنى 7١/١4‏ - 5م حيث بباجم القائلين بالأضلح يمثل ما هنا وراجع ما فى أول ل 4٠0‏ ب فما سبق 
خص 7١99‏ , 

(؟) قارن بالمغى 4١/:ه١‏ - ١5١‏ وخاصة صفحى ١5‏ ؛ وا حيث يتكلم عن نى العبث عنه ثعالى وبايثار 
الحق 58-984 وراجع ما سبق فى وحم ب 2 ٠١‏ أح ص 7١8‏ وما بعدها . 

( *) قارن بالمغنى فىحكهتكليف من عل الله أن سيكفر 189/١١‏ وما بعدها ثم انظر الالزام الوارد هنا فى الارشاد 
4ه :56 ونهاية الاثدام دغ ىد . 

(4) ف الاصل (فان) . 

(ه) راجع ما مر فى ل هم ب >- 788 »© 7١5‏ عن تعريف الواجب » وعن رأئ المعتزلة الذى يناقشه هنا 
ل عوب » روأع دص 789 » عم من هذا الكتاب , 


سم 5158 لم 


تصرفه ملك غيره من ع غلم أ مخالفة من هو داخل تحث تصرفه وحكمه » وذلك 
مودس عن بازع د فال 01 

ثم إن ذلك مبنى على أصولم فى التحسين والتقبيح وقد أبطلناه . ثم كيف السبيل 
إلى نفسير الواجب فى حفه مما يلزم من فرض علمه المحال » مع ما أسافناه من قصة أنى 
جهل وتكليف غيره من مات على كفره بالإمان » ومجرد الإمكان غير كاف فى التمكين 
إلا مع القدرة عليه » والاسترسال. بكونه مقدورا له قبل الفعل - مع ماعرف من أصالنا 
فى الاستطاعة وأنها لاتكون إلا مع الفعل ‏ غير مفيد . ثم ولو كان «قدورا فلابد 
وأن يكون وقوعه بالفعل عتصورا » ولو تصور وقوعه بالفعل لانقلب العلم السابق جهلا ؛ 
وذلك محال .فى حق البارى ‏ تعالى ‏ » لما سلف . وامتناع وقوع المحال لافرق فيه بنين 
أن يكون لازءا عن الثىء باعتبار ذاته وبين أن يكون لازما عنه باعتبار غيره فها يرجع 
إلى نفس المقصود وهو الوقوع » ومن جحد ذلك فليسل الله تعالى ‏ أن يرزقه عقلا9؟ . 

ومن أنكر حلول الآلام بالحيوان » وإلامه با فجحده أبدبهيته يغنى عن مكالته » 
ولسانه ينادى غلى نفسه بفضيحته » فإن ذلك غير متقاصر عن جحد كونما حية ومشحركة 
وغير ذلك مماطا من الصفات المحسوسة”؟. ومن زعم أن ذلك قبيح لعينه فقد تبين فساد 
أصله فى التحسين والتقبيح . ثم ولو كان كذلك لازم أن من شرب دواء كرها أو احتجم 
أو انفصد/ أملا لإزالة داع ممرض أَنْ يُعد ذلك منه قبيحا » على نحو ماإذا ألتى نفسه .ورا 
فى تبلكة » وهو خخلاف المعقول9 . 

وأما الندوية فقد أبطلنا عليهم قواعدهي . والتناسخية© فسنبين فها يأق زيف 


0غ 
عقائدهم إن شاء الله تعالى . وهو الممادى لطرق الرشاد . 





)١(‏ قارن باللمع للاشعرى ١١0‏ - 8؟!١‏ والاقتصاد ١٠١5‏ والابكار 185/١‏ ب »ء لا/ا١‏ أعن اتصاف أفماله 
تعالى بالحمسن لحرد كونها صادرة عنه لا لموافقمها امسن الذاق فى الأشياء , 

6 راجع ما مر عن هذه المسألة فى وم ب ع من 584 : 

(") انظر ما مر بنا عن « البكرية ومقالهم هذه فى ١و‏ أح ص #8؟ » وقارن رده هنا ما فى الارشاد ولام . 

(4) انظر مامر فى ل 4١‏ أعمن قال بقبح إبلام الحيوان لعينه وذاته » وقارث ننقد عبد الخبار لهذه الفكرة في المخنى 
44-4 » والحويى فى الارشاد ١؟؟‏ » لا؟؟ . 

)202 قارن بالارشاد مام وانظر مافى ل مم ب » يمأهء زوأع ص ع9( وما يدها : 

(5) قارن بالارشاد وبال 6م ؟ وراجع مامر عن سألة الآلام فى لحم أوما سيأق ىلم اب ور أ قزرأا. 


سم 518] اهب 


القاعدة الثالئة 
فى حدوث المخلوقات وقطع تسلسل الكائنات 


0 3 35 م 
وقد اضطربت فيه الاراء 4 واحداف فيه الأهواء : 


فذهبت طوائف من الإشيين كالرواقيين'" والمشائيين » ومن تابعهم من فلاسفة 
الإسلاميين" إلى القول بوجوب ماوجب عن الواجب بذاته مع وجوده . وإن قبل له 
"وجادتا و فلمسين إل مع 0 وجوبه وجوده لغيره » أذ له ميدأ يستند إليه » ويتقدم 
عليه تقدما بالذات » على نحو تقدم العلل والمعلولات» لاععنى أن حدوثه من عدم بل هو 
أل ابلق لم يزل. ولايزال . وكذلك حكم ماوجب عما وجب وجوده بالواجب بذاته ؛ 
وهلم جرا » قل ما ذكرناه من تفصيل مذاهبهم وإيضاح قو اعدهي'" فوالايقبل الفساد ‏ 
كالأجرام الفلكية ونفوسها والعقول التى هى مبادىء لما » فهى قدمة أزلية لم تزل ولاتزال , 
وفاتهو قابل للاستحالة- كالتركات والأمتزاجات» أو القساد: كالصون» الجرهرية 
العناضس .واللركبات: + هين :وإن؛ كان كل والحنننها عدادنا + لكيه لآأول: كما يتنين 
إليه : بل هى لاتتناهى مدة ولاعدة ٠‏ وهامن كاثن فاسد إلا وقبله كائن آخخحر ؛ إلى 
مالايتناهى . ولم يوجبوا التناهىءعلى أصلهم » إلا فما له ترتيب وضعى » كالامتدادات 


اتوي طبيعى وإسحاده مواجودة معنا كالعال والمعلولاات 6 وما ما سواه فالعك 


بأد 
م بأن 





- 148/1١ انظر عن الرواقية ورأسم فى هذه ال.ألة : الملل والنحل الشبر سمال م«/م4 - 0م ونشأة الفكر للنشار‎ )١( 
والفلسقة الرواقية‎ 5١١8 - ١١+ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم‎ ١56 - ١755/5 موالفلسفة الاغريقية د/ غلاب‎ ٠ 
. ١589 الطبعة الثانية - نشر مكتبة المضة المصرية سنة‎ ١8 - ١5١ للد كتور عيّان أمين ص‎ 

(؟) يقسد الفارانى وابن سينا ؛ انظر نظرية المعرفة هلم - 5١‏ وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين 4# - با١؟,,‏ 
ويصدق كلامه على الرازى الطبيب انظر ( مذهب الذرة عند المسلمين ) ه" وما بعدها ») وقد يصدق على بعضن الصوفية 
المنفلسفين ( انظر الدرة الفاشرة لعبد الرخن الحانى 0ا؟ - 04؟ ) وقد بين ذلك فى الابكار حيث نسب هذه الآراء إلى 
ن أرسطاطاليس ومن نصر مذهبه من اليونانيين وفلاسفة الإسلاميين كأ نصر الفارالى وأبى عبد الله الحسين ابن سينا ؟/٠م‏ أ» 
اما الكندى وابن رشد فبريئان من هذه الهمة انظر ٠:‏ نظرية المعرفة عند ابن رشد م١١‏ - ١١8‏ و كتاب الكندى إلى المعتصم 
بالله 5و » لاو والكندى وفلسفيه 0٠ - 5١‏ ومناهج الادلة "59و - لا١؟,‏ 

(؟) وذلك فى الأوحات ماب 2 هلاب ) م أعندما تعر ض لنظلرية الفيضس ٠»‏ وانغلر الايكار ١١8/١‏ ذلك 
بال 


اميد 55 5-09 





لاهاية له غير مستحيل كالحركاث الدورية » والنفوس الإنسانية بعد المفارقة للأجرام 
البدلية ا 

وكسن اهل الحق من الإسلاميين وغيرهم إمن أهل الشرائع الماضين » وجماعة من الحكماء 
ان ؛ إلى أن كل موجؤد سوى الواجب بذاتئه فمؤجود بعد العدم '» وكاثئن 
1 أن م يكن اوت اللحكم له بالمعية مع الواجب الأبدية واللازم للسرمدية: مما لاسبيل 
إليه » ولامعول لأرباب العقول عليه » بل البارى - تعالى - كائن ولاكائنّ » ومتقدم 
بالوجود ولاموجوة . وأن ما أبدعه لم يكن معه » بل هو المنفرد بالأبدية » المتوحد 


3 


بالسرمدية » شالق الخاق بعد العدم وعدم بعك الرهم »إن الله على كل شىء قدير . 
وعند هذا فلابد من البحث عن مطمح نظر الفريقين » والكشف عن مقصصد 'الطائفقين , 
ولدكن” البداية بتقديم النظر فى طرق أهل الحق أولا وإبطال شبه أهل الضلال » 
والانفصال عنها ثانيا . 
والكلام 000 بقع ى طرفين : 
)١(‏ طرف فى إبطال القول بلزوم القدم . 


(س) وطرف فى إثباتث الحدوث بعد العدم ' 





6 فى أول هذا الكتاب عند أيطال التناهى على منيج الفلاسفة ل « ب - وا 

(؟) عله يقصد افلاطون والفلاسفة السابقين عليه فقد شاع لدىالمسلمين قوم بالحدوث انظر ذلك نهايةالاقدام صه ء 
0 وموافقة يح المنقول ؟/هم - 4.١‏ والتافت هم » الأسفار الأربعة لالم؛ 6غ ( وفيدرن ) للنشار 0+ - 
1 ؛ وانظر فى حقيقة مذهب افلاطون ومن سبقوه : ابن رشد وفلسفته اذينية 115 © 15 وجمال الدين الأفغاى وفلسفته 
ايكون ش 


(؟) ف الأصل ( ولنذكر) . 
17س 


55ب 


١/0 


" مدت 


أما الطرف |آلاول 


فقد سلك المتكلمون فيه بيان افتقار العالم إلى صانع مبدع أولا » ثم بيان إبطال 
الإيجاد بالذات ثانيا » فقال بعضهم فى بيان وجه الافتقار إلى الصانع المبدع : 


إنا لو قدرنا قدم الجواهر » فليس تخلو عن اجتّاع وافتراق » إذ لاجائز ,أن تكون 
لامجتمعة ولامفترقة وعلى كل تقدير فنحن نعلم جواز تبدل الاجماع والافتراق عليهاء 
وعلد ذلك قلا تمخلو : إما أن تكون مستحقة لذلك لذواتها » أو باعثبار أمر خارج : 
لاجائز أن تكون مستحقة لذلك لذواتها » فإن ماثبت للذات يدوم بدوام الذات » ولابتصور 
عليه التبدّل أصلا » فإذا لابد أن يكون المخصص لها بذلك أمرا© خارجاً لامحالة . 


واعلم أن التعرض لإظهار هذا المقدار ليس مفيد ؛ لأن الخصم مايدفعه أو بمنعه , 
وإنما هو لإسناد العلم به إلى الدليل » ولدفع شغب. همعاند مجاحد خار جح عن هذا القبيل . 
فإذا كان كذلك فالعلم بصحة مدلول هذا الدليل يتوقف على حصر الجواهر والموجودات/ 
فها هو قابل للاجماع والافتراق ؛ إذ رما يقول الخصم بوجود جواهر مجردة عن المادة 
وعلائق اللمواد » لاتقبل الاجئاع والافتراق ولايصيح القول بكونها مجتمعة ولامتفرقة ) 
لكونها عقولا محمة9 . 





١١‏ ) هذا دليل الموهر والعرض فى صورته الأولى الى غرفت « بطريقة الأكوان و وان كان يقتصر هنا من الأعراض 
على الاجبّاع والافتر اق » وقد اعتمد عليه حمهرر المتكامين هنذ قال به أبو الهذيل ( نشأة الفكرللنشار 7١/١‏ + غ«م - بامم) 
ونجده فى شرح الأصول اللمسة لعيد الحبار المستزلي «و - ١١6‏ ه: ه.و ب عه والمحصل 8" بل [الآمدى يصححه 
في الابكار ؟/م أ- ٠١‏ ب ويدافع عن طريقة الأكوان ويعتيرها الدليل الصحيح على عدم تعرى الحواهر عن الأعراض , 


وعن مصدر الفكرة انظلر ؛ مذهب الثرة41 -١؟١‏ ومناهج الأدلة - المقدمة ؟١‏ ب ه١1‏ وتجديد الفكر الديى لاقبال 


8م . 

(؟) سبق للرازى أن .وه هذا النقد إلى المتكلمين بعدم مول دليلهم المجردات ( الاربعين ص 5 ) و ثابعه فى ذلك 
السبروردى المقتول (المشائية الإسلامية بعد ابن سينا س 86) ويرد ابن تيمبة على الرازي والآمدى بأن أئمة المتكلمين قد ابطاوا 
القول بالمجردات ( أنظر بغية المرثاد لابن ثيمية ص ١٠‏ والموافقة 71/١‏ ) وانظر موقف الآمدى من المحرداث فى الابكار 
مور أ عور بس .م وما يدها و يشأن إثيات الفللاسقة العقيوي المجردة وقدمها انظر اليجاة مفلا 55م - ١٠م7‏ ورسالة 
فى ترتيب الموجودات -- ضين تيع رسائل ب 1١0-1١8‏ , 


ع 16/8 امد 


وذلك أبغا مما لايكى بل لابد من بيان أن ماحصل بين الجواهر أو بعضها من الاجتّاع 
أ الافشراق7) مما لاتقتضيه بذواتها » إذ رما لايسامه الحم عنادا » بالنسبة إلى بعض 
الجواهر » كالاجماع الكائن بين الأجرام الفلكية والجواسن: العلوية :3 "و للك يعض 
الإفتراقات لبعض الأجرام أيضا » فمجرد الدعوى فى ذلك غير كافية ولاشافية . 


وليس يلزم هن جواز تبدل الاجماع والافتراق على بعض الجواهر السفلية مثله 
فى البجواهر العلوية » ولا كذلك بالعكس » لما اشتركا فيه من الجوهرية أو الجسمية » 


فإنه لامانع من .٠‏ أن يكون ذلك لها باعثبار خصوصياتها »ولما وقم به الافتراق بين ذواتا . 
وإن أمكن بيان ذلك فهو مما يطول » ويصعب تحقيقه جدا على أرباب العقول29 . 


: 
وهذا انتهج ١‏ إمام الحرمين » هذا المنهج. بعبارة أخرى فقال : 


تعلم قطعا أن اختصاص العالي بشكله المقدر » مع جواز أن يكون أصغر من ذلك 


م 
أو أ كبر »وفرضه فى مسثقره من غير الو اين كلجزء ٠ه‏ ن أجزائه يمكانه 
م عيبا إن ارين عق ايك الأثلك «محيظة بالقان والدان تفتكيظ بامواء واخراء 
بالماء والماء بالتراب » إلى غير ذلك من وجوه التتخصيصات مما لايستحيل القول بفرض 
' رجود تلك الأجرام بذواتها مع غيرها » كأن يكون العالم أصغر أو أ كبر هما هو عليه 
أوهياسا أو معرانير ا ادهو غلبه عر متعقرة: آبفنا: > ولو كان كللها اتيك كنا باظبار 


ا 


)١(‏ فكرة الاكوان الأربعة ( الاجتّاع والافتراق والحركة والسكون ) أخذها الأشاعرة عن المعتزلة ( الفار شرح 
الأصول الحمنة عمف ب 5و ومقالات الاسلاميين ١4/8‏ ) وييدو انها دخلث إلى المذهب الأشعرى عل يد مواسسه نفسه 
(انظر الشامل ١/غ ١» - ١"‏ ونباية الأقدام ص ١١‏ ) وق نقد هذه الفكرة انار ترجيج أساليب القرآن ؟لا- ١م‏ . 

( ؟ ) هذا الشد يشبه إلى سحد كبير نقد ابن رشد لهذا الدليل فى ( مناهج الأدلة» مام ؛؛١‏ على أن فكرة الحوهر 
والعرس قد تعرمت للنفد من الفلا سفة انظر النجاة ١١+‏ ع ١١4‏ والأشاراث +//ا؟١‏ - ه4١‏ والشفاء : الغن الثانى من 
الطببعيات تحفيق د / قاسم 7١ » ١‏ . ومن بعش المعتزلة كالنظام انطر الانتسار للخياط «١‏ ك غم ومقالات الأسلاميين 
؟/رذاء؟ ونشأة الفكر الدكترر النشار ١/18ه‏ وما بعدها » كما يشير الأشعرى فى المقالات 79/١‏ إلى أن هشاما .وعيادا من 
المعتز لة عارضا فى دلالة الاعراض عل الله عز وجل» ومن الظاهرية ابن حزم - الفصل ١ 4/١‏ س سمو محاضراث فى الفلسيفة 
الاملامية د/ هريدي ١ - ١4‏ . والشيعة : كهشام بن الحكم انظر نشأة الفكر ؟/75 - 155 والسلفية كاين تيمبة انار 
الموافقة 9١/١‏ وما بعدها ١86/9‏ وما بعدها وممباج السنة د/ رشاد سام وله - 355 . 


ب 
؟؟ سد قاية المرام 


لا اب 


ذواتا: م( 1ن تصور فرض ثبداه أصاد 6( فإذاً اخدصاصها به إنما هو باعتبار مخصص عار ج37 , 


وما لزم الأول فى قضصيته فهو أيضا لازم هذا القائل على طريقته » مع لزوم بيان 


تناهى الابعاد » وفرض خلاء9؟ وراء العالم ؛ لضرورة صحة فرض التباين والتياسر . 


ولأجل ذلك فر بعض المحققين”؟ / فى ذلك إلى بيان جهة الإمكان » فقال : القسمة 
العقلبة حصرت المعأومات فى ثلاثة أقسام : واجب لذاته » وممتنع لذاته » وممكن لذاته . 
فالؤاجٍ هو الموجود الذى لو فرض معدوما لزم عنه المحال لذاتة » والممتئع لو فرض 
موجوداً ارم عنه لذاته المحال » والممكن :هو مالو فرض موجودا أو معدوما لم يعرضن 
عنه محال . 


فالعالم إن أن يكرة نلعا أر ا عقها" أر مكنا كمايق أن بكرو دوانسا لان أجزائد 


2 َ 
متغيرة عيانا» وضرورى الوجود لانتعدن بعدال 1 ولاجائز أن يكون متنعاء وإلا لما وسحد, 


فتعين أن يكون لذاثه مكناء وكل فمكن فترجحه 2 جانئب وجوده أو 0102 ليس إلابغيره ( 


وإلا كان واجبا مدنعا 6 فد رجح العالم قَْ -جاذب وجوده لين إلا دغيرة 3 


)1١(‏ وهذا دليل الممكن والواجب » ويلاحظ الآمدى صلته بالدليل السابق فالذى ينسب إلى الحويي هو إعادة الصياغة 
وإبراز فكرة الامكان ( قارن بابن رشد فى المناهج ١44 - ١44‏ والشمرستافى فى نباية الاقدام ص ١١‏ ) وانظر عرض أبدريى 
لدليله فى الارشاد م؟ » 5 ؟ والعقيدة النظامية ص ١‏ , 

وانظر فكرة الإمكان قبل المويى عند القاضى عبد الحبار لى « شرح الأصول الخمسة مو » والقاضى الباقلا ف المهيد 4٠‏ 
وينسبها أبن ثيمية إلى المعتز لة فعلا » انظر المباج ( بولاق ) «/م؟ والموافقة "١4/١‏ . 

انا عن نقده فينظر مناهج الأدلة مك ور » 44( - ؛!١‏ والموافقة لابن تيمية ؟/؟ 5 وما بعدها والفعوحات 
لابن عربى . 

(؟) انظر فى مسألة الملاه وسعوباتها وارئباط هذا الدليل بها » مناهج الأدلة م١‏ - ١4١‏ والأربعين ٠م‏ ب 7م 
ونسع رسائل 44 » والمحصل 5ه » 40 وتباية الاقدام ١0 ٠ ٠١‏ 6 18 » 7# والمواقف 181١ 6 ١8٠١/١‏ والمبين لوحة 
٠‏ أوالمآهذ لوحة ون أ» ب وتجديد الفكر الديثى لاقبال ١١ 2 ١5‏ . 

(7) هو الشبرستانى انظر نباية الاقدام ١1 - ١6‏ وراجع ما مر فى 4 ف وااو ا الاراهر رعول 
التكليين "من ابثلويك إل الامكان واخوارتين الفلاشفة والتكلرين سوا روا 11 0 1 ع وقد أغار الطرس 
ف شرحه المحصل إلى هذه الحقيقة ص 11 . 


509٠‏ د 


:ثم انم لذلك فباسا مركبا منفصلا 2 ذقال ,: العالم مشغيدر. ومدكثر:..» وكل 00 
ومتغير فهو ممكن الوجود بذاته » وكل ممكن الوجوذ بذاته فوجوده بإيجاد غيره » فوجود 


العالم بإيجاد غيره . وذلك الغير يستحيل أن يكون مرجحا بذاته229 لثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : أن الوجودٍ والذات لااخدلاف فيهما بين موجود وموجود »© وضما 
فى: الواجب والجائز معبى واحد » فلو. أوجب الوجود» من حيث إنه ذات ووجود» لم _ يكن 
إيجاده لغيره ‏ بذلك الاعثبار - بأولى من وجوذه هو بقيره بناء. على ما اشير كا فيه فن 
ذلك الاعتبار . 


٠ 1 00 |‏ 
الوجه الثالى : هو أن الجائزات باسرها مناثلة من حيث هى جائزة وهى لم تكن مفتقرة 
إلى المرجح إلا دمن حيث ما وقع بينها[ من 06 الاشتراك فى مجهة الإمكان 2 والموجب 
بآلذات لاتخمعن نفلا عن عقن + إذ نسة سائز الزائلات إلبه عل وثيرة واعدة: 
والوجه الثالث : هو أن الواجب بذاته مهما لم يكم مله نوييخ المرطيه عاق 
أو تعلق ما » بل انفرد كل واحد بحقيقته وخاصيته» م يقض العقل بصدور أحدهما 
عن الآخعر أصلا » ولامحالة أن البارى. - تعالى - منفرد بحقيقته عن جميع المناسبات 
والتعلقات» فإيجاده لغيره بالذاث لايكون معقولا9 , 
فإذاً قل امدنع الإيجاد: بالذاثت»/ وثعين ٠‏ أن يدون بنصفة . زائدة مهأ" التخصيعي. ١‏ 8وما 


3 
وهن المعنى بالإرادة » ومع ذلك فلا يلزم القول بلزوم القدم . 





١ (‏ ) « القياس المر كب عبارة عن عدة أقيسة سيقت لبيان مطلوبو احد» فإن خلا من النتائجمى منفصصلا » باختصار عن 
المبين 7 أ ؛ ب وقارن صياغته هذا القياس بمافى نباية الاقدام ص ١١‏ , 

(؟) اعتمد ابن أى الحديد المعثز لى فى إثبات وجودالله على حجة الثر كب والافتقار ( ترجيحأساليب القرآن ص 4/) 
وقد معفها الآمدى والرازى وابن ثيمية - انظر موافقة صحيح المنقول 117/9 - 4؟7 . 

(؟) زيادة ليسث فى الأصل . 

( 4 ) 'هذه الوجوه الثلاثة فى نبلية الأقدام 16 - ل( 


ولرعا قرر بتقرير آخر: وهو أن العالم ممكن ٠‏ والممكن جائز'" الوجود وجائز العدم, 
لاجائز الوجوب وجائز الامتناع ع فاستفادته دن ا مرجح ليبس إلا وجوده لاوجوره 5 
إذ الوجوب عارض اوجود . ولهذا يصح أن يقال : وجد فوجب ولايصح أن يقال , 
وجب فوجد . وإذا كان الوجوب عارضا للوجود » فالمستند إلى المرجح إنما هو الوجود 
لاناعرض له . فعلى هذا إذا قيل : إن الممكن وجد بإيجاد غيره كان مستقها لفظا 
ومعنى . وإذا قيل : إنه وجب بايجاب غيره كان مختلا لفظا ومعنى » وإذا بطل أن يكون 
الممفاد من المرسجح هوالوجوب بطل الإيجاب الذاى » للملاعمة” بين وجود المفيد والمستفيد. 

ولقد فر مما لاطاقة له به إلى مالا قبل له به» وذلك أنه إن أراد بالتغير [ التغير ]9) 
ف كل أجزاء عالم الكون والفساد» والتيدل بالوجود رعلك العدم والعدم بعل الوجود ث فذلك 

ع 
الصورية َ ودعض الادهور العر ضية َ ومع امتناع إسناد ذلك إلى العيان لايد فيه من 


وإن أراد به التغير فى أحوال الموجودات » ومايتعلق ما من التغيرات» فقد التزم 
فى ذلك مافر منه أولا » وهو بيان انتفاء موجود لايقبل التغير أصلا » وذلك كما أثبته 
|الخصم من العقول الكروبية » والنفوس الروحانية” . وبيان وجود الأعراض » وحلمما 
وانتهاما , وامتناع عرو الجواهر عنها » حَتّى يصح القول بيحدث الجواهر بأصلهاء 
وكونما ممكنة الوجود فى نفسها .وإلا فلا يازم من قيام شىءع متخير بشىءع أن يكون 


إلى 


3 :2 ّ 5 34 7 5 5 صر 
ذلك الذى فى نفسه متغيرا » وإذا م يكن مشغيار فك انتى عنه ما جعاه مستنداً 





(1) قارن بناية الاقدام ١‏ - م٠‏ وراجع ما سبق عن الممكن وتعريفه فى و ب 2 ١1أ2‏ 10 أ. 

(؟ ) ف الأصل بر والملاعمة » , 

(*) زيادة ليست بالاسل , 

(؛) قارن مناهج الأدلة ودر ء لم1 » ١4٠‏ وموافقة صميح المنقول ١/5م١‏ - لاك ء اواو مم1 
وام خذ و؟ أ- ١م‏ أوانظر حوار بين الفلاسفة والمتكامين 5 - ١م‏ , 


60 راجع ما سبق عن « المجردات » في ل 407 أ ع ص ١48‏ من هذا الكتاب : 


[ه؟ صم 


إن الإمكان أولا . وعند ذلك فلا يلزم أن يكون العالم بجميع أجزائه مكنا » على 
بالايخفى . 

وما قيل من أن الوجود بالذات فى الواجب والجائز يمعنى واحد » وليس إيجاب 
اقرع كد تأرق موده فكي كار وه له ل الستف اناو اق وولف املو كان 
ممنى الذات والوجود فيهما معنى واحداً للزم أن تكون ذات واجب الوجود ووجوده 
مكنا أو أن يكون وجود الجائز وذاته واجبا : لضرورة الاشتراك فها قبل إنه واجب 
فى أحدهما وممكن فى الآخر » فإن ماثبت لثىء لنفسه كان لازما له مهما وجدء وإناختلت 
الجهات والمتعلقات . ولايشى أن جعل الواجب بذاته. مكنا أو الممكن :واجبا من أمحل 
المحالات » إذ الواجب لذاته » مالو فرض معدوما عرض عنه المحال لذاته » والممكن 
ما لايعرض المحال لذاته لامن فرضص وجوده ولاعدمه » فإذاٌ ليس الاشتراك بين الواجب 
والجائز فى غير امم الوجود والذات » والاشتراك فى الاسم مع اختلاف الحقيقة لايوجب 


الأولوية » لعدم ارتباط الإيجاد والإحداث ا0؟ وقع به الاشتراك من الاسم . 


اونا فذق نود أن الكاقد ايك وامروها #بتائلةبوكبارقة” بوالتشة أل ار عو لد اك 
فتوسع ف الدعوى” »وذلك أن الخصم وإن سلم أن وجود الجائزات هتساو بالنسبة إلى ذات 
الك ضوف أو الفرت باق منهما كان لم يكن ذلك لاختصاصه بمخصص من الذات 
القابلة لهء بلهى بالنسبة إليه وإلى غيرهعلى السواء » فليس يُسلم تساوهما بالنسبة 
إلى المخصص .ء لاسيا إن كان مقتضيا لذلك بالذات والطبع » وذلك لأنه إذا كان 


ِ م 
المخصص مخصصاً بالذات » وكان له صلاحية تخصيص جميع الجائزات من الوجود. 





- هذا نقده لوجه الأول من الوجوه الثلاثة السابقة » وقارن بشرح الطوسى على الاشارات - ط اللشاب‎ )١( 
الول ال‎ 

(؟) تعرش الآمدى للرأيين حول حقيقة الوجود وهل هو واحدى الواجب والممكن أم الاشتر اك بيهما فيه يمجرد 
الاسم فى الابكار ١/"ه‏ أ وأيد الرأي الثافى . 

(؟) ف الأصل (لما). 

( ؛) وهذا هو نقده للوجه الثافى » وقد تعرس الآمدى من قبل فى ل 7 أ لفكرة تساوى الممكنات وذكر أن بيان 
ذلك متعذر| جدا وانظر نباية الاقدام ص مم وما بعدها . 


8 0 


48م ب 


فوا 


والعدم من غير أولوية لأحدهما ‏ فهو إما أن يكون سخصصا لكل واحد منهما من جز 
ماخصص الآخخر ها ؛ فهو محال ؛ إذ المخصصّات المختافة مستحيل أن تستند فى جانى 
خصصها إلى شىع واحد من كل بجهة . وإن كان ذلك باعتبار جهات فلا يكون الاقتضاء 
بالذات » ولايكون مستند سائر الممكنات إلى مجرد الذات قضصية واحدة ؛ بل الذات 
لاتكون مقئضية إلا لشىءٍ واحد إن اقتضت غيره فليس إلا باعتبار صفات زائدة / 
عليها » فإذاً 0 الإيجاب بالذات ) يلازمه لى الاشتراك فبه والتساوى فى لس 
الإجالك. الخعلنة : البسع اكول لرسدوه اناو لاله قافن 


0 


والذى دو سح مأخيل هذا المنع ها أاشتثهر دن 2 الخصم من ل نسية إيمجاد البارى دعالى 
لا ا بذاتئه: كنسبة إيجاب حركة اليد لحركة الخاتم 4 ولايخى أنه وإن كانت حر 1 


الخائم وسكولها بالنسبة إل ذات الات سيان م فليس يازم أن يكون سكون الخاتم وحركتها 


0 
بالنسبة إلى حراكة اليد سيان » بل العقل يفهمى باستعما لة سكون الخان م مع حركة اليد ) 


و وسطوانب حراكتها عدل حركة الندثا : 


وأما"اإغاف المكانية ووعودة«التفاق نيو الرعتية-بالذاف ونا أرجية "7 + إن أرية 
به أن يكون كل واحد منهما على حقيقته بحيث يازم من وجود أحدهما وجود الآخر 
فقذلك مما لانزاع فيه . وإنما الشأن وان أبن م نوات دانار ودش ل نع بزلا ارقن 
الحقيقة الى يكون ما أحدهما علة والآخر معلولا » ولابخى مافيه من التعسف . 
رلك أي بالمناسبة المساواة والمشاءمة فى أمر مافذلك أيضا تحكم غير مقبول . ثم كيف 
يمكن القول بذلك ولو وقع لم يخل, كا أن يكون الإيجاب 00000 ل ماوقع 
الاختلاف فيه بين حقيقة الموجب والموجّب : فإن كان باعتباره »فليس جعل أحدهما 


اس 0 
علة للاخر باولى هن العكس ؛ لضرورة التساوى بينهما فى ذلك المعنى . وإن كان باعتبار 


ماوقع بك الاو ادف فلا حاحة إلى القول بالمشامة ولا المساواة 2 *ىء ما : 


. ؟١ انظر متاقشة الشبرستانى هذا المثال فى تهاية الاقدام‎ )1١( 
. :راجع الوجه الثالث فى ل انو ب » فهو هنا ينقده‎ )١؟(‎ 
ل ا ا‎ 


سس 588 بم 


زفاقيل إنن أن المستفيد ليس له من المفيد غير الوجود » وأما الوجوب فعارض وتابع 
(وجود ؛ فلا يوجب «قارلة وجود المستفيد أوجود عفيده © . فهو بشعر بعدم الإحاطة 
مقصود الخصم من قوله : العالم وأغر الرسوة للراهيه ولاق نوها ذلك | لاش المفانااك 
ات حقيقة الوجوب مع اتحاد لفظ الوجوب » فإن وجوب الوجود منه ماهو ثابت 
لذات الوجود؛ وهو /غير مراد فا لحن فيه . ومئه ماهو مشروط اد خارج عن الذات» 
ثم ذلك منه ماهو مشروط بدفس الوجود : كقولنا : زيد واجب الوجود فى حالة كونه 
موجودا. وهنه ماهو مشروط مما هو متعلق علة الوجود فى العقل» كما فى قولنا بوجوب 
وجود المعلول بالنظر إلى علته » ويكون معنى كون أنه واجب الوجود بالنظر إلى علته 
أنه لو فرض معدوما عند وجود علته لزم المحال. 

وللمام 0 لسريو ا ادر لتابع للو جود » ولايصح أن يقال بذلك الاعتبار: 
إنه وجب فوجب بل وجد.فوجب » وأما الوجوب بالاعتبار الثائى7) فإنه لامحالة «تعلق 
علة الوجود ٠‏ فإنه يصح أن نقول ‏ وإن قطعنا النظر عن الموجود ‏ : إنه واجب الوجود 
معنى أنه يلزم من فرض عدمه لوجود علته المحال . وعلى هذا الاعثبار يصح أنيقال : 
أنه وجب فوجد » أى لما لزم المحال هن فرض عدمه عددوجود علته وجد » ولايصح 


أن يقال : وجد فوجب » إذ يلزم المحال عن فرض عدمه لوجود علته . 

وعلى هذا إن أريد متابعة الوجوب للوجود ماهو بالاعتبار الأول.فلا خفاء بصحته ‏ 
د00 اا 0 
ولايخفى أن ذلك مما يوجب اللازءة بين الوجودين » والمعية بين الذاتين ؛ إذ يستحيل 
أن يقال : إنه يلزم المحال من فرض عدهه ‏ مهما وجدت علته ب مع جواز فرض 
ماكو عو مولي لد ري وكا بال اندي رداكد لاود اوسيل إن اقم 





. 898 - هنا يرد على « التقرير الآخر » الثى استند إليه الشيرستافى  راجع مامر فى ل 8ه أ‎ )١( 
. يقصد بالاعتبار الأول والثانى هنا الإحمّالين الأخيرين ما سبق أى قسمى الوجوب المشروط‎ )١؟(‎ 
قارن بعرض ابن سينا لدليل العلة التامة فى النجاة لهم - وه؟ » وعرض الشبرستاى له فى نباية الاقدام‎ )8( 
وانظر أيضا و حوار بين الفلاسفة والمتكلمين » مه ب 40 » وانظر ما سيأق عن دليل « العلة القامة » فى ل‎ 4١ - " 
. ب من هذا الكتاب حيث يعرض الشيهة الأولى القائلين بقدم العالم‎ ٠ 


708 ا 


ذلاب 


ناما 


وليسن من السديك. مهفي 00 فى معرض الإلزام للخصم » وإبطال القول بالقدم : 
إنك موافق على تسمية البارى فاعلا والعالى حادثا » فلو كان وجود العالم ملازه! لوجود 
البارى ‏ تعالى ‏ ملازءة لامكن القول بدفعها كملازمة الظل للشجرة والمعلول للعلة 
لامتنع تسميته فاعلا » كما(" يتئع تسمية الشجرة فاعلة للظل ؛ والعلة فاعلة للمعلول ؛ 
من جهة أن الفاعل عبارة عمن يصصدر منه الفعل مع الإرادة للفعل /وعللى سبيل الاختيار. 
ونش لامتنع تسمية العالم حادثا » إذ الحادث هو ماله أول ووجوده بعد مالم يكن , 

١ 9 1 

فإن9) الخهم إنما يعبى يكون البارى فاعلا للعالم أن وجوده لازم لوجوده لاغير» وذاك 
إن م يوافق الوضع اللغوى فلا9» يرجع حاصل السؤال إلا إلى مناقشة لفظية ومجادلة 
قولية » ولااعتبار به . وتسمية العالم حادثا إِثما هو عئده معبى أن ف جاذب وجوده 
مفتقر إلى غيره وإن لم يكن له أول . ومعنى كونه قدا أنه لاأول لوجوده » إِذ القديم 
قد وطاق يي عل قال اول لوجوده . وإن كان وجوده مفتقرا إلى غيره . وقدل 
يطلق على مالايفتقر لى وجوده إلى غيره ؛ كما سبق من[ أن ]© تسمبة العالم قدعا ومنحدثًا 
إغا هر باعتبارين مذتاشين » ولا مشاحة قّ الإطلاقات يعات فهم غور المععى َ 

ولايلزم على هذا أن يقال : إذا كان العالم لا أول لوجوده امدنع الول بإيجاده 

دن 
بغيره؛إذ القول بإيجاد الموجود محال . فإن من حقيق مواقع الإجماع هن إيجاد 





)١(‏ هذا الالزام فى نماية الاقدام *4غ - م4 ويبدو ان الالزام قدم حى إن ابن سينا يحاول رده الطلر : حوار بين 
الفلاسفة والمتكلمين ص 54 وما بعدها وانظر أيضا « الاشارات والتنبيات #/رهحغ ت 4848 ي ورسالة الحدود ٠١١-9٠‏ 
وانظر المببن لوحة هاب . 

(؟) ف الأصل دروكا . 

(؟) هذه بداية رده على هذا الالزام و كشفه عن عدم سداده . 

( 4 ) قارن بالمحصل س 0ه و شرح الملوسى له : 

)0 قارن بشأن معافى « القدم » بالمبين لوحة ١5‏ أ ؛ ورسالة الحدود ص ٠١‏ » والقهيد 48 والمحضل ؛ه- لاه 
والاقتصاد ١‏ » م5 وتهاية الاقدام م١‏ س والشامل ١١5/١‏ - ؛ ؛١‏ والمنقد من الفسلال ت د/ عبد الحلم محمود مولا ولا 
وأبن رشد وفلسفيه الدينية الد كتور قامم ص ١5١‏ وما بعدها . 

(5) ف الاصل (فقه) . 

(؟) زيادة ليست فى الأصل . 

(8) قارن ببباية الاقدام 1 .؟ واللحصل وه حيث يقول : اتفق المتكلمرن على أن القدم يستحيل إسنادهإل 
الفاعل , 


صم 65] انه 


الحادثات بعد العدم سلم أنه لاأثر فى الإيجاد لسبق العده17) » فإن إيجاد الترعة 
ل إما أن يتعلق به فى حال وجوده » أو فى حالة عدمه » أو فى الحالتين جميءا » 
لاجائز أن يكون متعلقا به فى حال عدمه ؛ إذ هو محال . وبه نفس فساد القسم الثالث 
لقان فين !أن يكون متعاقا به فى حال وجوده » فإنه لو قطم النظر9؟ فى تلك الحالة 
عن الموجد لما ورجد المعلول » وليس استناد الموجد إلى الموجد من جهة وجوده حتى يطرد 
ذلك فى كل موجود » بل الصحيح أن إسناده إليه ليس إلا من جهة إمكانه9؟ ؛ وذلك وإن 


استدعى سبق الإمكان على الوجود بالذات فهو لايستدعى سبق العلة أصلا9؟ . ! 


ثم ولو فيل : إنه مستند إلى الموجد من حيث وجوده » فإنما0© يازم الول بالاطراد أن 
لو وقع القول بالاشتراك بون الموجودات 2 مسهىق الوجود لاق معجر د النسمية كما بيثاه 


من كن 1 ُ 


فإذاً القول بإبطال أزوم القدم إئما بازم أن أو جاز صكور العائم عما صا ر هده بسهة 
القدرة / والإرادة 2 ولايخفى جواز ذلك » لضصرورة كون البارى فادرا مريدا » كما ٠٠١‏ ١ب‏ 
أسلفناه © » كيف وسنبين اندراجه فى طرف سبق العدم بطريقة جامعة بينهما » 


وصبيل واحد موصل إليهما 4 دن غير احتيا ج إل تخصيصس دليل بكل واحد 0 





. وانظر معى العدم عند ابن سينا فى رسالة الممدود ص 4ه‎ ١47/١ والشامل‎ ١0/ قارن بباية الاقدام‎ )١( 
. (؟) ف الاصل ( عن تلك ) والصواب ما أثبته‎ 

(") قارن بالمحصل ؤه وتباية الاقدام ٠؟‏ » والنجاة ٠ 87١‏ 4١؟‏ . 

00 هذا رد على ما يقرره الغمر ستانى فى نهاية الاقدام ص 15٠١‏ . 

(ه) ف الأصل (إنما) . 

(5) ىل موب صصص *؟ ذم سبق . 

6 فى ل 74 ب وما بعدها عند اثباث الارادة ع ص ٠ه‏ وما بعدها من هذا الكتات , 

(2) قارن بغاية الأقدام ؟ز ء واللمم ١١‏ -.وا١‏ . 


عد با ا 
+؟ سا غاية المرام 


الطرف الثانى 
( ق أثبات الحدوث بعد العدم )07 


ً 
ولقد سلك بعض المداخرين وهو (( شيحوك الشهرستاق 02 قَّ ذلك طريقة 00 ظَنْ أنه 
من حاز ما مب سيق المتقادمين ذقال قّ دعر من الحكاية عن التقوم 2 أقسام التقدم 


8 
والتاخر وعا0) 


إت التقدم قد يطلق ويراد به التقدم بالزمان » كتقدم آدم عل إبراهم » وقد يطاق 
ويرآه به التقدم بالشرف كتقدم العالم عل الجاهل 6 وقك يطلق ويراد به التقدم بالرئبية كتقدم 
الإمام على الصف فى حجهة المحراب إن جعل هيلا » وقد يطلق ويراد به التقدم بالطبع 
كتقدم الوأاسحد عل الاثنين » وقد يطلق ويراد به التقدم بالعلبة كتقدم الشمس على 
ضوتها » وتقدم ح ركة اليد على حركة الخائم وتححوة . 

2 ٠ ٠ -. ٠. 0 3 0 8 م‎ 

ثم زعم أن هذه الأقسام مما لأدليل على حصرها » ولاضبط لعددها » حي إنه زاد قسما 
سادسا وهو التقدم بالوجود » من غير التفات إلى الزمان أو المكان أو الشرف أو الطبع 
أو العلية » فقال : لأيبعد تصور شيئين وجود حدقا لذاتهة » ووجود الأخحر من غيرة » 
ثم ننظر بعد ذلك هل استفاد وجوده منه طبعا أو ذاتا أو غير ذلك » وعلى هذا النحو 

2 2 

أقسام الشاخر 0 ومعا © ثم قال : إن المعية من كل رثية لا تجامه7) التقدم والشاخر 

)١١‏ زدث هذا العنوان » لأن الولف لسيه برغم أله التزم بذلك فى أول هذه القاعدة انظر ل 5ه ب من هذا 
الكتاب . 

)2 هو أبو النتح محمد بن عبد الكرم الشهرستاف المتوقى سنة م/4ه هه أحد البارزين من متأشخرى الأشاعرة وصاحب 
الملل والتحل ونباية الاقدام ؛ انظر فى ثر حمته : وفيات الأعيان 8/١‏ » 18# . 

(*) هى فى غاية الأقدام باس ١١‏ وقد أدعى الشهرستانى الفوز بقصبالسبق فى ص هو . 

( 4 ) قارن بشأن معافى التقدم والتأخر والمعية بالابكار 1/9م أ- وم ب وبامبين لوحة ١١‏ أء ب والمآخل 
لوحة وه والحصل نام والأريعين «- ١‏ ؛ والنجاة ؟؟؟ » 987 وتماية الإقدام ١١-0‏ ويلاحظ أنه فى الابكار 7/؟مأ 
ارك جره تتسسافين أ( عن ال بالق عرد ) 35012 عر 3ق نفدم يهن جرم ارماك عل بدن وال ها :فور مان) 

ره قارن بنباية الاقدام م 4 

(5) ق الأصل () تجامع صححته اعتادا على ناية الأقدام صن 4 . 


مس ار© 5 ام 


4 نك الزقة بيت تكرن “نسية أعن العيقين إلى الكعر: بالمنية. والتقدم. أو الفأخر 
بالذات #بوزة خا آذ تكو القية من يرقيتها دافعة: لقم والعاحر من" نؤنية” أحري 
والعية بالشرف والتقدم بالزمان ونحوه » ثم بين ذلك( وحكى ماقرر من بيان إمكان 
لعالم باعتبار ذاته وافتقاره إلى مرسجح خارج » ووجوب تقدم امرجح عليه ذائا ووجودا 
افعناع تحقق اللمعية بكل حال بينهما » فقال© : 
إذا ثبت أن العالم مفتقر فى جانب وجوده إلى / مرجح وجب أن نفرض المفيد له متقدما 
على وجوده ذاتا ووجودا ؛ إذ المفيد مستحيل أن يقارن وجوذه وجو المستفيد » من حيث 
هما كذلك . وان قدرث المقارنة بينهما فى الوجود كما فى حركة البد مع حركة اللخاتم فليس 
يتصور. إلا أن يكونا قد أنعذا وجودهما عن أمر خارج عنهما لا أن يكون أحدهما سببا والآثمر 
مسببا » وإذا كان المفيد له سابمًا عليه ذاتا ووجودا فيستحيل أن يكون معه بالوجود والذات ؛ 
إذ قد بان أن المعية من كل رتبة لا تسجامع التقدم ولا التأخر من رتبتها بالنظر إلى جهة واحدة » 
ولا جائز أن يكون معه بالزمان ولا المكان والا كان وجود البارى زمانيا ومكانيا ؛ إذ المعية من 
جزةالقاقات تالكر والأررة ون ان أحد القيعيع مم لامر بالأحرة كان 1 التي" 
معه [ بها ؛ ولا يجوز أن يكون معه”12] بالفضيلة والشرف إذ كيف يكون الناقص المفتقر إلى 
قرو 1 بوتعوقق متاونا : النس ةنا مووي ران اند ير اعقاو للم قوشو كذا لا عادر 
أن يكون معه بالطبع » والا كان وجوده مقارئا لوجوده وقد فرض مقدما © فإِذًا قد لزم 
القوك بالتقدم والعفاه انه يكن ضال اوت أن البارى كان ولم يكن معه شىء » وأن كل 
ما أوجده فلا يكون إلا عن سبق عدم عليه . 
ولركا أورد - فى سياق كلامه ‏ ما يشعر بزيادة تقرير لهذا المعنى : وهو أن العالم إذا كان 
مكنا باعتبار ذاته فالوجود له عرض مأخوذ من الغير » والعدم له ذاقى مأتعوذ من ذاته » وما هو 
ذال للثىء يكون سابقا على ما هو عرضى بالنسبة اليه » فالعالم إِذًا فى وجوده مسبوق موجود 


هو وجي الوجود دذاته 6 وتصشدمه هو اسك إلائه » وماله 3 والعدم سادق عل وجودهة سبكا 





ذاتيا كيف يكون وحتودهة مع وحود مالا أول أو وده ولا عدم بسقه(4) ؟ 
)1١(‏ ف غاية الأقدام صفحى 5 )١( . 1١٠١ ٠١‏ نفس المصدر ص ١٠ح‏ (ؤولا!-9و(. 


(؟ ) زيادة لا بد منها - اعتمدث فيا مل نباية الأقدام من 5. (4) ف مباية الأقدام ص 75١‏ . 


هه ب 


أعلما 


]ب 


وهذا جملة ما أورده مثفرقا ىق غضون كلامه ؛ لكنا كسوناه ترثيبا » وزدناه إلى الفهم 

تقرينا: :وعوب عفل التح قيقح ] سرات» غرر يق + 
وذلاك أن م ذكره من القسم السادس الإزائد على أقسام التقدم والشأخر [ ومعا 00 وان 

كان الحق على مذهب أُهل الدق لكنه مما لا تفع فيه ممجرد المقّال ومحض الاسثرسال ؛ إِذْ رما 
يقول الخصم”" : إن ذلك ليس بزائد على الأقسام المذكورة والمراتب المحتصورة » بل هو داخل 
فبها » وذلك أن ما فرض متقدما بوجوده » إما أن يكون بينه وبين المتأّحر عنه مدة ممكن 
وجود ثالث بينهما فهو المتقدم بالزمان . وان لم تكن بيئهما مثل هذه المدة » فإما أن يفتقر إليه 
الشأخر فى وجوده أم لا يفتقر: فإن لم يفتقر فالتقدم والتخر بينهما إما بالنسبة إلى أمر يرجع 
إليهما أو بالنسبة إلى أمر خارج عنهما فان كان الأول فهو التقدم بالفضيلة والشرف » وان كان 
الثالى فهو التقدم بالرتبة والمكان . وان كان المتأخر مفتقراً إليه فى وجوده » فإما أن يصح 
أن يفرض بينهمامدة أو لا يصح» فان كان الأول فالمتقدم متقدم بالطبع :وان كان الثائى فهو 
المتقدم بالعلية . 

ونا أرقن ها بالزصرة :»ريت ونيف الماع 0 ري الف المتروضة 07 وإن 
افدقر المخصم إلى بيان كونه متقدما بالزمان » لضرورة الحصر ق المخمسة الأقسام فلابك من 
بيآن نذفيه ا عند من زاد قسها سادسا » وهو التقدم بالوجود » لضرورة صحته » وإلذ فكل 
واحد من الفريقين يتحكم بالدعوى . 
لوجوده على عدمه » فليس يلزم من ذلك تسلم وجوب) التقدم فى الوجود » وإن سلم أنه 
لابد من وجوب التقدم بأحد الأنحاء المذكورة » بلله أن يقول: إذا فرضشيئان أحدهما مستفاد 


من الآخر فالواجب أن يفرض وجوب التقدم لأحدهما على الآثعر » من غير تخصيص 


بمج ودس تسح بس . 


, غير واضحة بالاصل أثيها اجادا‎ )١( 

(؟) قارت بالئجاة ؟ه؟ - مه؟ »؛ وامحصل لارازى ص لاه ع مذهب الذره لبينس 9م - مم والمآخذ لوحة 7٠‏ أ- 
الا أوما يذكره الشمرستاف فى نباية الاقدام منسوبا إلى الذهرية ص "١ » "١‏ . 

(*) فى الاصل (عنده ) وصوابها ما أثبنه . 

(4 ) فى الاصل ( وجود ) وصوابا ما أثيته . 

(0) ف الأصل « بوجوب » . 


سس 555 مم 


يلو جود والزمان أو الذات » ثم ننظر بعد ذلك : فان كان بيئهما مدة وجاز شار أحدهما 
عن الأخخر قيل تدم بالوجود والزمان » وان م يكن نيتيها 'نلة ولا يجوز شأخر أحدهما عن 
الأأحر / قيل إنه متقدم بالعلة فقط وهما معا بالوجود » وذلك كما فى عحركة الخاتم مع حركة 
اليد وتحوها + وعند ذلك فلا يازم من كون العام مفتقرا فى وجوده إلى غيره أن يكون الغير 
متقدما بالوجود » ولا أولزية لإحدى الدعويين على الأأخرى00 : 

وعند ذلك فلا يلزم التناقض من القول بوجوب تققدم البارى -. تعالى ‏ على العالم بالعلية 
ومن كونه معه فى الوجود ؛ إذ هما من مرتبتين مخدافتين » وإنما يازم التناقضص أن لو قيل إنه 
سايق عليه بالوجود ومعه بالوجود » وليس كذلك » بل المعية عند الخمم بين العالم والبارى 
تعالى ‏ إنما هى فى رتبة الوجود دون غيره والتقدم إثما هو فى رتبة العلية دون غيرها . 

وما قبل فن أن اللخلق مستحق العدم باعتبار ذاته فغلط من قائله9© ؛ إذ لو استتحق العدم 
لذاته [ لكان ]27 متنعا وما تصور وجوده ولا بغيره » ولخرج عن كونه ممكنا » بل كما أن 
الوجود ليس له لذاتهكذلكالعدم » ولا يكونأحدهما سابقا لكن قد يكون ما هوعلة ومرجيح 
للوجود بوجوده هو علة ومرجح للعدم بعدمه » فإن تحقق وجوده لزم الوجود » وان تحقق 
عدمه لزم العدم لا محالة . 

وما اعتمد عليه أيضيا ‏ فى هذا الباب ‏ الدجهابذة من المتكلمين وفضملاء المتقدمين المسلك 


2 . 3 ع‎ 1 ١ 
المشهور والطريق المذكور 0 : وهو أنْهم حصروا العالم فى الجواهر والأعراض » ثم قصدوا‎ 





)10 قارن بالاشارات و التنيبات ا وما بعدها » والدرة الفاخرة لأسانى /ا/ا؟ » والماذ لوحى 8لا ب )2 
ولا أ وانظر ايضا و حوار بين الفلاسفة والمتكلمين » 0.06 - 84م . 

(؟) قارن ما يذكره فى مع الحلق بالمآعذ لوحة 5: أ 0ه ب بال - ىن ب والأريعين للرازى -٠‏ (ع 
والاقتصاد ص 5١‏ وتفسير ابن كثير ١/لاه‏ - وه وانظر أيضا ابن سينا بين الدين والفلسفة ١١9 - ١10‏ وحوار بين 
الفلاسفة و المتكلمين وم 2 9 - 4ل ومناهج الأدلة ٠٠6‏ 7 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 

(4) ف الاصل (وجود) . 

(ه) ذكرالآمدى فى ل ( كةو ب )»لاو أ)من هذا الكتاب هذا الدليل فيصورته الأولى م الاجماع والافار اق ن» 
وهذه صورته بعد تطوره عل يد الأشاعرة ومتأخرى الممتزلة ( أنظر مثلا الشامل ١١ - 48/1١‏ وشرح الأصول الخمسة 
؟؟ - ١١١‏ ) وقد فرق الشهرستاف أيضا بين الصورئين ( نباية الاقدام ١١ » ١١‏ )0 ويلاحظ أنالآمدى يعتمد هذا الدليل 
فق الأبكار ؟/١٠‏ ب وما بعدها ويدعى أن ٠‏ الذى عليه إجماع أهل المق من المسلمين قاطبة إثبات الموهر الفرد» . 


|) 


]ب 


لإثبات الحركة والسكون أولا » ثم لبيان حدما ثانيا » ثم لبيان تناهيها ثالكا » ثم لبيان 
امتناع عرو الجواهر عنها رابعا » ثم بنوا على ذلك أن العالم لا يسبق الحوادث » وكل مالا يسن 
الحوادث حادث . 

وهذه الطريقة - وإن أمكن فيها بيان وجود الأعراض » وكونها زائدة على الجواهر , 
وإبطال القول بالكمون والانتقال' ‏ فقد يصعب بيان امتناع عرو جوهر عنها" ؛ بل وقد 
يصعب بيان حدث كل ما لا يعرى الجوهر عنه فى وبجوده من الحركات والسكنات » وحتدوث 
الحركة وان كان مسلما ‏ فليس يلزم منه حدث ما بطل به من السكون » بل من الجائز أن 
يقول الخصم قلي اكه أو 11 ؛ وفواته لا يدل على حدثه » وان دل على انه لم 
يكن له ذلك لذاته . 

وقول القائل) : إن ما يغبت قدمه لو بطل / لا فتقر إلى سبب ؛ إِذّْ يستحيل 
أن يكون ذلك له لذاته وألا لما بطل » وإذا افتقر إلى سبب فالسبب إما فاعل للعدم 
بالقدرة أو ضد أو انقطاع : لا جائز أن يكون بالقدرة ؛ إذ الفعل بالقدرة يستدعى 
مقدورا والعدم ليس معنى فيستحيل أن يكون مقدورا . ولاجائز أن يكون السببهو مانم » 
فإنه إما قديم وإما حادث : فان كان قدبما استحال أن يعدم فى الآن ولا يعدم فى القدم, 
وإن كان حادثا فايس ابطال ماكان بكونه أولى من ابطال كوئه عما كان . ولا جائز أن يكون 
السبي هو فوات شرط فائه إما حادث أو قديم : لا جائز أن يكون حادثا ؛ إذ التحادث 
لا يصلح شرطا للقدييم . وإن كان قدما فالكلام فى ذلك القديم كالكلام فى الأول ؛ وهو يسام 
للمحال . وهو وان سومح فى [ قوله” ] بكون الإعدام ليس عقدور » مع صحة النزام فيه 


(1) انظر فى مسالى الكون والانتقال , الانتصار 4 » 5١ ٠ 5١‏ »6 ا؟ ويحر الكلام للنسبى وه والالتصاد 


التزالى ور - ١؟‏ ولشأة الفكر النشار (/لاكه - هذه » والابكار 1/زلا؟ ؟ » لالا؟ | ومتاهج الأدلة ١41‏ . 
ع كا سبق فى مسألة المجردات ل 40 أ ء وقارن ثقده ذا الدليل بنقد ابن رشد له فى مناهج الأدلة 5( ب ه4١‏ 
ملاحظة أن مثل هذا النقد لا يوجد عند أسلافه الأشاعرة حي الرازى والقبرستافىانظر الماية ؟١‏ » ممه زه )؛ 
وفخر الدين الرازى وآ رارئه 8744 » ه»4"# 2 7” 6 هك" . 
(*) زيادة ليسث بالاصل . 
( 4 ) قارن بالحصل لاه » لاو ؛ 48 وببامشها شرح العاومى حيث ينسب هذا الثول إلى الفلاسفة و الكرامية . 
(ه) زيادة ليست بالاصل , 
(5) وقد نازع فيه الرازى فعلا - اللمحصل ص 98 , 


0 


لمن اللجاثز أن يكون دوام اأسكون إلى مين وغاية دسق دك إلى إرادة قدعة اقضست دوامه إل 

ذلك العحين » وعذك انقطا ع تعاق الإرادة به انقطع دوامه وذلك عل لدو انقطاع ساثر 
1 

الموجودات » وإذ ذاك فلا تسلسل ؛ وليس يازم من كونه متعرّق الإرادة ومقتفى القدرة أن 

يكون حادثا كما لا يازم أن يكون قدماً » بل القدم والحدث ينما يعرض لما هو متعلق الإرادة 

والفدرة نامز مارج عنهها0» » هذا كله إن سلم كون السكون مر وجودياً 6 ومعى حقيقيا : 


وإلافان ملك القولك يكوه أمرا سلبيا » ومعلوما عدميا » فانه لامعنى له إلا عدم الحركة 
ولا يلزم من القول بإبطاله بوجود الحركة أن يكون هو حادثا » معنى أن له أولاً » إذ الأولية 
لا تتحقق إلا بعد الوجود » وإن سلك ذلك لزم منه القول بسبق العدم على الوجود » والوجود 
على العدم إلى ما لا يتناهى »؛ وفيه القول بقدم الحادث قطعا » وعند ذلك فالطريقة تكون 
منصوبة لنقيض الوذ ٠:‏ 


وإن قبل بالوقوف على عدم لا يازم ثبو تالأولية له بسبب إبطاله بالوجود بعده . لم يازم 


الفول بأن الحركة الحادثة دالة على حدث السكون”" » وليس المقصودغير الإنصاف/ وتجنب 


طرق الاعنساف » وإلا لما اهدممنا بالكشف عن هذه العورات » ولا الإبانة عن هذه الغمرات » 
وهو إنما يعرفه الفطن الثبث الواعى لا الجاهل العنيد المتعاى 

ذا الواجب فرض الدلالة فى إثبات حدث الكائناث الفاسدات » وما نجده على سبيل 

الاستحالة » >الأزمنة والحركات وغير ذلك من الأمور المتعاقبات » والطريقة الرشيقة فى 


)١(‏ ثلك هى المسألة الى أشممر الآمدى بالقول بها » وقد قررها أيضا فى المآخد لوست ما ب ء وب ! وكان ها 
اثرها بعده » حتّى أن عبد الرحمن الخااى ينسب إلى الصوفية القول بقدم العام ويقول : « وكأنهم تمسكوا فى ذلك مما ذكره 
الآمدى من أن سبق الايحاد قصدا على وجود المعلول كسيق الايجاد أيجابا . . بأن يكون الايحاد القصصدى مع وجود المقصود 
زمانا ومتقدما عليه بالذاث الدرة الفاضرة ‏ ملسقه بكئاب أساس التقديس الرازى ص 007 ( - وانظر نقد الدكتور 
غرابة لفكرة الآمدى هذه فى و ابن سينا بين الدين والفلسفة » ١9# » ١9+‏ » وإنثار أيضا العقائد العضدية ص ١م‏ 
والاشارات والتنبهياث 490/7 وابن ثيمية السلى الهراأس ١١8 -- ١/5‏ والفصل لابن حزم 4-78/1؟ . 

(؟) هكذا يفطن الآمدى إلى أن هذا الدليل يمكن أن يوتدى إلى قدم العام -. كما حدث لدى اصصاب الطوهر القرد من 


الاغريق » قارن بمناهج الأدلة و١‏ - ١4١‏ - ومقدمة د/ قاسم له ص ١١ - ١7‏ وابن رشد وفلسفته الدينية ص حمسءو , 


(* ) هكذا يبطل الآمدى حجة الحركة والسكون الى أعتمد علها الرازى فى عديد من كتبه كالأربعين م١‏ بام 
والمحصل 5م - هم والمعالم ١؟‏ - 5؟ » وقد ثاقشها الآمدى فى المآخل أيضا لوحة و0 أ - ١م‏ أ واشار ابن ثيمية إلى 
نقد الآمدى لما فى الموافقة ؟/١٠٠؟‏ وما بعدها . 


سس “5 ست 


“#ادلوما 


ب٠‎ 


إثبات حدما وبيان وجودها بعد عدمها ما سلكناه فى قطع تسلسل العلل والمعاولات » وقد سبق 
وجه تحقيقه20 » فلا حاجة إلى إعادته » واللازم عن ذلك على معتقد الخصم .حدث الأفلاك 
لضرورة الحدث والانتهاء لما قام مها من الحركات وامتناع شعلوها عنها عنده9) ؛ ديازم 
من ذلك حدوث العقول التى هى مبادئ الأفلاك عندم » وحدث المعاول الأول الصادر عن 
واجب الوجود ؛ لكون ما وجد عنه وعنها -حادثا » وأن إيجادها لما وجد عنها ليس إلا بالذات 
وأن التقدم والتأخر بينهما بغير هذهالرتبة من الممتنمات كما عرفنا » من تفصيل مذهبهم 


واوضعحناه من زيف ويام : 


ويازم من ذلك أن يكون وحود ما صدر عن واجب الوستود اختتياريا وإسداعيا9) لك واععبا» 
إذ لو استند ذلك إلى ذات المرجح له لمسا تأر عن وجوده » لفساوى أوقات الحدوث بالنسبة 
إليه . 


ولا يلزم عل هذا أن يقال9) : ولو كان وجوده إراديا لما تأخر وجوده عن وجوه 
الإرادة المخصصة له » لتساوى أوقات الحدوث بالنسبة إليها أيضًا . إذ هو يتضمن إبطال 
معى الإرادة ؛ إذ الارادة على ما وقع عليه الاتفاق . ليست إلا عبارة عن معى يخصص 
الحادث بزمان حدوثه ٠»‏ فإن قيل : إن نسبة سائر أوقات الحدوث إلى الارادة عل وثيرة 
واحدة » فلم خصصتة بالبعض دون البعض ؟ كان معناه : م كانت الإرادة إرادة» ؟ 
ولا يخى ما فيه من الغباوة والحمق والمجهالة وليس / هو إلا كما لو قبل : الإنسان - 


. ف القانون الأول ل ه أ- ؟ أ من هذا الكتاب‎ )١( 

. ؟7١1--‎ 515/١ قارن موافقة صحيح المنقول‎ )١( 

( 8 ) يستخدم الآمدى هذا المصطلح السينوى هنا بمعى مغاير » انظر ابن سينا بين الدين والفلسفة م١‏ - 4م8١‏ وحوار 
بين الفلاسفة والمتكلمين -5١‏ 4لا , 

( : ) قارن هذا القول بمافى نهاية الاقدام م - 0غ » والمآ خذ لرحة م5 ب » وهب . 

( ه ) قارنه بالفز الى فى الاقتصاد وه » 58 © 84 وعبد الخبار فى شرح الأصول الخمسة »© ومناهج الأدلة 
٠١0 - 67‏ حيث ينتقد هذا الحواب وموافقة صحيح المنقول ٠١ - ٠٠١/١‏ حيث يذكر من قالوا به ويشير إل نقد 
ابن رشد له » وانظر أيضا المآشذل 7١‏ أ ونهاية الأقدام +٠‏ - م؛ والأربعين 4١‏ - مغ حيث يعرض إجابات أخرى 
المتكلمين عن هذه المشكلة : 


2 3 


يثلا ‏ حيوان ناطق . [ فقيل92؟ ] : وم ؟ إذ ليس نساصله غبر القول : لم كان الانسان 
إنسانا 0 وهو هو معي 2 وهذا م ردنا ذكره قّ إبطال القول بالقدم 4 وإثبات سبق 


٠ العدم‎ 


وعند ذلك فلابد من الإشارة إلى شبه أهل التعطيل » والإبانة عن معتمداتهم بطريق 
التفصيل : 

الشضبهة الاولى : 

9 قالوا : لو كان العالم حادثا لم ييخل عقيل الحدوك عدون أن بكرن شفها أو مكنا 
لا جائز أن بكون ممتنعا , والا لمسا وجد ولا بغيره » وان كان ممكنا فحدوثه بعد ما لم يكن 
إما لمرجح أو لا لمرجح : لا جائز أن يكون لا ارجح » والا كان بذاته واجبا » ولما كان 
معدوما فى وقث ما ؛ وقد فر معدوما » وذلك محال . وان كان له مرجح فإما أن بكرة 
قدما أو حادثا » فان كان قدما فإما أن يكون عند الحدوث كهو قبل الحدوث أو أنه يحدث 
0 يكن » فان كان عند الحدوث كهو قبله وجب أَنْ يستمر العدم على ما كان . 
نخدت لامر ل يكن فالكلام فى حدوث ذلك الغير كالكلام فها وقع الكلام فيه أولا . 
وعند هذا فإما أن يتسلسل إلى غير النهاية ؛ أو يقف الأمر عندمرجح قديم من كل ونجه 
لم يحدث له أمر : لا جائز أن يقال بالتسلسل»؛ وان قيل بالثالى فيجب ان يستمر العدم أيضا 
ولا يقع به الترجيح كما لم يقع به الترجيح أولا . وهذا التقسم بعينه لازم ان كان المرجح 
برمته حدادئا . وهذه المحالات كلها انما لزمت من فرضص العالم حادثا ؛ فلا حدوث3؟ , 

الخضبهة الثانية : 

أنه لو كان العالم حادثا لم خن إ أذ شكوناسيدة ومو لسار جا جعالدت: ده 


مفروضة 4 أو | ماءة بيشهها 1 فإِك 2 يكن بينهما مادق أزمت مقاردة واعدود العال لو جود 


ُ 


لسع م سس 


. زيادة ليست بالاصل‎ )١( 

20 قارن 'بنهاية الاقدام هم س ه4 وشرح الأصول الخمسة ١١6‏ والاربعين 4١‏ -- 48 وهذه الشببة تلخيص لدليل 
العلة العامة الذى ممسك به الفلاسفة انظر المناقشات حوله فى النجاة ه++ - بالا؟ ٠»‏ والمآخل + ب 44 ب حيث 
يصفه بانه اقوى حجج القائلين بالقدم وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين وه - ١5‏ » وما سبق فى ص 85؟ من هذا الكتاب , 


4 م قاية المرام 


/٠١4 


البارى - تعالى - ومع ذلك يستحيل أن يكون حادثا » والا كان البارى ‏ تعالى ‏ حادثا , 
لضمرورة مقارنثه لللحادث. وان كانبينهما مدق فإما أن تكون مشناهية أو غير متناهية فيان 
8 
كانت متناهية لزم أن يكون وجود البارى ‏ تعالى ‏ متناهيا أيضا » وهو ممتلع . وإن كانت 
غير متناهية فكما يازم / جواز وفوع مدة لا تدناهى يلزم جواز وقوع عدة لا تدناهى7"© . 

الشميهة الثالثة : 

0 الوجود صفة كمال » وعدمه نقصان فلو كان العالم قدبما لكان البارى - تعالى ‏ 
فيا لم يزل جوادا » ولو كان حادثا لما كان البارى ‏ تعالى ‏ فيا لم يزل جوادا » وذلك 
نقص فى حقه . ولرما قرروا هذا بتقرير آخمر ؛ وقالوا : لو كان العالم حادثا لما كان وجوده 

4 م به 8ه 3 
[ إلا ]'"بالإرادة » وكل مو جد بالإرادة فانه لابد وأن يكون الوجود؛» عنده [ أولى © ] 
من أن لا وجود » وإلا كان فعله للوجود عبثاء وكل ما فعله بالفاعل أولى من أن لا فعله فإنه 
يستفيد بفعله كمالا وبتركه نقضانا » والبارى يستحيل أن يستفيد كماله: مما هو ناقص 
تلقن النه ف عرد أو أن يكون البارى تعالى قبل حدوث العالى ناقصال”» . 

اأشيوة الرابعة : 

أنه لو كان العالم موجودا بعد أن لم يكن فكل موجود بعدما لم يكن لابد له من زمان 
ومادة متقدم 9 عليه آم وحده تقدم الزمان فهو 9 ما وسعل بعك العدم فله قبل كان معاءوما 


فيه لا محالة » وإلا لما كان له أول » ثم ذلك القبل إما أن يكون موجودا أو معدوما : 


)١(‏ قارن بالمكغا وب | - بن أ ونجاية الاقدام ٠م‏ » ١م‏ وابن سينا بين الدين والفلسلة ١١٠١‏ - ١؟١‏ والظر 
دليل قدم الزمان والمناقشات حوله فى « عوار بين الفلاسفة و المتكلمين ص 774-١٠‏ : 

(؟) زيادة ليست فى الأصل . 

(*) فى الاصل ( موجود ) . 

( 4 ) ف الاصل ( جائز الوجود ) ورجحت أن كلمة جائز هنا زائدة . 

(ه ) زيادة ليست بالاصل , 

(5) قارن ماف الاشاراث #/لاؤه - 5ه والنجاة ص اه؟ عن « الود الالمى » والاربعين ص 5٠‏ وباية 
الاقدام ه4 - مع وشرح الأصولالكمسة ١١5‏ والفصل ١9 / ٠١‏ وابن سينا بين الدين والفلسفة ص ١٠‏ - مم١‏ 

(17) قارن ماف المآ خذ عن قدم الامكان وقدم الهيولى 0١‏ [- 4*؟ أ والاربعين *؛ » ٠ه‏ ونجاية الاقدام م« . 84 
وانظر « حوار بين الفلاسفة والمتكلمين » ه١7‏ وما بعدها » وابن سينا بين الدين والفلسفة ١١١ - ١١17‏ والفصل 1١١١١١/١‏ 


ل 0 


لإ جائز أن يكون معدوما والا لما كان له قبل هو فيه معدوم ؛ فان كان موجودا فليس هو 
5 ولا بعد » إذ القبلية لا تجامع المعية ولا البعدية بحال . وإِذًَا فذلك( » القبل قد تقضى 
ومضى وهو المعنى بالزمان » ثم ما من قبل يفرض الا وهو فى تجويز العقل سبوق يقبل آأخخر 
إلى ما لا يدناهى » وى القول بانتهائه إثبات العجز وإبطال التجويز وهو محال(" . 


وأما وه الافتقار إلى سبق المسادة فمن وجهين : أحدهما أنه إذا ثبت سبق الزمان 
فذلك مما لايتم وجوده إلا موضوع يقومه ؛ إذ هو معنى عرضى » وأما الوجه الثانى فهو: أن كل 
حادث بعد ما لم يكن إن أمتيكوة وله أو يما أن مكنا لذ حافن أنركون دراكنا 
مهنا وال مرحوةا تمولة حاف أن يكون ممتنعا وإلا لما وحد ولا بغيره » فبق أن نكوك 
باعثبار ذاته ممكنا . وإذ ذاك فاما أن يكون إمكان كونه معنى موجودا أو معدوما : لا جائز 
أن يكون معدوما 1[ وإلا لما(© ] كان / الإمكان على وجوده سابقا » إذلا فرق بين قولنا : 
إن الإمكان معدوم وبين قولنا إنه لا إمكان . فب أن يكون موجودا9©؟ » وإذا كان موسجودا 
فهو ما لا سبيل إلى قيامه بنفسه فتعين افتقاره إلى مادة يقوم بها ويضاف إليها » وهكذا 
فى كل ما يفرض من الحوادث إلى ما لا يتناهى ؛ لكن منهم من أَنْبت لا وجودا مجردا 
عن الصورة » نظرا إلى أنما صورة تفرض الا ويمكن القول بفسادها وكون غيرها » وما جاز 
عروه عن كل والحد واععد من آحاد الصور جاز 0 عن الجميع » ومنهم من م يثبيث لا 
وجودا دون الصورة9© ؛ بناء على أنه لو كان لا وجود دون الصورة لم يذل إن كر 
متحدة أو متكثرة : لا جائز أن تكون متحدة والا كان ذلك ها لذاتها » ولما تصور عليها 
نقيض الاتحاد . ولا جائز أن تكون متكثرة ؛ إذ التكثر لها مع قطم النظر عن الصيور وهما 
يوجب التغاير والدمييز ممتنع . 


(1) ف الأصل م وإذ ذاك» . 

(؟) قارن بالاربعين ٠.‏ والنجاة /اه؟- وه؟ , 

(9) زيادة ليست بالاصل , 

(4 ) قارن بالاربعين 5غ ء ٠ه‏ وناية الاقدام "ام 2 4" . 


(5) قارن بالئجاة ؟/وو - ١٠١١‏ والظر بشأن الللاف المشار اليه حول حقيقة الامكان أو الميولى « حوار بين 
الفلاسفة والمتكلمين » 4٠‏ -4ه؟ , 


مس /اا" 5 سس 


اب 


ءالما 


قالوا : وليس يلزم من جواز عروها فى حالة الوجود عن كل واحدة هن آحاد الصور جوار 
عروها عن جميع الصور » لجواز أن يكون الشرط فى تحقق وجودها ليس إلا واحدة من 
الصور على البدل » كيف وأن القول بجواز عروها عن كل ما يقدر من الصور فى حالة 
الوجود غير مسلم » فان ما وقع به الاشتراك من الصورة الجسمية وهى الأبعاد النى تشترك م 
الأجسام فها بينها » من حيث هى أجسام » لا يجوز تبدها أصلا » وإن جاز القول بتبدل 
غيرها من الصور» واتساع القول فى ذلك لائق بالقانون الحكمى» وحقيق بالمنهج الفاسى0». 


وهذه الشبهة فى إثبات المادة هى ما أوجبت للجمهور من المعتزلة اعتقاد كون المعدوم شيئا 
وذاتا معينة من غير أن يصفوه بالوجود©» لكن منهم من أثبت له خصائص الوجود بأسرها 
حتّى التحيز للجوهر والقيام بالمحل إن كان عرضا» ومنهم من أثبت له خختصائص الوجود 
غير هذين ؛ ومنهم من لم يطلق عليه اسم الشيثية إلا لفظا وعبارة فقط9؟ » وستستقصى 
الكلام فى الرد عليهم إذا انتهينا من الانفصال عن شبه أهل الضلال إن شاء الله تعالى . 


والجوات 
/ ( اما الشبوة الاولى ) : 
فمندفعة ؛ من جهة أنه لا مائع فق أن يكون حدوث العالم مستندا إلى إرادة قدعة 
افتضت حدوثه فى الوقت الذى حدث فيه » واقتضت استمرار عدمه إلى ذلك الوقت أيضا » 
فعند ذلك لايكون الحدوث والتجدد لتجدد شي عولا لعدمه249) [ ولا ]00 يلزم من وحدوذه أن 
يكون مقتضاه موجودا مع وجوده » ولا يازم على هذا إلا ما ذكروه فى إبطال الول بالصفاث 
أو استبعاد صلاحية الارادة للتخصيص » بناء على أن نسبة جميع الأوقات إليها نسبة واحدة 





)6210 قارن بالتجاة موك ٠‏ والاشارات والتنيهيات مج ١‏ مقدمة الممقق د سايمان دنيا 59د - إلا ء الا - ١5١‏ 

)١(‏ قارن مناه الأدلة وم١‏ وناية الاقدام مم ع 4م ففيهما نفس الفكرة » وانظر ما سيأق عن مسألة المعدوم 
فى ص 7/4 وما بعدها من هذا الكتاب . 

(8) قارن بابن الوزير فى ترجيح أسائيب القرآن عل أساليب اليونان وه - ٠١"‏ والظر نشأة الفكر النشار 
/ة؟؛ - 5ل , 

( 4 ) فى الاصل ( العدم ) . 

(ه) زيادة ليمت ف الأصل . 


ل 0 


بولا لما ساغ له الاعتراف بوجود حادث ما ؛ والا فما ذكره من الشبهة تككون إذ ذاك لازمة 


له من غير محيص(2) 1 


رود تكلمنا على ذلك بما فيه مقنع وكفاية9» . كيف وان ذلك ما يصح استبعاده من الخصم 


فإنهم إن أرادوا بالمدة معنى زمانيا وامرا وجوديا حقيقا » فالتقسم بذلك انما يصح على 
ما [ هو ]20 قابل للتقدم والتاّعر والعية الزمانية » وأما على ما ليس بقابل فلا » والبارى 
تعالى - ليس بقابل للتقدم والتأّخر بالزمان ٠‏ لكون وجوده غير زمانى » كما أنه غير قابل 

2 1 : 
للنقدم والتاخر المكانلي لكون وجوده غير مكانى » فإذا قيل : إن تقدمه على العالم عدة زمائنية 
كان محالا » كما أنه محال 1[ أن ]4) بتقدم على العالم بالمكان » وعلى ذلك فلا يلزم بنى 
المدة والتقدم الزمالى القول بالمعية بينهما » كما لا يازم القول بنى المكان والتقدم به المعية 
2 2 

أيضا . فإِذًا المعىّ بكون البارى ‏ تعالى - متقدما أنه كان ولم يكن معه شى » والمعنى بكون 
العالم خادكاة أو شاعرا أنه كان بعد ما لم يكن » وذلك لا يستوجب التقدم بالزمان ولا 
ولا الشلّخر به . 


نعم » لا ينكر أن الأوهام قد تنقطع عن الوقوف على مدة لا يرتى الوه إلى تقدير مدة 
قبلها » وإلى تقدير مدة بين وجود الواجب بذاته ووجود العالم » لكن ذلك كله من تقديرات 
الأرطان» وتات قله ع نعل الشياف والامونالسسامد رن بسي" أن تمن 
بكل منهما على تقديراتها ومنها نفدير©» [ أن]0©) / العالم إما خلا أو ملل إلى غير النهاية . 
كيف وأنه لما أريد بلفظ المدة الزمان كان التقسم خطأً ؛ إذ الزمان من العالم والكلام أيضا 


0 





. ف القانون الثانى - الطرف الأول (فى إثباث الإرادة )» وانظر ص 56؟ من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) قارت بالمآ خذ حيث يبدأ ذا ألخواب ويتبعه أجابات أخرى 46 أ » ب - والأربعين ص ١ه ٠»‏ "ه وناية 
الأقدام وم عع , 

(*) زيادة “يست ف الأصل , 

(4) زيادة ليست فى الأصل , 

(0) ف الأصل ( متدور) 

(5) زيادة ليست بالاصل . 


)ب 


واقع فيه . فإذا قبل : إما أن يكون بين البارى - تعالى - وبين العالم زمان أو ليس . فهر 
محال ؛ إذ الزمان الذى وقع الخلاف فيه لا يكون متقدما على نفسه » بحيث يفرض أنه بين 
نفسه وبين البارى ‏ تعالى ‏ » اللهم إلا أن يفرض الكلام فى بعض الأَزمنة » وهو غير 
مقصود بالخلاف » إذ ليس هو كل العالم وائما هو بعضه(© . 

( وأما الشبوة الثالثة ) : 

فحاصلٌ لفظ « الجود© » فيها يرجم إلى الدلالة على صفة فعلية9© وهو كوثه 
موجدا9) أو فاعلا لا لغرض يعود إليه ؛ ولا لنفم يتوجه عليه . وعند ذلك فادعاء كوثه 
فيفة كمالة لبن فواناول من :ادغاء كوت لبس يكال 6 نإف النش ته مق الشروريات 
ولا من المعانى البدميات. كيف وأنه لو كان من الككالات لقد كان كمال واجب الوجود 
متوقفا على النظر إلى ما هو مشروف بالنسبة إلبه ومتوقف فق وجوده عليهء ومحال أن يستفيد 
الأشرف من مشروفه كماله » كما فى كونه موجدا بالإرادة . 


ثم ولو فرض ذلك فإنما يكو نعدمه نقصا أن لو قدر[ جواز ]© وجود الكائنات أزلاء 
إِذْ كون الثىء واقعا فرع كونه جائزا »1و ]2© إذ قد بينا أن ذلك ممتنع ما سلف0© ع 
فإذا لا نقص بعدم إيجاد ما هو ممتنع» وهذا على نحو قوم فى نتى النقص عنه نع ايجاده 
للحوادث المركبات بناء على أمتناع صدورها ووقوعها به من غير وأسطة » ولا يلزم من 
عدم جوازه فى القدم أن يكون متنعا بحيث لايتصور وجوده ولا فى وقت ماء وان كان يلزم 
منذلك أن يكون فى الأزل متنعاء وذلك أن ما قَهْى بامتناع وجوده فى الأزل هو ما لايتناهى؛ 


0 
وما قضى بجواز وجوده ما هو مثئاه »؛ وليس يازم من امتذاع ما لا يثناهى امتذاع ما هو مثنأه. 





888 - 58٠ قارن بناية الاقدام م - #ام والار بعين اه ومناهج الادلة و.م - /ا٠7 » ونظرية المعرفة‎ )١( 
. 58-97 أ وانظر مذهب الثرة لبيئس 9م » م و وسوار ع للالوس 54 وما بندها واللمعة الحصنى‎ ٠” والمآاخذ وب أ-‎ 

. 45 ف الاصل ( الوجود ) وانظر نهاية الأقدام‎ )١( 

(؟ ) ف الاصل ( قطعية ) صحسها اعيّادا على ثباية الاقدام 45 . 

(4) ف الاصل (موجودا) . 

(0) زيادة ليست ف الأصل . 

(5) ف القائون الأول من هذا الكتاب . 


حت #76 امه 





لم ولو قذر أن وجوده فى الأزل جائز لكن يجب القول / بتناهيه كما يجب القول بتناهى 
أبعاد العالم وإن كانت بالنظر إلى الجواز العقلى لا تقناش (1) ' 

وأما ملازمة النقص للايجاد بالارادة والاختيار فمبنى على رعاية الصلاح و الأصلبح 
ووجوب النظر إلى الأولى » وقد بينا وجه إبطاله فها سلف » وبينا أن لقم رأث لا فعل بالنظر 
إلى واجب الوجود سيان ؛ وهما بالنسبة اليه متساويان » وأنه لا أولوية ولا ترجيح» وأن له 
إن يفعل وأن لا يفعل » من غير أن يكون المفعول أو المدروك نفسه حسنا ولا قبيحا(© » وعلى 
هذا فهو لا يستفيد بالفعل كمالاً » ولا بالدرك نةصانا . 


٠ ٠. ٠. 3 3 8‏ 
ثم كيف يصح هذا الإلزام من الخصم مع اعترافه بأن ما [ فى 291 عالم الكون والفساد 
من الحركات والامتزاجات وسائر الحادثات مستئدة إلى الحركات الدورية » وهى بأسرها 
نستئد إلى ارادة قدعة نفسية ثابئة للاجرام الفلكية » ولا محالة أَنْ الجوهر النفسائي أشرف مما 
وجب به » فان كان الإيجاد بالارادة ما يوجب توقف كمال المريد على المراد » فكيف قال 
بذلك فى النفس وهى أشرف مما وجد ما ؟ وان [ كان ]© ذلك مما لايوجب التوقف فكيف 
صح إبعاده من الجملة ؟ فما يتحقق جوابا للخصم عن الالزام عن إيجاد الأنفس الفلكية 


انر وق لدوم وبر وعن ةدر انيه لقا سين وروا كله لاقل لبون ا 10 


( وأما الشبهة الرابعة : )20 

فأّمال» دعوى لزوم سبق الزمان على كل ما حدوثه بعد العدم بناة على قياسه فمبنى على 
كون القبل أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا » وليس كذلك » بل المعنى بكون الحادث ذا قبل أنه 
م يكن فكان » وذلك إئما هو أمر سلبى لا معى وجودى » ومهما قبل إنه ذو قبل موجود فلا يعى 
به ]لذ هذا يهنا ورد" اللي عل القداية قي وزأود عل الكل + توذللك نعود 4 د سلب 


عع سس 





, ملا(‎ - 5١/9 قارن بالنجاة م1 رس م؟!١ والاشارات‎ )١( 

(؟) قارن بشرح الأصول الخمسة "0١‏ - 15م وراجع ما مر فى لمأ . 
() زيادة ليست بالاصل . 
(؛ )-قارن رده هذه الشبهة ما فى الأر بعين م0 وتبايةالاقدام 5 - 5و4 ومامر فى ل محلوما 
(0) هذا المنوان ليس بالاصل » زدته لأن الملف جرى على ذلك فى الشبه الغلاث السابقة , 
(5) ف الأصل ( وأما ) اضطررث إلى ثغيير ها بعد زيادة العنوان السابق . 


الام لم 


كءعلما 


السلب إيجاب الإبجاب وهو محال » لما أسلفناه . لكن غاية ما يقدر وجود مدة سابقة بئاء 


على تقدير وهمى وتجويز خيالى» وذلاك مما لا يقضى به على العقول » لماعرط3"© . 


5/ب00- / وبا حققناه ههنا يبطل ما ذكروه من بيان سبق المادة فى الوجه الأول ايضا » وأنا 
ما ذكروه فى الوجه الثالى0© : 


فقد قيل فى دفعه : إن معنى كون الشىء ممكنا أنه مقدور عليه » وذلك مما لا يستدعى 
وجود مادة تقوم المقدورية مها . وهو غير9© صواب » فإنا لو جهلنا كون الشىء مقدورا عليه 
أو ليس مقدورا لم بمكنا التوصل إلى معرفته إلا بكونه مكنا أو ليس بمكن » فلو كان معنى 
كونه [ ممكنا ]9) أنه مقدور لقد كان ذلك تعريض الثبىء بنفسه فى حالة كونه مجهرلا , 
وهو محال . 


فإِذًا الصواب أن يقال : إن الإمكان أبضها ليس هو فى نفسه حقيقة وجودية ولا ذاثا 
حقيقية » وائما حاصله يرجع إلى ننى ( ازوم )9 المحال من فرض وجود الشى» وعدمه ) 
وذلك لا يستدعى مادة يضاف اليها ولا يقوم با » إذ هو فى المعنى ليس الا من القضايا السلبية 
دون الإيجابية. كيف وان ذلك مما لا يصح ادعاؤه من الخصم وال كان واجبا الذذاته أو خيرم 
فان كان واجبا لذاته فقّد لزم اجماع واجبين»؛ وهر لاف ما مهدث قاعدته . وان كان وجوربه 
لغيره ازم أن يكون لذاته ممكنا . ثم ولو استدعى الامكان مادة يُضاف اليها سابقة على كرن 
ما قبل له ممكن لكان كل ممكن هكذا » وذلك مما يخرم قاعدة المحقشين من الالطيين فى النفوس 


)١(‏ هذا رده على الشبهة الرابعة « الأخيرة » فى شقها الأول » قارن رده - باية الاقدام +م ؟ ع" والأربعين *ه 
( وكلاهما متأثر بالنزالى فى الهافث انظر حوار . . للآلوسى ص ه١7‏ رما بعدها ) ويشرح الأصول اللمسة ١١6‏ ) 
١١‏ والفصل ١١/١‏ » 4؟ والمآ هذ رن أ- وباب . 

(؟ ) وهذا هو الشق الخاص بقدم الهيوك أو الإمكان قارن الرد الذى ارتضاء هنا بنهاية الاقدام «م ‏ وم والأربعين 
١ه‏ -- لاه وانظر ابن سينا بين الدين و الفلسفة 0 8-1و وخوان . للالوس ص وما يشما الماعد و 
4 أ والفصل ١١/١‏ . 

'(") أشار ابن رشد إلى هذا المواب ورفضمه لمثل السبب المذكور هنا فى ثبافت المافت م١‏ - 7٠‏ » وانظير حوار 
بين الفلاسفة والمتكلمين #م؟ - ه"؟ , 

( 4 ) زيادة ليست بالأصل . 


803719 حت 


لادمانية والجواهر الصورية فائها فى أنفسها ليستمادية » وان كانت ممكنة » وجودها بعد 
ما م تكن » ذا الواجب أن يتتصورمن(1) إمكان كل موجود بعد العدمما بقصوره الخصم من 
إمكان النفوس الانسانية والجواهر الصورية وغير ذلك من الأمور البسيطة الغير المادية9) . 


فان قيل : الإمكان وان رجع حاصله إلى سلب المحال عن طرف الوجود والعدم ©» فهو 
لا محالة يستدعى ما يصح أن يضاف إليه الوجود والعدم - سلب المحال عن فرضهما » 
وذلك الذى يصح اتصافه بالوجود والعدم هو الذى يكن 27 أن يكون سابقًا / وهو المعبى 
بالمادة » وعلى هذا القول فالإمكان9؟؟ السابق علىالنفوس الإنسانية والجواهر الصورية إثما هو 
عائد إلى المواد فيقال : إِنها ممكن أن تدبرها النفس الناطقة وممكن أن تحل مبا الصورة » أما أن 
يكون عائدًا إلى نفس الصورة والنفس فلا . 


قلنا : ولو استدعى سلب المحالعنفرض الوجودوالعدممادة يضاف إليها الوجود والعدم لاستدعى 
الامتناع » وهو ازوم المحال من فرض الوجود » مادة يضاف إليها الوجود » ولو كان كذلك 
لازم من فرض القول بامتناع إهين ووجود مبدأين9©) تحقق المادة وهو محال . ومن رام 
تفسير امتناع وجود الشريك أو مبدأ0) آخر بوجوب انفراد واجب الوجود عن النظير ؛ 
فر لازم امتناع وجود النظير حتّى ترجع الإضافة إلى ذات البارى » تعالى » فهو مع تعسفه 
وإهمال النظر فما يستحقه الشريك الممتنع اذاته ‏ قد لا يسم عن المعارضه بنفس الإمكان 
السابق على الوجود بعد العدم بما يوجب رده إلى ذات واجب الوجود أيضا » وهو أن يقال : 
المعئ بكون الحادث مكنا قبل وجوده جواز وجود البارى ‏ تعالى ‏ »؛ مع وجوده ؛ إِذْ هر 
لازم قولنا : ليس بواجب الانفراد ولا ممتنع »ولا محيص عنه. وأما رد الإمكان فى النفوس 


. » ف الأصل رهم‎ )١( 

(؟) قارن هذا الالزام محدوث النفوس مما فى نباية الأقدام ١؟‏ » #8 وانظر كلامه عن حدوث النفس عند محقى 
الفلاسفة الإحيين فى القانون السادس . 

(*) ف الأصل ( بحيث) . 

( 4 ) ف الأصل ( الإمكان ) بدون وفاء . 

(ه) ف الأصل (هادين) . 

(1) ف الأصل (و ) بدلا من أو 


سا ايا لم 


ه» . غاية المرام 


الما 


والصور إلى المواد وكونما ممكنة أن تحل فيها الصور أوتدبرها النفوس فلا يستقم ؛ فإِن الصور 
والنفوس - باعتبار ذواتها - لا تخرج عن أن تستحق الوجوب أو الامتناع أو الإمكان , 
وقد بان أن الإيجاب والامتناع عليهما #تنعان فتعين الإمكان » والامكان الثابت للشئ باعتبار 
ذاته لا يتصور أن يعود إلى غيره . ثم وإن صح ذلك فقد لا يبعد أيضاآن يفسر غيره الامكان 
فى الحادث بجواز إيجاد الموجدلا) له » وعند ذلك فتكون اضافة الإمكان إلى الموجد لا إلى 


الموجد » وبه يندفع ما ذكروه َ 


إذًا قد ثببث أن الكائنات موجودة بعد ما لم تكن » ومسبوقة بالعدم » من غير سبق مادة 


0١٠ب‏ ولا زمان »واندفع / مافى ذلك من الخيالات ؛ وبطل ما فيه من الإشكالات . 


وأما الرد على المعتزلة : 


ف اعتقادهم كون المعدوم شيئا9© : 


ققد سك يعهن المكلين' "ذلك منهاعا يفا > فقال05 + تمر فى أراكل: القول 
أن الننى والإثبات متقابلان تقابل التناقض ؛ وكذلك المنى9» والمثبت » ولهذا ان من نى 


شيعا معينا0*» فى حال ممخصوص بجهة م بمكنه القول بإثباته من حيث نفاه قال : فإذا كان 


المنى ثابتا على أصل من يقول بكون المعدوم شيئا فقد رفع هذه القضية » ثم نظم لذلك 
عبارة فقال : كل معدوم منى © وكل منثى ليس بثابت فيترتب عليه أن كل معدوم 


| . ف الأصل ( الموجود)‎ )١( 

(؟) قارن عرضه لمسألة المعدوم بما فى : الانتصار للخياط والمنى ه/8ه١‏ © ١١4‏ والتّهيد .٠؛‏ © 4١‏ والشامل 
1/عم - 5غ والارشاد ”١‏ ونباية الاقدام مم » مم ع ١5# 1١6٠‏ ومناهج الأدلة 19 وشرح الطحاوية ٠ه‏ وتبهين 
كذب المفترى ١#‏ والمحصل 4" ؛ بام والأربعين 58661 . 

ويلاحظ هنا أن الآمدى ينسب فكرة المعدوم إلى المعتزلة مطلقا » ينا ينسبها الشبر ستافى إلى أ كثر هم نهاية الاقدام ص ١6١‏ 
ونجد التفصيل الدقيق اواقف المعتز لة من هذه المسألة فى الفرق بين الفرق “كز - ووز وائال والحل ١١/١‏ *مء١‏ 
والمحصل با" ؛ لمم وثترجيح أساليب القرآن ٠٠١‏ 4ل . 

(* ) هو الشبرستافى فى نهاية الأقدام١‏ ه١‏ » والآمدى هنا ينقل عنه بنصرف قليل . 

, فى الأصل ( الى ) صححته اعّادا على نهاية الأقدام - لاحظ التعليق السابق‎ ) ١ 

(0) ف الأصل ( معنويا ) صحسته اعمّادا على نباية الاقدام , 


5/5 سم 


واعلم أن هذا امسلك مما لا يقوى » وذلك أن الخصم وان سام أن التقابل واقع بين الى 
والإثبات والوجود والعدم فهو لا يسام ترادف النى والعدم ولا الوجود والثبوت227 .حتى 
بازم من تقابل الإثبات والدنى أو من نقابل الوجودوالعدم تقابل الإثبات والعدم . بل مدلؤل 
لفل الشبوت عنده أعم من مدلول. لف الوتجود +افكل موجود ثابت وليس كل ثابق موجودا© 
وعند ذلك فلا يلزم من العدم الننى ولا التقابل0)من القضاء عليه بالإثبات29 ؛ لكنه قد 
وجه بعد ذلك خالا رام به دفع هذا الاشكال » فقال . إذا كان الاثبات أعم من الوجود 
وهو عامله وللعدم فهلا قيل مثله فى مقايله وهو الى فيكون الثقى أعم من العدم حتى يكون 
ماق عور نوريو درها! امون بو كنا اقل ريه اموي ال الا ريده 
نابا للمعدوم » وذلك يففهى إلى تحقق الإثبات للنى فى الحال» وان قلم بأنه لا فرق بين 
لمننى والمعدوم فيازم من القضاء على كون المعدوم شيبًا ومعنى ثابتا رفع التقابل بين الى 
والإثبات وهو محال 

ولم يعلم أن ادعاء عموم النى بالنسبة إلى المعدوم بعد تسلم عموم الشبوت بالنسبة إلى 
الموجود والمعدوم ما يشعر بعدم اطلاعه على معنى التقابل وأحكامه ؛ / وذلك أن من أحكام. 
القابل أن يكون كل واحد من المتقابلين عنك صدقه أخص من مقابل ما هو أخص من 
مقابله » ولا يجوز أن يكون مساويا له ولا أعم منه صدقا [ وإن2» ] كان أعم منه كذيا ) 
ولا يجوز أيضا أن يكون مساويا له ولا أخمص هنه من ججهة الكذب » وذلك لأنه مهما صدق 
أحد المتقابلين كذب الآخر بالضرورة » فإذا كان الكاذب أعم من غيره لزم كذب ذلك الغير؛ 
لأنه مهما كذب الأعم كذب الأخص ضرورة من غير عكس ؛ ومهما كذب ذلك الأأخص 
فمقابله صادق لا محالة . وعند ذلك فلو كان هذا المقابل المفروض صلقه ثانيا مساويا 
للمفروض صدقه أولا فى الصدق والكلب للزم منه مساواة نقيضه فى الصدق والكذب لما 


(1) ف الأصل ( ولا الثبوت ) ولا هنا زائدة , 

(؟) كذا بالأصل والمقصود ١‏ التناقضى » وانظر ما سبق فى ل١١؟‏ ب ؛ ١؟‏ ب فى القاثون الثال و ص 40-؟»؛ 
من هذا الكتاب » عن مم التقابل وسقيقة المتقابلين . 

(؟) قارن رده هذا على الشبرستافى برد الطومى على الرازى فى شر حه للمحصل ص 4" » ه" . 

(4) فى نهاية الأقدام - نشرة الفردجيوم ‏ ص ١١7‏ : « صوص المعدوم » ولكن الموجود بغابة المرام أذسب 
للسياق فائبته .. وفى النشرة المشار لبها اخطاء مائلة ينبني أن يتنبه ها قارئها . 

25 اد لس الاي : 
بحم 1ت 


مم/أ 


ب/٠‎ 


0 أعم يقد أولة والتؤورة كونه] "انقرفي : أداذزس ا ل الفودق وتو انه مود شيف 2ه 
المنلازمين المتعاكسين صدق الآخر » ويلزم من فرض صدقهما كذب نقيضههما أيضا بمجهة 
التلازم » وكان قد فرض أحدهما أعم من الآخر» ومحال أن يكون الأخص مساويا لما هر 


أعم مده ول نر مامه ٠.‏ 


وإذا عرف ذلك فى حالة الصدق أمكن نقله إلى حالة الكذب بعيئه أيضا » ومن اعتاص 
عليه فهم هذا الفصل ههنا فعليه عراجعة كتبنا المختصة ببذه0© الصناعة . فمهما() وقع 
التسلم بكون الثبوت أعم من الوجود المقابل للعدم ؛ فمهما صدق الثبوت لزم أن يكون مقابله 
وهو النى أخص من العدم الذى هو مقابل الوجود » لضرورة كونه أخخص من الثبوت , 
حتّى يكون كل مننى معدوما ؛ ولا يازم أن يكون كل معدوم منفيا » وإلا للزم منه مساواة 
الأعم للأخص كما بيناه وهو محال . ثم إنه وإن صدق كون الننى عاما أو خاصا فليس يازم 
عند الخصم أن يكون كل ما خص أو عم حالا ثابتة حتى يلزم الثبوت للمننى » بل الاشتراك 
قد يقع عنده فى السلوب » وليست السلوب عنده أحوالا » بل هى أعدام محضة ؛ والحال 
لا يوصف عنده بالعدم كما لا يوصف بالوجود / وكذلك قد يكون الافتراق بالسلوب 
كنا بكرن بالأحوان + وذلكف بان يكرة مقي كمه لفقي سساو بة ع الي فقون 
النمييز بينهما بقبوت الحال فى أحدهما ونفيها عن الآخر » وذلك كما فى التمييز بين 
الموجود فى حال وجوده وبيئه فى حال عدمه فليس العدم عنده حالا ثابتة للمعدوم حى يقاس 
عليها الشبوت أيضا© . 


ولقد سلك بعض المتأحرين9) فى ذلك طريقا آخر » فقال : نفرض الكلام فى السواد 


والبياض مثلا » فإنه عند الخصم ذات ثابتة وحقيقة معينة » فنقّول : ذات السواد فى حال 


العدم لا تخلو إما أن تكون لذائها متحدة أو متكثرة » فان كانت متحدة لم تقبل التكثر؛ 


١ (‏ ) يقصد صناعة المنطق وله فيه عدة كتب نبا دقائق الحقائق وشرح الاشارات المسمى « كشف الآويبات » وري 
كانت هذه هى الاحالة الوحيدة فى غاية المرام « إل مولفات أخرى له » . 

(؟ ) قبل هذه الكلمة كلمة أخرى تعذرت قراءتها . 

( ) راجع ما سبق عن معنى الحال فى أول القانون الثافى ل 1١‏ أ- ١١‏ أ من هذا الكتاب 8١‏ . 

( ؛ ) لعله الإمام الرازى فقد عرض هذه الوجوه فى المحصل ص 6 "#» 5" وأن لم يرتها على النحو الذى يعر ضه الآمدىهنا 


89/7 سل 


ؤان [ م(!» ] كان مستحمًا للوحدة باعتبار ذاته اسثحال عليه التكثر فى نفسه » وان كانث 
دكثرة فهو أيضا باطل من ثلاثة أوجه : 


اليغه “درل هر أن النكين "آنا امعان ستاك ذاقية آر اسان غنات عرمية :+ 
لا جائز أن يكون التكثر باعتبار صفات ذاتية » إذ الكلام واقع فى نوع السواد من حيث 
هو سواد » ولا اتلاف0 فيه من حيث هو سواد ؛ وإن كان الاختلافباعتبار أمور عرضية » 
والأمور العرضية يخصصها قيامها بكل واحد من حاد الذوع » 1[ وهو ] فرع تخقق ذلك 
الواحد بما خحصصته من الأمور الذاتية ؛ وذلك يفضى إلى أن تكون العرضيات سبب تكثر ما لا 


يتصور قيامها به إلا بعد تكثر . وهو دور . 


الوجه الثانى : هو أن المميزات المعلومة بأسرها ممتئعة فى حال العدم وهى الزمان والمكان 
والجهة وغير ذلك ؛ فالتكثر يكون غير معقول . 

الوجه الثالث : هو أنها لو كانت متكثرة لم تخل إما أذ تكو جداهية أو قر امقناهية: 
فإن كانت متناهية فليس القول بغبوث بعض الجائزات بأُولى من البعض » إذ الجائزات 
غير متناهية . وان كانت غير متناهية فاذا أخذت مع ما خرج منها إلى الأعيان أمكن فيها 
فرض الزيادة / والنقصان بأمر مثناه » ووقوع ذلك بين ماليسا متناهين محال . 

وذلك أيضا غير مرضى وهو أن ما ذكره نفسه لازم له فى الذوات الموجودة فإنه يصح 
أذحعرقال + انا أنتحكرة منشتعفة- للواتا الكذرة أن الدحد لخساق أن تكرن سس 
للوحدة » والا لما تكفرت : وان كانث متكثرة فالكثر اما بأمور ذائية أو بأمور عرضية » 
وهلم جرا إلى آخر الالزام » ولا محيص عنه » فما هو جواب له ههئا هو جواب الخصم 
أيضا . 


وها :كرفا الرلعة القاف سم" 100111 ٠‏ الأسيات اأرسية الكدرة باسره امف ف نعالة 





, زيادة ليست بالأصل‎ )١( 
: ) فى الأصل ( و كذا لا اختلاف فيه‎ 2) 
. زيادة ليست بالأصل‎ )7( 


سس #1 سم 


حدلرا 


ب/٠‎ 


العدم فإنه إن أريد به انتفاء الوجود فصحيح » وان أريد به انتفاء الإثبات فذلك مما لا يسلىم 
الخصم 6 بل ما وقع موجبا للدكثر قَْ دالة الوجود بوجودة فهو لماكبيضك مرجي للتكثر 2 حالة 
العدم, بشبوته »6 كيف 00 ب مع ما فيه من الر كاكة 2 مناقض لاوجه الأول »؛ هن جهة 


آنة يتقينه القولة يجوز التمييق بالأمر العرعيية و الوه الأول عتعه: : 


وما ذكره فى الوسجه الثالث من امتناع ثبوت ذوات لا ماية لما بناء على فرضص وفوع 


الزيادة والنقصان بأمر متناه فقد سبق وجه إفساده فيا مفى7© . 


فإِذًا الرأى الحق والسبيل الصدق29 أن يقال : لو كانت الذوات ثابتة فى العدم فعند 
وجودها: إما' أن يتتجدد ا أمر م كن كا دان عديها أذ لكش ادإ قد بالاول: فيو ادقن 
إنا موس ا و ريا عوفيا و إن غلك نافد عووو كان الا جاتن أن يكون زعرا زلا عرفا 
إذ قد فرضت ذوانهما ثابثة بديا » إذ لا فرق فىذلك بين جوهر وجوهر » ولا بين عرض 


5 
وعرض » وأن كان حالا زائدة فهو مبنى على القول بالأحوال وقد سبق إبطالها . 


وإن قيل بالثاى لم يكن فرق بين الوجود والعدم وهو محال » والقول إِذَّا بالحدوث 
والوجود محال . وهذا المحال نما لزم من فرض الذوات ثابتة فى العدم و«تحققه فى القدم , 
فلا ثبوت طحا » والتحقق بالحدوث والثبوت إنما هو لنفس الذوات الجوهرية والعرضية 
لاغير . 

/ وأيضا فإنا نفرض الكلام فى السواد والبياض فنقول : لو كانت ذوائما ثابتة فى 
العدم فإما أن تكون مفتقره إلى محل تقوم به أو غير مفتقرة » لا جائز أنتكون غير مفتقرة 
وإلا فعند وجودها إما أن تفتقر أو لا تفتقر : القول بعدم الافتقار محال » والا لما وقع 


القرق نين الجوافر والأعراطى .وان التقرت فإنا" أن تقدقر إلى الحن باعدار ذزانما 

)١(‏ ف القانون الأول عند نقد أدلة المتكلمين على بطلان التساسل ل ١‏ وما بعدها من هذا الكتاب » وقارن ردوده 
هنا على الرازي بردود الطوسى عليه فق شرح احصل ص 4" » 8" . 

(؟) أشار الشبرستافى فى نهاية الأقدام «ه١‏ » ١٠4‏ ء» 9وه١‏ - ١١١‏ إلى هذا الرد امار ولككن لم يفصله هذا 
التفصيل . ول يذ كر مثال السواد والبياض على هذا النحو الذى يعرضه الآمدى هنا . 

(م) كذاف الأصل بالنصب . 


سس اهلام هد 





أو باغتبار أمر وجودها ولا جائز أن تكون مفتقرة من حيث وجودها ؛ إذ الوجود هن حيث 
هو ا عدد الخصم قضية واحدة شاملة للجوهر والعرض » فلو افتقر العرض إلى المحل 
من حيث وجوده لافتقر الجوهر أيضا وهو ممتئع ؛ فبتى أن يكون الأفتقار إلى المحل من حيث 
ذواتها » وإذ ذاك فلا فرق بين أن تكون موجودة أو معدومة » فان ما هو المفتقر فى سعالة 
الوجود هو بعيئه الثابت فى حالة العدم . 

وإذا كانث مفتقرة إلى محل تقوم به فاذا فرضنا سوادا وبياضا متعاقبين على( مدل 
واحد فى طرف الوجود فإما أن يكونا قبل وجودهما قائمين بذلك المحل » أو أحدهما قائم 
به والآتمر قائم بغيره : لاجائز أن يكون أحدهما قائما به والآخخر قائما بغيره ؛ وإلا فعند 
وجوده فيه يلزم عليه الانتقال » والانتقال على الأعراض محال . فب أن يكونا ثابتين فيه 
بصفة الاجيّاع فى حالة العدم » ولو كان كذلك لما استحال القول باجمّاعهما فيه فى حالة 
الوجود. + إذ الاستحالة إما ان تكون باعتبار ذاتيهما أو باعتبار وجودهما ؛ لا جائز أن 
تكون الاستحالة بينهما والتنافر باعتبار وجودمها إذ الوجود فيهما معنى واحد لا اخدلاف 
فيه © فتعيق أن تكون الاستحالة باعتبار ذاتيهما » فإذا لم يكن بينهما تنافر فى العدم لم 
نكن ببعهما “تناقر فق" الوجود أيضا > لكن الانتسالة والتثافر ثايث فى الوجوة فيكون تابنا 
فى العدم » فيازم من كونه ثابتا فى حالة العدم امتناع قيامهما بمحل واحد لضضرورة التنافر ؛ 
أو بمحلين لضرورة استحالة الانتقال / عند فرض التعاقب » ويلزم من امتناع قيامهما 
بالمحل امتذاع ثبونهما فى نفسيهما لضرورة أن لا قوام لهما ولا ثبوت إلا بالمعدوم وهو المطاوب. 


فإن قيل : تعلق العلم والاخبار عنه بكونه مقدورا أو ممكنا »وصحة التصرف فيه بالعموم 
والخصوص» حتى انقسم لم الكانو وا كهين سقفي ناد وله الملؤناك ونه يده 
التصرفات » وذلك لا يتم الا أن يكون المتعلّق شيعا ثابتا وذاتا متعينة » والا فاضافة العلم 
والامكان والقدرة والعموم والخصوص وغير ذلك من الأحكام لا إلى شىْ » وهو محال . 
كيف وأنه لو لم تكن الذوات ثابتة فى العدم » متميزة بذواتها فى القدم لما تُصِوَّرَ من الفاعل 


إبجادها 2 ولذ القصد إلى إحداما » من جيه أن اللتخصيص بالوجود والقصيد له فرع عُيزه 





. فى الأصل كتبث كلمة طرف وفوقها كلمة محل وهى الأنسب‎ )١( 


لس كلا؟ مم 


املأ٠‎ 


ب/٠‎ 


عند الفاعل » والا كان الإيجاد لموجود لا تعرف عيئنه وهويته فى نفسه »؛ ولعله بقع جوهرا 
ولعله يقع عرض( . 


وكل ذلك خبط فى عشواء » والجواب هو أنا نقول : تعلق العلم بالمعدوم لبس يرجع 
إلا إلى حكم النفس بانتفاء ما وقع متصورا للنفس من الذوات » وسواء كان وجود ذلك 
المنصور من الذوات حقيقيا أو تقديريا » وذلك لا يستدعى ثبوت ذاته لتعلق العلم بانتفائه 
والا كان المعلوم نفيه ثابتا » وهو محال . بل تعلق العلر بالعدم وان كانت ذاته غير ثابتة 
على نحو تعلقه بما هو متعلق بالقدرة » كالوجود الزائد على الذات » وبتوابعه كالجهات والحركات 
وغير ذلك من الصفات عند الخصم » فان ذات الوجود وتوابعه غير ثابتة أزلا لضرورة القول 
بحدثه » وبكونه مقدورا والعلم متعلق بانتفائه قبل الحدوث لا محالة » وما لزم من تعلق 
العلم بانتفائه القول بثبوت ذاته أصلا”© , 


وعلى ما حققناه يتضح2© الجواب عن كونه مقدورًا وممكنا أيضا ٠‏ وما وقع به الاتفاق 
والافتراق بين المعدومات أيضا » فإنما وقع به الاشتراك بين الجائز / والمستحيل انما هو نفس 
لننى والعدم ؛ وقد بان أن ذلك لا يستدعى ثبوت ذات يضاف اليها وما وقع به الافتراق أيضا 
ابين الاستحالة والجواز غير مفتقر لذلك أيضا ؛ أما الاستحالة فظاهر لا محالة » وكذا الجواز 
5 أسلفناه فى الرد على شبهة « معلم المشائين9؟؟) ) يفا ٍ تكت يمكن دعوى مع اعتترافه 
بجواز تعاق القدرة مع0» الوجود لضرورة انثفاء الوجوب والامتناع عنه » ومع ذلك فلا ثبوت 
لذائه عند الحكم بجوازه قبل حدوثه . 


)1 هنا يلخص الآمدى حجج مثبى المعدوم قارئه بما فى نباية الاقدام ؟.؟ - لاه؟ والأربعين ٠١6‏ - 6* وامحصل 
ولس وم 

(؟) قارن هذا الرد ما فى نباية الاقدام ١5١ - ١5‏ والأربعين 5-54 . 

() فالأصل (يجمع ) . 

( 4 ) يقصد ما مر فى أول هذا القانون عند رده على نظرية الفيض ال نسها إلى أرسطو إذ فسر الإمكان بأنه إما أن يعود 
إلى سلب الضرورة فى جاى الوجود والعدم فيكون أمرا سلبها أو إلى الافتقار إلى مرجم لأحد الطرفين فيكون أمرا إضائيا 
راجع لوحة كمأ ومابعدها . 

(0) كذا بالأصل , 


ساعم؟ د 


وآما ما .ذكروه من فصل التمييز بين الجوهر والعرض ففايقه استبعاد العلم بما قصد إلى 
إرجاده » وتصور حقيقته على وجه يتميز بخصوص وصفه عن غيره » وذلك لا يلزم منه 
تحقق الذات فى نفسها أو ثبوتها قبل الحدوث لما سبق » ثم ولو استدعى ذلك ثبوتها قبل 
الحدوث لجاز أن ما كان منها مشارا إلى جهته بعد الحدوث أن يكون مشارا إل جهته 
قبل الحدوث أيضا » وذلك أن ماله الجهة وهو الواقع فى امتداد الإشارة اما أن يكون نفس 
الوجود الذى هو متعاق القدرة فهو محال ؛ فانه ذات معقولة وليس عحسوس » بحيث يكون 
فى الجهة ويقع فى امتداد الإشارة » وان كان ذلك ثابتا للذات والذات ثابعة قبل الحدوث 
ذوجب أن يكون اوجاز أن يكون فى الجهة وهو محال(9© . 


ومثار الجهل ومنشاً الخيال ههنا لأهل الفسلال فى اعتقاد كون المعدوم شيثًا نما هو من 
تطفلهم سلوك مسلك الميولانين » ونسجهم على «نوال الفلاسفة الاليين » وظنهم أن ذلك 
من اليقينياث » وانه لا منافرة بينه وبين القول بيحدث الكائنات9؟ ؛ وغذا لما تخيل9) 
بعضهم ما فيه من الجهالة » وشحذ راية الفملال قال : إما نطاق عليه لهم الثىئّ والذات من جهة 
الألفاظ والعبارات ؛ وربمما تمسك فى ذلك بالسمع وظواهر واردة فى الشرع » مثل قوله تعالى : 
( ولا تَقُودنَ لِقَىْه إفَ فَاعِلُ ذلك غَّدا9)) وكذلك قوله: ( إِنَّ رَرَلةَ السَاعَةَ شَئْ عَظِم0)-. 
فإنه قد سمى الساعة والفعل » قبل كونبهما29 » شيئًا » وهذا وإن كان نزاعا فى اللفظ دون 
الل نروانه اقل فار ةتس الأرل ع اكد ها الا ليه مولن كوه قرله 2 ( لواو لق 
إفى فاعل ) أى فاعل غدا شيئًا إلا أن يشاء الله . وكذا تسميته زلزلة الساعة شيثًا إنما هو فى 


وقت كونهما وهذا على رأى من لا يعترف منهم بكون المعدوم مشحركا أولى وأحرى » هن جهة 





فاه ١‏ ب رارش 


210 نخد هذا الالزام عند الشبرستائى فى نماية الأقدام ص ١١9‏ 896 

(؟) من وجه هذا الانهام إلى المعاز لة و الشهر ستانى فى نهاية الأقدام ١٠‏ » و١١‏ وابن رشد فى مناهج الأدلة ١‏ . 

وانظر فى توضيح فكرة المعتزلة والدفاع عنها الانتصار للخياط ص 44 والمننى ه/««ه١1‏ © ١54‏ ولشأة الفكر 
اللككتور النشار ١//9؟‏ - 9/اغ , 

0 من هلاه « الكمى ‏ أنظر الفرق بين الفرق ص ١54‏ وثر جيم أساليب القرآن ص دول . 

(4) الآية م؟ من سورة الكهف . 

(5) جزءمن الآبة الأولى من سورة الحج . 

(5) قارن بالأربعين الرازى ص 54 . 


لمد إخ ب 


5م ا غاية المرام 


أن الزلزلة حركة على ما لا يخى0© » ثم إن هذه الظواهر قد لا تسلم عن المعارضة عثلها , 
وذلك مثل قوله تعالى : ( وقد خلقتك من قبل ولم ذك شيئا("© ) 


وهذا آخر ما,أردنا ذكره من القانون الخامس . 


والله ولى التوفيق . 





. 58 قارن برد الرازى فى الأربعين ص‎ )١( 


(؟١)‏ جزء من الآية 4 من سورة و مريم » وانظر تفسير ابن كثير ١١7/«#‏ وتفسير النسى “/١١؟‏ 2 007” . 


ب لم5 له 


المََّانوْنَالسَادِسُ 


مايل كحضا الوا لحا 
اتاد ويا تلكا لطر الأصاد 


[ رأى الفلاسفة الإلطيين 0 


والذى ذهبت إليه الفلاسفة أن الأنفس الإنسانية باقية بعد الأبدان » ولا يلزم فواتما 
عن فواتما »ولا أسبب خخار (0) 


أما أنه لا يازم فواتها من فواتها » فللآن كل شيئين لزم فوات أحدهما من فوات الآخر 
لابد وأن يكون له به نوع تعلق » والتعلق إما بالتقدم أو التأخر أو المعية والتكاق » فاو فاتت 
النفس بفوات البدن للزم أن يكون لها أحد هذه الأقسام من التعاق . 


فان تعلقت به تعلق المتقدم0© عليه » فلا محالة أنه إن كان ذلك النوع من التقدم 
بالزمان » أو المكان » أو الشرف ء أو الطبع » أنه لا يلزم 1[ من29 ] فوات المتآخر عنه فى 
تلك الرتبة فواته . وان كان التقدم بالذات» وهو أن يلزم من وجوده وجودما هو متأخر عنه» 
فلا محالة أنه يلزم عند فرض عدم المشأخر عدم المتقدم » لكن لا لأنه لزم من عدم الشأخر 
عدم المتقدم29 بل لأنه لا يكون إلا بعارض فى جوهره » وعدم المتاخر يكون بسبب عدمه 


إذ هو المرجح له . 


(* ) هذا المنوان ليس بالأصل . 

)١(‏ يعرض الآمدى هنا برهان الفلاسفة على خلود النفس القاثم على طبيعة النفس ونوع علاقها بالبان وقد يسمى 
« برهان الانفصال » وفى الحق أنه هو الأساس الذى تقوم عليه براهيئهم جميعا على خلودها » وراجم عن هذا الدليل الأشارات 
4/7 -- ملالا والنجاة ١/4‏ - م9١‏ وتسع رسائل الرسالة ع/5-/ا5 » 8١/4‏ » 8م وانظر أيضا فى النفس والعقل 
6 - كه 2 55-1( 2 م١ -١‏ إل ! رمًهج وتطبيقه ١١١ .- ١4‏ » م؛؟ رالأصول الأفلاطونية ( فيدون ) 
الدكتور النشار 59-48" . 

وانظر العرض التفصيل لهذا الدليل فى الأبكار 7١4/9‏ أ » ب . 

(19) راجع ما سبق فى ص 8ه؟ وما بعدها عن التقدم واقسامه وانظر النجاة ,/811 © م88" . 

(*) زيادة ليست بالأصل . 

(4) فى الأصل , لزم عدم المتأخر من عدم المتقدم » سححته اعيّادا على الأبكار ٠/8‏ ومعارج القدس 8ه » 
والئجاة ,لام ١‏ . 


ه58 م 


وان كان التعاق بالمكافاة فى الوجود فهما متطابقان » فان كانا حقيقيين فلا محالة9) أن 
١ب‏ ما / وقع بينهما من التكاق انما هو بسبب عارض لما كما فى الأب والابن » ولا يخنى أن 
فساد أحدهما فى ذاته لا يوجب فساد الآخمر فى ذاته:» وان لزم من ذلك فساد العارض الذى 
أوجب الإضافة بينهما . وان كان تعلقها تعلق المشأخر فى الوجود فلا محالة أنه لا يازم من 
لوقه 49 ع لذ أن قرطي قاد وا لذانقا كمااى ناس راو كان قدا علريا الاق 
لكان علة ها والعثل أربقة + 'إما تفاغلئة. أو مادية أو شورية أو عافتة8) + لا جائز أن يكون: 
فاعلاً لها » فإنه إما أن يكون فاعلا بنفسه أو بقواه لا جائز أن يكون فاعلا بنفسه » وإلا كان 
كل جسم كذا ء ولا جائز أن يكون فاعلا بقواه » والا كان الموجود فى الموضوع مقؤْما لما 
وجوده لا فى موضوع » وهذا محال . ولا جائز أن يكون ها كالمادة فإن النفس ليست منطبعة 
فى الجسم ايل 00ت ولا بجاكن أن يكرن #المنورة أو القانة :د الأول أن دكرة بالعكس 
وإِذ ذاك فلا يلزم فوات النفس من فوات البدن . 


ولا يتصور فوائها بسبب خارج أيضا » وإلا كانت قبل الفساد لها قوة قابلة للفساد , 
وقد كان لا إذ ذاك قوة قابلة للبقاء بالفعل » فهاتان القوتان مختافتا الإضافة لا مجالة.» 
فيستحيل اجماعهما فى شى واحد لا ب ركيب فيه » والنفس بسيطة لا ت ركيب فيها ولا انقسام 
بوجه(*) ما » والا فإدراكها لما لا انقسام له فى ذاته من الأمور الكلية والمعانى العقلية , 
إما بجزء واحل أو بكل جرء » لا جائز أن يكون بمجزء واحد والا كان باق النفس معطلا» 

(؟) قارن بالنجاة ١86/9‏ ويلاحظ أن المؤلف أهمل هنا احّال :الا 'يكونا حقيقيين زقد عرضن له واققه فى 
الأبكار ؟/١؟‏ ب . 

(؟) ف الأصل (فرامما) . ٠‏ 

(* ) انظر فى معى العلة و اقسامها المبين ١‏ ب والنجاة قممم ؟/8١‏ © ١85‏ ء والنفس والعقل 1١5‏ . 

(4 ) يقصد ما يأف ف هذه الصفحة وما بعدها عن تجرد النفس وبساطها » وأنظر النجاة ا ار 4 هم( 
85 والمعارج ١١١-95‏ , 

(ه) انار هذا المبدأ لدى الفلاسفة المسلمين ( البسائط لا تكون عن مادة أخرى بل هي مبدعة » ولا تفسد أو تستحيل ) 
عند أبن سينا « طبيعياث الشفاء » بتحفيق الدكتور قاسم كات ؟م وف النجاة م1 - ١88‏ وسيورد الآمدى هنا الاستدلال 
على اود النفس ببساطتها ( أر ل ص ؟١١‏ أ) وراجع فى هذا الاستدلال الذى بدأه افلاطؤت ( تيار لد كتور التقار 
ص مه - م5 ع ١.94‏ -؟! ١‏ ) والنفس والعقل هه 856 » ١54‏ وملبج وتطبيقه + مم؟ » والأبكار 1 
حيث ينسب الدليل إلى أفلاطون ؛ ثم ذكر دليل البساطة مرة أخرى حين عرض أدلة أرسطو 7٠5/9‏ ب . 7 


ةك جد 


لمأ 


ولا جائز أن يكون بكل واحد من الأجزاء » والا فما أدرك بكل واحد إما نفس ما وقم 
نذر كا [اكعر أن عبرم نان كافهر أففى إلى أن يكون الثىء الواحد معلوما كرات متعددة 
فى حال واحدة » وهو محال . وان كان ما أدرك بكل واحد غير ما أدرك بالآتمر لزم أن 
بكرن امرك الى تشيية: اوجرا © وقد فرعن غير دحيو > "قاذ يقت التقين ريا ولا قافنا 
فى جرم » إذ الجرم متجرئ إلى غير النهاية9؟ ؛ وإلا كان ها فرض منه غير منحاز إلى جهة 
تمق الى معلا حيو موه 1[ امقس از 3010 ] إلى تتفي أحترف: ١‏ لكان ثم فرظ انه عل بفادة قي 
بجاذنا ناه أو االعدهناتء الصروزة ألذ بكوة محاذيا انعفن كل واعنه كدذهنا #بؤذلك كله 
ميحال249 , فإدًا اجماع القوى المختلفة الإضافة فيها متنع © . 


ولرعا قالوا : أن ما قبل البقاء والفساد فلابد له عند تحقق كل واحد من الأمرين من 
وجود القوة القابلة له » وعند تحقق العدم لابد من تحقق الحامل للقوة القابلة والا 1 فلا90©] 
عدم » كما أن ما كان قابلا للوجود فلا بد فيه من أن يكون الحامل لاقوة القابلة لاوجود 
ةا تنا دل وخوة © وأنه يكوق هاعر 1 طون تناد وما لمعه يدو وردنا ار 
وذلك فى غير المادة محال . فلو قبلت النفس الفساد للزم أن تكون مادية ومركبة وهو 


بع لمامضى : فإذًا النفس لا فوات فيها بعد فوات البدن0© . 


)١١‏ كذا بالأصل وانظر وجه استحالته فى النفس والعقل /الم ومنهج وتطبيقه ٠٠1‏ -- ولى معارج القدس +؟ وقارن 
بالأبكار ٠١٠/+‏ ب. 

(؟) الحرم يتجزأ إلى غير نجاية » هذا ما قرره ابن سينا ( النجاة قسم ١7/7‏ ) مالفا النظرية السائدة فى علم الكلام 
عن الطواهر الفردة وهو مسربوق فى ذلك ببعض المتكلمين والمفكر بن المسلمين : انظر مقالات الأسلاميين 4/١‏ ؟١‏ « ومحاضرات 
فى الفلسفة الأسلامية » إلد كتور هويدى ص ١8‏ وما بعدها . 

() زيادة رأبت أن السياق يستلزمها » انظر التمليق التالى . 

20 قارن استدلاله هذا ما فى النجاة ه/ا١‏ والغزالى فى معارج القدس ١79 ٠ 5١‏ 4ه" , 

(ه) هكذا يلخص الآمدى ( برهان الإدراك العقل ) لإثبات تجرد النفس وروحانيتها قارن بابن سينا فى النجاة 
١4‏ - لالا! وقارنه بعرضه له فى الأبكار 709/9 أ ء .5 أوانظر نقده الدقيق لبر هان الأدر اك العقل فى الأبكار ١1/9‏ ؟ 
|. ب ونقده لسائر الأدلة على كون النفس جوهرا مجردا رغم اعثر افه فى 7١‏ أ بصعوبة ابطال ذلك . 

() فى الأصل ( والا معدم ) ولعل الصواب ما أثبته وانظر النجاة /1م1 ١84‏ , 

(7) فى الاصل ( القابلية الوجود متحقق ) . 

() انظر ما مر فى الصفحة السابقة بشأن برهان البساطة » وقارن بالأبكار *//5٠؟‏ ب وأنظر ابطاله لهذا الدليل 
فى ؟14/9!ا! ب . 


سه ]ا سم 


ثم زعموا أن سعادة كل شىء إنما هو بحصول ماله من الكمالات المختلفة له( » وذلك 
كما فى البصر بالنسبة إلى العين ٠‏ والسمع بالنسبة إلى الأذن ونحوه » وكذلك شقاوته إن 
هو بعدم ظافره ماله من تلك الكمالات » فسعادة النفكس الناطقة انما هى بيحصول .الما من 
الكمال الممكن لا » وهو مصيرها عالما عقليا متصلة بالجواهر الروحانية مطلعة على المعقولان 
محيطة بالمعلومات9) . وكذلك أيضا شقاوتها إنما هى بعدم ظفرها ذا الككال الممكن لا , 
فحالها بعد المفارقة للبدن ان كانث قد استعدث لقبول كماطا واستكملت بإشراف ١‏ العقل 
الفاعلى20) عليها فلها حالتان : الحال الأول أن تكون فى حال المفارقة قد عقلت شيئًا من 
كماطا ومطلوما بالبيحث عنه والاههام به » فإن حصول ذلك ها ليس بطبعها » والا كان 
ذلك موجودا معها بالفعل ؛ ححيث وجدث(47) » فحصول ذلك لا © مع اشتغاها ده 
عن الرذائل [ و 91 العوائق البدنية على الدوام هو نعيمها بعد المفارقة » وفوزها باللذة 
الذاقية فق نيوو وت" الحاليق دولا مجالة: نعل قلدن حصا كن اذه تدادا فق 


الآخر 3 





)١(‏ ارجم إلى ل ؟ من هذا الكتاب وتعليقنا عايها بشأن نظرية السعادة وقارن بالدكثور مدكور فى منهج وتطبيقه 
ص "١‏ وما بعدها خاصة 5م » .ه.- مره ء وانظر معارج القدس 6؟١‏ » /ا١!١‏ والاشارات *«/“«هلا ؛ 59لا 2 #9ثلا. 

)١(‏ قارن بالاشارات مجلد «/54/ا » هلا ومعارج القدس 0؟١‏ ولكن عبارته هنا قريبة جدا من النزالى ى 
« المعارج » وهى نفس عبارته فى الأبكار 7١07/9‏ أ . 

(") العقل الفاعلى أو الفعال هو لدى المتأثرين بالأفلاطوئية الحديثة من فلاسفة المسلمين عقل فلك القمر المشرئ على 
عالم العناصر و ألكون والفساد وهو مصدر النفوس الإنسانية وبه يكون اتصاا بالتكل العلمى والعمل وهم يقابلوته ق 
المفهوماتالدينية أحيانار يجبر يل عليه السلام » » وانظر فى هذه النظرية ومصدرها وآثارها النجاة لابن سينا ١986195‏ 
ومعارج القدس ؟ © “2# 45 456 )"494.9 هم » ٠١5-1١‏ ومتهج وتطبيقه بام داولما » مام ولاه 
دك عد ("١‏ وق النفس والعقل 1ول ع ه"؟ . 

ولعل مصدر هذا التصور للعقل الفعال الذى كان له .دور كبير فى العصور الوسطى هو الإسكندر الأفردوسى ؛ انظر 
النفس و العقل ١54‏ وانظر فى موقف المتكلمين الأشاعرة منه « منج و تطبيقه دك س* والأبكار 505/9 أو حيث يذكر 
العقل الفعال باعتباره العلة الفاعلية النفس « وهو باق»إذن هى شالدةووهى الحجة الأرلى الخلود هناك ثم ينقض هذه الحجة 
فى ؟/اااب . 

( 4 ) الاهمام معرفة الحق و البحث مكتسب عندهم » انظر الإشارات «/الالا » "الال والمعارج 1١8٠‏ ؛ ١8‏ . 

(ه) زيادة ليست بالأصل . 

(5) قارن حال هذه الطائفة من النفوس ما فى الابكار عنها 7٠1/9‏ أ ب. 


5 0 


قالوا : وليس ما يحصل ها من اللذة بحصل مثل المطلوب7(١)»؛‏ مما شاكلاللذة الحاصلة من 
غيره »© هن المطاعم والمشارب » وغير ذلك / من الكثالات الحاصلة للحيوانات9) ؛ إذ الالقلاذ ١١1ب‏ 
وزيادثه إنما هو على مسب جمال الى المدرك وقوة الإدراك له ودوامه » ولا بخقى أن شرف 
كمال النفس » بالنسبة إلى غيره من الكثالات » كنسبة شرف جورهر النفس بالنسبة إلى غيره 
ا ! 
هن الجواهر : وكذا أيضا إدراله النفس نا تدركه ليس مثل إدراك غيرها دن القوى 5 سس 
حيث إن إدراكها للأمور الكليات والحقائق والماهيات ولا كذلك غيرها . وكذا0) أيضا كمالها 
أدوم من كمال غيرها » فالتذاذها به ليس من التذاذ غيرها بكماله » وليس التذاذها به 
أيضا بعد المفارقة على نحو التذاذها به قبل المفارقة ؛ إذ النفس قبل المفارقة مشغولة بالعوائق 
البدنية والموائع الدنيوية ٠‏ وقد زالت هذه الموانع بعد المفارقة ؛ وغير خاف أن الالتذاذ 
بالذيىء عند زوال المانم يكون أشد مله عذل وجوده » واللذة الحاصلة منه أعظم وأتم 2 
ع 
وليبس نسبة هذه اللذة إلى تالك اللذة إلا على نحو نسبة إلة الأكل إلى اذة ثم رائحة الماكول 
أو أشد©) , 
وهى وإن كذا لا نعرفها على ما هى عليه » ولا نتشوقها غاية الشوق ؛ لكوننا مشغولين0) 
بالعوائق والعلائق 2 فإنا لامسحالة ذقطع بوجودها »كما يقطع العنين بلذة الجما ع0 1 الأكمه 
بعخيل بعض الصور » وإن كان لا يتشوقها ولا بعرفها على نحو معرفة غيره باوتشوقه 
إليها من ليس بعنين ولا 0 » فهذه [هى ]0 اللذة والنعم الدائم الذى لايشبهه شى من 
و 3 لحز , 


(1) كنذا بالأصل . 

(؟) قارن بالغزالى فى معارج القدس ١١١‏ حيث يحقر اللذة الحسية بالنظر إلى المقلية » ولابن سينا مقارئة رائعة بين 
اللأئين مدعومة بالظواهر الواقعية فى الإنسان » بل فى بعض الحيوان » الإشارات «/ةغ نا - ره؟ ثم قارن بالأبكار 
0 

() ف الأصل (رهذا) , (4) قارن بالممارج 1١85‏ . 

(0) انظر فى معى الموائق والملائق هنا معارج القدس ١00‏ » 8؟!١‏ والإثارات م "ا ؛ وولاب 59لا- مكل 
وانظر النفس والمقل لاه »مه » ه5 . 

'(5) هذا مثال يتكرر كثيرا لدى الغزالى » انظر مثلا المقصيد الأسنى ص ١5‏ ومعارج القدس ١١8-1١5‏ ونج 
مثال العنين فى الإشاراث م 7517/8 وفى النجاة يوجد مثال العنين والأكه ؟4؟ » والمقارئة توحى أن الآمدى يعثمد على الفز الى 
فى هذا الموضع » وقارنه بالأبكار 7١9/8‏ حيث يذكر أيضا مثالى العنين والأكه . 

(؛) زيادة ليست بالأصل , (م) قارن بالمعارج م١١‏ والاشارات م */لاكلا . 


سم الم] مب 
0 ل غاية المرام 


«ررماً 


وإن كانث النفس - مع ما حصل لها مشتغاة عنه بالفجور والانغماس فى الرذائل , 
فهذه النفس تسمى المؤمنة الفاجرة » فما استقر فيها من تلك الحيئات والشهوات والقبيحات 
يجنا إلى أسفل » وما حصل لا فى جوها من الككالات يسجذما إلى الملا الأعلى » فقد يحدث 
ذلك النجاذب والتضاد ألما عظيا وعَدَابًا ألم( » وعلى حسب رسوخ تلك الهيقات القبيحة 
فى النفس يكون دوام هذه الآلام » لكنها مما لا يتسرمد2 لكون الموجب لها عارضا / والعارض 
فد يزول على تطاول الزمان, 


الحال الثالى9؟ : 


ألا تكون قد حصلت شيا من كماها » ولا اشتغلت بش من مطلوما » فهى إن كانت 
مع ذلك - زكية طاهرة ٠‏ مشتغلة بالرياضات » وأنواع النسك والعبادات عنالرذائل 
والشهوات » فلا يبعد أن تتصل » بعد المفارقة للأبدان » ببعض الأجرام الفلكية فتتخيل 
به - على نحو تخيل [ يقظاننا» ] ما كان قد استخرقها من صور الملاذ من المطعومات 
والمشروبات » وتكون لذة ذلك بالنسبة إليها تزيد على ما كانت تجده من لذته فى دار 
الدنيا » على نحو ما يجد النائم فى منامه » فى زيادة لذة المنكوح أو المأكول » بالنسبة إلى 


ما يجده من اللذة فى حالة كونه يقظان منتبها" , 


ون كاققك ف :ذلك متسيية تق الفيو اك التو عي 2 6 الرك فز الدقاري يسيم 
3 و همي 4و 10 


ع المع 1 . ١ ٠‏ 6 1 3 
اشعدت إليه قوتا الرغبية » فبعد المفارقة تجد» من العذاب الالم؛ على حسب ماتجده النئفس 


)١(‏ قار بالمعارج ١١١‏ » وأنظر فى النفس والعقل «م.- 48 » والفكرة أفلاطوئية فى الأصل » أنظر فيدون 
الدكتور النشار ص 550 والنفس والعقل #غ -- 45 » وقد ذكر مصير هذه الطائفة الثانية من النفوس فى الأبكار 10/9٠اب‏ 

( ؟ ) قارن بالاشارات /:غ74؛ » 74١‏ حيث يذكر موجب اطلاك السر مد » والعذاب الحدود حسب أحوال التفوس 
وكذافى الممارج 9م( وأنظر الأبكار 7١0/9‏ ب . 

١م‏ بالأصل « تطول » وتطول عليهم بمعنى امن » ولا وجه له هنا والصواب تطاول أو طول » راجع القانوس وى 
الأبكار يقول المؤلف : ( والعارض قد زول عل طول الزمان ) ؟//ا١؟‏ ب »2 73١8‏ أ. 

( ؛ ) غامضة فى الأصل أثيا اجتهادا . 

( ه ) قارن هذا بالاشارات م//الالا » هلالا وقارن بما ذكره فى الأبكار ٠١8/9‏ أعن مصير هذه الطائفة » وأنظن 
التعليق الخاص مصير النفوس و تقسيمها على الصفحة التالية . 


سا.ة؟ ب 


الركية دن م للق النعم | لقم » وذلك دسب تنبهها لفوات م.طلبها وانجذاما إلى العالم السفلى 
مها استقر فيها من تلك الرذائل » و استحكم فيها من صور تاك القبائح() 


وإن كانث مع ذلك كله_مستقرة على المجاحدة » منكبة على اعنقاداتفاسدة ءفإماتجد 
الألم ما يزيد ويرق على حاها أولا ؛ لاستحكام صورة نقيض الحق فى جوهرها » وتكون 
لاس هنا الألم كحالة من يرجح ب لفساد مزاجه ‏ الأشياء الكرمبة على المستلذة ؛ 
فإنه إذا صلح مزاجه وزال عنه المرض » وهو مستمر على أ كل ذلك الشىئْ المستكره ؛ فإنه ييجد 
لكيه اننا لا يجده من لم تكن حاله كحاله . 


2 03 ً 
قالوا : ويشبه أن تتصل هذه الأنفس الفاجرة ‏ بعد المفارقة ‏ ببعض الأجرام الفلكية » 
كعدو كه تسن "نا فميرن الأنوى بالك الجاهة ففجم اد للم [ذحذاله طيت 
ما يحصل لتلك النفوس الجاهلة الز كية من الالتذاذ والنعه”" . 


هذا كله إن كانث النفس الناطقة قد استعدث لقبول كماها قبل المفارقة » / وتنبهت 
لعشوقها ٠‏ وإن لم تكن قد استعدت له فهى لاتجد بعد المفارقة شيعا نما ذكرناه » وذلك كماق 
2 5 3 
الأشن الفاحض 8 ما فين السياة و انايو امم سنالا تيز يز اكزادا ميف لقا ر ققك وإن 


كانت حالة حصول الالتذاذ ‏ كحاها [ قبل 21 المفارقة »فهى كمن خاق أ كمه أوعنيناءفإنه 


)1١(‏ قارن ماف الأبكار مما 

( ؟ ) قارن بشرح الطرسي على الاشارات #/لالان - ولا والأبكار 9/نم 5١‏ أ 2 ب . 

(* ) وصف السذاجة نجده عند الفزالى فى المعارج ١١‏ هذا النوع من النفوس الى يصفها ابن سينا فى الاشارات 
«بابب؟ - اباب ( بالبلاهة ) ونجد عنده وصفها بالسذاجة فى الئجاة 6ه » وكذا فى الابكار ٠١8/9‏ ب . 

)4 ) أن نظر فى أحوال النفس بعد المفارقة لدى الفلاسفة الإسلاميين وفكرة تقسيمها إلى عالم وجاهلة ومصير كل منها : 
الاشارات ااا - ١ؤبا‏ » .لاا - هلالا والنجاة ١1و‏ - 44؟ وقارن بالممارج و١١‏ - ١"‏ ولاحظ تلخيصه فى 
هذه الصفسة الأخيرة لاثقسام السعة الى ذكرها الآمدى و لعل مصدر هذا التفسيم هر أثلاطون » أنظر فى النفس والعقل ام - 
؟؛ ع 9و١‏ - 51خ أنحذه الكندى ‏ فيدون النشار 4 م؟ - :"5 ثم الغارالى » وعنه ذاعت الفكرة وانتشرت . 

( ه ) ف الأصل ( بعد ) وهذا الرأى فى مصير النفوس الساذجة هو ما قرره الآمدى فى الابكار 7١8/9‏ ب والغزالى 
فى المعارج وسووب سم و بِيما نجد أن أبن سينا بجمل لما لونا من السعادة يليق بها فى الإشارات م #/لالا/ا - ولالا » وأنظر 

فى النفس والعقل م0١‏ - ١5١‏ , 
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لاب 


عند بلوغ وقث الالتذاذ لا يجد لفواته ألما » ولا يحس من نفسه لذلك أثرا . هذا 2 
ياف الألفدي 2 


وأما الأبدان فإنهم قضوا باستحالة إعادتها(© » وزعموا أن ذلك مما يفغى إلى القول بوجود 
أبعاد وامتداداث لا تتذاهى؛ لضرورة وجود أجسام لا تتناهى » وبنوا على ذلك فاسد أصلهم 
فى القول بالقدم » واستحالة سبق ما تيجدد من الأبدان بالعدم . وما ورد به السمع من حشرها 
وأحكام معادها » فإنما كان ذلك لأجل الترغيب والترهيب مما يفهمونه ويعقلونه لأجل صلاح ' 
نظامه9), وزلة قاد يون فارقل بعل تيدر تاريل أخيان الصفات ونا وود نينا ين الكات 
جمعا بين قضيات العقول » وما ورد به الشرع المنقول . 


وأما التناسخية : 


فإهم وافقوا الفلاسفة فى القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان » لكنهم زعموا 

مأأنه لاقوام لها بعد مفارقة بدنها إلا ببدنآخر » كما أنه لا وجود ها قبل البدن » فالأبدان 
تتئاسخها أبدا سرمدا » وعلى حسب عملها يكون ما تنتقل إليه » فنا إِنْ عملت على مقتضى 
جوهر النفس الناطقة انعقلث إلى بدن نى أو ولى ؛ وإن عملت عل مقتئفضى جوهر النفس 
الخيوانية اثثقات إلى بدن خبوان آخر من فرس أوخمار أوغيره + وهكذا لا تزال فق الانتقال» 
والارتفاع والانخفاض . وليبس ثم حشر ولا معاد ولا جنة ولا ثارءولا غير ذلك مما ورد به 


الرسول9؟ , 


)١(‏ ولكن هل أجمع على ذلك فلاسفة الاسلام ؟ إن موقف ابن رشد معروف » وقد أشرث قبل إلى مكان نصوصه 
من مناهج الأدلة ودراساث الدكتور قاسم عله © أما ابن سينا فرغم أن هذا هو الشائع عنه وتدل عليه كتبه » فإنه يسجل 
أحيانا ما يدل على البعث اللسمانى 6 انظر تسع رسائل » الرسالة الخامسة ١١5 - ١١4‏ ففيها نص هام يدل على الاعثر اف 
بالبعث المسمالى » وقارن بالابكار 9/ه15 أ , 

(؟) قارن بابن سينا ى نسم رسائل ؛ الرسالة السادسة ١9 - ١٠‏ والنجاة عم .م - م.م وانظر الفزالى فى 
الاقتصاد ١م‏ والمقذ .م - مه" وانظر عرضسه لاشبه المانبة ضد المعاد المسمان ثم رده علبها جميعا فى الأبكار ( 5٠١‏ 4 
لل ب) , 

(*) بل ولا رسول ولا رسالة »؛ وراجع ما سيأق فى هذا الكتاب عن التناسخية لى م8٠١‏ ب + 4؟١أ‏ 
صن ال ونا بعدها »و انظر فى فكرة التنائغيةو الرد علهم النجاة ١8‏ والاشارات م98//ا/ا؟ -- 8م - وشرح الطوسي 
على هذه الصفحات والئفس والمقل "م 2 و" . "الا 


سم 915] سم 


ومذهب أهل الحق : 
من الإسلاميين القول بالحشر والنشر وعذاب القشبر » ومساعلة منكر ونكير » ونخصب 
الصراط والميزان » والجنئة والنار » والثواب والعقاب. وقبل الخوض ف ذلك بالتفصيل / يجب 


تقديم النظر فى إبطال مذاهب أهل التعطيل(!) : 


اما الغلاسفة الالهيون 2 : 


فالخواص منهم متفقون على امتناع وجود الأنفس قبل الأبدان » وأنه لا وجود لها إلا عند 
وجود الأبدان9؟ . وسلكوا فى ذلك طريقا شددوا به النكير على من قال منهم بقدمها , 
فالوا : لو فرض قدم النفس على البدن لم يخل : إما أن تكون متكثرة أو متحدة : لا جائز 
أن تكون منكثرة ؛ إذ التكثر من غير مميز حال ؛ وكل ما يفرض من الفواصل والمميزات قبل 
معز الأندانة0) بعال حول شادر أو تكرة افيد عتوزلة فو وه الأبكنانا. ووتجزمى بالك 
إما أن تب متحدة أو تتكثر : لا جائز أن يقال بأنها تبق متحدة » وإلا فنسبتها إلى بدن واحد 
أو كل الابداق لاجائر اذادكرة تسيعها إلى بدن واعلد »مز غبره من الأبذان ]د لذ أرلوية 


ثم » وإن ذلك يفضى إلى تعطيل باق الأبدان عن الأنفس وهو محال9» , 


١ (‏ ) ١معنى‏ التمطيل هنا تعظيلى ظاواهر الكاتئاب والسنة عن المعافى التى دلث عابها وهذا أحد .مان أربعة التمطيل ذكرها 
الشهر ستافى فى نهاية الأقدام ١‏ »وقد سبق الموالف أن استخدم التعطيل فى باب الصفات يمعى آآخر . 

( ؟) الظر المنقذ من الفلال 214٠١‏ ه4١1‏ -لم؛(١‏ . 

(” ) يقصد بالخواص هنا أرسطو ومن تابعه »؛ وقد صرح بذلك ى الأبكار 19م ب 2 وهم أوانظر فى موقن 
أفلاطون ( فى النفس والعقل :م - «" » 59 وفيدوت للنشار ١1١‏ - 5١؟‏ وائظر منج وتطبيقه ونب رمم) 
وانظر وجهة النظر الدينية السلفية فى شرح الطحاوية ١١‏ - م١‏ والابكار 1811/9 . 

( 4 ) مبدأ أرسطى كان له أثره فى فلاسفة المسلمين وخاصة لدى الفارانى » أنظر فى ذلك النفس والمقل 4لا » .و ع 
4 وقارن ما هنا ممعارج القدس 5م » وانظر ما ذكره الآمدى فى الأبكار 8/ه٠7‏ ب عن أدلة القائلين بوحدة النفس 
من حيث النوع واخثلافها حسب الأشخاص ول ١11/9‏ ب . 

(ه) لفكرة التعطل انظر شرح الطوسى على الاشارات م #/لالالا والنفس والعقل ١54 » ١١‏ والابكار 8( 
4 بباء 7١/8‏ حيث يلتقد الفكرة ويبطلها . 


سس ثية5؟ لب 


المأ 


فإن قيل نسبتها إلى كل الأبدان»مع كونها متحدة فهو أيضا ممتنع » وإلا فيلزم أما إن 
علمت شيا أو جهلته أن يشترك الناس بأسره فيه لاشتراكهم فى نفس واحدة(© . ولا جائر 
أن يقال بتكثرها عند وجود الأبدان ؛ لأن تكثر ما لا يقبل النكثر والانقسام أيضا محال , 
هذه التعالكلة كا وكات لازسة يل انر دن بنوؤوه لانتس تيز توسود انان 8 قل وو 
ها قبلهال؟) , 


فعلى هذا ما ذكروه فى امتناع لزوم فوات النفس من فوات البدن لو قلب عليهم فى طرف 

لزوم وجودها من وجوده لم يخذوا إل الانتظال عه سبيلة »ذلك أن يقال : كل شيئين لزم وجود 

أحدهما من وجود الآتر لابد وأن يكون بينهما علاقة وارتباط » وذلك التعلق إما على سبيل 

ازوم تقدم أحدهما على الآخخره أو على سبيل التكافؤ فى الوجود » فلو لزم وجود النفس من 

وجود البدن لكان بينهما تعلق على النحو المد كور » وما ذكروهمن المحالات اللازمة من فرض 

64 /ب فوات النفس بفوات البدن تكون إذ ذاك بعينها لازمة ههنا » فما هو الجواب عنها / فى لزوم 


الوجود هو جوابنا فى لزوم الفوات من الفوات29 . 


فإذًا لا استبعادق لزوم فوات النئفس من فواثك البدن ولا مائع أن يكون وجود 

البدن فى كل حين شرطا أوجودها كما كان وجوذه ابتداء شرطا قُّ ابتداء وحودها 0 وما حصل 
5 

لها من المميزات والمخصصات عند وجود الأبدان ‏ حتّى فيل بتكثرها ووجودها بناء عليها - 


فلا محالة أنها بأّسرها تفوت بفوات ما أوجبها . ولو جاز القول بوجودها وتكثرها بعد 


)١(‏ انظر نقد الآمدى لهذا الاحتجاج فى الابكار 7١1/9‏ ب وفكرة النفس الكلية أو العقل الكلى من إنتاج مدرسة 
الاسكندرية ؛ وثأثر مها الفارانى وعنه تسربت إلى الفكر الوسيط فى أوربا ؛ أنظر فى ذلك النفس والعقل 47؟ - 850 . 
إن كان الأشعرى فى المقالات ينسهها إلى أرسطرطاليس +/م؟ » 5؟ . وقارن بالأبكار 7١4/+‏ ب 2 ممأ . 

(؟) هذا تلخيص موجز لما جاء فى معارج القدس للغزالى ص 8١‏ وهو مائل ماما ما قرره ابن سينا فى النجاة : 
6( 2 غلا وانظر عرض الدكتور قاسم لأدلة ابن سينا فى حدوث النفس فق النفس والعقل ١54 » ١‏ وقارن بعرضص 
اماف الحجج الثلاث القائلين يحدوث النفس الابكار 70/9 أ ) ب , 

"١‏ ) تلبه ابن سينا إلى مثل هذا الاعثّر اض وأجاب عنه » انظر فى النفس والعقل ١1+‏ وقد أشار الغزالى إلى قريب 
منه وإلى جوابه فى المعارج وم - ١و‏ » 0و » 44 وانظر نقد الآمدى لأدلهم على -دوث النفس + رغ تسليمه محدوثها - 
الأبكار 5١1١/٠‏ أ » ب ونقده لحجج القائلين بفنائها بعد البدن «/١؟‏ ب » ثم نحوله إلى نقد أدلة القائلين بالللوه - 
رغم تسليمه بقوهم - ؟/١؟‏ ب : 


154 لم 


الأبدان ينا كان ها من النسب إليها » لجاز القول بشكثرها ووجودها قبل وجود الأبدان 2 
يلا ستنسب إليها(© . ثم ولو قدر أن فواتها غير لازم من فوات البدن » لكن لا مانع من أن 
يكون فواما مسثندا إلى إرادة قدعة » افتضث عدمها عند فوات البدن » كما اقدضت وجودها 


عند وجوده ؛ إذ قد بينا أن كل كائن فاسد فإسناده إنما هو إلى إرادة قدمة لا إلى طبع وعلة9©. 


وما ذكر منامتناع قيام قوى القبولللكون والفساد بالنفس فإنهم إن فسروا القوة القابلة 
للكون بإمكان الكون » والقوة القابلة للفساد بإمكان الفساد » فلا محالة أن معنى كون الشئ 
مكنا أن يكون » وممكنا 9 أن يفسد» ليس إلا أنه لا يازم عنه فى ذلك كله محال » فحاصل 
الإمكان يعود إلى ساب محون » وذلك ‏ وان تعده ‏ فلا عتنع اجواع سر منه فى فى واحود 


لانعدد فيه » إذ هو غير موجب للكثرة . 


فزن فرظ الشرة"القايلة: بام موجب للتكثر » فمع كونه غير مسلى » هو لازم لم فى 
الصور الجوهرية من التوالى9؟) ؛ فإنها قايلة للكون والفساد » وذلك لايكون بقابل . فاو كان 
القابل للكون والفساد مما يوجب التكثر أوجب فى الصور الجوهرية » وهو ممتئع . بل هو أَيضا 
لازم فى النفس » فى جانب قبوها للاتصال بالبدن والانفصال عنه » فكل ما يفرض من 
الجواب فهو بعينه جواب لنا فى محل النزاع ٠‏ كيف وأن ما ذكروه فمبنى على امتناع قبول 
التقين اسه وهو برق كان مكنا ددرو لل انال يت أرقيو انوا يداك فل اتروع 
عفل© » ولا أشار إليه نقل . 


)١(‏ انظر فى أهمية هذا النقد وما فى برهئة الفلاسفة الإسلاميين من التناقض مني وتطبيقه .مم - سم ع ونجد 
هذا النقد بصورة أكثر بسطاق الأبكار 7١1/9‏ ب 6م( أءب, 

(؟) هنا يحاول الآمدى نقضض ما قرره الفلاسفة من أن النفس بطبيعتها غير قابلة للفناء أصلا » الفار معارج القدس 
9و - ٠١١‏ وانظر أيضا شرح الطحاوية 9زم » .مم وائفار نقد الآمدى لحجج القائلين بقدم النفس الأبكار 711/9 أءب 
ومناقشته لحجم القائلين بالحدوث 711/9 ب » ؟1؟أ . 

(؟) ارجم لما مر فى ل ؟١١‏ أعن بساطة النفس . 

(4) كذاف الأصل ولعلها ( المواد) , 

٠ (‏ ) يلتق الآمدى هنا بمفكر معاصر ول هذا النقد لفكرة بساطة النفس وهو الدكتور مدكور ف ميج وتطبيقه 
ضص 78# ونجد فى الأبكار نقدا أكثر تفصيلا لمسا ذكروه فى بساطة النفس 8١7/0‏ أ »ع ب والآمدى يستعمل أحيانا تكثر 
النفس معنى تعددها بتعدد الأشخاص » لا تجزئها أو تعددها فى البدن الواحد » وأنظر إبطاله للاستدلال على خلود النفس 
ببساطها فى الأبكار 7١4/9‏ ب . 


د 596] سم 


المآ 


ونا أشارو) إلبه فى ذلك فهو يناقض مذهبهم فى إدراه0) القوة الوهمية لما تدركم 5 
المعنى الذى يوجب نفرة الشاة من الذئب() فإنه لا محالة غير متجزئ ٠‏ وإن كانت 
لا تدركه إلا إدراكا جزئيا » أى بحسب شكل شكل وصورة صورة » ومع ذلك فهى نفسها” 
لا تدرك الا بالة جرمانية » وهذا فضى بفواتها عند فوات البدن22 . فما هو الاعتذار لم ل 
فى إدراك القوة الوهمية بالآلة الجرمانية لما ليس عتسجزئ »هو اعدذارنا فى إدراك ما ندر 
ما ليس عتجزى) . 


م كيف ينكر كون النفس مادية ممكنة مع ما عرف من أصلهم أن جهة الامكان لا تقوم 
إلا عمادة » والنفس مكدة الوجود ولا محالة9©) . فإذًا قد ظهر امتناع دلالة العقل يقاء 


النفس بعد فوات البدث , 


ثم وأو قدر بقاوها بعك فواثك البدن عات كما ع ذلك سمعا بقوله : زولا 0 


لَّنِينَّ قُعلوا . . ) الآية"» » وقوله عليه ا فإذ أززاء الخ مين فى حَوَاصمل طُدُور 


5 5 0 م 
0 معافة دعحث 8 ( وقك بان ا ن النعم , والألم بعك المفارقة تعدو 5 تخياوه ( 
م م 


فليس عستبعد عقّلا ولا شرعا ؛ إذ ليس فيه تناقض عقلى » ولا محذور شرعى لال 

قريب » والخطب فيه يسير . وإنما الداهية الدهياء » والمصيبة الطنخياء » استئهاك جائب الشرع 
1 ظً 0 

المنقول » والرد لمسا جاء 4 الرسول ؛ من حشر الاسساد » وما عد افق النعيم والالم فى المعاد ' 


3 


(1) ف الأصل (الادراك) , 

)) ارجع سسا مر فى ل ١٠مب‏ عن ثر دد هذا المثال فى كنب أبن سينا والظر ممارج القدس م -- 44 ذهو يقرر 
ا يذكره الآمدى هنا عن الإدراك الوهمى» وائار نقده لدليل الإدرالك المقلى القاتم على أن النفس جوهر غير جسمافى ببذا 
المخال فى الأبكار 9١/9‏ أ . 

(* ) انظر فى فناء النفوس غير الناطقة بفناء أبدائها معارج القدس +4 والإشارات وشرح الطوسى عليها م/لالالاتولالا 

( 4 ) بدئيل حدوتها كما سبق بياله » وقارن بالاقتصاد ١١‏ واصول الدين م؟؟ - 0م78 وشرح الطساوية 99م » 
م" ومقالات الإسلاميين 49/9 ؛ 96 والارشاد بالا" والأبكار وروم أ- وزو ب »؛ وألفى 11/11" . 

(0 ) الآية ١١‏ من سورة آل جمران » تمامها (. . فى سببيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) . 

(1) رواه مسل فى ضديحه بلفظ « أرواح الشبداء . . الخ » وروى الإمام أحمد « نسمة المومن طائر تعاق فى شجر 
الحلة حى ير جعه الله إلى جسده يوم يبعثه » - تفسير أبن كثير 1917/١‏ »© وقد استشبد الغزالى بالحديث المذكور هنا ف المعارج 

ص 46 وانظر فى مقر الأرواح بعد بوتا شرح الطحاوية 5م 45م , 


- 51 مه 


4 زكار] 1( الجمع قُْ الشقاء [والنعي(١]‏ بين الجسمية والروحانية ؛ من غير دليل عقلى » ولا نل 
وه السرم كر و الأجساد واحكانيا فى “المناف + فمبى عل فاسك أصلهم 






ئ القول بالقدم » وقد أبطلناه ما فيه كفاية0©) 
.واما التناسخية : 
فقد سلكت الفلاسفة فى الرد عليهم مسلكا » وهو أنهم قالوا» : كل بدن فإنه مستحق »؛ 
لذائه» نفسا تدبره ؛ وتنظر فى أحواله » وتوجد عند وجوده بشوق جبلى » وميل طبيعى » 
غلى نحو ميل الحديد إلى المغناطيس » فاو صح التناسخ وانتقال نفس من بدن إلى بدن / ١١6‏ /ب 
لأدى إلى اجماع نفسين فى بدن واحد وهى النفس التى يستحقها لذاته والنفس الى انتقلت 
: 0 ع 
إليه من غيره » وذلك محال ؛ فإِن الواحد منا لا يشعر سان له أ كثر من واحدة » وهى المديرة 
له 7 فاو كان لنا نمسان لقفك كنا لشعر مهدا ودتدبير كل واحدة منهها 6 فإليه له معي أوسدود 


لقان 1 القن ري اوور لف شفولة اثالنحظ م ندر للع ا معو 11 نه ام كه قال 


نحو انطباع الأعراض قُْ الأجسام) : 


8 ٠. 5 2 1 0 4 7 ٠. 3 ]الو‎ ٠ 
وهو غير سديك ؟َ فإن البدثء وإ أستحق لذائه نفسا » فاجماع لفسين فيه إعا بازم أن‎ 
ع‎ 
3 لو كان ما رس عحفه لستجدب أن يكون للع وجو ده مع وحوده غير منتقل [ لبه دن بدن آخر‎ 


وفلك مما لا يسلمه الخصم بل له أن يقول : البدن - وان استحق لذاته نفسا تدبره . فلا مانع 





, زيادة ليست بالأصل‎ )١( 

(؟) راسم القائون الحاسس ل 07و أ وما بعدها من هذا الكتاب و قارنه بنباية الأقدام ا+؛ - 54 ومقالات 
الاسلاميين /مه » ٠١4‏ » والظر المنقء من الضلال تفحقيق د . عبد الم محمود ص ؟١‏ دعوو 

() قارن الرد الآ بما أورده ابن سينا فى الأشارات م #/لالا - ١ىلا‏ وشرم الطوسى على هذه الصفحات 
والنجاة ١85‏ وانظر منج وتطبيقه 17؟* وفيدون للنشار 01م » وارحم لما مر فى ل ١١‏ ب والتعليق عليها » 
وانظر ما يأ فى ل ١١‏ ب » 5؟١‏ ب والتعليق عليهما وانظر نقد الآمدى للاستدلال التقليدى لدى الفلاسفة على بطلان التناسخ 
فى الأبكار ؟/؟١5‏ أوانظر أيضا رد القانضى عبد الحبار على ( أصماب التناسخ ) فى المغى 7.0/17 ب 47٠‏ , 

( 4 ) هذه هى الحجة الأولى من الحجتين اللنين أشار إلبيما ابن سينا فى الإشارات وشرنحهما الطوسى #/ولاا س اللا 
وقد أوردها الآمدى كا منافى الأبكار 9ن ؟ أ . 


ب ل99] سم 
8 س فاية المرام 


المأ 


من أن تكون هى ما انتقلت إليه من البدن الآخخر . وذلك لا يفضى إلى اجماع نفسين أصلا , 
1 خلاص منه( , 

فإِذا الطريق العقلى اللائق بالمنهج الفاسنى أن يقال : لو قيل بانتقال النفس من بدن إلى بدن, 
قلابل أن تكون موجودة فيا انتقات عنه أولا ؛ وإلا فوجودها لا محالة مع وجود ما فيل 
إنها منثقلة إلبه . وإذا كانث موجودة فى اليدن الأول فإما أن يكون اختصاصها به لمخصص ؛ 
أو لالمخصص : فإن كان لالمخصص فليس هو ما أولى من غيره » وإن كان لمخصص فلابد 
وان يكون تخصصها مما انتقلت إليه أيضا بمخصص» كما كان اختصاصها بالأول لمخصص, 
وقدة ذا فالشصردن نا حكن واحد من" المةانين :) إما أن بكوة ناهذا أر كنا نإ تان 
واحدا فلا يخى أن فرض وجود البدنينمعا جائز ؛ وإن استحال'"وجودهما معا [ بالفمل]7 
من حيث إن أحدهما متقدم والآتحر متأخر © وعند فرض اجتّاعهما إما أن توجد تلك 
القفيين 1 لأحدهما ولا جائز أن تكون لهما لما سبق » ولا جائز 3 تكون 0506 
لعدم الأرلولة : 

وعلى هذا النفسيم إن كان المخصص مختلفا ؛ فإنه إذا فرض وجود البدنين معا فإما أن 
نكو لني 1 أن نهنا دو لساك اود لكوي لجرا لبا سيق خورف ال 
لجنس كالنق :رمد متس نيا" تمن الله لها فل هق ركاه لتسمفييا بالود لكين 
مع اتحاد النفس وفرض تساوى البدنين ى جميع أحوالهما ؛ لضرورة تساومما 
بالنسبة إليها؟ وأن لا أولوية لأحدهما على الآتخر . ثم إنه إما أن يكون مساويا 
للا يوجب تخصصها بالبدن الآتمر » أو أرجح منه فى الاقتضاء والشخصيص : فإن كان 
مساويا فلا أولوية » وإن كان راجحا فالبدن الآتخر إما أن يبى عريا عن النفس وهو محال . 
وإن وجد له نفس أخرى فسواء كان اختصاصها به بذلك المخصص المرجوح أو مخصص 


آخر - فإنه بلزم أن يكون تنتقل” إليه نفس البدن الآخر عند فرض عدمه » وذلك مض 





)20 قار نه بنشد هذه الحجة فى الأبكار الما 
(؟) ف الأصل ( فرض وجردهما ) حذفت ( فرض ) لأنها تفسد المعى . 


(*) زيادة ليست بالأصل . 4١‏ ) ف الأصل ( لأسدهما ) . 
( ه ) ف الأصل ( إليه ) . ويلاحظ هنا الأسراف ف استخدام طريقة القسمة . 
(5) كذا بالأصل . 


158 سم 


إلى اجيّاع نفسين فى بدن واحد » وهو مما لا يشعر به أحد » وحصول نفس الإنسان » وهو 
لا بشعر بها » محال » كما سبق . وهذه المحالاات كلها إثما لرمث من فرض التناسخ13) . 


وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى : 


فهو أن ذلك إن وقع مسلسلا إلى غير النهاية أفضى إلى القول بقدم الكائنات الفاسدات» 

وق عرق مايه" رن ولك الأمر ف الأرعداء عل وحود نيقي اث( ما سيان أو 
2 
0 لم تستسقه بناء على فعل لا سابق » ووقف الأمر فى الانتهاء على بدن لا تستحق 
بعده غيره بناء على ما تفعله عند مفارقتها له ء فهو وأن كان مقدورا لله تعالى وجائزا 
5 العقل 2 فالقول 4 مطالى لسا اعتقدوه 4 ومجائب لما 58 4 مع أنه م يدل عليه 0 
2 َِ 

ولا ألجا البه نقل . بل هو مخالض لما جاء به السمع » ومضاد لما ورد به الشرع » من أحكام 
المعاد وعشر الأنفس والأجساد ‏ قلا سبيل اليه . 


وعند ذلك . . فلابد من الإشارة إلى تحقيق مذهب أهل الحق فى أحكام المعاد : من الحشر 
والدشر 4 ومساعلة منكر ونكير ع( وعذاتس القبر َ( والصراط 2 والميزان 6 والحدة والنار 6 


وغبر ذلك . 
فاما الحشر : 


فهو عبارة عن إعادة الخلق بعد العدم » ولشتاتهم بعد الرمم » وقد اخشلف فيه/ ١١١ب‏ 
الاسلاميون9) : 
8 
١(‏ ) وهذه هى الحجة الثائية التى أشار إليها ابن سينا فى الإشارات أيغسا وفصلها الطوسى فى شرحه » انظر الاشارات 
“ولاب - رملا غير أن الآمدى يعمد هنا إلى الاختصار ولكنه أهمل هذه الحجة فى الأبكار 16/9+ أ ؛ ب وقرر هناك 
أن المقل لا يحيل التناسخ » بل ور يما ورد السمع بما يفيد جواز ذلك . 
(؟) عند الكلام على بطلان التسلسل أول الكتاب ل ؟ أ ثم كلامه عن حدث العالم ل 5و ب وما يعدها » والآمدى 
يتأبع فى رده هذا على التناعمية أبا متصور البتدادى فى كيابه أصول الدين مم«م؟ » 4بمم . 
(* ) ف الأصل ( ما تستحقه أو نفس ) صححته اعيّادا على الأبكار «١5/9‏ )2 مغ ب . 
ا (4 ) أشارفى الأبكار 190/9 أ إلى قول الفلاسفة والتناتضية بإحالة العقل إعادة ما عدم ووافقهم أبو المسين البصرى » 
وانظر ما مر عن موقف الفلاسفة. من حشر الاجساد فى هرأ عو م( ب حيث أشار إلى دليلهم على منع إعادما ؛ وى 
أصول الدين ؟م7 » م" » تفصيل كامل لاختلاف المفكرين حول سألة البعث والإعادة 2 ' 


515١‏ سم 


فذهيت المعر 0072 على موجب أصلهم ف إنقسام الأعراض إلى باقية وغير بافية _ 
إلى دنع جواز إعادة الأعراض الغير الباقية كالح ركات والأصوات وذحوها » وزعموا أنه لو تُصور 
وجودها فى وقتين يفصلهدا عدم لجاز القول بوجودهما فى وقتين «تتاليين » وذلك فى الأعرافى 
الغير الباقية محال . ومن الأصحاب”من زاد على هؤلاء بحيث منع من جواز إعادة الأعراض 
مطلقا » وزع أن الإعادة لمعنى » فلو جاز إعادة الأعراض للزم أن يقوم المعنى بالمعنى > وهر 

ومذهب أهل الحق من الإسلاميين : أن إعادة كل © ما عدم من الحادثات فجائز عقلا 
وواقع سمعا » ولا فرق فى ذلك بين أن يكون جوهرا أو عرضا ؛ فإنه لا إحالة فى القول بقبوله 
للوجود ولا لا وجد دل ما قبل الوجوة فق وقتث كان قابلا له'ى.غير ذلك الوقت أيضا » 
وحن أنعاءد ان الأرل لارام أن «ونشعة فق التطرى يه كما فالد بعال فى كاي الب 
الوارد على لسان الصادق الأمين: دقل يَحْبِيهًا لذ أَنَسامًا أو مر ( عر َكل علق يب!) 


قر ليل 0 5 وس . 87و الى تدم براه 3ه 98 بياض عرص فا لوق 
وقوله 0 وهو الى أحيا كم ثم بويتكم 1 يحبيكم إن الإنسنان 0) 1 


3 0 
وما قيل من استعحالة إعادة الأعراض المتجددة شاهدا فماخوذ من القول باستصالة استمرارها 


وهو غير مسلي » ثم لا يازم من جواز وجودها فى زمئين منفصلين بينهما عدم أن يقال بوجودها 





)١(‏ انظار تفصيل موقف المعتزلة فى الأبكار ١50/7‏ أرفى الأرشاد بام » ماع وأصول الدين غوسم ء رانظر 
الى 11/لهغ عد 5غ , 

(؟) انظر الأبكار 8/ه4١‏ أ ولم يسمه » وقد عيئه البغدادى فى أصول الدين 784 بأنه الثلاننى من أصمابنا ؛ وهر 
من أهل السنة الأواثل و كبار مثليهم بعد ابن سحنبل ومن أصعاب ابن كلاب . وقد ذكره البندادى فى الأرق بين الفرق ١١١‏ ؛ 
غ غم ع فأشار إلى بعض آرائه وإلى كنب له فى نقد النظام » وانظر عنه نشأة الفكر للدكتور النشار و75 , لام » 
مم5 40ل( . 

(؟) قارن بالأبكار ؟/40؟١‏ ححيث يذكر أن هذا رأى أكثر الأسماب « وإليه مال شيغنا » وأيده بالأدلة والمجج 
حتّى ل ١98‏ أ ولعل فى هذا اجابة عن التساوئل الذى طرحه محقق اللمع عن موقف الأشعرى من هذه المسألة » حيث ,ميل إلى أن 
الأشعرى ليس له فيها موقف خاص انظر هامش ص ؟؟ من اللمع . 

20 الآية لا من سورة يس . 

(:) وردث الآيةئى الأصل » (وهرو الذى أحيا كم م متك مم يكم ثم إليه ترجعون « وهو خلط بين الآية 18 
من سورة البقرة « كيف تكفرون بالل و كم أمواثا فأحياكم ثم يمبتكر ثم يحبيكم ثم إليه ثر جعون » - والآية ١١‏ من سورة 
الحج « وهو الذى أحياكر ثم بميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور » , 


إستصمه ا 


فيهما من غير انفصال بعدم » بل من الجائز أن يكون وجودها «شروطا بوقت مقدر » كما 
كانت مشروطة بالمحل إجماعا » وسبق العدم على أصلهم مطلقا(؟ . ومن قضى باستحالة إعادة 
الأعراض لما فيه من قيام المعنى بالمعنى فإئما لزمه ذلك من الجهل ممعنى الإعادة » والغفلة 
عن معى البععث » وليس الع به غير الخلق ثانيا » كمافى الخاق الأول » وتسميته إعادة 
إننا كان بالإضافة إلى النشأة الأولى » وذلك ما لا يوجب قيام المعنى بالمعنى » وإلا لازم القول 
باستحالة وجودها أولا”© » وهو ممتنع . فإذاً قد ثبت مذهب أهل الحق » وفاز أهل / السبق 7 , 


ع 2 2 
دم يبق إلا القول فى العدم »؛ وهو أنه هل هو للسجواهر والاأعراض أم للاعراض دون 
الجواهر ؟ 


والجواب : أن ذلك كله ممكن من جهة العقل ؛ وليس تحيين ذلك واقعا من ضرورة عقلية 


ولا ذقلية 6 فتحيين 0 دن ذلك يكون غباء(؛) 3 


هذا حكم الحشر والنشر 6 وعذاب الشبر ومساءلده » ونصب الصراط 2( والميزان » وخخاق 
النيران والجئان » والدوض » والشفاعة للمؤمن والعاصى » والثواب » والعقاب » فكل ذلك مكن 
فى نفسه أيضا » وقد وردث به القواطع السمعية » والأدلة الشرعية »من الكتاب والسئة وإجماع 


# 
الآمة, من الساف ومن تابعهم من الخلف » ما اشتهاره مغن عن ذكره . فوجب التصديق به 





. أ‎ ١58/9 قارله برد الحويى على المعتزلة فى الارشاد لاثم ورده هو فى الأبكار‎ )١( 

(؟) يتفق رد الآمدى هنا على القلانسى مم رد الحويى عليه فى الارشاد ١لا‏ حيث ينسب هذا الرد إلى امحققين . 
أما البغدادى فيذكر نفس الفكرة رينسها إلى أبى الحمن ( يقصد الأشعرى ) وتوجد نفس الفكرة عن تفسير الإعادة فى المغنى 
١5/1ة:‏ »؛ وفالأبكار ؟/ه0واب- لاواب , 

() انظر استدلاله على المعاد المسمانى فى الأبكار بما يقرب من سين آية من القرآ ن وبضسعة أحاديث مع إثبات امكانه 
ف نفسه ( الأبكار 1198/9أ- 45 ب ) وانظر عرضه لشبه اللصوم حول البعث المسرانى ودفمها فى الأبكار 0 
-1١؟‏ ب 

(4 ) هذا هو نفس ما قرره المؤلف فى الأبكار ١59/0‏ ب وعبد الخبار فى المفنى 48/11 - 405 والهويى فى 
الارشاد 4" » وانظر الغزالي فى الاقتصاد ؟١١‏ » ١١‏ ولكن يبدو أن البغدادى موقفا آخر فى المسألة ‏ أصول الدين 
4" وانظر أيضا الفرق بين الفرق له ه.؟ » 84م وفى هذه المسألة واتصالها بفكرة الحوهر الفرد شرح الطحاوية 
44" 5و" ؛ ويءرض الموالف فى الأبكار لرأى أبى هاشم فى إعادة ما مضى بنفس تأليفه الأول ويناقشه بانه غير لازم 
؟/8 ١9‏ أ . هذا » ويمكن أن تقرأ الكلمة الأخيرة فى هذه الفقرة : «وعيا » أو «وعنا » والمنى واحد . 


سا 1-- 


1 


لمأ 


لاومأ 


والإذعان لقبوله » والانقياد إليه والتعويل عليه »على وفق ما اشتهر عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم وصحابته والعلماء من أمته . 

فإن قال قائل من المعتزلة المقرين بالدين » الخارقين لقواعد المسلمين : كيف بمكن القول 
بعذاب القبر ومساءلته » مع أنا ذرى الميث ونشاهده » ولانحس عند وضعه فى اللحد بصوث 
سوال ولا جواب » ولا نشاهد فى حاله لا نعيا » ولا عذابا » لاسها إذا افترست لحمه الوحوش 
والسباع »وأكلته طيور الهواء أو سملك الماء(© ؟ 


أم كيف عكن القول بوضع الصراط والميزان » وخاق الجنة والنار فى الآن ؟ فإنه إما أن 
يكون ذلك كله لفائدة أو لا لفائدة9؟ » فالفائدة المطلوبة من نصب الصراط ليست إلا العبور 
عليه » وذلك متعذر جدا بالنسبة إلى الطائع والعاص معا ؛ لكونه كما قيل ‏ أحد من السيف 
وأدق من الشعرة . والفائدة من نصب اميزان ليست إلا وزن الأعمال وذلك أيضها متعذر ؛ لها 
إما أن توزن فى حال عدمها أو بعد إعدامها : القسم الأو ل محال جدا . والقسم الثاني محال لما 
بيناه فيا مضى . ثم ولو قدر إعادة الأعراض المتجددة فوزنها لا محالة أيضا متعذر » وحركة 
الميزان ما ممتنعة » وإن كانت حركة الميزان بسبب ثقل ما خلقت منه الحركة فليس ذلك 
وزن الحركة . وأما الفائدة فى خلق الجنة والنار فليس إلا لأجل / الثواب والعقاب » وذلك 
قبل يوم الحشر والحساب متعذر لا محالة . 


)١(‏ انظر الأبكار ؟/١؟١‏ ب - ممأ » ب حيث يورد هذه الاعثر اضات وجيب ئها » وقد أورد الغزالى 
اعثر أض المعتز لة هذا ووصفه بأئه هوس ف الاقتصاد ١١4‏ واجاب عنه مثل ما سيذكره الآمدى بعد قلول » ويثسب 
الأشعرى نى عذاب القبر إل المعتزلة فى المقالات ٠١4/9‏ وف الأبالة و »2 9و وانظر باية الأقدام 455 والإرشاد 
ملام 2 7510 . ولدفع هذه الثهمة انظر شرح الأصول الخمسة ٠‏ #/ا- 4 "ما . 

(؟) انظر الاقتصاد ١٠٠‏ » 5؟١‏ وانظر الاختتلاف حول الحوض والميزان وسواهما من السمعيات فى مقالات 
الإسلاميين ١48- ١45/9‏ وانظر موقف السلف من هذه الأمور ى شرح الطحاوية 45 - 50م وانظر محر الكلام 
النسى الماتريدى و اتبامه المعتز لة بانكار كل ذلك . و لتحقيق موقفهم انظر شرح الأصول الخمسة 4 7/ا-م م7 حيث يقر بكل 
هذه الأمور » وإن كان يفسر الصراط تفسيرا خاصا وانظر الأبكار 789/9 أ حيث يفصل مواقف المعاز لة منالصراط » 
ولعل سر حملة متكلمى أهل السنة عليهم هو إنكارهم صفة الصراط كا يروونها « أدق من الشعرة وأحد من السيف » » 
وانظر الاعتصام الشاطى 98/8 » حيث يوثق الأخبار الواردة هذه الصفة وحمل على متكرها . 


سا؟ .© لم 


بل وكيف يمكن القول بقبول الشفاعة وإثبات العفو للعاصى » ومن اقترف شيثًا 


* 
ّ ؟9 الانكا الجياد حيث زعم أن مء كاورت ١لى‏ 00 
شن المعاصى ا ٍ ر على بالى حيبت رعم من زادت زلاته على طاعاته قى 
المقدار » واخترم على الإصرار » هن غير دوبة ©» كان مسلوب الإبمان مخلد 0 فى الثار ؟ 


ويم الرد على غيره من العتزلة حيث أوجب ذلك باقتراف كبيرة واحدة » كانت 


0 : 5000 0 ٠ 
ناقصة عن الطاعة أوزائدة ؟ أمبم الإنكار على الخوارج حيث أوجبوا التكفير بارتكاب‎ 


ذنب واحد » مستندين فى ذلك إلى ما عرف من قضية إبليس وما ورد فى القرآن من الآبات 
. 8 ل * سس عل لامي >2 امام 2 وس اس 
الدالة على تخليد العاصى مثل قوله - تعالى ‏ : ( من كسب سيثة وأحطت به خطيئتة فاوؤليِك 


ا 6 ممم لوس إل م 02 ُ ٠‏ 0 ُْ 2 لع قر ع لس قر وهر قرو قر 
أَضْحَاب الثار هم فِيّهًا خاليدون” ) ؛ وقوله : ( ومن يعض الله ورسوله ويتعد حَدُوْدَهُ يُدْخِلَه 
١‏ قر 6 ريعي 


5 0 3-00 ف 1 8 مرا يدن 
ثارا خالدا فيه( ( وقوله 6 ( ومن بي دل مومنا متعمدا , 0 ( إلى غير ذلك من الآيات 


الغفران ؟ 75 


قلنا : أما إنكار عذاب© القبر » مع مااشتهر من حال الثبى ‏ صل الله عليه وسلم - 


والصحابة من الاستعاذة منه والعذوف والحذر »وقول النى عليه السلام ؛)حيث عبر على قبرين 


)1١(‏ ف الأصل ( ماد ) وقارنه باحويى فى الأرشاد 4مم 2 الأصول اطممسة 14" ؛ 0؟5 وانظار أيضا أصول 
لين 210474 لمشيل خالفة ابن بوي والعالدى بن المماز له و عله القاعدة ب اول الذي لفق المنفينة و فرح الاخيرل 
اللمسة /59 . ا 

(؟) كذا بالأصل ولعله يشير إلى مذهب الصيمرى » انظر شرح الأصول الكمسة ه؟» , 

)م الآية ١م‏ من سورة البقرة 2 وانظر عر ضه ارأى المصوم قى أوحيه هله الآية وامثالها فى الأبكار 2-5-5 1 
ورا , 

)) الآية ١‏ من سورة النساء . 

() الآية م18 من سورة النساء » وممامها ( ومن يقتل موٌمنا متعمدا فجزاوئه جهنم خالدا فبيا وغضب الله عليه ولمئه 
5 ب ولا 2 ؟#إو مان والإرشاد هلمم وأصول الدين 7 وانظر ابن حزم فى الفصل #/ة مم , 
حزمأ رجرب . 


د 6 صمحو 


فقال : « إنهما يُعذيّان 1 اازقول الا بعال .1( وحاق بآل فَرَعَرن سوج العذَابٍِ اتا 
و ل 0 8 ان و2 3و 1# رن 7 8 ا 2 

يَعْرَضونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيا وَيَوْمٌ تقوم الساعة أذخذرا ءال فِرْعَوْنَ أَشّد العَذَاب9؟ ) فلاسبيل 

ا ولا 0 ردك العقول عليه . واستبعاد ذلك على 3 غير معصءوس من الميث , 
فمن أدرك بعقله حال النائم فى منامه[ و ]7 ما يداله من اللذات والداّلات بسبب ما يشاهد, 
هن حَمن وقبياح ؛ مع ما هو عليه من سكون ظاهر جسمه واحمود جوار ده( ان 
المحموم :والمريض فى حالة انغمار لم يتقاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه . ولا فرق 
ذلك بون مكرك لعزا البدن تمع ار فرق #كإن ون اكد لم فى حالة الاجاع 

14لا قار أن يسكنه ذلك فى حالة الافتراق »وذلك لا يستدعى أن يكون محسوسا / ولا مشاهدا . 
وعلى هذا يخر ج استبعاد سوّاله وجوابه أيضا . 


وما ركد رفع هذا الاستبعاد ما علم من حال رسول اللّف صل الله عليه وسلم - فى حالة 
لفن ووكا مه طون ان و النالى در املا سيقي بعل كان كلك الآنه الكعاف النققة 
بالفهم والجواب من الإنسان إنما هى أجزاء باطئة يعلمها الله تعالى ‏ فى القلب »© فيجوز 
أن يخلق الله لها الحياة والفهم والجواب» وإن كان باق الجسم معطلا لا يشعر به صاحبه . 
وذلك كما نشاهده ونعلمه من حال الثائم » والمغمى عليه ؛ لصَرَّعرِ أو مر ض أو غيره » عند 
مخاطبته أو محاورثه أن يتخيل له فيا هو عليه من حالته . 


ولبس الخطاب والسوال لمجرد الروح المفارقة التى أجرى الله .- تعالى -. العادة بوجود 





١ 0‏ ( الحديث الى يشير إليه روآه رواه البخاري وغيره عن ابن عباس و عامه ءا وما يعذبان ى كبير أما هذا فكان 
لا يستئزه من البول وأما هذا فكان ممثى بالقيمة ؛ ثم دعأ بسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً 


الآمدى أيضا ونسيه إلى صصميح مسلم ى الأبكار ١/9‏ ؟؟ أ- رانظر شرح الطحاوية ١#‏ » والاقتصاد 4 ؟١‏ ف الاستشباد على 
عذاب الثير . 
9 جزء من الآية 40 مم الآية 45 بنّامها من سورة غافر » وقد استشبد الأشعرى با لعذاب القير فى الابانة 1 - 
7 والطوبى فى الأرشاد 074" والنز الى ف الاقتصاد ؛ ١١‏ وشارح الطحاوية "7*٠‏ والآمدى فى الأبكار 5/7 م ب 78٠:‏ أ 
(8) الفسمير يرجع إلى انكار عذاب الثبر , 
(4 ) زيادة ليست فق الأصل . 
( ه) نجد القثيل بحال النائم فى الاقتصاد + ؟١‏ ونجده ايضا عند النسى ( المتوق سنة 8ه ) فى بحر الكلام الا . 
(5) كذا بالأصل وفى القاموس امحيط : و ثمرة الثى* شدثه ومزدحمه . , ورجل مغسير سكران . 


6 اث 


للبدن على هيقته ؛ إذ هو مخالف للحس والعيان »وذلك محال0؟ . 


وإنكار الصراط والميزان » وخلق الجنة والنار”" فى الآن » بناء على إنكار حصول الفائدة » 


عر أصوهم الفاسدة فى وجوب الغرض ف أفعال الله - تعالى ‏ وقد أبطلناه . ثم 
ولو قدر ذلك » فلعل له فيه لطفا وصلاحا) لا تق العقول عليه . ولاتهتدى الأذهان إليه ؛ 


ع 
بل البارى ‏ تعالى ‏ هو المستائر بعلمه وحده » لا يعلي تاويله غيره . ثم كيف ينكر جواز 


2 
العيور على الصراط والمثى عليه مع أن ذلك بالنسية إلى مقدورات الله تعالى ب » وخخلق 


السهوات والأرض وما فيهن » والمثى فى المواء » والوقوف على الماء » وشق البحر © وقلب 
0 8 5 

العصا سدية 4 وغير ذلك من المعيجرات 2 والأمور الخارقة للعادات » أيسر و أسهل 0 فغير دعيك 

أن يخاق الله تعالى . القدرة على ذلك ان أطاعه » ولا يخاقها لمن عصاه© . 


وأما الوزن بالميزان فإنه يحثمل أن يكون للصحف المشتملة على الحسنات والسيئات 
المكتوب فيها أفعال العبد»من خيره وشره »© ونفعه وضره. ويخلق الله تعالى *فيها ثقلا 


)١(‏ هذا الرأى فى تفسير عذاب القبر وسراله وجوابه نجده عند الشبرستاف ى نباية الأقدام- 459 وسماه « الطريقة 
لماي 2 وألمع ايها الغزالى من قبل فى الاقتصاد غ١١‏ والموينى فى الأرشاد +/ام » أما مثال الوحى فذكره فى الأبكار 
امأ » ونجده عند النزالىك ى الاقتصاد ؛؟١‏ والحويىى الإرشاد "0١‏ ويقرر شارح الطحاوية الإيمان به 
ولكن لا يتكلم فى كيفيته ؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته #مم ‏ و مم وارجع لما مر فى ل00١١‏ أ والتعليق عليها » 
هذا وقد قالابن حزم فى الفصل 97/4 « إن السؤال الروح فقط » » ويناقشه ابن أب العز ويرد عليه فى « شرح الطحاوية » 
ص 4" . 

(؟) انظر الابكار «/107؟ ب - 9١؟‏ أحيث يفرد فصلا لإثبات وجود إلمنة والنار الآن ويرد فيه على امخالفين 
من المعتزلة » وانظر شرح الطحاوية غم - ووم . ْ 

(*) انظر ل 8 أ وما بعدها من هذا الكداب » وقد سبق النزالى بالفّسك فى هذا المقام ببطلان الغرض والغاية 
الاقتصاد ه؟١‏ - ١١5‏ ودن قبله المويى فى الإرشاد ملا“ وقارن بالأيكار 18/9؟ ب . 

( 4 ) قارن بالأرشاد م/م » حيث يلزمهم بفكرة اللطف ؛ وانظر الأقتصاد ١8: -- 91٠+‏ . 

( ه) انظر التعليق مبذاا لخصوص على ل باررأع- ص ؟.م قارن أيضا بالأرشاد لاا" ؛ ملام وأصول الدين 
الام س مر وحر الكلام إلا ونا والأبكار ؟/8١؟‏ ب . 

(5) قارن بالغزالى ف المضئون الصغير م#مم ل ومس والاقتصاد ؟؟١‏ وانقار الحويى فى الأرشاد ولام س ١م‏ 
وانظر شرح الطحاوية ووم - وه" . 


سم ووم سم 


م سا غاية المرام 


8ن وشفة على حسب التفاوت الذى يعلمه ‏ تعالى ‏ فى حسناته وسيئاته . ويحتمل أن يكون | 
١‏ 
ميزان الأفعال عند الله - تعالى ‏ ما يليق بالأفعال » وهو المستأثر بعلمه وحده » لا على نحو 


الميزان اللائق بالكيات دن المدخرات والمعدودات 0( وغيرها من الموزونات شاهد|() : 


وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين » فذلك إنما هو فرع مذهب أهل 
الفلا فى القول بوجوب الثواب ولزوم العقاب على الله تعالى ‏ » وقد بيئا ما فى ذلك 
من الخلل » وأوضحنا ما فيه من الزلل9؟ ؛ فإن الثواب من الله تعالى ‏ ليس إلا بفضله , 


0 مر عر ماخر 


والعقاب ليس إلا بعدله » وهو المتحكم مما يشاء فى خخلقه©2 ( ألا لَّهُ الكلق وَالْأَمرٌ تَبَاَكَ الم 
4 ا 
رب العالوين) 3 


وما ذكروه من الآيات » والظواهر السمعيات »فمحمول على الكافرين المستحلين لما 


ءِ 
ياتونه المستوجبين لمايقترفونه0 ؛ دون العصاة منالمؤمنين » ومن دك ذنبا من المسلمين. 


كن أن نك أله لم ة, ار وي ب 


ودلئل (اللتحصيصن: فى لله قرلة حت تفال د زا إن الله لا يقزر أن شرك نو يعور دون 
ذلِك لِمن يمَا29 » . ومع قيام الدليل المخصص لا متنع القول بتعميمها . 


)١(‏ اقتصر الآمدى فى الأبكار 7١/+‏ ب على القّسك بوزن الصحائف ويخلق الله لها ثقلا » ونجد مثل ما هنا لدى 
الشبر ستاق فى الهاية ك4 64 47١‏ مم تر جيح الاحمال الثانى » واقتصر الغزالى فى الاقتصاد ١١5‏ على الأول » وكذلك 
فمل شنيكه فى الارشاد ٠مم‏ وانظر عرض الغزالى المسألة فى فيصل التفرقة م١١‏ وميله إلى تأويل المعئزلة الميزان » وانظر 
شرح الطحاوية حيث يوكد أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدثان ص ١ه"‏ »© ويصر القاضى عبد الحبار فى شرح 
الأصول الخمسة هباب 5م07 على تفسير الميزان الأخروى بالمتعارف بيئنا لا بمطلق العدل » كما قال بعضهم ©» ومن ذلك 
يبدو عدم دقة الآمدى ذما نسبه إلى المعتزلة من إنكارهم الميزان حملة دون تفصيل - الأبكار 7١7/9‏ ب . 

(؟) ىل هم بن هذا الكتاب ؛ وما بعدها , 

() انظر فى مسألة الشفاعة الغزالى فى المضئون الصغير 08م » 884 ونهاية الأقدام 47١‏ - 1غ وشرح الطحاوية 
168١ - ١9‏ وانظر موقن المعتزلة فى شرح الأصول الخمسة 544 » 58410 - 541 وموقن الكوارج مها فى أصول الدين 
4غ؟ والإبانة ا » م والأبكار ؟/ا؟؟ ب . 

(4) الآية هوه من سورة الأعراف . 

٠ (‏ ) قارن بما سبق فى ل ١١7‏ ب وانظر رأى المعتزلة فى تخليد الفاسق فى النار فى شرح الأصول الحسة جى- لاز 

(5) الآية م؛ من سورة الساء » انظر تفسيره لها فى الابكار 785/8 ورد القاضى عبد الحبار لهذا التفسير فى 
شرح الأصول الخمسة 55- /ل54 . 


ب 5وث م بد 


فإن قيل : إن هذه الآبة محمولة على حالة التوبة ومخصوصة بها » وهذا وإن كان على 
يدناك تلاط لكان شعت "ونون موز فطاة ل جارناو كدو لاز انق 314 لس تم يفن 
ب فاك شافط نعل الطامكنا كمدق المكدن ل اضر 10 الأرلون لناا فيه تخصيصضي 
ظاهر واحد بظواهر متعددة . ثم إن فى الآيّة ما يدل على أن المثفرة والشفاعة لا تحصل 
إلا أن تتعلق المشيئة بمغفرته » وإلا لما كان لتخصيص اللمغفرة بحالة المشيئة معبى » وذلك 


ما يوجب خلود بعض اللمذنبين وهو خلاف ما تعتقده9 . 


قلنا : أما ما ذكروه من جهة التخصيص » فحمل دلالة الآبة عليها ممتنع » وذلك أن 
العفو والغفران حالة التوبة عندهم واجب جزم » ولازم حم7 » وهو مما بمنع تعليقه بالمشيعة9). 
وأيضا فإنه فرق فى الآية بين المعصية بالكفر وغيره فى حالة التوبة » فالفرق غير متحقق 
لا محالة : فلو صح ما ذكروه من جهة التخصيص »؛ لم يازم تخصيص عدوم الآبة » تنا دون 
كلس أو "العا فشو روزا فلا61 ادنك كر وو دري القلوا موي كت 1 وه 
من الظواهر فمنهم من قيدها بفعل الكبائر دون الصغائر"" » ومنهم من زادها تقييدا حتى 
اشترط فى ذلك زيادة مقدار الكبيرة على ماله من الحسنات . وبالجملة فلا ريب فى تخصيضها 
ما بعد التوبة . وليس شئْ من ذلك متحققًا فيا ذكرنا من الظواهر » فالمحافظة عليه يكون 
أولى . لا سيا وأن ما من ظاهر 
مخالفة :جميع الحدود وتعدما ؛ وإحاطة الخطيثة من كل وجةه » إنما يتحقق .فى حق الكافر 


ا 





(1) فى أى التخصيصين أولى ؟ قارت باللمع ١81 - ١7‏ ونباية الأقدام 4109 ومعالم ار الدين ١44‏ والفصل 
4 » ١ه‏ نهم يقولون بما ذهب البه الآمدى هنا ويردون حجة المعتزلة وقارن بالأبكار 8/9م7[- 454 ب . 

(؟) انظر وجهة النظر الاعزالية حول هذه الآية والحوار الذى دار حوها - وذكر الآمدى طرفاً مئه هنا - فى شرح 
الأصول الخمسة 5لا -4م؟ . 

(8) هذا ما قرره صاحب المفنى فعلا ١‏ رمسم - 44؟ وحكاه الموكلف فى الأبكار 785/7 ب . 

(؛). انظر رد المعثزلة على هذا وما بعده فى شرح الأصول اليسة 381١‏ , [ 

( ه ): هنا بياض قليل بالأصل . 

(5) قارن بشرح الأضول اللمسة 08د - ١و5‏ حيث ينسب هذا القؤل إلى أب المذيل ويرفضه ومجعل 'الشفاعة 

لن تاب , ش 


الي 6 


1/أآ 


دون المسل(1 » وكذلك اللعنة والغضب فى حق من قثل إنما يتحقق فى حق من كان لذلك 
مستحلا معتقدا . 


وما حققناه يقع التقصى عن كل ما مول به من هذا القبيل . وليس فى تعليق الغفران 
لا دون الكفران بالمشيئة ما يوجب امتناع وقوع الغفران بالنسبة إل جملة المذنبين غم دون 
الشرك9 ؛ ولا يلزم منه مخالفة شئ من الآية أصلا ؛ لجواز تعلق المشيئة بالمغفرة للجميع . 


ع 
فإن قيل . فإن استمر لكي فى هذه الظواهر ما ذكرتموه من التأويلات » واستقام ما أشرتم 
إليه من التخصيصات » فكيف يحمل قوله ‏ عليه السلام - : ١لا‏ يَثَال شَفَاعَتِى” أَهْل 
الكبائر من أمتى» على معصية الكفر مع أنه قد أدرجهم فى أمته وأدخلهم فى ملته ؟ 


قلنا : هذا الحديث مع ضعفه فى سنده فليس فى إضافتهم إلى ملته ما يناى9) كون 

الكبيرة الصادرة منهم هى الكفران ؛ والشرك بعد الإبمان ؛ فإنه قديسمى الثى باسم ما كان 
1 0 

عليه تجوزا وتوسعا وهو الاولى م فإنه قد روق عن النى صلى الله عليه عي بالرواية 

الصحيحة امشهورة ‏ أنه قال : « ادّخَرت شَفَعَتِى لأَهْل الكبَائرِ من أَمتِى © » فلو لم يكن 


)١(‏ انظر رد المعازلة على هذا ف شرح الأصول الخمسة لاه -مه5 وارجع لما سبق فى ل ١١!‏ ب وقارن 
بالأبكار 709/٠‏ أ ب . 

( ؟) هذا رد لما فهمه المعتزلة من أن تعليق الغفر ان على المشيئة يفيد أن المراد بها ويغفر لبعض مرتكى ما دون الشرك» 
شرح الأصول الحمسة 589 » واق رأف المناقشات حول هذه الآبة تفسير أبن كثير ؟/لاده -11ه والأبكار «/ةم] - 
لو ل 00 

0( أورد الموألف هذا الحديث فالأبكار ؟/م؟؟ ب أثناء ايراده لحجج نفاة الشفاعة بزلا سس وا 

لسند [ذ قيل بانه مرسل » وععمله على من كفر من الآمة كما هنال 78١/8‏ من الأبكار . 

( 4 ) ف الأصل ( ما يدل يناف ) ثم ضرب على يد ل يحرف الزيادة » وتأويل الآمدى هنا لمعنى الخبر بعيد . 

(ه) هذا الحديث ذكره الآمدى فى إثبات الشفاعة فى الأبكار «/0؟؟ ب كا أورده عبد اللبار بين ما تعلق به 
خصومه ؛ ورده بأنه ‏ تنبت صحته أولا » وبأنه خبر 5 حاد ثانيا وأورد أحاديث تعارضه - فى نظره - شرح الأصول )16٠‏ 
وقد نقل ابن كثير فى لفسيره هذا الحديث عن مسند الإزار من رواية ابن عمر رغى الله عنهما وأورد فى معناه اثى عشر 
حديثا بعضها حبح قطعا إذ ورد فى الصمحيحين وهىتفيد جواز العفو عن مرتكب الكبيرة دون اشار اط التوبة- ثغ تفسير أبن كثير 
١/لاءه‏ - ١١ه‏ وقارنٍ بشرح الطحاوية ١‏ حيث ينسب حديث ( شفاعى لأهل ) لانم البق بر وق شرن ل نناة 
عن البخارى وغيره . وفى هامش الإرشاد لمحفقيه تعليق على هذا الحديث » بأنه قد روأه الثر مذى والبييق عن أنس مر فوعا 
ص #54 وقد أخرجه أيضا الامام أحمد وأبو داود وابن خزمة ‏ انظر الفرقان لابن تيمية هامش ص 44 . 


ارو لدم 


الحديث الأول محمولا على كبيرة الكفر لازم منه تعطيل أحد الحديثين عن العمل به مطلقاء 


وأا بخن آذ اتمظر 03 أرعدمن الفاريل عل ناالة ببس + فك وآن الأدلة الواروة ريات 
الشفاعة29 مع اختلاف ألفاظها أكثر من أن تحصى ؛فهى إلى التمسك ما .أقرب واولا 
فمن ذلك ما روى عن النى صل الله عليه وسلم / فى أثناء حديث مطول مشهور أنه قال : 
«إذا. كان يوم القيامة أخير ساجدا بين يدئ رلى فيقوللى : يا محمد ارفع رأْسَكُ وسَل نعط 
واشفع تُشْفّمْ . فأقول : يارب أُمتِى , أمى ٠‏ فيَقَالُ : انُطلق مَنْ كَانَ فى قله مثقال شعيرة 
ِنْ إعان فَأَعْرِجْهُ وأنطلق وأخرجه . ثم أُسجدُ ثانية وثالئة » فإذا كان الرابعةٌ قلت : رب 
ائذنُ لى' فيمنْ قال لا إله إلا الله » فيقول الرب : وعزقى وجلالى لأُحْرِجَنّ ينها كل من 
قال :لا إلهَ إلا لله )) وهو حديث مروى فى الصحاح . 


ا 
ونا القضاء بانتفاء إعان من اخترم عاصيا قبل التوبة » والقول بتكفيره. » فالانفصال 
ع 
عنه يستدعى تحقيق معنى الإيمان والكفران والكشف عن معنى التوبة» » وتحقيق الأوبة : 


وأما الإعان99 : 


فهر قى اللغة عبارة عن التصديق » ومنه قول ببى يعقوب : (وما أَنْت دوفن © لنا 0 

أى عمصدق . وفى عرف استعمال أهل الحق من المتكلمين عبارة عن التصديق بالله وصفاته 
0 م ور 0 

وما جاءءدث كك أنبياوه ورسالاته : وإليه الإشارة بقوله عليه السلام :0 الإبمان هٍ التصديق 


)١(‏ فى الأصل هنا كلمتان ضر ب علهما الناسخ بعلامة الزيادة وهى ( القليل أولى ) ويلاحظ أيضا أن الآمدى كرر 
ثثى الحفاء أول الحملة وآ خرها بدون داع 

(؟ ) بالأصل ( الشفاعة و الشفاعة ) والكلمة الثانية زيادة لا داعى لها , 

(؟) ف الأصل ( اتأذن لى ) صححته من رواية البخارى ما جاءث ى شرح الطحاوية حيث يورد الحديث كابلا من 
رواية البخارى عن أنس 2 ثم يقرل آخره « وهكذا روآه مس (( انثار شرح الطحاوية #الا١أا-‏ ولا : 

(4 ) انظر فى حفيقة الإيمان والكفر وموقف الفرق الختلفة من ذلك : اللمع ؟؟١١‏ - ١١5‏ والاقتصاد ١4-141‏ 
وفيصل التفرقة و كله فى مسألتناء والفرق بين الفرق م-١١‏ والأربعين حم* < !؛ ونحر الكلام ١4‏ » ولا والفصل 
5 - لالدء عنم( - وهء وشرح الأصول الخمسة 6و - ى*لا وشرح الطحاوية «مم - لاوم 6 .م 
1م" وانظر أيضا نشأة الفكر 74/9 دس هم ومواضع كثيرة أخرى 1 

)20 جزء من الآية 117 من سورة يوسف عليه السلام » وقارن ثعريفه للإيمان بمافى الأبكار ؟/5؟ ب . 


ااب8ء”"” لم 


8 إب 


أ 


بالل وباليوم. الآخير كأنك تراه" » فمن وفقه الله هذا التضديق وأرشده إلى هذا التحفيق 
فهو المؤمن 8 عند الله وعند الخاق » وإلا فقد شت الشقاوة الكبرى ؛ وحكم بكفره قى 
الدنيا والأخرى ؛ لأن الكفر . وإن كان فى اللغة عبارة عن التغطية والستر ‏ فهو فى 
عرف أهل الحق من المتكلمين عبارة عن : السثر والتغطية للقدر الذى يصير به المؤمن 
ا ولبس الإيمان هو الإقرار باللسان فقط » كما زعمت الكرامية . ولا [إقامة7] 
العبادات والتمسك بالطاغات29) كما زعمت الخارجية ؛ فإنا نعلم من حال النبى -. صلى الله 

عليه وسلم ‏ عن عند إظهار الدعوة أنه م يكدف من الناس بمجرد الإقرار بالاسان » ولا العمل 
بالآر كان مع 0 العجنان ».بل كان يسمى من كانث حاله كذلك كاذبا ومنافقا » ومنة 


5 2 م 1 ل اق صاثر ال له ف رار 6 ود 54 
قله تعال ليا للمنافقين عند قولم : ( تشهد إنك لرسول الله ) : ١‏ والله يشهَد إن المنافقيين 


عر ٠:‏ ل ٠ ٠‏ 
لَكَاديُون» » . ومنه ‏ أيضا / شهادة الكتاب العزيز بكذبه » وسلب إمانه » فى قوله : 
و أ 9 ا ان لل م ارسه 5 رلا بره الى 37 ١‏ . 0 
( ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخرٍ وما هم بمؤوزين07 6 وما ورد ق الكتاب 
ا 1 و < 
والسئة وأقوال الأمة فى ذلك أكثرٌ من أن يحصى 


ألم و بحو فى قبح القفول ب الإمان معجر د الإقرار د اللسان00) ِ ؟ ذفن حيث إفضائه 00 إلى 
تكفير من م يظهر م أبطئه من التصديق والطاعة » وامتناع استحقاقه للشفاعة » والحكم 


)١(‏ هذه قطعة من حديث عمر المشهور عن تزول جبريل عليه السلام وسؤاله الزى وهو متشق عليه » وقد روى الآمدىئ 
الحديث بالممى» واقتصر على بعضه وزاد عبارة ( كأنك تراه ) الى وردث ق جواب الاى صليه السلام. عن سوال جبريل 
عن الاحنسان ( أن تعبد الله كأنك تراه فان لم نكن ثراه فإنه يراك ) لا عن الأمان ؟ا أوردها الآمدى هنا » وانظر شرح 
الطحاوية *"؟ . 

(؟) قارن بالأبكار ؟/١غ؟‏ ب »؛ وم"مأ . 

(*) كلمة غامضة بالأصل أثبما بعلبة الظن . 

(؛ ) قارن بالأبكار م/"؟ ! » ممم أ- .4 ؟ أ حيث يرد على كون الإمان هو الطاعات . 

() الآية الأولى من سورة ( المنافقون ) ونصبا ( إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد إنك لرسول الله والله يمل إنك 
لرسوله والله يشبد إن المثافقين لكاذبون ) 1 

(5) الآية ١‏ من سورة البقرة , 

(؟) انلظر رده على من قال الإعان هو يجرد نطق اللسان فى الأبكار ,/١؛؟‏ أ » ب . 

(8) كذا بالأصل والأكثر اضافة حيث إلى الحمل وعنائذ يرفع ما بعدها . 


بنقيضه ان أظهر ضد ما أبطن من الكفر بالله ‏ تعالى ‏ ورسوله » والطغاوة فى الدين. ع 
والجارة للمسلمين . بل أشد قفبحا منه جعل الإعان مجرد الإتيان بالطاعات » والتمسك 
بالعبادات ؛ لما فيه من الإفضاء إلى هدم7" القواعد السمعية» وحل نظام الأحكام الشرعية » 
وإبظال ما ورد فى الكتاب والسئة » من جواز خطاب العاصى مما دون الشرك ‏ قبل الدوبة - 
بالعبادات البدنية » وسائر الأحكام الشرعية» وصحتها منه أن لو أنى مها . وبإدخاله فى زمرة 
المؤمئين » 00 فى جملة المسلمين » حتى إنه لو مات فانه يغسل ويصلى عليه » ويدفن 
فى مقابر المسلمين . ولو لم يكن مؤمنا لما جاز القول 00 
ذلك مما عددناه 9 , 

وهذا يتبين أيضا فساد قول الحشوية”؟ : إن الإعان هو التصديق بالجنان والإقرار 
بالاسان والعمل بالأركان ٠‏ ثم » لاندكر جواز إطلاق اسم الإعان على هذه الأفمال » 
وعلى الإقرار باللسان » كما قال - تعالى  ١‏ وَمَا كَانَّ الله لِيَضِيْمَ يماك 9) ٠‏ ءأى صلاتكم » 
وقولهات عليه وود  :‏ الإعان بضع وسبعونٌ بابا أولهًا شهادة أنْ لا إل إلا الله »وآخرها 
0 الأذى عن الطّرر © » لكن إنما كان ذلك لها من جهة أنها دالة9© على التصديق بالجّئان 


م فى الأصل ( عدم ) والصواب ما أثبته . 

(؟) هذا ما يقرره الموألف فى الأبكار أيضا 41/9؟ أ ء ب وقارن بذلك باللمع ١١٠ - ١١+‏ ومعام أصول الدين 
44 وأصول الدين م؛؟ - ١ه؟‏ والمحصل 4لا١‏ - ١78‏ والأربعين همع - عوم والإرشاد كوم - ووم وشرح 
الطحاوية ١٠؟‏ - وه؟ وشرح الأصول الخمسة 0١‏ - 8١ل‏ والفصل #/م 705-94 . 

7١‏ ) يقصد بالحشوية هنا أهل الحديث كا سرام فى الأبكار ( أهل الأثر ) » انظر الأبكار 7/9 أ وهو يقرر هناك 
أنه رأى ابنتجاهد والقلائ.ى من الأصحاب» و رأى النجار من المعتّزلة » وانظر أصولالدين 49؟ وفيه شرح طيب هذا التعريف» 
والأرشاد 5و" حيث ينسبه لأسحاب الحديث » ويختار ما أشتاره الآمدى هنا وهو رأى الأشعرى الذى خالف فيه ابن كلاب » 
وراجع رأى السلف فى شرح الطحاوية 4ه؟ - 5ه؟ وابن حزم ينصره فى الفصل ١88/8‏ - وه؟ ومناجم رأى الأشعرية 
هنا » وانظر فى معنى الحشو والحشوية مناهج الأدلة ١#‏ ه8١‏ . والآمدى هنا لم يوفق فى تسميته أهل الحديث والسئة 
حشوية وكأن أحرى بهذا الورصف الكرامية والدوارج وغلاة المننسبين إل الحديث وجهالم وانظر كلامه عن ' الفرةةالناجية 
وأنهم الاشاعرة والسلفية من المحدئين وأهل السنة والمماعة «/00؟ ب من الأبكار . 

(4) الآية ١6‏ من سورة البّرة » وانظر فى استدلالم بها الفصل 5300 والأرشاد وم والأبكار ببام + آ 

)٠(‏ هذا الحديث أورده فى الأبكار 7/9 أ ؛ وقد روآه مسلم وأبو داود والنساقٌ وابن أن الدنيا عن نم هريرة 
انظر هامش المحقق فى الارشاد صن 48" » وانظر شرح الطحاوية ١04‏ - ونام - لكن الناسخ كتب فى الأصل ( وآآخره 
إماطة ) والصواب ما أثبته 

(1) انظر نقد ابن حزم لفكرة الدلالة فى الفصل7/١؟‏ - 879٠‏ الى ينسبها الشبرستانى إلى الأشعرى فى نباية:الأقدام؟/اغ 


”ا ب 


)ب 


ظاهرا ؛ والعرب قد تستعير اسم المدلول لدليله؛ ببجهة التجور والتوسع. كما تستعير اءم السبب 
مسيّبه . فعلى هذا مهما كان مصدقا بالجنان » على الوجه الذى ذكرناه ‏ وإن أخل بىْ من 
الأركان فهو موّمن حقا(" » وانتفاء الكفر عنه واجب”2 . وإن صح تسميته فاسقا بالنسبة. 
إلى ما أخل به / من الطاعات » وارتكب هن المنهياث ؛ ولذلك صح إدراجه.فى خطاب 
المؤمنين وإدخاله فى جملة تكليفات المسلمين بقوله : ١‏ واكجموا الصّلاةٌ وآثوا 0 2 
ونحو ذلك من: الآبات . 

وقوله ب عليه السلام 0:0 : يرق السارق حِين رن وهو مَؤمن ولا يزلى حين نزي 
وهر مُوْمنُ0© » فإنه - وإن صح - لم يصح حملّه على ننى الإعان معنى الطاعة والإذعان» 
لتعذر الاشتقاق من اسم إمان© . فيحتمل أنه أراد حالة الاستحلال » ويحتمل أنه أورده 
فى معرض البالغة فى الزجر والردع . وهو وإن كان خلاف الظاهر لكنه أولى ؛ لما فيه من 
اللجمع أبيقة وبين ملاالمكرناه مق الأدلة- الدالة:“غل كونه: مومنا + وإيطان التنظيل. دا 
ذكرناه مطلقا . نعم لا ننكر 1[ إمكان ]29 دضدول الشك والريبة لما يحصل من التصديق 
بالجنان ثابتا » بالنسبة إلى من ليس ععصوم ؛ بناء على شبهة وخيال ؛ ولذلك كان بعض 


المافة يقول" ++ أنا مودق إث شام الله + نو لبن اذاه عا طلقم عل المفييعة. إلذ ابشوزار ما هو 


: ع 1 
حاصل عنده » عند الله » من التصديق والطمانيئنة» لا نفس التصديق الحاصلة ؛ فإن تعليق 


)١(‏ قارن بالأبكار ؟/47؟ أ ء ب وبالحويى فى الارشاد 10وم ونباية الأقدام هلام » 46 والرازى ف المحصل 
١/0 » 4‏ غير أن فى كلمة حقا هنا تزيداً فأين هذا من قال الله فيم ( أؤلئك ه المومئون حقا ) 4 من سورة الأنفال 
وانظر شرح الطحاوية ومو؟ه م؟؟ . 

(؟) ف الأصل ( واجبا) وهو غطأ . , 

() ( ف الأصل ريا أيها الذين آمنوا أقيموا:الصلاة وآثزا الزكاة ع ) ولا توجد آية فى القرآ ن على هذا الحو 
فلعل الآمدى يشير إلى الآياث المبدوءة بقوله تعالى : م يا أيبا الذين آمئوا» » وأنها تشمل بخطاببا كل مسل ولو عاصيا 
وهى كثيرة فى القرآن منها على سببيل المغال - الآية م؟ من سؤرة الأنفال والآية با/ا من سورة الحج وغيرها كثير أما قولة 
تعالى و وأقيموا الصلاة وآ ثوا الزكاة » فالآيات مغ من سورة البقرة و "م مها و 5ه من سورة النور » 5٠‏ من المزمل . 
وانظر فى الاستدلال على إممان العصاة بشمول شطابات التكليف م الفصل م/ه"م؟ والأبكار 884/7 ب . 

(4 ) يورد ابن حزم هذا الحديث فى الفصل م/م بين حجج ثفاة الإبمان عن العصاة ويووله » مر ذكره الآملى 
فى الأبكار «/بام بء وم؟ أ » وقد رواه البخاى عن ألى.هريرة بلفظ « لا يزف الزاف حين يز وهو مؤمن ولايشرب 
الدمر حين يشر بها وهو موّمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موّمن » انظر فتح المبدى 58/4 . 

( ه ) كذا بالأصل وانظر فى منع الاشتقاق من الأمان بمعنى التصديق شرح الأصول الخمسة ص 7٠5 - ٠١٠٠‏ وانظر 
الأبكار 54/9 أ حيث يذكر أن ( مرمن ) مأخوذ من الأمن لا من الإممان معى التصديق . 

(5) زيادة “ليست بالأصل . 


#15 اسم 


با حصل بالمشيئة محال27 . ولابد من هذا التأويل وإن فسر الإبمان بالطاعة أو القول أيضا.. 
ومبذا الاعثبار أَيضا يصح- [ القول ]7 بزيادة إعان النى المعصوم على إمان غيره » أى من 
جو فون شيل نيوا القموم طرنها مسو أ دجون الوم ميف ا 11 اده 
والنقصان إليه من حيث هو تصديق فلا » كما لا يصح ذلك بين علم وعلم أصلا9» . 


0 التوبة : 


فهى - وإن كانت فى اللغة عبارة عن الرجوع ‏ فهى فى عرف استعمال المتكلمين 
عبارة عن الندم”/ على ما وقع به التفريط فن الحقوق» من جهة كونه حقا » ومنه قوله 
عليه السلام - : « الندم توبة”" ٠‏ » فعلى هذا من ترك المعصية من غير عزم على ترك 
”معاودتها عند كونه لذلك أهلا » والندم والسالم على ما اقترف ألا ؛ من جهة أنه م يكن 
له ذلك مستحقا » 7 يكن إطلاق اسم التوبة فى حقه بالنظر إلى عرف المتكلمين© , 
ما يجوز. لكن ذلك ما لا يجب / على العبد استدامته فى سائر أوقاته » وتذكره فى جميع ١117/أ‏ 
حالاته » وإلا لزم منه اختلال الصلوات أو لاايكون"2 تائبا فى بعض الأوقات» وهو خلاف 


م0١ أنظر فى شهادة المرء لنفسه بالإبمان شرح الأصول اللمسة ملا » 9١لا » «0٠م وشرح الطحاوية‎ )١( 
وانظر استعال الاستثناء بالمعبى الذى ذهب اليه السلف‎ ١ والمعالم م4١ - 4؛‎ 45٠١ والفصل م//؟؟ -- 4١؟ وقارن بالأرشاد‎ 
| , ذم يرويه القشيرى فى الرسالة ص ؛ عن ألى العباس السيارى‎ 

(؟ ) زيادة ليست فى الأصل (*) زيادة ليست فى الأعءصل , 

(4 ) أثار هذا الرأى ثائرة ابن حزم ند الأشاعرة وشيوشهم خاصة الباقلائى وتلميذه السمعائب الفصل #/188-ممم 
4 »© ه" ويتفق المعتزلة هنا مع السلف فى قبول الإمان للزيادة والنقصان - شرح الأصول الهمسة ١٠م‏ - ١٠م‏ وقارن 
بالأبكار 5/9م١‏ )روم .هعم لم5 . 

(ه) كذا بالأصل , وتعريف الآمدى. هنا قرزيب دن تعريف المويى فى الإرشاد ه٠4 ٠‏ وانظر. بيان حقيقة التوبة 
عند الرازى فى المعالم و4١‏ - لاه١‏ وعند عبد الخبار ف شرح الأصول ١9لا‏ - 0960 والمغنى "44/١4‏ -م0؟ وهو متفق 
مع ما ورد فى الأبكار 755/5 أ . 

(5) هذا الحديث رواه ابن. ماجة فى سئنه والطبر اف فى معجمه الكبير وأبو نعي فى الحلية ‏ انظر حاشية الحقق غللى 
كتاب الأرشاد ص 4٠١‏ »؛ وقد استدل به الآمدى فى الأبكار ١59/9‏ على أن جوهر التوبة النام . 

(؛) فى الأصل (لمال ) ولماهنا زائدة لانخل لا . 

(8.) بل فى عرف الفقهاء وأهل الحديث أيضا » أنظر رياض الصالحين للتروى ص ١‏ والفصل 51/4 2 59 , 

( 4 ) ف الأصل (الا بحوز ) خاو لت تصحيح المعى والعبارة . 

. ف الأصل ( اختلاف الصلوات رالا ) صمحما اعتّادا على الأبكار 5/9 ب‎ )٠١( 


كك 


س غاية المرام 


إجماع المسلمين7 » وليس من شرط صحة التوبة » والإقلاع عن ذنب فى زمن من الأزمان , 

ع : 0 : 

ألا يعاوده ق زدن آخر َ إذ الدوبة مهمأ وعدت فهى عبادة ومامور مب 2 وليس من شرط 
8 0 ًَ : مه ْ 

صحة العبادة المافى ما فى زمن ألا يتركها فى زمن آخير؟ . 


ا * : 3 
ل وليس 0 ا شرط صعحة الدوبة أيضا » والاقلاع عن ذنب 6 الإقلاع عن غيره 
من الذنوب » كما زعم أبو هاشم!؟؟ » وإلا كان من أسلم 
ونفاقه » إذا استدام زلة من الزلات » وهفوة من الحفوات » ألا يكون مقلعا عما التزمه 


أ 


بعد كفره 6 وآمن بعد شقائه 


من وزار كفره » وألا يترق علي من هو على غيه وجحوده . وذلك مما يخالف إجداع 


المسلمين » وما ورد به الشرع المنقول » واتفق عليه أرباب العقول . 


فيه ذنب وذئب" » فلا يصح الندم على قبيح مع الإصرار على قبيح غيره9؟ . 


واللّه الحادى إلى الرشاد . . 


-+48/١14 ينسب هذا الرأى الذى ينقده الآمدى هنا إلى أى عل الحبانٌ) وقد عارضه فيه آبنه أبو هاشم » انظر المفنى‎ )١( 
. 401 "ا قال به أيضا الباقلانى وعارضه فيه الحويئى فى الأرشاد‎ ٠ 

(؟ ) وهذه مسألة أخرى ارتبطت بالثى قبلها وحى صعة تكرر التوبة بتكرر الذنب انظر الإرشاد 409 . 

() زيادة ليست بالأصل » وقارن بالإرغاد مغ +405 . 1 

(4) غشلانا لوالده أي على الباق الذى يتفق مع الأشاعرة وأهل السئة بعامة فى تجزه التوبة. » انظر شرح الأصول الخمسة 
4لا » وإل والفى إلا" ) اح" . والرد على أبى.هائم هنا فيه أفكار الموينى و كثير من ألفاظه فى الإرشاد 8٠؛‏ 
وفى كلهما عناصر كثيرة ما قاله أبو على فى مناقشة-مذهب ولده » انظر شرح الأصول اول » والأبكار ؟/5؟ أ 2 ب . 

( ه ) تلك هى حجة أب هاشم فى عدم تجزء التوبة » بل حجة يع المعتزلة فى وجوب التوبة بالمقل كا عرضها عبد المبار 
فى شرح الأصول الحمسة وللاسزرولن 44.6 .وقد وصل ما أبو هاشم إلى مداها المنطق انظر المفى 4١/5/ا"-‏ 81" 2 
والمعالم ١ه‏ وها حيث يعرض فكرة أبى هاشم وينقدها وانظر الأبكار / أ با 

)١(‏ أوجز الآمدى بحث التوبة هنا » وهو مستفيض فى كتب الكلام ورغ, أنه فن المسائل العملية فهو ير تبط ببعض 
الحلافاث بين الفرق الإسلامية وقد يتصل أحيانا بالعقيدة وانظر إن شئث التوسم : الأبكار 740/8 أ ع ب والإرشاد 
ل١٠؛‏ - وه؛ والمعالم ١٠١١ - ١5٠‏ والفصل مم١‏ » 6/.» - م4 وشرح العضدية 7١١ 6 ١1١‏ وشرح النسفية 
51-١‏ وشرح الأصول اللمسة وملا - مءم : 


غ]## ‏ د 


المنَانونالسَاع 
ف يشعرم وكين 


00 


د 


الطرف الأول [ من هذا القانون ]217 : فى بيان جوازها فى العقل . 
والثانى : فى بيان وقوعها بالفعل" . 


وقبل الخوض فى ذلك لابد من تفسير معبى النبوة لكى 97 يكون التوارد بالننى والاثبات 
على محز واحد » فنقول : 

ِ ١ 2 : 

ليست النبوة هى معبى يعود إلى ذاق من ذاتيات النى » ولا إلى عرض من أ 

استحقها بكسيه وعمله . ولا إلى العلم بربه ؛ فإن ذلك مما يثبت قبل النبوة . ولا إلى علمه 

5 ' 0 . رمس © ا إم #ارى ا قراس 0 
بلبوته ؛ إد العلم بالثى غير الى . ١‏ ولكن الله 108 عَلى من يشاك من عيّادو0» فييك 
الأمرهية من أشاك تخالا #«وتحية هنه عل عيدة. وهو قولد ان البطناه لماه + بلك 


عراضه 1 


رسولى 0 ' 


وإذا عرف / محز الخلاف » فنعود إلى بيان الأطراف : 


. زيادة ليست ف الأصل‎ )1١( 

(؟) ف الأصل رف الفعل» , وانظر'ل ٠م‏ اعد ص "4١‏ وما بعدها ؤم سيأق . 

(*) فالأصل «لأن» . 

( 4 ) جزء من الآية ١١‏ من سورة سيدنا ابراهيم - عليه السلام ‏ و أكانت فى الأصل « لكن من , . . الخ » . 


(ه ) قارن بيانه لحقيقة النبوة 'مما في الأبكار ١١4/9‏ - ]- وأصول الدين «ه١ ٠‏ ؛ه١‏ والبيان للباثلالي 4#-.ه 
والفهيد له 5و- غ١١‏ ونهاية الأقدام 4١‏ وها بعدها ومقالات الإسلاميين 0701/١ لصفلاو١ ١80‏ - اا وشرح الطحاوية 
49 والعقائد العضدية حاشية محمد عبده "8١‏ » ومناهج الأدلة .م٠‏ - ٠8١8‏ والفرقان لابن تيمية ١٠م‏ - ٠١١‏ والقول 
الفصل لمصطى صبرى ١64 -- ١410‏ ومقدمة.ابن خلدون ١ه‏ - وو والمغتى لعبد الخبار ٠١4و‏ ب ١9‏ ؛ وإن كان كلامه هنا 
قريبا جدا من كلام الحويى فى الإرشاد - انظاره ص هه؟ : 


لل ا 


ع 
١‏ ب الطرف الاول : فى بيان الجواز العقبلى 


مذهب أهل الحق أن النبوات ليست واجبة أن تكون ولا ممتنعة أن تكون » بل الكون 
وأن لا كون بالنسبة إلى ذائها وإلى مرجحها سيّان » وهما بالنظر إليه0© سيّان » وأما أمل 
الطعان فحربان : حزب انتمى إلى القول بالوجوب عقلا »-كالفلاسفة والمعدزرلة9 . 


وحزب انتمى إلى القول بالامتناع كالبزاهمة والصنابئة والتناسخية؟ » إلا أن من 
البراهمة من اعترف برسالة آدم دون غيره » ومنهم عن لم يعترف بغير ابراهه) 10 
الصابئة فإنهم اعترفوا برسالة شيث وإدريس دون غيرهما© . ولابد من التفصيل فى الرد 
على أهل التضليل : 
فأما الفلاسفة والمعتزلة0) 
. 03 9 
فإنهم قالوا : لما كان نوع الإنسان أشرف موجود فى عالم الكون ؛ لكونه مستعدا لقبول 


)١(‏ قارن هذا ما فى شرح النسفية « وى إرسال الرسل حكمة . . » باهغ - وه - وانظر حاشية السيالكوق عليا 
وما فى مناهج الأدلة ٠٠9‏ - ١١؟‏ حيث ينتقد مفهوم الإمكان الأشعرى» وانظر نقد ابن حزم لفكرة الوجوب فالفصل 
١1/ةه 7٠,٠‏ » ويلاحظ التكرار ف العبارة » ولعل با تحريفا . 

(؟) انظر نفصيله لرأى المتزلة فى الأبكار +/مم1 أع ب ونقده له فى #روناى ب ت ,زنب وقارك يمالى 
المنى :«/1١٠‏ - 50 وبالنسية لرأى الفلاسفة قارن بابن سينا فى النجاة م.م ع م.م والإشارات مكلام د كنم 
ورسالة فى القوى الإنسانية *“ - 59 ومنهج وتطبيقه للد كتور مدكور ١م‏ - ١١6‏ 4 

() قارن ما يذكره عن هذه الطوائف ا فى المننى ١9/16‏ - وم ») ف.( :445( غ والفصل ال.و-»ع؛ 
والفرق بين الفرق 1ه" - ٠58‏ » والملل والنحل الشبرستانى #/ ٠غ‏ ؟ - 45 ؟ وخاصة 414؟ , 

(4 ) قارن بالمغى ١4/1١١‏ والملل والنحل الغبرستاق +/5؛ ؟ ١47‏ » والفصل 59/١‏ ؛ ٠لا‏ . 

( ه ) قارن مايذكره عن الصابئة بالأبكار ١/9‏ أ م" ب ( وانظر مجلة المشرق البير وئية مجلد غ لسنة وام 
ص 4.٠‏ - م٠١‏ 4) وأصول الدين 5-164 ه١‏ » ١69‏ وما يذكره.عن « شيث » .بمالى الملل والنخل لِلشبرستاف. ١40/9‏ 
١4‏ » 5/8؛؟ - 54ر2 وف اية الأقدام ووم » ووم » 4١0‏ وما بمدها » والمهيد للباقلانى ١٠ - ١١+‏ 
وانظر أيضا عن إدريس وهرس ( القصوص ) لابن عر 81-١‏ - ؟-ززه؟ والفضل مم » 08-4 والاقتضاد ١١١‏ 
والآثار الباقية'الميرونى *٠4‏ ب 07.؟ وئشأة الفكر لد كتور 'النشار ١/ه.م‏ ب 886 زالجائب م + النيق 
9529/1" . 

'(5) قارن بما سبق فى ل ١‏ ب من هذا الكتاب نحيث بع بين"المغئز لة وتالفلاسفة فى مسألة 1 
0غ حيث يضم إليهما جاعة من الشيعة والأبكار ١/9‏ ب والنجاة 18" سه وو" , ع 3 


ابه 


النفس الناطقة » القريبة النسبة من الجواهر الكروبية » والجواهر الروحانية") م يكن ى 
العقل بد من حصول لطف المبدأ الأول : وإفاضة الجود منه عليهم » لتم ل النعمة فى الدنيا 
0 28 
والسعادة فى الأخرى . وكل واحد من الناس قلما يستقل بنفسه وفكرته » وحوله وقوته » 
ِ ع 
2 تحصيل أغراضه الدنياوية 6 ومقاصده الأخروية إلا معين ودساعد له من ذوعه 5 وإذ ذاك 
فلابك من أن تكون بينهم معاملاث » من عقّود بياعات وإجاراث ومذا كناك إلى غير ذاك» 
ما تتعلق به الحاجات» وذلك لا يتم إلا بالانقياد » والاستسخار من البعض للبعض» 1 و01) 
قلما يحصل الانخضاع7" والانقياد من المرء لصاحبه بنفسه » مع قطع النظر عن مخوفات 
' ومرغبات 2( دينية وأخروية » وسدن يتبعوما »وآثار يقتدون ما » وذلك كله ! نا إنما يم ببيان 2 


ومشرع يسخاطبهم ويفهمهم من نوعهم ؛ وفاء بموجب عناية المبدأ الأول مم . 


ثم يجب أن يكون / البيان مؤّيدا من عند الله تعالى ‏ بالمعجزات والأفعال الخارقة ٠١,‏ /] 
للعادات » الى تتقاصر عنها قوى غيره هن ذوعه » بحيث يكون ذلك موجبا لقبول#قوله » 
والانقياد له فما يسنه ويشرعه » ويدعو به إلى الله - تعالى ‏ وإلى عبادته والانقياد لطاعته ؛ 
وما الله عليه من وجوب الوجود له » وما يليق به وما لا يليق.به» وأحكام المعاد » وأحكام 
المعاش + لي م لم النظام »؛ ويتكامل هم اللطف والإنعام » وذلك كله فالعقل يوجبه لكونه حسنا » 


ويحرم انتفاءه لكونه قبييها(ة) : 


, كذا بالأصل‎ )١( 

(؟) ف الأصل : (قلما) بدون الواى . 

( 4 ) ف الأصل ( لوجب القبول ) . 

(ه) قارث بالئجاة م.م امع والمغى 16/لام الاو .وم - موو؟ ومناهج الأدلة 71١‏ وانظر عرض الآمدى 
لنظرية الفلاسفة ونقده ا فى الأبكار «/. ١"‏ !- مم( ب وانظر أيضا : الآثار الباقية البرونى ١‏ » 7 من-المقدمة وابن 
خلدون - مقدمة 191 * 147 وحى بن يقظان بتحقيق أحخد أمين ++ » 8* وأعلام الفلسفة العر بية ص 6١8‏ وتهاية. الأقدام 
ولام 6 نام ونحوار بين الفلاسفة والمتكلبين للآلوسى 4١‏ » 49 وحمال الدين الأفغانى د . قا سم 5 6 7١؟‏ ومهج 
وتطبيقه الدكتور مدكور 6م > ١1و‏ و ١١8 - ١8‏ ورسائل إشوان الصا رمم , #م ؛ ١8/4‏ . 


711 ل 


وأعلم أن مبنى هذا الكلام إنما هو على فاسد أصول الخصوم » فى الحسن والقببح » ورعاية 


الصلاح والأصلح ووجويه » وقد سبق إبطاله ها فيه مقنع وكفاية(00) 


وأما الغلاة من النفاة9؟ : 

الجاحدين لوجوب الوجود فإنهم قالوا : النبوة ليست من صفة راجعة إلى نفس النى , 
بل لا معنى لها الا التنزيل من عند رب العلاين » وعند ذلك فالرسول لابد له أن بعلم أنه 
من عند الله تعالى » وذلك لا يكون الا بكلام ينزل عليه أو بكتاب يلق إليه ؛ إذ المرسل 
ليس بمحسوس ولا ملموس ؛ وما الذى يوّمنه من أن يكون المخاطب له ملكا أو جنيا ؟ 
وما ألتى إليه ليس هو من عند الله تعالى ‏ ؟ ومع هذه الاحمّالات فقد وقع شكه فى رسالته8) 


وامتنع القول الجزم بنبوته . 


ثم إن ما يكلمه وينزل عليه إما أن يكون جرمانيا أو روحانيا : فإن كان جرمانيا 
وجب أن يكون مشاهدا مرئيا » وإن كان روحانيا فذلك منه «ستحيل© . كيف وأن ما جاء 
به لم يخل إما أن يكون مدرًكا بالعقول أو غير مدرك مها : فإن كان الأول فلا حاجة إلى 
د 

الرسول » بل البعثة تكون عبثا وسفها » وهو قبيح فى الشرع . وإن كان الثانى فما يألى 


لا يكون مقبولا؛ لكونه غير معقول . فالبعئة على كل حال لا تففيد" , 


. (ف القانون الحامس ) ل 88 أ وما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) هم القائلون بامتناع الرسالة منالصابئة و البر اهمة و بعض الفلاسفة انظ الشهرستانى ملل ونحل 45/1 وابن حزم - 
الفصل 4/١‏ حسلاة ونهاية الأقدام ه40 - ه 4 ؛ والمغيى ١47- 1١9/1٠‏ والرازى ف المعالم ٠٠١‏ والأبكار م/م«م١‏ ب» 
تعر آأ. 

(؟) ف الأصل ( رسالاته) . 

( ؛ ) قارن بناية الأقدام 414 حيث يورد هذه الشببة ويناقشبا وكذا فى الأبكار ١/9‏ ب- 4؛م(أ , 

(0) قارن بالأبكار ؟/4"١]‏ . 

)5 هذه أهر شبه البر أهمة :وانظر المحصل وشرح الطومى عليه ١68‏ - ؛ ١6‏ والمفنى 5١/ة ٠ » ١"‏ ؛( والاقتصاد ؛١١‏ 
ونباية الأقدام ولام والأبكار «/غ١‏ أء» ب . 


لسع «0” اسء 


ما أدركنه الأخرى » ولا تتوقف على من يحكم عليها فيا ميعدى إليه وما لا متدى إليه ؛ 
فإن ذلك مما / يقبح من الحكيم عقفلا(" , 


ومما يدل على العبث فى بعثته تعذر الوقوف على صدق مقالته9 ؛ فإن وجوب التصديق 
له 5 دعواه مع أن الخبر ما يصح دخول الصدق والكذب فيه » مستحيل » وإن كان 
بأمر خارج : إما بأن تقع المشافهة من الله تعالى - بتصديقه » أو باقتران أمر ما بقوله 
بدل على صدقه » فهر أيضا مستحيل ؛ إذ المشافهة من الله . تعالى ‏ بالخطاب متعلرة ء 
1 تكن نار لالساون كن الرسول نوما افقعرن بقولة إن أن يكو متدوزا لل أن بن 
- تعالى ‏ : فإن كان مقدورا له فهو أيضا «تمدور لنا » فلا حجة له فى صدقه . وان كان 
مقدورا لله تعالى » فاما أن يكون معنادا أو غير معتاد: فرن كان معتادا فلا حجة فيه أيضاء 
وإن كان غير معتاد بأن يكون شارقا للعاداث فليس فى ذلك ما يدل على صدقه فى دعوته ؛ 
إذ هو فعل اله نط بوكو «شروط عشيئته ؛ وتخصصه منوط بإرادته» [ و “رما لا يتصور 
ف جميع الحالات » ولا يساعد فى سائر الأوفات 6 وى 3 سأ تإظهان المسوزاة فى 
0 قات فلم يتفق له ما سأله » فإذا كان كذلك » فلعل اقتراها بدعوته » فى بعض 
الأوقات » كان من قبيل الاتفاقات » لا بقصد التصديق له فما يقوله » والتحقيق [ له ]0©. 


ثم إن كان ظهور هذه الآبات 1 و ]© اقترائها بقوله فى بعض الأوقات دليلا على 


)١(‏ قارن بنهاية الأقدام بابوم والأبكار ١»:‏ حبث يورد هذه الشبية بنفس الفاظها هنا » وانظر أيضا .لمج 
رتطبيقه لمؤ ) ١ؤة‏ . 

)١(‏ قارن بنباية الأقدام ١8 » 4١١‏ حيث ينسب هذه الشببة إلى البراهمة والصائبة » كا يورد ها عبد الخبار 
ف المغتى ١٠١-ه4١‏ © ١45‏ والظر المحصل ١١4‏ » والمعالم وه 6 دول والأبكار نمراك برا , 

(*) زدت هله الواو » وليسث بالأصل . 

(؛) كذافى الأصل وفى نماية الأقدام 411 و وكير من فى سكل . .0 . 

(ه) زيادة ليسث بالأصل . 

(؟) زيادة ليست فى الأصل وبلاحظ أن العبارة هنا قلقة . 

71 د 


4١‏ ا غاية المرام 


اب 


وما 


فعدم اقترانما بة فى بعض الأوقات دليل على كذبه » وليس أحد الأمرين بأولى من الألثر , 
والذى يدل على ذلك أنا ألفيئا كل مقع فد أباح ما تحظره العقول؛مثل ذبح الحيوان 
اناا كرت مسووة جوف ل لمق براك ناوا و3 د انقو اعقو وال يق اوسني الس 
والعطش فى أيام الصيام » والمنع من الملاذ التى مها صلاح الأبدان9©؛ وذلك كله قبيح : 


والقبيح لا تأمر به الحكم : فهم فما ادعوه كاذيدون » وفما انتحوه متعخرصون . 


ثم وإن قارنت لدعواه فى جميع الأوقات ؛ ولم توجد فى غيرها من الحالاث » فهى 
ما لا تمبيز فيها عن الكرامات والسّحرٍ والطِلِّسَماتٍ » وغير ذلك من / العلوم كالسعحر”) 
والقشجم ؛ فإنها من الأفعال العجيبة والأمور المعجزة الغريبة » التى لا وقوع لها فى جميع 
الأزقاتع و لأ ييل إلنها ماكر التالاف ديل صخل ”قط باللمنك انك نز الأموان «التكارقة 
للعادات » ومع خواز أن يكون ما أق انه من هذا القبيل فليش عل القول بصدقه تعربل 89 


ثم وان تميز ما أتى به عن هذه الأحوال » وتجرد عن هذه الأفعال» فلا محالة أن من 
أصلكم جواز انقلاب العوائد واطراد ما لم يعهد » وعند اطرادها فلا يخى أنها تعخرج عن 
أن تكون معجزة 0 لكونها يا اختصاص ها به » وإذا كان كذتلك فما الذى يؤمننا من اطراد 
محجحر نه وعموم وقوعها بعد تمحديه 000 5 


ثم ولو قدر عدم اطرادها فذلك أيضها ثما لا يدل على صدقة ؛ بل لعله كاذب فى دعوته ؛ 


والبارى تعالى مريد لضلالنا برسالته ؛ وأن8/ ما يدعو اليه من الخير هو عين الشر » وما ينهى 


)١(‏ قارن بالمنى ١ "0 - (٠١ » (١! - ١١9/١6‏ والمنقد من الضلال م١‏ 2 8و١‏ ء والأبكار ١0/0‏ ب, 

(؟) كذا باالأصل 

١‏ ) قارن عر ضه لمذه الشمة الى الاقتصاد ١١‏ والمحصل ١٠ » ١١١‏ ونباية الأقدام 11 » 4٠‏ »؛ والأبكار 
لل” 

(؛ ) قارن بالبيان للباقلاني .٠ه‏ - "مه والمحصل ١١"‏ والمعالم ٠١1‏ وناية الأقدام 47٠١‏ » والأبكار 10/9 ب, 


١ه‏ ) ف الأصل « وإن كان ما يدعو » و كان هنا زائدة , 


59 ند 


ذات 00 


ثم وإن استحال ذلك فى حق الله تعالى ‏ فلا محالة أن العلم 


رتصديشه 0 يتوقف عل مع رف وحدوه المرسيل وصفاته 04 وما يحور عليه وما لا جور ؛ بتوسط 


برسالة الرسول» والقول 


الحادثات والكائنات والممكنات » وذلك كله ليس هو مما يقع بديبه ؛ فاإنه لو خلى الانسان 
ودواعى نفسه ق ا نشوئه » من غير الدفات إلى عر آخر» م يحصل له العلم بثشىء من ذللثك 
أصلا » فعند إرسال الرسول إما 0 يجوز للمرسّل اليه النظر » والابتهال بالفكر » والاعتبار 
بالعين أن لأ سور ذلك انان سن جالعزار “قاذ يقي انان التطردغير مدقنو : 
بل هو 2000 باخدملافى الاحوال والاشسخاص وتقلب أحوالم ؛ والاشتداد والضع٠ف‏ قّ أفهامهم ؛ 
وذللك ما دفضى إلى تعطيل النى عن التبليغ أرسالاثه ( وافدامه قّ ذعوته 2 ولا فائدة 
إذ ذاك فى بعثته . وإنلم مهل فى النظر فذلك قبيح لا محالة ؛ من جهة أنه كلفه / التصديق 
ما لا يطيق » أوجب عليه التقليد والانقياد» من غبر دليل إلى الاعتقاد» وذلك قبيح 


ثم إنه إما أن يكون عرسلا إلى من عام الله أنه لإ يؤمن» أو لا يكون مرسلا إليه» فإن كان 


مرسلا إلبه فالعقاب على مخالفته ظلم » وهو قبيح من الحكم العدل 3 , 


الأفدال الاتساقة 1 إن اند على منهاج قويم » وسئن مستقم » ارتفعث نفس 
فاعلها إلى الملكوت » بحيث تصير نبيا أو ملكا . وإن كانت أفعاله على منهاج أفعال 


)١(‏ قار بالاقتصاد ١١4 . ١١‏ ونماية الأقدام م١؛‏ ء 4١9‏ »؛ *م؛ والمحصل م5١‏ والمالم ٠١8‏ والمشتى 
ولعب والأبكار ؟/م رب 2 رأ , 

(؟) قارت بنهاية الأقدام م١41‏ + 9١؛‏ والأبكار ١84/9‏ ب . 

(") قارن بالفصل 59/1١‏ حيث يناقش هذه الشمة عوك الدين ١55‏ والأبكار ١4/9‏ ب » ويلاحظ أنه اكتى 
مناقشة الاسئال الأول » لأنه موضع الشببة . 

(؛ ) زيادة ليست بالأصل » اعتمدث فيا على الأبكار 5/9( أ . 


1 عت 


“)ب 


الحيوانات ؛ والتشبه بالسفليات ؛ والانغماس ف الرذائل والشهوات ٠‏ انلحطت نفسه 
الاحدوكة: (السوانات أن اسن منها » وهكذا على الدوام'© كلما انقضى عصر ودور . 
وليس قم عالم جزاء ولا حساب » ولا كتاب ولا حشر ولا عقاب ؛ وذلك كله مما عرف 
بالعقول » على طول الدهر » فلا حاجة بالإنسان إلى من هو مثله » يدحمن له فعلا أو يقبح له 
فعلا ؛ إذ لا يزال فى فعل يُجزى أو فى جزاء على فعل » وهكذا على الدوام ". 


والطريق : 

ف الانتفا لعو كلنابة اهن الساذل أن رفال ا اناه قارو "ا سين در عا 
عرسله فبعيد ؛ إذ لا مانع من أن يعلمه المرسلله [ أنه ]9 هو الله تعالى - وذلك بأن 
يجعل له على ذلك آيات ودلائل ومعجزات » بحيث تتقاصر عنها قوى سائر الحيوانات 
المخلوقات . أو بأن يكون ما أنزل إليه وألتى عليه » يتضمن الإخبار عن الغائبات والأمور 
الخفيات الى لا ممكن معرفتها إلا لخالق البريات . أو بأن يمخلق له العلم الضرورى بذلك؛ 
إن الله على كل شىء قدير . 


لبس الطلوتيك هذا القيحص عق قبل اشام فباكق جد توه 180 وبولة درول لون 


, أ‎ ١5-9 ف الأصل ( الدور ) تمستا اعبّادا على الأبكار‎ )١( 

(؟) قارث باية الأقدام لالام » 4لا » موم » 4٠١‏ 2 0١؛‏ والمحصل ١5107 © ١١١‏ وانظر ف الفرق بين 
البر اهمة والتناعفية نشأة الفكر للنشار ١١1/1‏ - ٠؟؟‏ ومبج وتطبيقه م؛ » 45 » ٠١٠‏ ولأثر فكرة التناسخ عند الأغريق 
« ف النفس والعقل » للد كتور قاسم «“» +" وعند المسلمين « الفصل »© لابن حزم 4-٠-١‏ »؛ ومقالاث الإسلاميين ١١4-1١‏ 
ثم انظر الأبكار ؟/ه1 ب . 

0ع فى الأصل , أشار 5 , 

(4) زيادة ليست بالأصل . 

( ه) قارن بالأبكار 140/9 لاب , 

)5 قارن ما يذكره هنا فى إمكان النبوة بما فى الفصل ١١لا‏ - "7 والقهيد 4؟ - ١٠١١‏ ونباية الأقدام 451 - بام 

والحق أن احتجاج الآمدى هنا على إمكان النبوة - ولم يورده فى الأبكار - فيه ملامح من فكرة القائلين بالفيض 
( انظر الأشارات غ-دلام - هم » والنجاة م.م - م٠"‏ وفضائح الباطنية 4٠‏ - ؟ وابن سينا بين الدين و الفلسفة 
لم8١1‏ - "4 ١‏ والفرقان لابن تيمية م - ه4 ومنهج وتطبيقه ١٠م‏ - 5 ١١‏ ) , ولعله من بين ما نمسلك به خصويه ف اتهامه 
د بدين الأوائل » مع أنه يؤكد فى آخر هذه الفقرة أن المقصود هو العّثيل لتقريب الفكرة من الذهن ودفع استبعاد البراهمة 
والصابئة وغيرم ( ل ١١4‏ أ) وانظر فى تحقيق موقفه فى هذا الأبكار ؟/5؟١‏ أ- ١5١‏ أ » والمبين لوحة ١١‏ ب . 


ا 78 لد 





٠ ++ 0‏ 0 5 
إلبه “ الامين جبريل ؛ فإنه غير بعيد أن تشمله المناية من المبدأ الأول ُ بتكقيل فطرثه 
0 ” 
وتصفية جوهر تفسه »؛ وتنقيته » بحعحيث يتهيا لشقبول هذه الأسرار » ويستعد لدرك هذه 
الأذوار» فيرى ملانكة الله عل صور مخدلفة )» ويسمع وحيها وحده دون غيره من الحاضرين » 


قرو 


1 : 2 5 1 3 ن وام ص 0 2 ا 
ويختص به دوم أججمعين ؛ إن الله/ ‏ تعالى ‏ ( يتصطفى دن المليكة رسلا ومن الاي 597 


وليس مايرآه النى من اختادف صور المللك ؛لتيدل سح يقةه أو لتبدل صورته وشكله »بل 
5 13 
الذى يظهر أنها أنوار روحانية » وجواهر عقلية » تظهر فى الخيال على اخثلاف تلك الأشكال؛ 
ع 0 
ويكون تعلقها به فى ضرب المثال ‏ على نحو تعلق الأنفس الناطقة بالأبدان . فإذا اشتد 
صفاء نفسه » بحيث صارت متصلة بعالم الغيب » انطبعت تللك الأشكال فى القوة الخيالية » 
الظاهرة » نى الحواس الباطنة » فإذا ذاك يرى من الأشخاص والصور » ويسمع من الأصوات 
ما اتتقناضر عق الاضاطة يه قوئ البشر كما حرا مخ الضون عن ملائكة الله :وما يسمعه 


من الكلام شو كلام الله ووحديه الموحى ده إلبه 1 


وأقرت مال يقربه إلى الذهن ؛ ويصوره فى الوه ما نشاهده فى بعض الناس ؛ فإنه قد 
يقل شواغله البدنية » وينصرف عن اشتغاله بمتعلقات حواسه الظاهرة ؛ بسبب يبوسة تغلب 
على مزاجه» أو لأمر ما بحيث يصير كالمبهوت» [ وحينكذ ] !"فد يرى من الصور ويسمع من 
الأصوات حسب ما يراه النائم فى منامه » وإن كان مستيقظا . بل ومثل هذا قد وجد لبعض 
المرضى والمصروعين » وبعض المتكهئين . والمقصود من هذا إنما هو التدقريب بالمثال » 
وإلا فهذه صفة نقص » رك صفة تمام وكمال . 


وما أشير إليه من الشبهة الثانية فمتدفعة ؛ وذلك أنه لاانائع مخ أن كره الى 191 :هن 
قُْ نفسه معقول » ويكون تحليره وترغيبه تأكيدا ؛ ويكون ذلك عثابة إقامة أدلة متعددة 


10 جزء من الآية هلا من سورة و الحج » ١‏ 
(؟) زيادة ليست بالأصل , 
( » ) كذا بالأصل » والمقصود : أن يرد الوحى إك النبى . 


556 امم 


14 /ا 


4ب 


والمداول وأحد. 6 وهو د عبثا 5 كيف وإنا قد ديذا أله العبية والقبيح منى عن واجب 


الوجود فى جميع أفعاله9؟ . 


ثم نقؤل: : إن الرسول لا يأق إلا بما لا تستقل به العقرل » بل هى متوففة فيه 
عن الشرق ؛ وذلك كنا فى مسالك العبادات » ومناهج الديانات » والخى مما يضر وينفع 
من الأقوال: والأقعال » وغير ذلك مما تتعلق به السعادة / والشقاوة فق الأولى والأخرى .وتكون 
نسبة النى إلى تعريف هذه الأحوال»كنسبة الطبيب إلى تعريف خواص الأدوية والمقاقير") 
التى يتعلق مها ضرر الأبدان ونفعها ؛ فإن عقول العرام قد لا تستقل بدركها » وإن عقاتها 
عندما ينبه” الطبيب علبها » وكما لا ممكن الاستغناء عن الطبيب فى تعريف هذه الأمور , 
مع أنه قد يمكن الوقوف عليها ؛ والتوصل بطول التجازب إليها ؛ لما يفضى إليه من الوقوع 
فى الهلاك والأضرار ؛ لخفاء المسالك » فكذلك الننى . ومذا التتحقيق يندفع ما وقعث الإشارة 
إليه من الشبهة الثالئة أيضا . ْ 


فإن قيل : إِنْ تمخصيص هذا الشخص بالتعريف دون غيره من ذوعه ميل إليه وحيث 
على غيره » وهو قبيح . قلنا : فعلى هذا يلزم التسوية بين الخلائق فى أحو الهم وال تقاوت 
بين أفعاهم » بحيث لا يكون هذا عالما وهذا جاهلاءولا هذا زُمِنًا وهذا ما شيا » ولا هذا أعمى 


زعا ند #1 إل غيرذلك من أنواع التثفارثت قى الكقالات » وحصول الملاذ والشهواث؛» وإلا عد 





)١(‏ قارن إجابة هذه بالأبكار ١5/0‏ ب » ١4١‏ أوفيه ينقد رأى أبى هاشم و أتباعه أن الرسول لا يرد إلا بما تعجز 
عنه العقول - انظر المفنى ٠١/لالاء"‏ ؛ هو والمهيد ١١-١١07‏ سيث يناقش فكرة الير اهضمة فى الاكتفاء بالعقل والممتزلة 
ف الاعتاد عليه فى غير الشرعيات . 

9:9 ) هذا ما قرره الآمدئ فى الأبكار لىع( ب ه؛ (ؤرآء م/هو؟ أء قارته بالباقلاف فى المهيد 11 لان 
والبيان مم - عم عي والغزألى فى الاقتصاد “| 4 ١١5‏ حيث يلاكر فكرة العلاج الروحى وأسرار الأدوية النبوية الى أكدها 
من بعد ف المنقذ ١م ١‏ - 188 وقد سبقه إلبها عبد الشبار فى المغنى 7١ - ١5-1١6‏ ونجده عنده الشبر ستانى فى نباية الأقدام 5و؟ 
وابن ثيمية فى موافقه صحيح المنقول ١4 - ١/١‏ وشرح الطحاوية وم١‏ -. ١48‏ وانظر أيضا ابن رشد وفلسفته الديئية 
الدكتور قاسم 1 » 14 ومناهج الأدلة ١864-1١‏ . 

. ١41/9 فى الأصل ( عندما اذائبه , , . . ) وانظر الأبكار‎ ) ١ 

( 4 ) ف الأصل (ولا تفاورث) . 


س3 لم 


ذلك هنه قبيحا » وهو محال . لكنه واقع7) » فإِذًا ما هو الاعتذار ههنا للخصم هو الاعتذار 
بعيئه ليا فى محر الخلاف9 , 

وأنا م ذكروه من تعذر الوقوف بالعقول على صدق ارول فتصريح بتعجيرز اللد 
تعالى - عن 0 من اصطفاه وثأه » واتخذه وسيلة إلى إصلاح نظام الخاق ) بالإرشاد 

ا 6 وز 5 مرخ ار اس اله رصما او 
إلى السبيل الحق ( كبرت كَلِمَة تخرج ين أَفْوَاهِهمْ إن يَقولون إلا كَذِبا9؟ ) . بل من له 
الحاق والأمر 2 وله التصرف قّْ عباده بالبذل والمنع 6 والشطر والجمع » كما كان قادرا على 
تعريف الخلائق بئفس ردوبيئه » والتصديق بإطبته » قادر عل أن يعرفهم صدق من اصطفاة 
٠ ٠. 3 5 5 5‏ 
واجثداه لحمل أمائثه َ إما سات يخلق شم علما ضروريا بذلك 6 0 بالإخبار عن كوذه رسولا 6 
' 1 0 ل 0 سن ١١‏ ص بون 

كما قال تعالى ‏ فى حق آدم للملائكة ‏ : ( إلى جَاعل فى الأَرْضٍ خليفة ©) ) ولا يازم من 
تصور الخطاب هن المرسل الاستغناء عن الرسول ؛ فأن ذلك حجر ونح م على الحاكم ق ملكنه 
وهو شخلاف المعقول ؛ بل لله تعالى أن يصطقى من عباده : ( الله0) ١‏ بَصطف 0 للشكة 
رسلا وَونَ الثايى ) . 

وقد يكون التعريف للصدق » بإظهار المعجرات على يد 0 النبوات على وجه 
تدين [ له ] العقول السليمة بالإذعان والقبول » وذلك أنه إذا قال : أنا رسول 
وآية صدق فى قولى إتيانى بما لا تستطيعون الإتيان مثله » ولو كان 0 لبعض ظهيرا 2 
دن إسعياء الموتى» وإدراء الأكمه والأبرص»؛ وشق البحر ؛ وقلب العصاحية وغير ذلك من 
0 8 
الايات » فإذا ما ظهر ذلك على يده مقارنا لدعوثه قطع كل عقل سلم ؛ ولب مستقم 2 
بتصديقه فى قوله وتحقيقه » وأذعن إلى اتباعه وتقليده ؛إذ العفل الصريح يقضى بأن 
ظهور الخارق للعادة مقازنا لدعوته ) وعجر الناس عن معارضته ؛ مع توذر دواعيهم على 

, ) ف الأصل ( لكونه وائعا‎ ) ١( 

١‏ ؟ ) قارن بالتهيد 1 لأا 

(8) قارن بالمغى ٠١/ه4١1- ١:5‏ والاقتصاد ؛١١‏ ال الأقدام 6غ-لا؟؛ ويبدر أن الآمدى ينقل عنه ام 
وانظر الأبكار ١47/9‏ ب . 

(4 ) جزء من الآية ه من سورة الكهوف ( ه) سورة البقرة جزء من الآية "٠‏ , 


(5) فى الأصل « إن الله . . » وليس فى الآية إن وارجع إلى ل ١54‏ أو التعليق عليها . 
(5) ف الأصل ( تذعن العقول ) جملا تدين وزدت (له) . 


لل 0 


همأ 


هاب 


مقابلته » وإفحامه فى رسالته » ينهض دليلا قاطعا على صدق مقالته , وإظهارٌ البارى ‏ ثهالم_ 
ذلك على يده مةارنا لدعوته ينزل منزلة الخطاب : إنه رسول » وإنه صادق فوا يقوله ؛ 
إذ لو كان ذلك ادماقا لا وقع عل وفق إشتبارة 60 وعلى دي يه إيثاره واخثياره ؛ إذ هٍ 
ممدئع بالنظر إلى الاسشحالة العادية » ولا سها إن وقع ذلك منه مثكررا . 
على عر در ملكثه 2 والناس ممجتمعون لخامقه قياما قَْ طاعنه ) فقام واحول من عرض الناس 
8 

وقال : يأها الناس إى رسول هذا الملك إليكم بكذا وكذا » وآية صدق على ذلك أنى إذا 
طلبث منه أن يقوم ثلاث مرات أو يحرك كفه أو يده مثلا فعل » ولو أراد واحد منكم ل 
يجد إليه سبيلا » فانه إذا أنى له بذلك لم يهار أحد مق الحقيور .ولا يذاخلة شك[ أر:] 
فتور أنه صادق فما ادعاه » حقيق فما أتاه9© . 

والذى دو كد ذلك إسثاد تصديفه َ إل مثوقف على مشيكة البارى - تعالى ّ وإرادثه 
دون مشيكته هو وإرادته؟' سرعة اقترانما بلبعوته » وإلا فلو كانث المعجزة مستندة إلى حوله 
وقوته لم ينتهض من ذلك دليل على كونه رسول رب العالمين » فإنه لم يتل اقثران المجهرة 
بدعواه منزلة / التصديق له من الله تعالى ‏ كما إذا كانت المعجزة من خخاق الل وتعلفك 
وداخخله نحت مشيئئه وحواه : والمكابر لذلك سواحك لسا أنعم الله عليه دن العقل ااسى ( 
والتطى' التفياق9 , 

وبعد ما تقثرن المعجرة بدعواه » عل سبيل ما يجريه [ الله ]0 » ويثبّث صدقه 


فى ذلك بطريق العلم بناء على ما احتفث به من القرائن الظاهرة » والدلائل الباهرة ؛ فلا 


ينتهضص عدمها بعك ذلك ديلا على كذبيه وإبطاله رسالته 6 وإلا [وجب أن ينقلب العلم جهاا 0 


. » ف الأصل « يدخله شك ذتور‎ ) ١ ( , زيادة ليسث بالأصل‎ )١( 

)2 أنظر ما سيأق عن هذا المثال فى 8؟١‏ أ »ع ب من هذا الكتاب » ونقده له فى الأبكار ٠/م ١‏ أ » ب 6 144ب 
وانظر أيضا البيان للباقلاى حيث يثكد ألا دليل على صدق الثى إلا المعجزة غم » 5٠م"‏ و كذا الوينى فى الأرشاد ١م‏ ) 
ونقد ابن رشد لهذه الفكرة فى المناهج م١7‏ س ؟١١‏ وقارنه يموقف الحشوية والكرامية القائلين بعدم الحاجة إلى برهان 
أو معجز يدل على صدق الرسول أصول الدين ١075 © ١6‏ ومناهج الأدلة ومقدمته ١4 » ١١‏ »؛ ١0‏ والفرقٌ بين 
الفرق 73١4 - 5٠١*‏ والأبكار «/ووع أ- باهرا . 


(8) ف الأصل وإرادة سرعة . (4 ) قارن بناية الأقدام ص 5١5‏ . 
(0) زيادة ليست بالأصل . 


سااخ]” ب 


اذ * ط أ 4 ٠ . 3 ٠‏ 
وذلك محال . وليس انتفاء دليل الإثبات فى بعض الأوقات دليلا على إيجاب الننى » 
ريخلاف دلالثة فى حالة الإثبات» [ فلا(© ] تعارض . وعليك عراعاة هذه الدقيقة» والإشارة 
إلى هذه | خاي 000 1 


فإن فيل”؟ : تعلق العلم بتصديق مفل هذا فى الشاهد ينبنى على قرائن الأحوال؛ كالأفعال 
والأقوال من المرسيل » وذلك مما يتعذر الوقوف عليه فى حق الغائب » فلا يصح التمثيل . 
5 وإن صح ذلك فى حق الغائب » وأن ذلك نازل منه منزلة التصديق بالقول » لكن ذلك 
إنما يدل على صدقه أن لو استحال الكذب فى حكم الله تعالى ‏ » وذلك إما أن يدرك بالعقل 
أو السمع : لا سبيل إلى القول باستحالته عقلا ؛ إذ قد منعثم أن يكون الحسن والقبح ذاتيا. 
ولا سبيل إلى إدراكه بالسمع ؛ إذ السمع متوقف على صحة النبوة » واللبوة متوقفة على 
استحالة الكذب فى حكم لله » فلو توقف ذلك على السمع كان دورا ممتئعا . 

قلنا : المقصود من ضرب المثال ليس إلا تقريب الصور من الخيال؟ ؛ وإلا فالعلم 
بصدق المتحدى بالنبوة» عند اقتران المعجز اللخارق للعادة بدعواه» وافع لكل عاقل بالضمرورة7*, 
لرد لخ كاله" اناتويولن خالق الخلق إليكم » ويعضد ذلك ما يُعلم أنه لا يقلن عل إنجاذه 
أحد من المخلوقين » ولا يتمكن من إحداثه شىْ من الحادثات » غلم أن مبدعه وصائعة 
ليس إلا مبدع العالمء وعانيه:وذلك فيد كل لنت أزيقين قزل يذ له :العفتديى له والقولة 
على نحو ما ضربئاه من المثال . ومن عرد / نظره إلى هذا القدر من الاستدلال » فى الشاهد 


أيضاء وجد من نفسه أن المدعى صادق فى المقال » وإن قطع النظر عن قرائن الأحوال . 





. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 

(؟) قارث بابن حزم فى الفصل 5١ - 88/١‏ وائغار اللشار م نشأة الفكر ١/وم+؟ك ‏ مم5 حيث يناقشان ما نسب 
إلى الكرامية من انتهاء رسالة الرسول مموته » والأبكار +/إلاه9؟! . 

(" ) قارن بالاقتصاد ( ١١١‏ ) حيث يناقش مثل هذا القول » ومناهج الأدلة م١٠٠‏ - ؟١8‏ إذ ينقد المثال يمثل هذا » 
والأبكار ؟/م"١‏ أب . 

(4؛) قارن بالأبكار ١14/9‏ ب , 

( ه) انظر دعوى الضرورة فى دلالة المعجز على صدق الماعى للنبوة عند ابن حزم فى الفصل 74/١‏ والفزالك فى 
الاقتصاد ١١‏ أما عبدالحبار فيصفها بالوجوب فالمفنى 984/١٠‏ وأما ابن رشد فائه يرى انها تدل حقا بالفءرورة ذما لوتمت 
أركانها ( المناهج 5:4 ) وانظر المناقشة التفصيلية لدعوي الضرورة فى ذلك فى ناية الأقدام » م#عم ب وعم , 


ا دم 
؟) سا غاية المرام 


ا 


وطذا فإ من كان غائيا من معجاس الملك ولم بشاهد عر شه 2 ولا حالة دن الأحونال لو نر 


١‏ د هذا أ حب ذلك عنده التصادة التحنيق ؛ من غير الثفاث كم طقل 
ل مجر و «شب 3 وق دن كي فى بر 


وأما ما ذكروه فى تطرق”2 الكذب إلى حكم الله تعالى ‏ فتهويل ليس عليه تعويل ) 
لكن من الاصحاب؟؟ من قال فى الجواب : إن إثبات الرسالة مما لا يفتقر إلى ذى الكذب 
عن الله تعالى ‏ فى حالة الإرسال؛ فائه لايتوقف تصحيح الرضالة على الإخبار بأنه رسول 
فى الماضى » حتنى يصح أن يدخله الصدق والكذب ؛ بل إظهار المعجزة على يده واقترائما 
بدعوته ينزل منزلة الإنشاء لذلك » والأمر به» ونجعله رسولا فى الحال . وهو كقول القائل : 


وهو غير مرضى ؛ فإن المعجزة لو ظهرت على يد شخص م يسبق منه التحدى , 
م تكن 29 ] آية فى النبوة ولادليلا له فى الرسالة إجماعا . فلو كان ظهور المعجرة 
عن بلع يعوك: شر لا الأيماء للزسالة والأمن بالبكة لوطت أن بكرف مثل “1 هنا 
وليس كذلك . وإذا لم يكن بد من القول بالتحدى علم أن ذلك ليس تتزل شرل 
الانشاء المطلق » بل لابد فيه من الخبر » لتصديقه فها أخبر به أنه نبى ورسول ؛ لفصرورة 
اشتراط التحدى سابقا » والتصديق بذلك والعلم به مع [ قطع 29 ] النظر عن بيان استحالة 
الكذث فق شق الله + تعالى. + مخال ؛ 

والذى يخمد تاثره هذا الإشكال » ويقطع دابر هذا الخيال ‏ وإن كان عند الإنصاف 
قا التسقي روي 0 جوز" أويفال: + نإف القول باعهالة الكذت» عق الل 


تعالى ‏ مما لايستند إلى سمع » ولا إلى التحسين والتقبيح . وإن حصر مدرك ذلك فى هذين 
باطل ؛ بل المدرك فى ذلك أن يقال : قد ثبت كون البارى تعالى عالما متكلما ؛ 





(1) ف الأصل وطريق ) , 

20 1 هؤلاء الغز الى فى الاقتصاد 11٠‏ »؛ ه١١(‏ . 

(* ) زيادة ليست بالأصل . 

(؛ ) قارن بالأبكار ١/١‏ ب - ١55‏ ب حيث يحاول دقم ازوم الدور فى مسألة نى الكذب فى خبره ثعالى 1 
(ه) ف الأصل (وهو) , 


لس ع7 لس 


وأن كلامه فى نفسه واحد » وذلك لايقبل الصدق والكذب . وإثما يقبل ذلك من جهة 

كونه خبرا » والخبرية له من جهة متعاقه لاغير /. فلو تعلق خبره بشىء ماء على لاف ١١١/ب‏ 
ماهو عليه ؛ لم ييخل : إما أن يكون ذلك فى حالة الغفلة والذهول » أو مع العلم به ؛ 

فإن. كان مع الغفلة فيازم منه إبطال الدلبل القاطع على كرنه عالما . وإن كان ذلك 

مع العلم به على ماهو عليه فلا محالة أن تعلق الخبر مما هو معلوم غير مستحيل ©» بل 

واجب » على نحو تعلق الإرادة والقدرة متعلقاتما كما بيناه . وعند ذلك فلو تعلق الخبر 

بالمعلوم على نخلاف ما هو عليه لم يخل : إما أن يصح تعلق الخبر به على ما هو عليه 
أو لايصح ؛ فإن لم يصح فهو محال . وإن صح لزم منه جواز تعلق الخبر بثى” واحد 
على ماهو به وعلى خلاف ماهو به » وهو محال ؛ إذ الخبر يستدعى مخيّرا عنه ؛ إِذْ الخبر 
ولابت تحال +6 ذا" اقدص" مقتنا فالوااجي أن يكرت ننصوزا فق العبة #فإن تمان 
الخبر بمخبر غير متصور نازل منزلة الخبر ولامخبر . وعند ذلك فلا يخفى أن المخبر 
5 ههنا غير متصور » إذ الجمع بين الثىء ونقيضه محال » فلا يتصور أن يقوم 
بنفس القائل الإخبار عنه » فلو تعلق خبر البارى- تعالى بالشىء على لاف ماهو عليه 
لازم منه هذا المحال » وهو ممتنع . وهذا ظاهر لامراء فيه » ولاشبهة أو ظن يعتريه ؛ 
وإذاً ثبت امتناع قيام الخبر الكاذب بنفس البارى » وأن إظهار المعجزة على يد النبى 
نإزك منزلة الإخبار بالتصديق . فلو لم تكن دالة على وفق ماقام بالنفس من الخبر الصادق» 
وإلا لما كانث نازلة منزلة التصديق وهو #تنع ؛ لما سبق© . 


وأماهنا ذكروه من جواز اطرادها وإظهار ها عل رات غيره أو بده » فذلك ثما لايقدح 
[فى]9؟ دلالتها على صدقه» وأن2 اقثرائها بدعوته [ وهى©)] من قبيل الخوارق للعادات ‏ 
نازل منزلة التصديق له فيا يقوله » ويتحدى به ؛ بحيث تركن النفوس إليه » وتطمئن 


القاوب مما دعا إليه » من غير مداخلة شلك ولاريب ؛ فإنه لم يتشححك بان معجرته م#الاتطرد » 


ايا سسجت يبس بص سس سس صب سس م ل م سس ل 1 


, 1١١5 )؛‎ ١١6 قارن بالغزالى فى و الاقتصاد‎ )١( 
. و( ؟ ) ف الأصل (عل ) مكان ( فى)‎ 

() ف الأصل ( وانكار اقثرائها ) . 

(4) زيادة ليست بالأصل . 


ل |79 هب 


ما 


ولاتما لاتظهر على يد غبره . وإنما تحدى با هو الخارق » واقترانه بدعوته » ووقوعم 
على وفق مقالته وإرادته . وذلك كما إِذا قال : أنا رسول /وآية صدق نزول امار 
فى هذه الحالة » وليس ثم غيم ولاتصاعد أبخرة » ولاعلامة دالة على نزول المطر » فإنه 
إذا نزل المطر كان ذلك آية صلقه ؛ من حيث وقوعه على وفق مقالته » وعدم دولك 
تحت قدرته » وإن كان نزول المطر فى نفسه ليس بخارق ولانادر . وكذلك الكلام 
فى حق كل من ظهر هذا الخارق على يديه مقعرنا بالتحدى » فإنه يجب القول. بتصديقه 
فى قوله » والإجابة لدعوته . نيم إن تُصُوَرٌَ ذنه التحدى » والإخباز بان آيةٌ صدقم 
أن ماظهر على يده لايظهر على يد غيره » فإن0"© معجزته لاتثم إلا بعدم ظهور ذلك 
إلا على يده ؛ إذ الاعجاز ليس إلا فيه » فإن ظهر على يد غيره فإن ذلك لايكون آبة 
على صدقه » بل يثبين 3 كيه ق مقالته . 


30 الإشارة إلى عدم عييز المعجزة عن الكرامات 2 والسحر 2 والطسهاث» وغير ذلك 

من الأمور العجيبات » فالجواب الإجمالى فيه : هو أن ادعاء[ أن ] كل مقدور 
2 

لله - تعالى ‏ مما بمكن تأتيه هذه الأمور مما يعلم 

لابجوز [ انتهاء؟؟ ] السحر والطلسم وغيره من الصنائع إلى فلق البحر وإحياء اميت 


بطلانه بالضرورة ؛ فإن أحدا من العقلاء 


وإبراء الاكمه والأبرص© . 

وإِن قيل بالتفاوت فقد جوز من جهة العفل تصور تصديق للرسول ا لايتأق 
من السحر ولابغيره » وهو ماوقع مقصودنا ههنا 1ن تشوفنا إلا للفرق من جهة 
التفصيل » فيستدعى ذلك تحقيق المعجزة » وبيان خواصها الى لابشاركها فيها 


غيرها » فنقول : 





. أ )2 ب‎ ١49/9 ف الأصل ( وأن ) وقارن إجابته هناما فى الأبكار‎ )١( 

(؟ ) قارث تفرقته بين المعجز والسحر وأشباهه بما فى إيثار الحق ه* - 7٠١‏ والمفنى ١401/4‏ - 04؟ والبيان 
للباقلافى باه م١‏ ؟ ونباية الأقدام «؟ع - هم والفصل ١/5/ا»‏ /ا/ا والقولالفصل 4؟١07-1؟1‏ والأبكار 147/9 ب » 
موهرأ. 

(*) زيادة ليست بالأصل وانظار الأبكار ؟/؟4١اب‏ , 

(: ) قارن بالأبكار ١4/9‏ ب » ه4١‏ ب»ء والبيان 4١‏ والاقتصاد ١١+‏ . 

(0) ف الأصل (ما) . 


ست 99 مه 


ل - فى الوضع ‏ و من العيجر » وهو فى الحقيقة لابطاق على غير 
لبارى - تعالى ؟ لكونه خالق العجز » وإن سمينا غيره معجزا » كما [ى1"7 فلق البعمر 
وإحياء الموق » فذلك إثما هو بطريق التجوز والدوسع » هن كوله سبب ظهور الإعجاز ؛ 
وهر الإنباء عن امتناع المعارضة » لا الانباء عن العجز عن الإتيان عثل تلك المعجزة 
كما يتوهمه بعض الناس » فإن ذلك مما لايتصور العجز عنه حقيقة ؛ فإِن دحلث تحت 
قدرته فلا عجز » وإن لم تدخل تدحت قدرته فالعجز عما لابدخل تحت القدرة أيضا 


مدع . فإن قبل : إنه معجوز عنه » فليس إلا بطريق التوسع لاغير . 


وأذا حقنفنة المشقرة انين كل جا فقي رد طبار ممق اساي بالنهرة الدع اللرمنال 10 ب 
'فعل هذا لا يجوز أن تكذب الرسول » كما إذا قال أنا رسول وآية صدق أن ينطق الله يدى : 
فاو نطقت يده قائلة إنه كاذب فيا يدعيه لم يكن ذلك آية على صدقه . لكن شرط ذلك 
أن المكذب مما يقع فى جنسه خرق العادة » كما ذكرناه من المثال . وأما إن كان غير خارق 
قاض داك ذلك كنا ذااقالا* سيدق إعاء هذا اليك فاحاوان وهر بنط ربكتي 
فإنه لا يكون ذلك تكذيبا بل الواجب تصديقه ؛ من جهة أن الإحياء نخارق » وكلام 
مئل ذلك - إذا كان حيا ‏ غير مخارق بخلاف اليد ؛ وبه يتبين صعف من لم يفرق بين 


الصورثين من الأصحاب 00) : 


ولا يجوز أن تكون صفة قدعة » ولا مخلوقة لارسول » ولا عامة الوقوع برحيث يسثتوى 


فيها آلبن والفاجر ©-ولا أن تكو متقدمة عل :دعواه'بآق زسول واب ما ظهر عل اندئ 





(1) ف الأصل ( المسجزة ) لاحظ الضمير العائد إلى هذه الكلمة : ( وهو فى الحقيقة ) . 
(؟) زيادة ليست بالأصل , 


(" ) قارن بالبيان للباقلاقى ٠٠١‏ - م١‏ والمفنى ٠١/لاة١‏ - ١44‏ وأصول الدين ١١١ - 7/٠‏ وكذا بالأبكار 
النسرأويب, 


(4) قارن ما فى الأبكار ؟: "1 أ » والبيان م4 - 5غ والمفنى 1١6‏ /لا/ا! - ١94‏ واصول الدين الت إلا . 
0( قارن بالأبكار م ب حيث يناقفش هذا المثال 2 والمغى م/م اعرف » وق ذكر فق الأبكار أن 
القامى الباقلانى سوى بين الصورتين إذا مات المبعوث ثانية بعد أن نطق بتكذيبه . 


0 


اب 


مأ 


براناة أه والخسيد 100 ميا 6 اله أن تككون واقعة على ما يخبر به عنها ؛ بأن يقول : آية 
صدق ظهور الذئ الفلانى فى وقت كذا على صفة كذا ؛ فإن المعجزة إنما تدل على الصدق 
0 

من حينث إنها تنزل منزلة المخطاب بالتتصديق29) ؛ وذلك لا يتم عند تسقق هذه الأمرر 
كما لا يخى . 

بل لابد وأن تكون خارقة للعادة » مقترنة بالاحدى » غير مكذبة له » ولا متقدمة 
عليه 6 ولا مشأخرة عنه إلا كما عققناه ) ولا يشكك قَْ ملع تقدم المعجزة على التحدى 
1 أن يقول”© ] : آية صدق أن فى هذا الصندوق المغلق9» كذا على كذا مع سبق علمنا 
بخاوه عما ابر به » فانه إذا ظهر ‏ وإِن جاز أن يكون مخاوقا لله قبل التحدى .- فليس 
الإعجاز فى وجوده » وإنما هو فى إخباره بالغيب" . 

ودار فق املع وتو اللنطرة ووشية بل انلها با لاس راغ اتيك الأنعالن إن لم يكن 
خارقا للعادة فلا إشكال . وإن كان خارقا للعادة فإما أن يكون ذلك على يدى نى أو غير نبى: 
فإن كان نبيا فلا إشكال أيضا » وإن كان غير نبى بأن يكون وليا أو ساحرا أو كاهنا أو غير 


.ذلك فقد اختلفت وي المتكلمين ههنا : 


فذهبت المعتزلة وبعض الأصحاب إلى منع جواز ذلك على يدى من ليس بنبى ؛ 
وقالوا : لو / جاز ظهور مثل ذلك على يدى من ليس بنى أفضى ذلك إلى تكذيب النى 
وافتراثه » وألا تعرف النبى من غيره » ولجوزنا فى وقثتنا هذا وقوع ما جورى على أيدى 
الانبياء من قبلنا » وذلك يوجب لنا التشكك الان فى كون البحر منفلتا » وانقئلاب اموق 


أحياء » وذلك هما لا يستريب فى.إبطاله عاقل9 . 


(1) قارث بالمفنى 5ث/" ١م‏ - 0 ؤم » 5غ ؟ والأبكار ؟/١ ١1"‏ ب » ١0+‏ أء وانظر ما سيأق هنائى ص م؟١‏ ب 

(؟) قارن بالمفى 1/15؟!١‏ والأبكار «/. ماب ء رم رأء4؛رب , 

(*) زيادة ليست بالأصل . 

(4 ) ف الأصل (المغلوق ) حسما اعبّادا على الأبكار ١1/9‏ ب . 

(ه) قارن بالمغى ١5/1١٠‏ - ١م!١‏ والبيان ه؛-9غع ., 

(5) ف الأصل (وبخوازنا) . 

(7) قارن بالمغى ووم سور »كعد كؤه؟ والبيان ولا - 4م ) أو مه ونهاية الأقدام 4١‏ 3 درف 
أما من يقصده ببعض الأصحاب - أول هذه الفقرة - فهو الاسفرائيى © انظر الأبكار ١1/9‏ ب »؛ 4م أء 64( أءب 
انظر أيفا فى هذه المسألة مقالات الأسلاميين 111/9 » 1١9‏ ؛ وأصول الدين “«/ا1 » ١/4‏ . 


ع# ا 


وأما أهل التحقيق7 فلم بمنعوا من جواز إجراء مثل ذلك على يَدَْ من ليس بن » لكن 
منهم من قال : إن ذلك لا يقع إلا من غير إيثار واخشيار » بخلاف المعجرة”" . وذلك كله 
ما:لا نرتضيه فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة إلا وهو مقدور لله تعالى 
أن يظهره على يدى. من شاء من عباده على حسب إيثارة واخقياره » وإنكار ذلك يجر إلى 
التعجيز » وإبطال كون الفعل مقدورا لله تعالى ‏ وهو مستحيل . 

ثم كيف ينكر”" وقوع مثل ذلك مع اشتهار ما جرى من قصة أصحاب الكهفا؟ , 
اا افر روعي ونا في سمط بق الاايةه ب القريية امور العجيبة الى لم تنجر العادة 
مشلهاء ولم يكونوا أنبياء إجماعا . بل وما( جرى للسحرة فى أيام جرجيس”" وموسى عليهما 
السلام؟ وليس ذلك مما يفضى إلى تكذيب النبى ؛ إذ ليس شرط المعجزة ألا يوق عثلها » 
وإلا لما جاز أن يان التق عا ليه الأول ؛ وهو خعلاف المذهبين » بل شرطها أن تقع موقع 
التصديق له فما يدعيه» كما سلف , 

وما ذكروه من تجويز الخراق العاداثت فى زمننا فهو إنما يستحيل بالنظر إلى العاداتث 
لا بالنظر. إلى العقليات » كما سبق تحقيقه :. فإذاً الفرق المرضى ليس إلا فى أن المعسجرة 
واقعة على وفق الدعوى دون غيرها من الأفعال » ولا افتراق بينهما فى الجواز العقل 
1 غير الف 


)1) قارن مناهج الأدلة 9:8 والأقتصاد ١١4‏ وناية الأقدام 450 -- 494 » حيث ينتقدون الحواب السابق , 

(؟) انظر هذا الحواب والآراء فى المسألة فى الأبكار ١4/4‏ أ والمفنى 7/١‏ س وم7 . 

١‏ أنكر المعثز لة هذه الوقائع انظر المفنى ١1لره١؟‏ -5(؟ ؛ و70 امم" ؛ ١4م‏ - م4( - وانظر أيضا 
فى تفسير موقفهم أصول الدين ١76‏ وقد شارك ابن حزم الظاهرى المعثز له فى موقفهم من الشكر امات ( انظر الفصل  ) 11١/0‏ 
دانظر الرد على ذلك ق اللمع للطوسى ٠وم‏ م١4‏ وإعجاز القرآن للباقلانى هم ونهاية الأقدام 1و4 وؤ؛ والأبكار 
؟لعابء الرراأ., 

( 4 ) ربما كان يقصد الفتية الذين وردث قصنهم فى القرآن أو الثفر الثلاثة الذين حكى البى قصمّهم و كائوا قد أووا 
إلى غار فانسد عليهم فلما توسلوا إلى الله بصالح أعمالم السابقة أفرج عنْهم وقد رواه البخارى ومسل عن عبدالله بن عمر ( رياض 
الصالحين ؟ » 0 ) . ْ ْ 200 

(5) ف الأصل (وأمر , , ) وانظر تفسير ابن كثير 51/1" 2 111/6 2 على« "لم . 

(5) ف الأصل (ولما) . 

(7) لا أدرى من يقصد بجرجيس » ولعله يشير إلى خير -جريم الراهب ( الرسالة القشيرية ١5١‏ ) أو خير الراهب 
والغلام والساحر الذي رواه مسلم عن صهيب ( رياض الصالحين ص )١5--14‏ . 

(8) زيادة ليست بالأصل . . 


79"8 مس 


ب 


لم يبق إلا قوطم : إن الاضلال على الله تعالى ‏ جائز» وإظهار المعجزة على يد الكاذب 
جائز أيضا . وذلك أيضا موضع إشكال ؛ وقد أجاب عنه بعض الأصحاب27 فقال : 
او توقف العلم بتصديقه على العلم بكون الصدق له غير [ قاصد؟"] للإغواء» وعلى كونه 
غير كاذب» اوجب أن من عضر مجلس الملك وقد قام فيه واحد من عرض الئاس فادعى 
الرجالة + ووفيت ايده" لدعو الله عل الفسر ارو و يحصل له العلم بصدقه, 
مع قطع [ النظر؟ ] عن كون الملك غير قاصد للإغواء . وذلك مخالف للضرورة ومكابر 
للبدمبة ٠.‏ وفيه نظر . 


فإِذًا السبيل ف الانفصال عن هذا0© الخيال أن يقال : قد بينا أن إظهار المعجزة على 
بيده فى مقرن دعواه » وحصوها على وفق مقالتئه» ينزل منزلة التصديق بالقول : إنك صادق 
فها تقول . فلو كان الرسول كاذبا لكان المصدق له كاذبا » وقد بينا استحالة ذلك فى حق الله 
تعالى'© . فهذا مع تقرير القول بآن مقصوده إنما هو الإغواء وإلقاء الناس فى المضال 
والأهواء 1 جمع بين النقيضين ؛ وذلك أنه9؟ ] إذا ثبت استحالة الكذب فى حق الله تعالى ‏ 
وأن إظهار الممجزة على يده دليل على تصديقه فى رسالته استحال كونه كاذبا » مما لا معنى له 
إلا أنه رسول » والجمع بين كونه كافبا أئ 00 ليس برسول وبين ما يدل على انه رسول 


مستحيل ويلع( 0 


784/1٠ وانظر نباية الأقدام م هسم والمننى‎ ١١5-١1١4 لعله النزالى إذ أجاب بهذا الخواب ف الاقتصاد‎ )١( 
وانظر‎ 7١0 ففهما نفس الفكرة مع المْقل مثال الملاك والرسول أما أصول الدين للبغدادى ففيه الفكرة مع أمثلة أخرى‎ 
, نقده للثال الملك فى الأبكار 9/مم! أ ؛ ب عل لسان نفاة الرسالة‎ 

(؟) زيادة ليسث فى الأصل . 

() المقصود الإمارة المتواضع عليها . 

(4 ) زيادة ليست ف الأصل . 

(ه) قارن باية الأقدام 49١‏ - 4؟4؛ والاقتصاد ١55‏ . فنحن نجد هذا اللمواب المرنمى أيضا فهما وإن كان هنا 
بصورة أوضح 5 

(؟) ففماسق قل و؟أرأء بع ص وميد رمم ء 

(1) زيادة ليست بالأصل . 

(4) ف الأصل (إذ) . 

(9) انظر فى عدم ظهورها على يد الكاذب الاقتصاد ١١5‏ وشرح النسفية 45١‏ والأبكار ؟/ه؛! أ ) ب . 


ال يت 


ومبذا يتبين ضنعف قول بعض الأصحاب”© بجواز ظهور امعجزة على يد الكذاب» بل 
لو قدر كذب من ظهرت المعجزة على يده » من غير ما دلت المعجزة منه على صدقه » لقد 
كان ذلك بالنظر إلى العقل جائزا » ولما كان وقوعه بالنظي إليه ممتنعا . 

وعند هذا فلابد من التنبيه لدقيقة("© شدت عن مطولات الكتب وجهابذة المتكلمين: 
وهى أنه لو قال النى : آية صدق ظهور جمل أو ثاقة فى هذا الصندوق أو هذه الصخرة ؛ 
[ وذكر”؟ ] من ذعقه وصفته ‏ مع سبق علمنا بعدم ذلك ثم ظهر على وفق قوله ودعواه) 
فعلى قولنا بجواز ظهور الخارق على يد من ليس بنى يجوز أن يكون قد أوى بمخبّر خبره 
قبل التحدى . وعند ذلك فالخارق إثما هو علمه بذلك واطلاعه عليه لانئفس نخمبره 
عند التحدى» وبعد العلم به فإن ذلك ليس معجز » وإلا كان كلمن أخبر عن ذلك» بعد ما حصل 


له العلم به » أن يكون خبره معجزا 6 وهو شوس . 


وإذا لم يكن الخارق المعجز إلا ما قَضى بجواز سبقه على التحدى9 » فقد سبق إلى فهم 
بعض المجوزين لذلك » القاصرين عن الإحاطة بشواعد خواص المتكلمين » أن ذلك لا يكون 
آية ولا دليلا على الصدق. ولا يعلم أن ذلك يجر إلى إبطال إعجاز / القرآن وجعله دليلا 
مصدّقا ؛ لتحقق هذا المعنى فيه . بل ويازم منه إبطال سائر المعجزات ؛ لجواز أن يكون قد 
أعلم الله ذلك الشخص بأنه سيشق البحر فى وقت كذا » وسيقلب العصا حية إلى غير ذلك . 
وأفى يكون ذلك والله ‏ تعالى ‏ بما منحه من هذا لاطلاع الخارق والإحاطة بالمعجزة ‏ مع علمه 
بأنه سيتحدى ويستند فى الاستدلال والإعجاز إلى ما أظفره به ينزل منزلة التصديق له 
بالقول » وإن ‏ تاّخرت معرفة ذلك إلى حين ؟! وهل بين ذلك وبين ما لو كان حصوله 
مقارنا للدعوى فرق فى هذا المعنى ؟ 

نم » شرط ذلك ألا يكون هذا الخارق قبل التحدى قد :ظهر للئاس منه» واشتهر عنه؛ 

)١(‏ لعله يقصد البغدادى انظر أصول الدين ١7٠6 » ١70‏ ويبدو ان الفكرة أقدم من ذلك » إذ يناقشها عبد المبار 
ف المغنى 16/>م؟ - .4؟ وانظر البيان للبائلاى ص 5 . 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذه الدقيقة ومثال الصندوق فى ل ١07‏ أه ص 80" فراجعها . 


(") زيادة ليست بالأصل , 
( 4 ) ف الأصل ( المتحدى ) . 


سس لالم اد 


؟؛ ا فاية المرام 


]أ 


ا 


_ ا ا 
يكن ظهوره هم على بده إلا مقارنا لدعوثه . ومن نظر فما قررناه بالتحقيق اندفع عنه خبال 
اشتراطٍ عدم_سبق المعجزة مطلقاً » فى تنزيله منزلة التصديق7" . 

وما أشير إليه من إلزام إفحام الرسل فإنما يلزم أن لو قيل بوجوب الإمهال فى النظرء 
والاعتبار بالعبر . وهو إنما يلزم المعدزلة و حيث اعثرفوا بوجوب الامهال عند الاستمهال؛ 
ولا محيص لم فئة + افأما غل: رآئ آمل الحق قلا وأ يعي ذلك عل من .هن صدفه 
فى مقالته » بالدلالات الواضحةء والمعجرات اللائحة » لا سها وهو متصد للدعوة الشامخة » 
والكلمة الباذخعة » وما فبها(» من صلاح نظام الخلق » والإرشاد إلى السبيل الحق » الى 
به يكون معاشهم فى الدنيا » وحصول سعادتهم فى الأخرى ؟! وإنما ذلك مبنى على فاسد أصول 
الخصوم فى التحسين والتقبيح » وقد أبطلناه. بل ولو وقع الإلزام على أصلهم- قبح الشأخر 
والإمهال فى النظر ؛حيث لي يرشدهم إلى المصالح » ويحذرهم من امهالك » ويعرفهم طريق 
السعادة ليسلكوها ؛ ومفاوز المخافة ليرهبوهاء بعد ما ظهر صدقه واتنضحت كلمته بالمعجرات 
الفاطعة » والبراهين الساطعة » لم يجدوا إلى دفع ذلك سبيلا . 


كيف وأن ما يجب النظر لأجله فالنى قائم بصدده / ومتكفل بأوده » من تعريف ذات 
البارى وصفاته » وما يتعاق بأحكام الدنيا والأخرى؟! وهذا إذا فحص عن أحوال الأنبياء 
الرسانة وجدناه © ف التهؤة إل لذ جثال: اول معرفة بوعدانيقة سابقين. و لذلك 
على دعوى7 النبوة دوين( : 

وعند ذلك فلبس طلب الإمهال مع ما ظهر من صدق الرسول » ودعوته إلى ما فيه 
صلاح نظام المدعو » مع إمكان وقوع الملكة على تقدير التأخر » إلا كما لو قال الوالد 


لولده ‏ مع ما عرف من شفقته » وحنوه ورأفته ‏ : إن بين يديك فى هذا الطريق سبعا 


. م١5‎ - 71/1 قارن بالأبكار ؟/1؟1 ب ء والغى‎ )١( 

(؟) ف الأصل رفيه» . 

. 1141/5 ف الأصل ( وجدناه ) صمحبا اعمادا على الأبكار‎ )١( 

(4) فالأصل (دعوة) . 

( 5 ) قارن بنهاية الأقدام ومعسمم» والأبكار ١41/9‏ أ » ب وانظر رد صاحب المغنى على هذه الشببة فى 998/11- 
٠غ‏ والنزال فى الاتتصاد ١1١‏ . 


ملسأ ”7 احم 





أو مهلكة » وإياك وساركة » وكان ذللك فى نفسه ممكنا , فقال الولك : لا أمشنع من ذللك 
ما لم أعرف السبع أو المهلكة . لقد كان ذلك منه فى نظر أهل المعرفة يعد مسدقبها » 


5 ؛ ولو لم ينو فهلك كان ملوما مذموما غير معذور© . 


وأما ما ذكروه من قبيج البعثة إلى من علم اله أنه لا يوُمن فهو أيضا مبنى عل أصلهم 
فى المكليض عا لا يطاق9) » والقبيج والحصين ؛ وقد أفسدناه0) ١‏ ّ 


ثم يلزم الصابثة الملعرمين لعصديق شييث وإدريس » ومن التزم من البراهمة يتصديق 
آدم وابراهم ١‏ المئع من إحالة تصديق غيرم من المرسلين”" ١‏ فإنه مهما وجد دليل ؛ يدل 
على صدق بعض المخبرين بطريق اليقين » لم بمتنع وجود مثل ذلك فى حق غيره أيضا ”© . 

وما اتنفردثت و4 التناسخية فهو فرع أصلهم ف التناسخ وقد أبطلناه0) . وعنك ذالك 
فلابد من مُعرّف يعرف بالطرق الجيدة » والأحوال السديدة » التى يتعلق مها صلاح الخلق 
فى مام 
فى مالم 
دسيق العقل دراك الصالح والفاسل مها 8 بل لعل العقّل فل شبح 55 مم الكفس-- بغض ”) 
الأفعال التى تحصل مها اللاذ» وتتعلق مها الأغراض » إذا قطع النظر عما يتعلق مما من الملاذ. 


؛ فان ذلك مما لايعرف 2 ؛ إِذْ الافعال مما لاتقبح ولا تحسن لذواتها » حى 


ثم العبد إذا انتهى إلى العالم العلوى أو السفل جزاء على فعله » فما يفعله ىحالة خسته 
أو فى حالة رفعته » مما يوجب اقتضاء زيادة فى حاله / يب ممالال»مقابل له ؛ لانتهائه فى درجة 


الثواب إلى )0 مالا درجة لاثواب بمدها » وكذالك ف درجة العقاب أيضا » وهو مما يفضي إل ا 





)١(‏ قارن بالازالى فى الأقتصاد ه » 5 وهو يتمثل أيضا يمثال السبع الذى نمده من قبل عند القامى عبد الجبار فى 
والفى )8ه وه« عوم, 

(؟) راجع ماق ل ١7‏ سج سعم؟" » 84م من هذا الكتاب , 

(7) راجم ماسبق فى ل هه ب وما بعدها وقارته بمافى التمهيد ١١5 6 ٠١١‏ , 

( 4 ) قارن بهاية الأقدام م؟غ وراجع مامر عن الصابئة فى ل ١١‏ ب و التعليق علبها . 

( ه ) قارت بالتمهيد ١١+‏ ّ 

(؟) انظر ما مر عن التناسضية فى ١#‏ ب » والأبكار ١4/9‏ أ اب ,. 

(١(؛)‏ ف الأصل ( من الأفمال . . ) , 

(4) ف الأصل ( مالا) صحستها اعادا على الأبكار 141/9 مه . 

(5) ف الأصل (لآ ) صححا اعيّادا على الأبكار ؟/49١‏ ب . 


جع ارين وحم 


لمأ ' 


تعطيل طاعة من هو فق الدرجة العليا عن الثواب » ومعصية من هو فى الدرحة السفلى 5 ل 


العقاب » وهو مما يشبح على مو جبل اعتقادامم 5 ولا مح بصن عله , 


وله بخان أن إنكار الرسالة مما يستدعى الإقرار ما ؛من جهة الءخبر عن الله تعالى _ [ 
بأن لا إد سمال و لا رسول كما ظنْ عدن لأسي 00001 لشفي وارلاك متها سس 
عندهم إلى الدليل العقلى لا إلى الدوقيف السمعى » وذلك لا يلزم منه الاعدراف بالرسالة 
أصلا » إلى غير ذلك من قضايا العقول . 


فإذاً قد تنخّل من مجموع ما ذكرناه » عند النظر اللبيب » والفهم الأريب »جوارٌ 
الارساله » وامتناع لزوم المحال» وسيتضح ذلك زيادة إبضام ببيان وقوعها بالفعل» إن شاء 
ليد تعالى :2 


, » هو الغبرستانى انظر ص 478 © 484 من ر جاية الأقدام‎ )١( 
. انظر مناهج الأدلة ١1م والفْهيد ؟١١ . ومامر فى أول هذا الطرف‎ )١( 


تت +6 انه 





؟ سل الطرف الثائى 
بيان وقوعها بالفمل واثبات معرفتها بالنقل 


ومن ثبتدت نزوته واشتهرت رسالته بالمعجزات والدلالات القطعيات ٠‏ أكثر من أن يحصى . 
[ ولنقنصر”؟ ] من ذلك على إثبات نبوة سيد الأولين والآخرين ؛ وخاتم المرسلين ؛ محمد 
صل الله عليه وعلى آله أجمعين ؛ إذ الطوائف على إنكار بعثته متفقون » وق مأخذهم 
مختلفون . 

فربٌ من أنكر رسالته بمجرد القدح فى معجزاته » والطعن فى آياته » كالنصارى”» 
وغيرهم من المعدرفين بجواز نسخ الشرائع وبعثة الرسل . 

ورب هن أنكر رسالته ؛ لاعتقاده إحالةٌ نسخ الشرائع وتبدل. الذرائع » كبعض اليهود . 
لكن منهم من أحال ذلك عقلا كالشمعنية”؟ ؛ ومثهم من أحاله سمعا كالعنانية . ولم يوافق 
أهل الإسلام على كونه نبيا غيرٌ العيسوية ؛ فإنهم معترفون برسالته9 » لكن إلى العرب 
خاصة علا إلى الأمم كافة . 

والذى يدل غل صدحة رسالنه 3 وصاقه قّ دعوثه ما ظهر .على يله من المعسزاثك / 
والآيات الباهرات . 





. غامشة فى الأصل أثبتها اعتادا على الأبكار ؟/45١1 اب‎ )1١( 

(؟) قارن - بشأن موقت التصارى - ها فى المهيد هلا - مو ؛ ١! ١4‏ والفصل 48/1١‏ - 54 واللل 
والنسل بوه - 44 والأقتصاد م١١‏ - ١١١‏ والرسالة القيرصية لابن ثيمية +؟ - :”م والأبكار ب 

(") «الشمعنية» إسدى طوائف الهود ويسميها ابن حزم ( فى الفصل 44/١‏ ) « الأشعنية » ويسميها الآمدى فى متتبى 
السول 01 « الشمعالية » انظر القهيد حيث ينسب إلها الباقلاى عكس ما هنا ولكن الآمدى يقرر نفس ما هنا فى الإحكام 
لكل - والمتهى ولا والأبكار ؟//ا د ب (١8 ٠»‏ أ وانظر أيضا عن البود وفرقهم الإحكام «/هة ١55‏ والمنتهى 
؟/ع؟ - ه4 وأصول الدين للبغدادى 795 6 990 والمعثمد لأن الحسين البصرى 4٠5 - 4٠1/1١‏ والفصل لابن حزم 98/1١‏ 
وما بعدها وهو من أه المرراجع فى ذلك » والملل والنحل الشبر سيان 48/9 - وه ونباية الأقدام له 1و4 - ؛ »هو الاقتصاد 
١١8-15‏ » وخطط المقريزى 51/4" وما بعدها , 

)4 فى الأصل « برسالاته 6 . 


541 سه 


1 ب 





٠ 
ون‎ 00 


فمن جماتها القرآن المجيد » الذى ١لا‏ يَأنِيُه البَاطِل ون بَيْنِ يَدَيْو وَلاَ من علي 


لو 


نيل من حكم خَويد!) فإن من نظر بعين الاعثبار » وله قدم راسخ فى الاأخشبار , 
اعلم أن القرآن من أظهر المعجزات » وأبلغ ما تخرق به العادات » وأن ذلك مما لا يدخل 
تحث طوق البشر'" » ولا بيمكن تحصيله [ بفكر" ] ولا نظر ؛ لما اشتمل من 


النظم الغريب 2 والأساوب المخالف لمسا استنبطه البلغاء 0 ن الأوزان الال 0 المجزالة 


والبلاغة » وجمع, الكثير من المعانى السديدة فى الألفاظ الوجيزة الرشيقة » وإليه الاشارة 
بقوله - عليه السلام - : ١أوتييتُ‏ جوامم الكل , وانقصِرتة لم الحكمةٌ اختصاراً ,() 
وذلك كما دل عل وحدانيئه ) وعظم صمديته ؛والإرشاد لمن ضل إلى معرفته بقوله : ٠‏ يُسقَى 
ماه وَاحد وَُفَضّلُ بَعْضَهًا على بَعْض فى الأكٌر0©0 فانه بينة على أن ذلك كله ليس إلا مشيقته 
وإرادته » وأنه مقدور بقدرته » وإلا فلو كان ذلك بالماء والثراب والفاعلٌ له الطبيعة 
سا وقع الاختلاف . 

وبما كثرث معانيه » وقل لفظهء على أتم بلاغة وأحسن فصاحة قوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ شل 
لضو وهر بالعُرف وَأَعْرض عن الجوزين” ) » فإنه مع قلة ألفاظه ورطوبتها قد دل 
على العفو عن المذنبين » وصلة القاطعين » وإعطاء المسانعين »وتقوى الله »وصلة الأرحام» 
وحيس اللسان » وغض الطرف » وغير ذلك مق المعالي . 

ومن أر أ راد زيادة الاختبار فعليه بالاععبار .والنظر ىق مَجِمله ومكه ١‏ ومحكيد ومتقابهه 


(1) الآبة ؟؛ من سورة و فصات » . 

( ؟ ) قارن بالأبكار ؟/م4 اب والاتعساد م١١1- ١٠١‏ والبهاث لبائلائى صن "؟ إلى 5" » لا واعجاز القرآن 
لوج باع "١‏ وما بمدها رخاصة م" - 7 -1١85/52‏ 2159 195 ء 0و( والإئقات السيرطى ١158 - ١١2/١‏ 
ذو . 

. غير واضصسة بالأصل أثبتها اجتهادا‎ )١ 

(4:) فىالأصل(ى) . 

( 0 ) هذا الحديث ورد ابمزه الأول منه عند البخارى و مسلين رواة أبى «هريرة مرفوعا بلفظ (بعئت مجوامع اكلم . .) 
وعند مسم وحده بلفظ ‏ : « فضلت على الألبياء بست : اعطيث جوامع الكل . . ) جامع الأصول لأبن الأثير 44/9" . 

(5) الآية 4 من سورة الرعد وقد استشبد بها فى مثل هذا المقام فى الأبكار ١417/9‏ ب وبآية « خذ العفو . 

( ) الآية و١‏ من سورة الأعراف »وقارن الفكرة هنا بما فى الأبكار 40//8 ١‏ ب و اعجاز القرآن للباقلانى ١/1؟١-‏ 
14 .م 

(8) ف القاموس « الرطب ضد اليايس ومن الريش وغيره الناعم ؛ وجارية رطبة رخصة » ونجد مثل هذا الوصف 
لألفاظ القرآن فى نهاية الأقدام ص 479 2 4417 . 


يه 


فإنه يجد فى طى ذلك العجب العجاب » ويحقق مما أمكنه من إدراكه إعجازه لذوى العقول 
والألباب . وأن أبلغ وأحسن ما نطقت به بلغاء العرب من ذوى الأحساب والرتب» المختصين 
من بين الأمم ؛ المميزين عن سائر أصئاف العجم 2 بما مشحهم الله تعالى اللعان 
العرلى المبين ءإذا نسبه إلى الكلام الربانى واللفظ اللاهوق وجد النسبة بينهما على نحو ما بين 
الاسان العرلى والأعجمى2)2 ولَعَلِم من نفسه ما اشتمل عليه من الإعجاز والبلاغة / والايجازء 
وأن ذلك مما تتقاصر عن الاتيان مثله أرباب اللسان » وثكل عن معارضته الانس والجان » 

م 6م مه 0م اسم ل 22 أ رقع 8 ارس بده : 4 ال 2 9 كوا يك تس 
(قل لين اجتمعك الإنس وَالْجن على ن سادوا بمثل هكا القرءان لا بادون بمثله 6 ولو كان 
بَعْضَهُمٌ لَِعْض ورا ) . 


فإنك آلا ترى إلى فصيح قول العرب »فى معنى ارتداع سافك الدم بالقعل : ١‏ الققعل 
أننى للقعل» . وفى' قوله تعالى : ( فى القصاصي :)6 وما بينينا من القرق فى التالة 
والبلاغة » والتفاوت فى الحروف الدالة على المعنى ؟ ومن كان أشد تدربا ومعرفة بأوزان» 
العرب » ومذاهبها فى اللغات ٠»‏ وأساليبها فى العبارات » كان أشد معرفة بإعجاز القرآن . 
وأسبق إلى التصديق والإيمان . كما أن من كانت معرفته بعلم الطبيعة فى زمن إبراهم ؛ 
وعم السحر فى زمن مومى» والطب فى زمن عيسى أشد » كان أَشدّ معرفة بالإعجاز ٠‏ وأسبق 
للتصديق والقبول لما جاء به الرسول© . 


كيف والعرب مع شدة بأمسها ؛ وعفلم مراسها ؛ ومشعتهم عن أن يدخلوا فى حكم حاكم » 
ونبو2هم عن أن يقباوا رمم راسم » منهم من أججاب بالقبول » وأذعن بالدخول . ومنهم من 
نكل عن الجواب » واعتضد بالقبائل والأصحاب » ولم يرض غير القيل والقال ؛ والحرب 

والنزال » فامْسئْرلَ بالعنف عن رتبته» وأخذ بالقهر مع نبوته ؟! فلو أن ذلك ما لهم سبيل إلى 


013 6لا الامل الأبل سس عدم ان موي 

(؟ ) قارن باعجاز القرآن للبائلان +؛-/ا؛ » مه ؤ »؛ 4و١‏ والأبكار ١48/١‏ أ . 
(؟) الآية هم من سورة الإسراء , 

(4 ) جزءمن الآية و/ا١‏ من سورة البقرة . 


(ه ) قارن بالأبكار ؟/رم؛ ١‏ أ »؛ واعجاز القرآن الباقلال ٠١9/5‏ 2 1319 2 119/9 516ل . 


ع 7115 مس 


أ 


لاب 


معارضته » أو إبداء سورة فى مقابلته » مع أنهم أهل اللسان » وفصحاء الزمان0© » لقد كانوا 
يبالغون فى ذلك ما يجدون إليه سبيلا » لإفحام من يدعى كونه نبيا أو رسولا ؛ إذ هو 
أقفرب الطرق إلى إفحامه » وأبلغها فى دحره وانحسامه » وادراء لما ينالم فى طاعتهومخالفته 
من الأوصاب + وكفا لما يلحقهم فى ذلك من الأتصاب » وراب البلاد وثهب الأمرال » 


ع 
واسترقاق الأولاد7) 


2 

لاسها وقد تحدّى بذلك تحدى التعجيز عن الاتيان مثله » فقال : « فَأْدُوا بكتاب 
فكلة “اميل ابعر تون" تق كلامل ةو )فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا. إلا أن 
منهم من وقف على معجزته » وعرفف وجه دلالته » فواحد م يسعه إلا الدول فى 
الإبمان / والمبادرة إلى الاذعان » وواسد غلبت عليه الشقاوة » واستحككت منه الطفغاوة » 
فخذل بذلنبه » ونكص على عقبه9' » وقال : ( أَبَشرًا مِنا وَاجِدا تَتبعٌه©© ) » ( إِنْ هذا 
إلا بسر وبيْن9© ). 

ومنهم من حمله فرط جهله » وقصور عقله؛ على المعارضة والإتيان مثله ؛ كما ذُقلَ 
من ترهات" مسيلمة فى قوله : « الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل » له ذنب طويل »؛ 
نر طوم وثيل ١‏ » وقوله : «١‏ والزارعات زرعا فالحاصداتك حصيدا » والطاحئات طحنا )» » 
إلى غير ذلك من كلامه » ولا يستى ما فى ذلك من الركاكة والفهاهة» ومافيه منالدلالة على 
جهل قائله » وضعف عقله وسخف رأيه » حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث » الذى هو 
مضحكة العقلاء » ومستهزأ الأدباء0» » معارض لما أعجزت الفصحاء معارضته » 2 
الألباء مناقضعه9؟ » من حين البعثة إلى زمائنا هذا . 





١(‏ ) انظر كلامه عن العرب و خسائمهم و تفصيل مواقفهم من القرآن الكريم فى الأبكار ؟واب») دعرآ. 

(؟) قارن باعجاز القرآن ١0 » ١١/١‏ ونجاية الأقدام وغ والاقتصاد ١١9‏ وشرح النسفية ؟6غ . 

(7) الآمدى هنا يشير إلى آياث التحدى ولا ينقل نصوصها انظر فى هذه الآيات ومعانيها : إعجاز القرآن لباقلا 
١/١‏ ؟ - و رالائقان و/0 ١١‏ والمهيد ١١١ 2 ١١5‏ 4 8؟( ١١9»‏ ونباية الأقدأم م؛؛ 4452 . 

( 4 ) قارن بالأبكار ١4/8‏ ب » واعجاز القرآن 7١5/9‏ . 

( ه) جزء من الآية ؛ ؟ من سورة القمر المكية . 

(5) جزه من الآية ١١١‏ من سورة المائدة ومن الآية رتم من سورة هود عليه السلام » وقد وصلها فى الأصل بالآبة 
الى قبلها مما يوه أنهما آية واحدة . 

090 فارن بشأن ترهات مسيلمة » مما التهيد م؟١‏ ففيه نص (الزارعات) ونص آآخر عن « الضشدعة » أما الفزالى فى 
الاقتصاد ١١4‏ فيورد نص الفيل يلاف قليل لما هنا والوثيل الحبل من الليف أو الشجر .وو ثله مكنه وأصله ‏ القاموس . 

( 4 ) قارن بالإعجاز للباقلانى ؟/؟4 ١‏ ء 157 والأبكار ب؟رهورأ . 

( 4 ) غبر وامسحة بالأصل اعتمدث فيا عل الأبكار 156/9 أ , 

سبد 564 مه 


3 ع 
.بل لو نقر العاقل على ما فيه من الإخبار بقتصص الماضين » وأحوال الأولين » على نحو 
ما وردت به الكتب السالفة » والتواريخ الماضية » مع ما عرف من حال النبى - صلى الله 
عليه وسلم من الأمبة » وعدم الاشتغال بالعلوم والدراسات7© » بل وما فيه من الإخبار 
عما تحقق بعد ما أخبر به من الغائبيات ©» كما فى قوله ‏ تعالى ‏ : ( قل لعن اجْتَمَحَتِ 
و ا ل و دي ا ا 
الإنس والجن على أن ياثوا عثل هذا القرءان لاياتون بمثله ولوكان بحصهم بعر ظهيرا7) 
صم ل لير مه 90 س ماس 4 0 الى ا زد بج ا عير مر 00 
وقوله : ( لتنخطان المسجد الْحَرَام9؟ ) 6 وقوله : ( وَعَذكم الله مغايم كثيرة تأخذونها © ) 


لم الال 8 ٠‏ ”> رقم 5 ل 3 
وقوله :لم » غلبت الروم فى أَدْفَ الارض ؛ وهم من بعد عَلبِهِمْ سيَعْلِبُون©) لقد كان ذلك 


كافيا له فى معرفة إعجاز القرآن » وصادا له عن المكابرة والبهتان2© . 


ومن جملة آياته » ومعجزاته الظاهرة حنين الجذع اليابس إليه » وسلام الغزالة عليه » 
وكلام الذراع المسموم له » وتسبيح الحصى فى يده" ء ولا محالة أن هذه كلها من الخوارق 
للعادات » وليست مما يدل تحت وسع شئ من المخلوقات وأنه نبى (لاً يَنْطِق عن الْهَوىَ » 


م و م 00 )2 


59 مل 
إن هو إلا وستى يوححتى 


. قارن بالاعجاز للباقلانى 49/1 » ٠م» 4لاء ون والأبكار مأ ب معرب‎ )١( 

, 51 » هالإ١ الآية 8 من سورة الإسراء وانظر التعليق علما فى الإتقان السيوطى‎ )١( 

(") الآية 9؟ من سورة الفح . 

(؛ ) الآية ٠٠١‏ من سورة الفح . 

(ه) الآيات من ١‏ - م من سورة الروم . 

(؟) قارن بالاعجاز لباقلا 4/١‏ ء ١لا‏ ء 04 والبيان له م«م - سم والتهيد له أيضما ١‏ - 5م18 و الأبكار 
ا أعب و»إمردبء»هورآ » 54ل ب » ولجاية الأقدام ١غ‏ وأصول الدين لليغدادي ١84 . 1١1/١‏ وضحر 
السكلام النسى 5ه »2 ٠١‏ وانظر فى موقف الشيعة من قضية الإعجاز حك الأستاذ الفكيكى فى كثاب « عوة التقريب » الصادر 
عن املس الأعلى للشئرن الأسلامية ١١84-1١44‏ . 

( 07) قارن بشأنالمعجزات المسية - الأبكار ١48/5‏ أ- 44 ١ب‏ حيث يذكر هذه الأربعة وغير ها ويصفها بالصحة» 
وأصول الدين للبغدادى ١8١‏ » 188 » والاقتصاد ١١٠١حيث‏ بحكم بتواتر القدر المشترك من هذه الوقائع والقول الفصل 
لمصطق صبرى ففيه بحث واف علها ١40 - 4١‏ وانظر فى مسألة معجزاث النبى صل الله عليه عليه وسل عموما مناهج الأدلة 
١18 - 4‏ وشرح النسفية +4 - 457 والمنقذ من الضلال ١84 - ١86١‏ وشرح الطحاوية لالم 48 والآثار الباقية 
البيرونى م١‏ - ١؟‏ والمغى /١107- 1910/1٠‏ وخاصة ص ؟١٠‏ وهوامقها . 

هذا وقد روى الترمثى فى السئن حديث حنين الدع عن أنس وقال حسن يح 1١1/1‏ كا أورد صاحب جامع 
الأصول 4١/١‏ عدة أحاديث صحيحة فى أمر الشاة المسمومتيغير ,أنه ليس فييب أن ذراع الشاة كل ألنى . 

(4) الآيتان م ء © من سورة النجم , 

ب 5680 ات 


4 س فاية المرام 


ا 


وللخصوم على ما ذكرناه / أسثلة 
الووان رمت 


أنهم قالوا : ما ذكرتموه من كون القرآن معجزا لابد من أن تثبتوا بطريق قطعى يقينى , 
أنه م ظهر على بده » واقدئرن بدعوثه »© اقدران التصديق » واللا فلا نامنواة ذللك من لق 
الأو رفاك المتأخريد 00 : 


ثم إن ذلك . ولو كان مسملما ‏ فلابد أن تبينوا وجه الإعجاز فيه » وذلك يتعطر , 
من سبهة أن القرآن قد يطلق ممعنى المقرواء » وقد يطلق معنى القراءة : فإن كان المقروء هر 
المعجزفذلك عندكم صفة قدعة قائمة بذاث الرب - تعالى » والصفة القدمة يستحيل أن تكون 
معجزأ » إذ لا اختصاص لها بحادث دون حادث » وإن كان المعجز هو القراءة » التى هى فعله 
وكسبه »؛ فليسث معجزة » فانما لا تدرل منزلة التصديق له فيا يقوله » كما سلف , 


وأما ماذكرتموه من وجه إعجازه فى النظم والبلاغة والفصاحة . 6 فى ذلك مختافون: 
فقائل إن: المعمعز 9 هو النظم دون الفصاحة » وقائل الفصاحة دون النظم» وقائل إن المعجر 
فيه صرف الدواعيى) عن الإثبان مثله » وفائل :إن المعجز فيه هو المجموع » وهذا 
الاتلاف هما يوجب غفاء الاهجاز فيه » والمعجر يجب أن يكون وسه إعجازه ظاهرا 
بالنسبة إلى جل من هو معجزة بالنظر إليه ٠»‏ ودليل عليه » ظهورا لايكون فيه شك 


لا 


وما ذكرتموه»من عسجز بلغاء العرب عن مقابلته » وكلاش, عن معارضته عفانم يتحقق 

)١(‏ قار بالأبكار 45/5 بء لاو رأء ٠ورسء‏ زهرأء ورورب » عمهوا سيث يمرض لشبه السمنية 
على الأخبار ويناققها وانظر المهيد ١١9-1١١4‏ وأصول الدين ١86 » ١79‏ والغى لم١"‏ وما بمدها , 

» حيث يجيب عن هذا الاعتراض‎ 45١ -- قارن بالاعجاز للبافلافق ١/الا » +0 وتجاية الأقدام ؟ه4‎ )١( 
, وائفار الأبكار ؟/8ه١ ب 4هرأءب‎ 

(») ف الأصل و الممجرة» . 

( 4 ) قارن - بشأن مسألة الصرفة ما فى الانتصار للخياط ص 8+ » 5 والإنقان للسيوط ١١8/9‏ والفرق بين 
اللرق ١١4 » ١١4‏ - والأبكار ١١2/9‏ أ ء ١٠١6‏ أء ب » ١٠١‏ أوراجم لابق نى ص "4١‏ »ل سن هنا , 

| ( 6 ) قارن بالأبكار حيث يعر فس هذه الشية فى 6ه ب - ١١4‏ ب وبيب علبا فى 1١0/9‏ اب . 


561 سه 


٠ 9. عر‎ 0 ٠ 
أن أو تبث أنه تحدى عليهه”) به » ومنعهم من الإثيان عمثله » وذلكُ غير معلوم » فلا بك‎ 
ا‎ 


بن إقبائه) :“قم ولو فيث. أنه تحداه به فما الذى يؤمننا من أن المعارضة وقعت » 
7 
واتفقت الاهواء على دفعها وإبطالها0) ( 5 صرف الله دواعى الحاق عن ثقلها » 
وأنساهم إياها 9 أو أن خوف السيف منعهم من إظهارها؟ . أو أنهم لم يتعرضوا بالمعارضة 
لإعر اضهم عن النظر قُْ أن ذلك ما دوجحب إفحامة وإبطال دعوته » 31 أن إعراضهم 
كان قصدا لإهانته وإنعمالن عر معا في 01 .0 أو لاعتقادهم أن السيث والاة 
أقرب إلى إخماد / ثاثرنه وإطماء جمرثه من الاتيان ععارضته ) والتطويل فى محاورثه ) وإلا فكيف 
بعجزون عن الاثيانت عثله وهو غير خارج عن حروف المعجم » الف بتكم مها العرت والعجم 
0-2 03 
والآلكن والألسسن9"؟ ؟, 


62 


كيت وإقه علن أهد إلا وعو قادنغل أن افد عه بالكلمة والكلماك #روالك: 
والآيات » ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على كله . لكن غاية مايقدر أنه يثميز 
عليهم بنوع فصاحة وجزالة » وذلك غير مستحيل؛ إذ التفاوت فها بين الناس ‏ فى ذلك 
واقع لامحالة » وليس له حد يوقض عنده ؛ إذ مامن فصيح إلا ولعل ثم من هو أفصح 
مله » فغير متنع أن تنتهى الفصاحة فى سق شخص إلى -حد بعجز عن الإثيان عمثله ؛ وذلك 
لايوجب جعله نبيا» . وإلا للزم أن من كان دونه فى الدرجة أن يكون نبيا وكلامه 
معجزا بالنسبة إلى من هو دونه » وأن يكون هو متبوعا بالنسبة إلى من هو دونه وتايعا 
بالنسبة إلى من هو أفصح منه . 





, كذا بالأصل‎ )1١( 

(؟) انظر الإجابة عن هذا فى الإعجاز لباقلا ١5/1‏ - ١م‏ والأبكار ١)5/9‏ ب ١10‏ أء دوراب »؛ روزأ 
وكذافى ل كواب , 

2 قارن بإعجاز القرآن "١/١‏ » ؟م » والأبكار «إباو رأ 

( 4 ) ثارث برد الباقلانى على هذه الشيبة فى القّهيد ١8‏ والحويى فى الإرشاد 45" ع مو؟ , 

(ه ) قارن بالأبكار ع باه ١‏ [» وانظر هذه الشيية وردها فى التهيد ١7# » ١١١‏ . 

(5) قارن بالأبكار ؟/0 ١‏ !أ » ب ف عدم المعارضة بسبب عدم ال كثر اث والاسهانة وبالإرشاد مغ م #467 , 

(07) انظر هذا الاعثر اض ورده عند الباقلانى إعجاز القرآن ١/لا؟‏ - ؟“” وف التهيد للباقلانى ١١4‏ ؛ ١١5‏ وقارن 
بالأبكار ؟//ا١1اب‏ , 

(8) عرض الموألف هذه الشبية بالأبكار ؟ /4 ١١‏ أ ء ب »؛ وائظر هذا الاعثر اض وابكواب عنه فى الإعجاز ١86/9‏ - 
كول » والتهيد ١١١‏ . 


7497 مس 


1ب 


م 


ثم إنه عتنع أن يكون معجزا من وجهين : الوجه الأول(0 : أنه من الجائز أَنْ يكون 
يكون ذلك قد حصل له قبل التحدى بالنبوة » وادعاء الرسالة ولم يظهر عليه ؛ فإنه لامانع 
-على أصلكم ‏ هن إجراء الخوارق على يد من ليس بنبى . وعلى تقدير جواز تقدمه على النحدى 
يخرج عن أن يكون دالا على صدقة من حيث إن المعجزة لم تدل إلا من سجهة أنه نازلة 
منزلة التصديق بالقول »وذلك لايكون إلا مع وجودها عند الدعوى » لاقبلها » كما سبق, 
ولبس إظهار ذلك عند الدعوى شخارقا » كما فى الإحياء » وشق البحر وندوه ٠‏ بل هو 
محض تلاوة وتكرار » ولاافتراق فيه بين إنسان وإنسان » وإثما المغارق إظهاره إليه 
وإطلاعه عليه » ومع جواز سبقه متنع أن يكون دالا على صدقه . 


والوجه الثانى9؟ : أن من حفظه » ومفضى به إلى أهل بلد لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا 
عثله » ولامن ورد على يده » فتحدى به عليهم » فلابد من ون التصديق أو التكذيب : 
فإن أوجب التصديق فهو معلوم كذبه » وأن أوجب التكذيب مع ماظهر لم على يده من 
الخارق » أفضى إلى إفحام الرسل » وإبطال/ المعجزات وظهور الآبات » ولذلك [ لاسبيل] 
إلى القول مثل ماينقل ويحفظ أن يكون معجزا ؛ دالا على صدق الرسالة » بل المعجزات 
يجب أن تكون كشق البحر وإحياء اموق وقلب العَصَاحَيّةَ إلى غير ذلك » مما لاسبيل 
إلى ظهوره على يد [ غير ] نى . 

فإذاً قد ثبت أنه لاإعجاز فى القرآن » ثم ولو كان معجزا بناء على كونه ارقا 
لوجب أن يكون ماظهر من العلوم الرياضية ؛ كالمئدسية والحسابية » معجزا . وأن يجب 
التصتوق ان أق.نذ غيد تحهديه بالزسالة ودفؤاة للثدوة وهر وان , 


)١(‏ انظر ( الاقيقة ) الى مضت فى ل ١١8‏ ب والتعليق عليها » وقارن بالأبكار ١٠5/9‏ أ » ب حيث يعرض 
هذا الوجه وجيب عنه فى 1١8‏ أ . 

(؟) قارن بالأعجاز ١94/0‏ والتهيد ١١0 - ١١4‏ وى الأبكار ؟/58١‏ أ عرض هذا الوجه من الشبية والرد عليه. 

( م ) فى الأصل م وذلك ( ثم فراغ ابمحى ما كان مكتوبا فيه إلى قوله ) إلى القول بمثل . . » وقد صمحيه وأكلته 
اعبّادا على الأبكار ١١8/9‏ أ . 

( 4 ) زيادة لابد منها والا فسد المعنى قارن بالأبكار ١8/9‏ أ . 

(ه) قارن بالأبكار ١٠5/8‏ أ حيث يعرض هذه الشببة ثم يجيب عنها فى ١54/9‏ أ وانظر ما سيق هنا فى م١‏ آ 


ع /1”6 اعد 


وما ذكرثموه من تسبي( الحصى وانشماق القدر 2( وتكام الغزالة ؛ وحئين الجذع ( 
ب # 
ونعدو ذلك فاحاد هذه الأمور غير معلومة » ولامنقولة بطريق الدوائر 6 وإعا هى مستئدة 
إلى الآحاد » وهى مما لاسبيل إلى التمسك ما فى القطعيات » وإثبات النبوات . 


وزادت العنانية"! على هؤلاء » فقالوا : قد ثبت أَنَّ موسى الكلم كان نبيا صادقا ؛ 
ما ظهر على يده من شق البحر » وقلب العصا حية » وبياض يده » إلى غير ذلك . وقد تقل 
عنه بالثوائر لف عن سلف أنه قال لقومه :( هذه الشريعة مؤيدة عليكم » لازمة لكم مادامث 
السموات والأرض » فقد كلذب كل من ادعى تسخ شريعته . وتبديل ماته . فلو قلنا : 
إن محمدا كان”؟ نبيا » وإن شرّعه ناسخ بطريق الصدق » لازم أن يكون موسى الكلم 
فيا قاله كاذبا » وهو محال . 


رداوك لعفي ”عن العنائية: بأن قالوا + لو اق أن بكرن وعد فيا لجاز القوك 
بنسخ الشرائع» والنسخ فى نفسه محال ؛ فإنه إذا أمر بشى” فذلك يدل على حسنه وكونه 
مرادا » وأن فيه مصلحة » فلو نمى عنه انقلب الحسن قبيحا والمصلحة مفسدة » وماكان 
مرادا غير مراد » ويازم من ذلك البداء والندم0) بعك الأمر والطلبي » وهو ممدنع ل حق الله - 
تعالى . ثم إن مدلول النسخ فى الوضع ليس إلا الرفع » وذلك لاسبيل إلى تحققه » 
فيا أمو به ونين عه + فإنه: أما أن يكون الرفع لما وقع أو لما لم يقع : فإن كان لما وقع 
فهو محال » وإن كان لما م يقع فرفع غير الواقع محال/ أيضا كما وقع فى الواقع . ب 


2010 راجع ما مر عن الممجزات المسية ١9‏ أ » » وما سيأق فى ١4‏ أ» وقارن بالأبكار ١/7‏ 2 

(؟) قارن بالابكار ؟/مه١‏ ب حيث يورد شببة المنانية و كذا المّهيد ١4+٠١‏ -- 4؛١‏ حيث يذكرها ويرد علها 
غير انه ينسها للشمعنية لا للمنانية كما سلفت الإشارة إلى ذلك , 

(») فالأصل ( لكان) . 

(4) راجع سامر فى ص 841 عن فرق البهود وائظر المّهيد ص ١8١‏ وما بعدها وخاصة ١44‏ و ١40‏ حيث 
يرد على شبهة من أحال النسخ وه العنانية فى نظره والأبكار ١١8/5‏ ب . 

( ه ) قارن بشأن - مسألة البداء ‏ بالاحكام فى أصول الأحكام (/1 ٠١» - ١٠١‏ واللتهيد ه؛١‏ - ١47‏ ومقالات 
الاسلاميين ؟/؟9١‏ والفرق بين الفرق /ا؟ - م" » وناية الأقدام وو؛ - م.ه وبحر الكلام وم - ٠١و‏ والأبكار 
؟/68٠‏ ب وئكأة الفكر لثقار 1/1 سايوء وم .ةوه زيم لدم , 


- 754 لم 


وآما العبسوية منهم فإنهم قالوا : سلمنا ظهور المعجزات على يده ٠‏ واقترائن 
0 
بدعوته » لكنه إنما ادعى الرسالة للعرب خاصة » لا إلى الأمم كافة ؛ فلابد'" لبيان عمو 
دعوأه من دلبل قاطع 2 ولاسبيل إلبه َ 


يّ 


والجواب عن كلمات أهل الزيغ عن الصواب : 


أما إنكار ظهور القرآن على يده » وافترانه بدعوته فمما لاسبيل إليه9 . إلا فى حت 
من رفع نقاب الحياء عن وجهه ؛ وارتئكب جحد الضرورة الحاصلة من أخبار التواتر 
بذلك ؛ فإن مامن عصر من الأعصار » ولاقطر من الأقطار » إلا والناس فيه بأسرم 
مطبقمون ؛ الموافقون والمخالفون » على أن ذلك ممالم يظهر إلاعلى9؟ يده » ولاصدر إلامن 
جهته » واستقر ذلك فى الأنفس » على نحو استقرار العلم بالملوك الماضية والأمم السالفة » 
والبلاد النائية » فمن تفوه بإنكاره فقد ظهرت مخازيه » وسقطت مكالمته » وكان كمن 
أنكر وجود مكة وبغداد » ووجود من اشثهر من «ؤلاء العباد » ونحو ذلك ,. 
وبه يندفع تشكياك من شكك على ثنى العلم الحاصل بالأخبار » الواردة على لسان الجمع 
الكثير والجم الغفير ؛ بأن) ما من واحد إلا والكذب فى حقه ممكن . وحصول العلم 
بخبره ممتنع » وذلك لاينتفى عنه بسبب انشوامه إلى من هو مثله فى الرتبة . ولاحاجة 
إلى الإطناب9 , 


وأما جواز الإعجاز من جهة القراءة والمقروء فتهويل لاحاصل له ؛ فإذا لانقوك 





220 راجع ما مر في رأ وانظر ص 9ه" » ١٠08م‏ حيث يناقش الميسوية وانظر الملل والتحل للشبر ستا 
ل مه 

(؟) فق الأصل ( فلا بد من بيان عموم دعراه إلى دليل ) 

. ف الأصل « إل إنكاره » . (4 ) ف الأصل رعن يدهع‎ ) "١ 

(0) فى الأصل ( فان ) والصواب ما أثيته 9 

(5) قارن بالأعجاز لباقلا ١و‏ » ٠١‏ ء ١١١ - ١4/9‏ والاتقان للسيوطى ١١9 ٠» ١١5/9‏ والأبكار 
؟د ةرب » 1١١‏ أوالفرق بين الفرق. حيث ينسب مثل هذه الدعوى ضد التواتر إلى النظام ب صن 178» ١78‏ » 
١94‏ ؟ ه"|١‏ . 


دسا © ١‏ ممه 


إن المعجز هو الصفة القديمة القائمة بذات الرب ‏ تعالى » ولامايتعاق من القراءة 
بكسب القارى" ©» بل وجه الإعجاز فيه قد يتقرر من وجهبد© : 

فثارة نقول : إن المعجر هو إظهار ذلك المقروء القائم بالنفس على لسان الرسول 
ها خلق الله من العبارات الدالة عليه . فلا يكون كلامه الدال هو المعجز » ولاالمدلول. 
بل إظهاز ذلك الدلول بكلامه + عند تحدية ينبوته .. ولامعالة أن ذلك ما يتقاصر 
و لتسادم ا رماب ملكي بورك وو فاسان لحل انفد جز رار ها روات شه 
الممحدى باظهار مافى الصندوق ونحوه'" /. 

وثارة نقول : إن المعجر هر هذه العبارات9؟ » وهذه الكلمات » من جهة ما اشثملتك 
عليه من الفصاحة والبلاغة والنظم المخصوص » وذلك مما لايدخل تحث قدرة النبى » 
زلاهو متوقف على إرادثه » بل هو مقدور ومخاوق لله تعالى » وماهو مقدور له ومتعلق 
كسبه فليس إلا حفظه وتلاوته » ونسبته إليه كنسبعه إلينا ؛ فإنا نعلم من أنفمينا عند 
قراءته » والشروع فى تلاوته » أن ما [هو»] متعلق كسبنا منه ليس إلا القراءة والثلاوة» 
دون النظم والبلاغة » وما اشتمل عليه من الفصاحة » لكن لما اختص باظهار ذلك علىلسسانه» 
بطريق الوحى عن ربه » مقارنا لدعوته » وكان ممن تكل عن الإنيان عثله قوى البشر » 
وعم عن امار طفة قرو الف جو كان ةلف لباك فلن رركي ا كما لف 0ج 

ومن صفت فطرته » واشتدت قريحته » وكان ناظرا [ أريبال" ] علم أن مامن 
آية" من القرآن إلا وهى ‏ لما اشتملت عليه من النظم الباذيع):والترقيت اللي اناق لاي 


معجزة نه من عندك راس العالمين : وعل قدر سلامة الفطر 6 وصحدة النظر يقع التفاوت 





)١(‏ قارن بالأعجاز 7١/١‏ » ؟/ا حيث يذكر هذا الأعتراض ويجيب عنئه بالوجه الأول ثم يعرد إلى مناقشته 
أيضافى مه ١4. - ١‏ » والأبكار ١51/9‏ ب ونباية الأقدام م4 دوهع ١‏ 

. ف ىلذكرب عطاب‎ )١( 

(") قارن بابن حزم ى الفصل #/ه - ١١‏ ححيث يناقش من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو نفس كلامه , 

( 4 ) زيادة ليسث ف الأصل . 

(ه) قارث بالأبكار 151/١‏ ب ء والمهيد 1١١‏ 2 ا؟١‏ . 

(؟) غامضة بالأصل ائبتها اجتهادا . 

2070 انظر ى القدر المعجز من الفرآ ن » الاعجال للباقلاف ل والأثقان السيوطى ؟/١١‏ والفصل 
لابن حزم ١5/8‏ » 78 وماسيأق فى ل 1٠‏ أعدص وم . 

(8 ) ف الأصل برهو المعى » . 


ب 35811 مث 


0 


بين الناظرين فى إعجاز القرآن العظي(") » فرب شخص يكون عنده بالنظر إلى نظ 
وحده معجزة » 291 ] بالنظر إلى بلاغته معجزة ؛ ورب شخص يكون الإعجاز عندم 
ع الأمريق تضق م شارك بكرن الحستكت وين الكةا والدورة والكاب ورد 
فى الاعجاز . فالخفاء إن وقع فل اإعجارة#ابالتشنة إل انيه أن باخفة + أ بالتظر إل 
آيه وسورهء فلا خفاء بأن مجموع ذلك يكون ارقا معجزا » ولااخشلاف فيه عند 
القائلين ان 

وأما إنكار تحديه بالقرآن للعرب وإفحامه ذوى الأدب » فهو أيضا مما علم بالضرورة 
والنقل المتوائر » كما علم وجوده وظهور القرآن على بده » ولاحجة(؛) لإنكاره ل 
والقرآن مشحون بقوارع من الآياث دالة على التحدى ٠‏ ونعى العرب ؟ مثل قوله : 
« فادرا بكتاب من عند الله )0 , ٍ فَأدُوا ار سَوَرٍ 9 ؛( قأئوا يسور و من مشله7) ع 
وقوله :( لَيْنٍ جك ه الإِنْس وَالْجن ذل اذ قار | ميل هذا ١‏ آن لا يار نَ بمْيله #) 
إلى غير ذلك من الآبات7) فكيف يقال ببإنكار وقوع التحدى ؟ 

ثم ما من آية من هذه الآبات إلا وهى منقدولة علىلسان الدواتر »وهو سواء فى سائ رالآيات ا" 


وذلك ما ممتنع معه القول بكوم ('مؤلفة بعد النبى عليه السلام أو آنا مسيعة لسر مز 
الأنام 5 فإذا فسث تمدديه 4 العرب وأريات 7" الفقيل منهم ولاح » فأو وفعث المعار ضة مذهم 


لاشتهر ذلك ولتوفرت الدواعى على نقله كما توفرث على نقل غيره » إما على لسان 
الموافق أو المخالف ؛ إذ السكوت عن مثل هذا والتواطؤ على تركه ثما تقضى العادة الجارية 


220 قارن بالاعجاز الباقلال ؟له١؟‏ 7:52 , 

(؟) الواو ليست فى الأصل . 

() قارن بالأبكار ؟/؛ ١١‏ أ واعصاز الثرآن للبائلانيى 1١6 2 ١4/5‏ . 

:)2 ف الأصل رولا حاجة » , 

)0 جزء من الآية 49 من سووة القصس » وقد وردث فى الأصلى : ( فأثوا بكتاب مله ) ولا توجد آية فى القرآن 
بهذا اللفظ . 

(50) جزء من الآية ١‏ من سورة هود عليه السلام . 

(1) جزءمن الآية ؟ من سورة البقرة . 

(4) جزءمن الآية ىم من سورة الأسراء 

(9) قارن بالأبكار 154/9 ب وراجع مامر فى كل ١8١‏ أعن آياث التحدى . 

0 فارن بشأن توائر القرآن حملة وتفصيلا » بالأبكار .9 و ب » ور والآتقان إدولا ل "م . 

)1١(‏ ف الأصل ( بكونه ) (10) ف الأصل « وامان» 


كك 





بإحالته”") 1 والدعئ ذلك ليس هو ب ف ضير ب المشال - إلا كمون يدعى ظهور ني آخر 
بعك النبى عليه السلام 2 5 وود إمام قبل الأئمة الأربعة7) 6 3 أن البدخر دشفين 
2 عض الأوقاثت 3 الدحلة أ الفرات 2( ولايعخفى ما فى ذلك من الإبطاك 3 


ولامكن أن يكون خوف السيف مانعا9؟ من نقل ذلك وإظهاره فى العادة كما لم 
ملع دعوى المعارضة فى كل زمان » وإن كان ذلك لما" فى القرآن9"'؛ بل الواجب » 
بالنظر إلى العادات ومقتضى الطباعء النقل لثل ماهو من هذا القبيل » ولو على سبيل 
الإسرار » كما قد جرت به عادة الناس فى التحدث عساوى" ملوكهم وإظهار معاييهم ؛ 
وإن كان خوف السيف قائما فى حقهم ؛لاسها وبلاد الكفار منسعة» وكلمة الكفر فى غير 
موضم شائعة ؛ فلو كان ذلك مما له وقوع لقد أشيع كما أشيم غبره مما ليس عوافق 
للدين » ولايتقبله أحد من المسلمين؟ . 


ولاجائز أن يقال : إن ترك المعارضة محمول على الإهمال» أو على الغفلة عن كون 
المعارضة موحبة للإفمدام 00 ا عل اعتقاد أن السيف أباغ فى دحره وردعه وإبطال دعوته ؛ 
القع الا عليه وسلم مدقم كان رترههي.زالن 37م ويردد عليهم تعجيزهم 
أل جياه ووورلة لاناترا بسُورة مِثْلهِ وَادْعُوا مَنِ اسْسَطعْتُم من دُون اله02700 مع أنالعرب / 
قد كانت فى محافلها تتفاخر ععارضة الركبلك من الشعر » وتتناظر فى مجالسها عقاباة 
السخيف من النثر » ولامحالة أن القرآن فى نظر من له أدنى ذوق من العربية » وأقل 


3 5 : 
نصاب من الأمور الادبية » لايتقاصر عن فصيح أقوال العرب ؛ وبديم فصوم قُْ النظم 











. ١١9» 51١6 رأ والتهيه‎ ١/9 قارن بالأبكار‎ )١( 

(؟) المقصود « الخلفاء الراشدون » واثغار اللمع للأشعرى 4 حيث يستخدم هذا المصطلح وأنظر ما سيأق فى ل ١8‏ ب 

(؟) ف الأصل ( مائع ) (5) فى الأصل ير كذلك كما, 

(4) كرر الناسخ عبارة (ى كل ) ول يثبت علاءة الزيادة . 

(5) المقصود حدوث المعارضة للأنبياء فعلا كما تقل من معارضات للقرآن عن مسليمة وغيره . 

(؟ ) يلاحظ من هذه الفقرة بصر الآمدى بطبائم الناس وقارن بالأبكار 155/9 ب > ١539‏ أ . 

)م8 راجع عامر فى ل ١"‏ أ و التعليق عليها . 

(5) ف الأصل ( بالعيا ) سا اعتادا على الأبكار 1١50/9‏ ب . 

)٠١0(‏ الآية لم؟ من سورة يونس » وهى ف الأصل ( بسورة من م١غله‏ ) ولا توجد م« من » فى آية يونس» وريبدو انها 
اشتهيت عليه بالآية ؟ من البقرة البى مرث فى ل ١4‏ أ . 


حت 85 5 ب 


و1 / ا 


والنشر » بل والخطب”©»فكيف يخطر بعقّل عاقل » أو يتوم واهم 3 الغر 5 
دوه م العقل الغزير » ومن حسرٍ التصرف والتدبير 4 تكا روا معارضة القرآن ( 
03 

إخساسا به وإهمالا ٠‏ أو لغفلتهم أن ذلك مما يدفع الضرر عنهم » أو لأن السين 
أنمجع وأوقع لم 6 مع ما كان المسلمون عليه من سكم السامق وعظم المراس » والقوة الباهرة ( 

٠ * 7 03 3-7 3 3 ٠ .‏ 1 
والعزمة الحاضرة 6 والنصرة العحاصرة 6 وحم يمكلهم م ذلك كله بفصل أو سورة يقوها 
واحد منهم ؟ إن 'هذا لحو الخسران المبين9؟ . 

ولاننكر أن هذه المثلات » ووقوع هذه الاحئالات ‏ بالنظر إلى العقل » وإىذوائها- 
ممكنات » لكنها كما أوضحناة - بالنظر إلى العادة ‏ من المتحيلات » ولايلزم أن 
ماكان مكنا باعتبار ذاق4ه أن لايازم المحال من فرص وجودهة 1 قلقةه باعقبار غيره 7 
كما حققناه فى غير موضع هن هذا الكتاب9) ٠‏ ثم إن هذه الاحهالات » إن كان الخصم 
كتابيا فهوى أنفنا لازمة له قف إثبات نبوة دن انثمى إليه 6 والقّول شه حي رسالة 
من اعتمد عليه » وذلك كالتصارى واليهود وغيرهم دن أهل الجحود ؛ فما هو اعتذاره 
عنها هو اعتذارئا عنها مهنا . 

ع 

ولايازم من كون القرآن مركيا دن الحروف والاصوات أن يذ يكون خارقا ولامعجزا ل 
لا بيثاه » دن اشهاله على النظم البديع 2 والكلام البليغ 4 الى عجزث عنه بلغاء 
العرب وفصحاؤهي7© . وقدرةٌ بعض الناس على الإثيان مما شابه منه كلمةٌ أو كلماث 
لاتوجب القدرة على ماوقع به الإعجاز 0 , وإلا [كان© ] لكل من أمكنه الإتيان 

)١(‏ الخطب عند الآمدي مكانة متازة » وانظر كشف القُوسات ل ه ب والمبين ل م ب © واوقارن كلامه هنا 
بالأبكار ١55/٠‏ ب »> 1١6‏ أحيث يفيض فى وصف مكائة الرسول فيهم قبل البعثة وبعدها . 

(؟) قارن مما مر فى ل ١" ١‏ ب » والتعليق علبا » والأبكار ب 6 ١515‏ أحيث يبلاع فى رد هذه الشبهة , 

() فىل م١٠‏ ب » 6م1١‏ ب وقد قررهانى مواضع من الأبكار مها ؟/وه؟ ب ؛ (١510‏ أ. 

(؛) راجع ل 5؟ أمن هذا الكتاب و التعليق عليبا حيث عرض لمسألة القدرة على ما تعلق العلم بضده 1 

( ه ) هذه الطريقة فى المعارضة وقلب السكال على اللصم استخدمها الباقلانى فى مثل هذا المقام فى القهيد 1١19‏ . 

(5) قارن بالشهرستاف فى نباية الأقدام م4 والباقلانى فى الإعجاز 7/م١1‏ - ١5١‏ , 

(7) قارن بما مر ل ١4‏ أو التعليق عليها بخصوص القدر المعجز من القرآن » وقارن بالأبكار 114/9 ب فى ميله 
إلى الرأى القائل بأن المسجز وسورة تبلغ ف الطول مبلغا تتبن فيه رئب ذوى البلاغةع وقارن بر سالة الث و حيد ١45‏ ف العحدى 


بأفصر سورة . 
)م2 ف الأصل دوزلا كل» 5 


حك 4" نه 


بكلمة أو كلمئين “من نظم أو نثر أن يكون شاعرا » ناثرا » وأن لايقع الفرق بين 
الأألكنٍ / والألسن . ولايخفى ماى ذلك من العبث والزلل . فإنا نحس من أنفسئا العجز 
عن بعض مانقل عن فصحاء العرب من نظم أو كن موق عن لاحك امنا را 
قاصرة عن الإتيان منه بكلمة أو كلمات » بل وليس هذا إلا نظير مالو قيل بوجوب 
قرو العا" الول" معان كي لقينة م لتواني و لككرنا ”وسفن تتوور11 4 بذ مر ريك 
وسفسطة .ثم ولو كان ذلك مقدورا لم لقد بادروا إلى الإتيان به » وسارعوا إلى دفع 
ما تسخدى: به هل ها سا7 ., 


4 0 ةا و 1 - يا 

لكن لانذكر أن دن مقدورات الله ب تعالى _- أن مظهر على وك عيرة ما يعجّز عن الاتيان 

مثله » وتكون نسبته إلى هذا المعجر كنننبة هذا المعجز إلى غيره من الكلام » وأن ذلك 

كاين لكان ميطااة لزساله ا أذ لل كان التتحدى باه لأسيل إل لقان ملس لاأن 

يكون الاخدى بإظهار ماهو خارق للعادة على يده فقط» أى م يعهد له فى العادة قبل ذللك 
مثال كما سبق تحقيقه . وكذا الكلام فمال© هو دونه بالنسبة إليه أيضا . 


وما مشع جواز دلالته على الصدق بناء على جواز تقدمه [ على الدعوى 4 ] فقك سبق 


وجه إبطاله فيا مغبى! » فلا حاجة إلى إعادته . 


أي مافرض من جواز تحدى من حَفْظهُ على أهل بلدلم تبلغهم الدعوة » فمجرد ظهوره 
على بده( غير كاف مهما لم يُعلم بطريق قطعى أن ذلك مما لم يظهر على يد غيره . وغاية مافى 
اباب نهم لو علموا ظهور ذلك على يد غيره فذلك لايوجب العلم بعدم ظهوره على يده [هو», 
لكن] اعله لو تلاه عليهم تقد علم أنه ما لم يظهر على يده »من جهة اشاله على شر ح أحوال 


ا وأحكام » اختصث ات ووقائع حدقت (0) ف زدن النبى- صلى الله عليه وسلم - 
)1١(‏ ف الأصل (مشدور) , 
(؟) قارث بالبيان ؛ ز - بار والأبكار ؟/54١‏ ب ؛ 506( أوالمشى وزأولع سود ثم , 
(*) ف الأصل (فيمن ) . (4) زيادة ليست فى الأصل . 
(ه) ل ؟ ١!‏ ب انظر التعليق هناك , وقارن بالأبكار ؟/ 4( أ . 
(5) ف الأصل (يد غيره كاف ) وقارن بالمهيد 19( . 
(؛) ف الأصل ويد غيرء » بل لعله . . الخ . . ) 
(8) ف الأصل ( حدثكه ) . 


نت 886 اعت 


ب 


لوذكرت بالنسبة إلى غيره”" لقد كان ذلك فى نفسه يعد لغوا من القول» وسفها من الكلام, . 
ولاكذلك فى حق النبى ‏ عليه السلام » فإنه قد علم من جهة القطع أن ذلك مما لم يظهر 
03 
على بد غيره بشاء على مأا حثف له من القفرائن الما عية ( والأمور الي »؛ دن نزوله 
00 : 5 500 ا : 

ما على وفق اخرام ؛ ومطابقته / لأقواهم » وذلك كما فى قصة دراءة عائشة » وذم أى طب » 
وماورد من الآيات قّ دوم بدر واحل ) إلى شير ذلك ما مدنع تنصوره فنك كونه كاذيا 
فى دعواه ؛ بل البارى - تعالى ‏ [ يطبع7؟ ] على قلبه وعقله » ويختم على لسائه بحيث 
لايتمكن من إتيانه والتحدى به أصلا . 


وأما غيره من الكتب الغريبة واللأمور العجيبة » من الرياضياث والهندسياث والحسابيات») 
والأمور الى لامكن الإتيان مثلها » فقد قيل :إن مستند إظهارها وسبب اشتهارها ليس 
إلا من النبيين والمرسلين7؟ » وغاية مازيد فيها تتميم وترتيب . ولو قدر أنها مما لم يظهر 
على يدى نبى » فلا إحالة فى ذلك لما سلف » وعند التحدى مها وثبوت كونما خارقة ) 
يجب القول بالتصديق »والقبول بالتحقيق » لكون ماظهر على يده نازلا منزلة التصديق 


[ 
له » بخاق الله تعالى ‏ له ذلك على يده » واقدرانه بدعوته » كما سبق . 


ثم إن ذلك لازم للخهم إن كان كتابيا ( بالنسبة إلى ماظهر عل يك نبيهة من 
المعجزات والآيات » ولامخلص له منه" . 


وفاقثل :فق أن اناد الحدرات0 ا أهزنا” إليها "من انشاق القس + اوتسبيح 

(1) ف الآصل (غيرهه ) . 

. وراجم ما مر ق ل ؟١١ ب والتعليق علبها ءن هذا الكتاب‎ ١١ ؛ /ا‎ ١١5 ؟) قارن بالتهيد‎ ١ 

. ١١9 كلمة غامضة بالأصل » اثبئها اجثهادا وانظر المهيد‎ ) *١( 

(4 ) قار بصفحة 89" » والتعليق عليها من هذا الكتاب » وبالقهيد ١١1١‏ © ؟١١‏ وما سبق أول هذا القانون من 
التعليق حول حقيقة الى رمهمته . 

(20) ف الأصل ( فيه ) وارججع إلى ص هم" والتعليق علبها حيث يلزمهم مثل هذا , 

(1) راجع مامر فى ل م0١‏ أ والتعليق علها والآمدى يتعرض ف الأبكار 77/١‏ لانشقاق القمر وممسك 
الشيعة بعدم تواثره ورد عليم»وقارن برأى الشيخ رشيد رضا الذى ثابعفيه بعص الأشاعرة» و أأظر توثيق أحاديث الشفاق القمر 
فى القول الفصل ١54 + ١١‏ وانظر فى موقش المعثرلة من المعجزات اللمسية شرح الأصول الخمسة غ؛ؤه - هوه ؛ وقارن 
بالفرقان لاين ثيمية 9؟١‏ » ("١‏ حيث نحكى هذه المعجزاث ويذكر محققه أن سديث الشقاق القمر رواه الشيخان عن أنس » 


وأن حديث تسبيح الحصى رواه البزار عن أن ذر ؛ أما حئين الدع فى الصحيحين عن جابر , 


عت 1ه 


الحصى » ولححوه »لم بثبث بطريق مدواشر فسعيك » فنانا نعلم - ضرورة - أن ما من عصر 
ع ع سد 8 
من الأعصار إلا وأصحاب الأخبار وأرباب الآثار وأهل السبر والتواريخ قوم لايتصور 


منهم التواطؤ على الكذب عادة » وهم بأسرهم متفقون على نقل آحاد هذه الأعلام » 
3 
وكذا فى كل عصر إلى الصدر الأول . 


ثم ولو سلم ذلك" فى اللحاد فلا محالة أن عموم ورودها يوجب العلمى بصدور 
المعجزاث عنه » وظهور الخحوارق عنه جملة » كما نعام - بالضرورة ‏ شجاعة عنشر 
وكرم حاتم » لكثرة [مارواه] 7" النقلة عنهما [ من ]27 أحوال ممنتلفة ندل على كرم هذا 
وشجاعة هذا » وإن كان نقل كل حالة منها نقل آحاد لانقل تواتر”" , 

وأما الرد على العنانية فيا تقواوه0 ؛وإبطالم فيا تتخرصوه فهو : أنمم امع عجزهم 
عن صحة السند” » فى متن الحديث ممختلفون » فإنمنهم من" قال : الحديث هو 
قوله «/ إن أطعتّمونى لِمّا أمرتكو[به]0 ونبيتكم عنه ثبت ملككم[ كما ]7 ثبنث السموات 


رق ؛ » وليس فى ذلك مايدل على دوام الملك » فليس ذلك يناقى النسخ . ثم هو 


مشروظ بطاعته » والاثمار عأموراته 6 والانشهاء عن منهبائه »؛ وذك بم لايتحقق قْْ حقهم 


و 5 
بعده . ثم وإن قدر أن لمنقول هو قوله : « هذه الشريعة لازمة لكي خائمة عليكي؟ ») 





. زيادة ليست ف الأصل‎ )١( 

( ؟) قارن بلوحة ١56/1١‏ س من الأبكار وراصع ١‏ أمن هذا اللكياب و التمليق هداك » وقارن بالمهيد ٠١١‏ » 
٠١١‏ وأصول الدين ذكلء 59( 2 4156 55ل . 

(ع) كذافى الأصل ٠‏ وف الأبكار ١51/9‏ ب ( ثقلوه ) وهو يتفق فى رده علبهم مع ما هنا » وقارت بالملل و التمل 
4/1 »2 وه : 

( ؛ ) انظر نقد المولف له من جهة السند فى الأبكار 1510/1 ب حيث ذكن أنه من وضع أبن الراو ند ليعارفي به 
دعوى الرسالة من محمد صل الله عليه وسل » ويدلل على ذلك بأن أحبارهم - الذين كانوا أعرف بالثوراة » ككعب وابن سلام 
ورهب - ل يذكروه ولو كان صحيحا شكان أقوى ما يتمسكون به زمن الثبى صل الله عليه وسلم . 

)0( ف الأصل (ما) , 

(5) زيادة ليسث بالأصل » والنص فى الأبكار ( ١51/9‏ ب ) : « إن اطعمتولى فيا أمرتكم به و نمرتكر عنه ثبت 
ملككم كا ثبتت السمواث والأرض » و كذا فى الإحكام ١١4/“‏ وهى نفس الفاظ الباقلانى فى التهيد ١41‏ وينسيها إلى 
أكر الهود » وانظر ما يورده الآمدى فى الأحكام م/م١٠‏ - و١٠‏ من نصوص الثورأة الى تثبت وقوع النسخ فعلا بسبب 
رفع التوراة لأحكام فى شرائع سابقة عليها . 

() قارن يما مشى فى ل ١89‏ أ فهر يختلف عنه قليلا , 


)ب 


فلا مانع من أن يكون ذلك مشروطا بعدم ظهور نبى آخير » ويكون هو المراد باللفظ , 


ومع تصور هذا الاحيال فلا يقين7" . 


وأا امعيفاد9 أن يكوق الف" الواتين بها فنيحاء جاعة يحي مصاحة مقديك: 
ِ 
مرادا غير مراد » فقد أشرنا إلى إبطال مستند هذه الأصول » وذبهئنا على زيف جميع هذه 
ً# #2 
الفهع.ول » من المحسين والتقبيح ؛ ورعاية الصلاح والاصلح » ودلالة الأمر على الإرادة) 


ها فيه مقنع وكفاية”" . 


ثم إنه لايبعد صدور الأمر من الله - تعالى ‏ نحو المكلفين بفعل ثىء مطاتا فى وقت 
ويكون ذلك ممدودا » فى علم اله ؛ إلى حين ماعلم الى ريق !طنوو ا" #الملمد ان مانن 
المكلف فى ذلك الأمر ؛ لاعتقاده لموجبه » وكف نفسه عما يغويه » ثم يقطع عنه 
التكليف فى الوقث الذى علم أنه سينسخه عنده؟) لعلمه مما فيه من المصلحة وكف المفسدة» 


ره ا لي روه در 1 2 3 و 5 35 م 
( يَمْحُوا الله ما يَشَاكُ ويقبت7" ) ويكون ذلك الفعل نفسه بالإضافة إلى وقت متعاق 


0 
5 
و 


المصلحة والحسن والإرادة » [و0)] بالإضافة إلى غيره متعدّقَ القبح والمفسدةٍ والكراهة , 
وذّلك كما أمر بالصيام ارا ولبى عنه ليلا » ونحو ذلك" . 


١(‏ ) قارن بالقهيد سيث يورد هذه التأويلاث امتتلفة وغيرها لنس على فرص همرت ١64 - ١4+‏ وكذا فى الأبكار 
؟/ذ ب ع 8و١‏ أ رانظر هذا النص فى الاحكام ١١1/8‏ ( هذه الشريمة موبدة. عليكي مادامت السمواث والأدفن ) 
ورده عليه وتأريله له صن #/4 116-11 . 

. 1158/9 هذا بداية الرد على الشممنية  وقارن بالأبكار‎ )١١( 

١ع‏ راجع اللوحات هم !- 5و أ من هذا الكتاب . 

(4) ف الأصل (عنه) . 

() جزءمن الآية وم من سورة الرعد » وهكذا يفسرها أبو السعود 17١/7‏ ثم يذكر وجوها أخرى فى ممناها » 
ومثله تماما عئد النسى 9817/9 , 

. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 

(؟) قارن هذا بمنافشة الباقلانى فى التهيد 4 4 ١ 45 - ١‏ للشببتين الأولى والثائية من شبه الييود و كذا الأبكار 758/9 أ 
وانظر ما مضى ل ١٠‏ أ » مم١‏ أمن هذا الكعاب .و التعليقات هناك تخصوص مسألة النسخ . 


ل 


وعلى هذا يندفع ماذكروه من البّداء والندم"؛ فإن ذلك إنما يكون أن لو الكشف 
أ قال السال انها أرجت له المنع عن الفعل » والنهى عنه » ولم يكن قد حصل ذلك 
له أولا » ومن استعمل ه الأضحاب لفل الرفع )اق النسخ » فليس الى به غير قطع 
استمرار ماكان له ٠»‏ من القوة والاستحكام وأن ببق لولا الناسخ" » وذلك على وزان 
قطع حكم عقد البيع المطلق المستحكم / بالنسبة إلى الفسخ ؛ وهذا ليس برفع لما وجد 
ولالما لم يوجد » ولامعبى للنسخ ‏ عند الإطلاق به9؟ ‏ إلا هذا » فقد بطل إذاً ما تخياوه» 


وفسدك ماو عموه : 


لاريم إفاقة قطع الاستمرار إلى الكلام » الذى هو صفة الرب الكريم ‏ 
فإن العدم عليه مستحيل » بل المراد إثما هر قطع تعلقه بالمكلف » وكف الخطاب عنه » 
وذلك غير مستحيل . 

وأما العبسوية9) فيمتلع عليهم ‏ بعد التسلم بصحة رسالته وصدقه فى دعوته ‏ 
' إلا( الإذعان لكلمته ؛ إذ لاسبيل إلى القول بتخصيص بعثته إلى العرب » دون غيرها 
1 5" : مع ما اشتهر عنه وعلم بالضرورة والنقل المتواتر يه ] دعوته إلى كلمثه 
طوائفٌ الجبابرة » وغيرهم من الأكاسرة » وتنفيذه9 إلى أقاصى البلاد » وملوك العباد » 
وقئال من عانده » ونزال من جاحده » ثم ذلك [ معتمد] على سند الصدر الأول منالمسلمين 





١ قارن ب ل م١ من هذا الكتاب والمراجع التى ذكر ئها بشأن « البداء » وقارن إجابته هنا بالمهيد 45 سباع‎ )١( 
ومتتمي السول وا > ١م فالأفكار واسدة وإِن كان الباقلانى يفويضس فى ألرد‎ ٠ مع‎ ١/8 والأبكار ةا أد الأحكام‎ 


والمناقشة وقارن بما كببه القاضى عبد الحبار عن الفرق بين النسخ والبداء فى شرح الأصول الفمسة ممه - وه والجياط 


ف الانيصار 7و- مو . 

(؟) قارن تغريفه للنسخ هنا بمافى الأبكار ٠٠١/9‏ أ فهو يحمل الرفع على القطع أيضا » والظار الاحكام ٠١5/0‏ بل 
سنة م51ة| , 

(*) كعذا بالأصل . 

(4 ) قارن بل م١‏ ب من هذا الكتاب والتعليق علبها وانظر الفرق بين الفرق 4 ؛ ٠١‏ حيث يذكر طائفة أخرى 
من الييود تشبه العيسوية فى مقالّها هم (الشاركانية ) وانظر التهيد ١410‏ ؛ 8 ؛ ١‏ والأحكام ١١١/‏ والأبكار ؟/ى5( !أ » ب 
والملل والئحل !وه س ١ه‏ وقازن برسالة ابن ثيمية فى هذه المسألة ( إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة ) ط الشيخ مثير الدمشق 
القاهرة سنة ١59‏ هام 


(ه ) ف الأصل (إل) . (5) زيادة ليست فى الأصل , 
(؟) كذا بالأصل . (4) ف الأصل ( قل ) , 


سك 99 آ د 


ما 


/1 رب 


مع علمنا أن ذللك اجيم الغفير ؛ واللجمع أ لكشي » من لايتصور علبهم الدواطق على الباطل 
عادة » لاسها لا( كانوا عليه من شدة اليقين ومراعاة الدين » فلو لم يعلموا منه _. 
7-0 1 ٌْ 1 0 1 د 0 
صرورة با أيه سيعونب إلى الناس كافة 6 وإلى الامم عامة © هن الأسود والابيض 2 
وإلا لما نقلوا ذللك رعاية للدين © مع أن ترك الدين » وكذلك ها من جاء من بعدهم 

3 ِِ 
على سلتهم » وهم جرا إلى زمئنا هذا . ولو لم يكن نبيا على العموم لزم أن يكون قد. 
كذب ف دعواه » وأبطل فيا أناه » وذلك محال فى حق الأنبياء » وحق من ثببث عصدتهم 
بالمعجزرات وقواطع الآيات . 

وعلى هذا النحو ثبوت كوله ١‏ خائم ال ( وآخر المرسلين » سعيث) 

قال : « لانى يعدى(0) » وتنزل الكتاب العزيز ممصداق ذلك » تشريفا له وتكرما 
فقال : (وخاتم النبيين29) ؛ وعلم ذلك1فيها مضى]” من أهل عصره » ولم .يزل تتناقلم 
ِ ً# ' 2 0 
الأمم والأعصار فى سائر الأقطار » ومن لايتصور عليهم التواطؤ على الكذب » واللهو 
واللعب 0 وعا 


ا 
ذلك جائرا عقلا . 


ذلك ضرورة من قوله وكثايثه » فلا سبيل إلى جمحده سمعأ » / وإن كان 


نذا" اويا ارون رون القيوابنة دكب الأدوانالشازقة فدات 
والدوكل عل راي الخيرات ٠‏ 





(1) فالأصل (ولما). 

(؟) قارن بالأبكار ١١8/9‏ أ » ب حيث يررد النصرص المصرمة بعيوم الرسالة المجمدية من المكعاب والمئة » 
وائغلر مث الشيخ محمد أى زهرة فى مجموعة أهحاث المراتمر الثالث نمم البصرث الإسلاءية ص لام« م - 4غ# و الفرق بين 
الفرق ١1 ٠١‏ . 

(7) انظر فى مسألة هم النبوة للآندى : منتى السول #/ 1م والاحكام ١١+‏ » الأبكار ١58/9‏ أء ب وقارن 
ببصر الكلام غم - هم ومقالات الأسلاميين ١١١ - ١١1١/9‏ والقّهيد ١74 © (١ا/“ » ١)4 - ١)‏ وأصول الدين 
15 ء ١59‏ وفضائح الباطنيذت بدرى 4٠‏ - 4# والفرق بين الفرق ٠١‏ » #م#-وم ء و»؟ - 54٠‏ وناية الأقدام 
5ع » بغ4هء وكوغ - م.ه والملل والنحل ؟/ ٠١‏ - 4؟ والفصل .١8/4‏ والظر من الخدثين اقبال ( تجديد التفكير 
الديى فى الاسلام ) م4 ١‏ ء ه4١‏ والندوى « رسالة القاديائية ثورة على النبوة المحمدية والاسلام » ط القاهرة سنة "ه4١‏ 
ومحمد عبده رسالة التوحيد ص و١‏ وما بعدها والشيخ مصطى صبرى القول الفصل ص ١7886 ١1‏ ؛ 18س لالا١‏ , 

(4) ف الأصل ( فإله حيث) . 

(ه ) هذا جزء من حديث رواه البخارى عن أف هريرة » انار رياض الصالحين للتووى صن ١4٠‏ ., 

(؟5) جرءمن الآية 4٠‏ من سورة الاحزاب . 

(107) فامضة بالأصل » قارن بالأبكار 158/9 أ ب . 


سر 06 مر 


العَانونا نام 
الاسهك 


- سبي بتر 
1 خا رو 


بف 
3 





ْ 


000055 


واعلم أن اكلم ف الإمانة لبس طق أمنزن: النياناك10 ولاق الأمرن اللانديات» 
بحيث لايسع المكلف الإعراض عنها » والجهل ما ؛ بل لعمرى إن المعرض عنها لأرجى 
حالا من الواغل فيها » فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء » وإثارة الفئن والشحناء » 
والرجم بالغيب فى حق الاثمة والسلف بالإزراء » وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل 
التحقيق » فكيف إذا كان شتارجا 'عن سواء الطريق9© ؟ 

لكن لما جرت العادة بذكرها فى أواخخر كتب المتكلمين : والإبانة عن تسقيقها 
فى عامة مصنفات الأصو ةا م ثر من الصواب حرق العادة بترك ذكرها » فى هذا 
الكتاب » موافقة للمألوف من الصفات » وجريا على مقتضى العاداث . 

لكننا نشير إلى تحقيق أصولا على وجه الإيجاز ٠»‏ وتنقيح فصوا من غير 
احتياز © . 

والكلام فيها يشتمل على طرفين : 

. طرف فى وجوب الإمامة » وشرائطها » وبيان ما يتعلق ما‎ )١( 

(ب) وطرف فى بيان معتقد أهل السئة ى إمامة الخلفاء الراشدين » والأثمة 

المهديين » الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون9) 








. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 

( ؟ ) فى الأبكار ١519/9‏ ب وبل من الفروعيات » . 

( »ع ) نجد هذا المعنى الخليل فى الأبكار ؟/7:؟ ب غ؛ والاقتصاد للغزالى ١:‏ 2 وف شرع الطحاوية موم - 4.؟م 
و كنموذج لمسا يجره الغلو فى مسألة الأمامة انظر ما ذكره البغدادى فى أصول الدين /ا؟ » 4لا" 6 781 > 4ه! > هل 
4٠م‏ والفزالى فى الاقتصاد و١‏ - ١4١‏ والقاصى عبد الجبار فى المغنى ١١ - 11/8٠‏ وانظر أيضا ضحى الإسلام 
؟/؟١؟‏ - 705 وشرح الطحاوية - الصفحات 48١ - 4١١‏ والفصل لابن حزم ٠١8/4‏ . 

(4:) كا فى آشر اللمع للأشعرى م١‏ - م1 والابائة ؟و - 5و وبحر الكلام للنسى المائريدى ول - نام 
شرح الطحاوية 4.8 - 454 والقهيد للباقلانى ١4‏ - م4؟ والاقتصاد للغزالى 4١ - ١4‏ إوالعالم الرازى 1٠1‏ - 
4 ء والمحصل له 5/ا١‏ ب 8م ١‏ والأربعين له ايضا 494- 418 والمغى لعبد الخبار - ابكزء العشر ين مئه » فمجلدين » 
ومن أحمل هذه المسألة الشبر سمال فى نجاية الأقدام وابن رشد فى مناهج الأدلة . 

(ه) كذا ف الأصل - والمراد المع والإحاطة راجع القاموس المحيط مادة ( حوز ) . 

(5) تضمين من الآية الكريمة ١8١‏ من سورة الأعراف - وقارن بشرح النسفية لالا؛ -5/ا4 . 


11 مم 


م /ا 


الطرف الأول فى وجوب الامامة(2 وما يتعاق بها 
مذهب أهل الحق' من الإسلامبين أن إقامة الإمام وائباعه فرض على المسلمين شرءاً 
لاعقلا »وذهب [أكثر ] طوائف الشيعة إلى وجوب ذلك عقلا الاشرعا؟ ] وذهب بعض 
القدرية*! والخوارج إلى أن ذلك ليس واجبا لاعقلا ولاشرعا . 


ونعدن 8 الآن تت تدقع بتقديم مده أهل الحق أولا 0 ثم لشيير إلى قيس المخا لفين 
فى معرض/ الاعتراض » وإلى وجه إبطالها عند الانفصال ثانيا. 


قال أهل الحق : الدليل الحق القاطع على وجوب قيام الإمام واتباعه شرعا ماثبت 
والأرات فق اإجمااع 0 المتلفيق. إلى العتدى" الأول يكل بوقاةوسيول. الله اعد عمل اله .غنه 
وسلم على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام ٠‏ حتى فال أبو بكر فى خطبته المشهورة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقوم به" و » فبادر الكل إلى تصديقه » والإذعان إلى قبول قوله؛ ولم يخالف فى ذلك 

)١(‏ انظر تعريفه للامامة فى الأبكار 754/16 وقارن بتعريفها عند التفتازافى فى شرح النسفية ص 48٠١‏ وابن خلدون 
ف المقسة .11 91( . 

000 كلمة أهل الحق هنا تشمل مع الأشاعرة جمهور الممثز له وأكثر الزيدية» وقد قال بعض المعئزلة بوجوءها عقلا رسبعا 
كالمامظ و السكمى وأ السين البصرى ( الظر الممال الرازى 54 1ء والمفثى ١٠9//ال-‏ ٠غ‏ وأصول الدين الا » 5077 ) 
وقد ذكر الاسفر ابيى فى حاشيته على النسفية أن اكثر المعر لة والزيدية على الوجوب بالعقل صن 487 . 

(«) زيادة ليست فى الأصيل » وقد نص الآمدى فى الأبكار عل أن الإمامية والاساهيلية فقط م القائلون بذلك - 
الأبكار 59/9 1 . 

(4 ) ف الأصل ( عقلا وشر عا ) صمحته اعبادا على الأبكار ؟/51؟ حيث ينسب الهم القول هالوجوري عقلا لا شبرعا » 
ريككده الرازي ق الممحصل إما »> إإلما - وصاحب المغى و 

٠ (‏ ) عينم البغدادى فى أصول الدين ١0؟‏ » ؟7؟ بقوله : « . . كأني بكر الأصم وهشام الفوطى » وذكرههما 
الملف فى الأبكار واضاف ( أن الازارقة والصفرية وغيرهم من الهوارج قالوا بعدم الوجوب فى جميع الأوقات وأنها من 
الحايزات ) وانظر فى ذلك المعالم الرازى ١١٠ +» 1١١14‏ . 

(1) قارن فى دليل الوجوب وهل هو الاجماع أم غيره ؟ الأبكار ١85/9‏ ب- (5١6‏ ب ؛ والمفتى 7٠‏ أ/ 4١‏ -ؤوه 
ومقدمة ابن خلدون ١5١‏ ؛ ١9١‏ والفصل 4/لاهم . 

720ع0 هذا النص ف الأبكار ا ب وق شرح النسفية ض "8١‏ » وم أجده ف بمهرة شطب العرب لأمد ز كى 
صفوت 41/١‏ وما بعدها ط ١‏ © ول يشر اليها الطبرى فيا ذكره من أمر السقيفة فى أخبار سئة ١١‏ ه ١48/8‏ وما بعدها ‏ 
طبع الحسيليةٌ - مصر . 


١‏ آلا إن محمدا قد ماث ء ولابد لهذا الدين ممن 


ل ا 


#أسيد من المسلمين » ولاتقاصر عنه أحد من أرباب الدين ؛ بل كاثوا مطبقين على الوفاق ؛ 
' ومصرين على قثال الخوار » وأهل الزيغ والشقاق » ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك ؛ 
وإن اختافوا فى التعبين . 

وم يزالرا على ذلك مع ماكانوا عليه من الخشونة في الدين » والصلابة فى اليقين » 
وتأسيس القواعد . وتصحيح العقائد » من غير أن يرهبوا فى الله لومة لاثم » 
حى بادر بعضهم إلى ققل الآباء والأمهات » والإخرة والأخوات ؛ كل ذللك ممعافظلة 
على الدين ؛ وذبا عن حوزة المسلمين » والعقل ‏ من حييث العادة ‏ ينحيل الاتفاق 
من مثل هؤلاء القوم على وجوب ماليس بواجب » لاسها مع ماورد به الككتاب العزيز 


لدوم الى سىس ول 7 جم أه 


للنّاس )9© وقال ‏ عليه السلام ‏ « أمتى لاتتجتمع على الخط . لاتجدمع أمتى على ضلالة - 
/ يكن الله بالذى يجمع أمى على الضلالة ‏ وسألت الله آلا يجمع أمتى على الضلالة 
5 5 , إلى غير ذلك من الأحاديث ٠‏ وفى وإن كانثك آحادها آسهادا فهي » 
مع اخدلاف ألفاظها وكثرثها » تنزل منزلة التوائر فى حصول العلى ا دلث عليه من جهة 


م( 
العادة ‏ قطعا » وذلك على [ نحو ] علمنا بكرم حاتم وشجاعة عنترة كما بينا فها 


سلف“ » ثم كذلك العصر الثانى والثالث » وهل جرا إلى زماننا هذا ؛ لم يزل الناس 
5 ع 9 ْ 


, 70" قارن بالأحكام للكسدى 71م‎ )١( 

١؟)‏ هذا جزء من الآية ٠‏ من سورة آل تمران » وانظر فى ممناها تفسير ابن كثير ١/١وم‏ - 0اوم » وانظر 
أيضا الإحكام الآمدى وللححدد اه )سم - زور عل/زمء عم » ومتبى السول لدايضا ١/ه‏ »2 كه 4 ١8١‏ 
وبشأن فضل الصحابة انظر الاقتصاد م١‏ وشرح الطحاوية موم- ١غ‏ 2 450-41 . 

(*) أورد المؤلف هذه المجموعة من الأحاديث وطائفة أخرى فى معناها فى كتابه الأحكام ١99/1١‏ وما بعدها 
وانظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ٠*؛‏ - 44# , والاعتصام الشاطى 59/9 ١17١‏ حيث يروى حديث « إن 
الله لا تجمع أمنى على صلالة » عن الأر مذى عن ابن عباس . 

(4) زيادة ليست بالأصل . 

(0) ف لوحة ١5‏ أ وهذا هو ما يسمى فى مصطلح المحدثين « التواتر المعنوى » انظر المعتصر من مصطلحات أهل الآثر 
( الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف صفح و » ٠١‏ ) وهو وأجب القبول عند الكافة انظر الإحكام 7٠٠١ / ١‏ © 14/8 مم 





وبشأن قبرل الشيعة المتواتر انظر المفنى +٠‏ ون - سا ء كلا س وم » وبحث الشيخ محمد جواد فى مجموعة اححاث 
« حماعة البقريب » ممصر - ذش المحلس الأعلى الشئون الاسلامية ص ولا" -5م” . 


كت 868" ملسم 


5 3 ٠ 
ولذلك7) من نظار بحين الاعتبار 6 ل وح ى تحر ه بالأخبار 0 2 وسلاث طريق‎ 


الرشاد » وجانب الهوى والعناد » لم يجد من نفسه الاختلاج مخالفة شىء من ذلك أصلا . 


لم » والذى يؤكد ذلك النظرٌ إلى مستند الإجماع 20 ٠‏ فإذا تعلم أن مقصود الشارع 
من أوأقرة وذوافية دق بجميع موارده ومصادره » من شر م الحدود والمقاصات 0 
ماشرع من المعاملات والمنا كحات » وأحكام الجهاد» » وإظهار شعائر الإسلام فى أيام 
2 
الجمع والأعياد 3 إن هو لاصلاح الخاق معاشا ومعادا 6 وذلك كله لايم إلا بإمام مطاع 
ت” اد 8 ِ ِ ٠‏ 
من قبل الشرعر )6 يي تقوصون أزمتهم ئُ جميع أمورهم إليه ؛ ويعدمدون قَُ سادر أحوالم 
17 0 
عليه 2 فانفسهم تنه ع ام عليه دون امعتلاف الأهواء ( و لشدعت الآراء . ومابينهم 3 
العدواة والشحناء ‏ قلما تنقاه بعضهم لبعض » ولرما أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا. 


والذى يشهد لذلك وقوع الفتن واشتباط الأممء عند موث ولاة الأمر من الأئمة والسلاطين؛ 
إلى حين نصب مطاع آخر » وأن ذلك لو دام ازادت الهوشات”» ؛ وبطلت المعيشات ) 
وعظم الفساد فى العباد » وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحث قائم سيفه » وذلك مما 
يففى إلى رفع الدين » وهلاك الناس أجميعن . ومنه قيل : ١‏ اللِيْنُ أَسنُ والسلطاتٌ حارس ؛ 


الدين [ والسلطان9] توأمان 


َإدًا نصب الإمام م أهه مصالح المسلمين » وأعظم دك الكو 00 » فيكون واجبا » 


حيث عرفه بالسمع» أن ذلك مقصود للشرع » وليس مما ممكن القول بوجوبه عقلا© ؛ 

(1) ف الأصل ( وذلك ) . 

(؟) غامضة بالأصل أثبها اجادا . 

( م ) انظر عن مستند الاجبّاع عامة : الاحكام للآمدى ١8/1‏ 2 5مم - 749 وف هذه المسألة خاصة المننى 7١‏ / 
4 -: والاقتصاد ؛" ١‏ - 5م1١‏ ومقدمة ابن خلدرن ١و١‏ »)؟6١ 75١)‏ . 

. ف الأصل (الحهات)‎ ) 4١ 

(ه) أى الفيّن انظر القاموس مادة هوش » وقارن بالأبكار 84/7 أوالاقتصاد ١٠‏ , 

)١(‏ فى الأصل ( الدين توأمان ) صححته اعئادا على الذز الى فى الاقتصاد ه"؟ » 5"( والابكار 554/9 أ. 

. ) ف الأصل ( عاد‎ ) (١ 

(8) قارن بالمنى +٠‏ أ/ 4٠ - ١‏ وما ينسبه الاسفراييى إلى حمهور المعثز لة فى حاشيته على النسفية )2١‏ © 481 
والأبكار 54/9 أ . 


2 


كما بيناه؛ اللهم إلا أن يعنى ؛ بكونه واجبا عقليا » أن فى فعله فائدة » وفى تركه مضرة0© 
لذلك مالاسبيل إلى إنكاره أصاة ' 


فإن قبل : الاحتجاج بإجماع الأمة فرع تصور الإجماع » وكما زعمتم أن العادة) 
تحيل اجتاع الأمترعل الخطل » فكذلك أيضا بالنظر إلى العلماء » تحيل اجتّاع الكل 
على حك, واحد [ مع ]91 ماهم عليه من اختلاف الطباع » وتفاوت الأزمان » والسهولة 
والضعوبة / فى الانقنياد » كما يستحيل ‏ من حيث العادة ‏ انفاقهمٌ كافة على القيام 
أو القعود فى لحظة وادة ء فى يوم واد" . 


0 ف بر 98 
ثم وإن تصّور ذلك » فالاطلاع عليه لكل واحد من أهل العصر ‏ مع انقسام 
المجتهدين إلى معروف وإلى غير معروده » وتثنائي البلدان » وثباعك العمرات . أيضا 
متعلك 6 . 


ثم وإن قدر أن ذلك كله متصور » لكن مامن واحد نفرضه مثهم إلا ويجوز . 
عه اتديره مقروانت أن يكون فى ذلك الحكم مخطكا ؛ وذلك الجواز لاينتقض وإن انضاف 
إليه » فى ذلك الحكم من أعداد المجتهدين » مالابحصى" , والذئ يدل على جواز 
ذلك ورود النهى بصفة العموم كح ل ل دلا أَمْوَاكمْ” 0 الْبَاطِل80 ) 
ون تقرلرا عَلَ الما لا تَعْلَمُونَ0 ) » ولو لم يكن ذلك منهم جائزا وإلا لما نبوا عنه . 


. قارن بالاقتصاد ؛ م١ والأبكار ؟/6؟؟ فهما متفقان مع غاية المرام‎ )١( 

(؟) قارن بالأحكام حيث يورد هذه الاعثر اضات ويحيب عنها فى الصفحات 181/١‏ -0؟؟ , 
( *) زيادة ايسث لى الأصل . 

(4 ) قارن بالأحكام ٠١" 2 708 2» ١81/1١‏ ومشّى السول ١/؟ه-4ه‏ , 

(ه) هذا الاعثراض ودفمه فى الأحكام 189-181١‏ . 

(5) انظر الأحكام ١/5هم‏ » والمغنى .. [/ ملا حيث يردان هذه الشبية الى أثارتها الشيعة كسائر الشبه السابقة 
واللاحقة فى هذا الفصل» ويقول صاحب المثنى: « إنه لا يكاد يعتمد عل هذه الطريقة فى فسادكون الإجماع حمجة من جهة 
العقل إلا من يقل حظه من النظر » . 

() جزء من الآية ١8+‏ من سورة البقرة , 


(8) جزء من الآية ١١9‏ من سورة البقرة . 


ا 0 


وم /ا 


ولو كان ذلك حجة قطعية فى الشرعيات لما ذكر ٠‏ لازم أن يكون ذلك سن 
فى العقليات ‏ وهو خيلافب الإجما ع( ا 


وما ذكرتموه هن الأحاديث فجملتها آحاد لامعتير ما فى القطعيات » مرق اليقيئات7) 
وإن استدل على صحتها بإجماع الكافة عليها يلزم الدور وامتنع الاستدلال” . لي 
وإن كانت يقينية فمدلول اسم الآمة : كل من آمن به من حمين البعثة إلى يوم القيامة , 
وذلك غير متصور فيا نحن فيه ؛ ومع حمله على أهل الحل والعقد من أهل كل عصر 
فيحتمل أنه أراد بالضلال أو الخطأ الكفرء أو مايوجب الاعتقاد الخبيث؛ أو ذوعا آخخر 
من أنواع الخطأ ؛ إذ تناوله لكل ضلال وخطأ ‏ إن كان فليس إلا بطريق القن 
والتخمين » دون القطع واليقين" . 


ثم وإن قدر أن المراد به العصمة من كل ويا 2 والحظط من كل زلل فاه بك أن يبين 
وحدود الإجماع فيا معدن فيه 6 وما المائع من 3 يكون 0 نكير 6 وأنه لم تتحقق الموافقة 


إلا من آحاد ين ؟ والذى يدل على ذلك قول عمر - رضى الله عنه ‏ (ألاً إن 


َُ 


بيعة أى بكر كانت فلتة » وق الله شرها » فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه , [ أى ]0 


إذييعة أن بكر مق غيل مقورة 1 وقن] 40 وق الث كترها فلتفود إل مقلها: 

) ؛ 1598 6 458 ويدعى الإمامية هنا الإماع على ( أن الاماع ليس بحجة فى المقليات‎ ١86/١ قارن بالاحكام‎ )١( 
. ب والتعليق علبها‎ » ! ١4٠ وهذه لقطة دقيقة سيحققها الموالف قريبا انظر ل‎ 

(؟) نجدهذا الاعثراض فى الأحكام 7٠٠١ ٠ 159/1١‏ . 

(©) نجد هذا الاعتر اض نفسه فى الأحكام : ٠١٠1/1١‏ . وف الأبكار ١5/9‏ ب » ٠4؟‏ أحسيث يعر ص فكرة الشيعة 
فى أن القول نحجية الاجماع يتضمن الدور ثم يجيب عنها . 

( 4 ) انظر هذا الاعثر اض ودفعه فى الأحكام ١56 - ١50/١‏ ومنتهى السول 40/١‏ وانظر أيضا الاعتصام 9/مه؟- 
0 ححيث يذدكر الآراء فى معنى الأمة ولفظ الجماعة فى مثل هذه الأحاديث وراجع ما سبق فى ل ١8‏ أ . 

(0) هذا الاعثراض فى الأحكام ١199/١‏ » والأجابة عله فيه ص 7١7 » 7١١‏ . 

(5) انظر هذا الاعتراض ودفعه فى الأحكام لإدتعء ؤلك؟ والأبكار 4/9 ؟؟ . 

(7) انظر قولة حمر هذه ومعناها ورد استدلالى الخاطى” بها عند الباقلانى ( المّهيد ١919 ©» ١95 6 ١84‏ ) وانظر 
رد ما قالته الشيعة على أبى بكر اعمادا على هذه الكلمة أو غير ها فى القهيد أيضا 1١5‏ - 0و١‏ وماج السنة ١١8/8‏ - و١١‏ 
والأبكار 51/9 مآ , 

(8) زيادة ليست بالأصل , 


لا# ا د 


ثم إن الإجماع لابد وأن يعود إلى مستند(9© / من الكتاب والسسئة »ولو كان للإجماع ١8‏ /ب 
سنك لقد كانت العادة تحبيل أن لاينقل 6 مع توذر الدواعى إلى ذقله 62 فحيث م ينقل 


له مسثئك علا 
له : 


أنه غير واقع فى نفسه . 

وأيضا فإن تعاون الناس على أشغاهم ؛ وتوفرهم على إصلاح أحو الم » وأخذهم على أبدى 
السفهاء منهم » والقيام با يجب عليهم فى دينهم ودنيا » مما تحدوه إليه طباعهم 
وأديانهم 6 ويدل على ذلك انذتظام سوال العربان وأهل البوادى والقغار 6 الخارجين عن 
أحكام السلطان » فإذا قاموا بذلك فما عي م يكن لإقامة وأحولب متهم ء يحكم عليهم 
فيا يففعلونه » ويتامر عليهم فها يصنعونه » ثعين9 , 

لاسها ومامن مسثلة اجتهادية إلا ويجوز لكل واحد من المجتهدين أن يخالفة فيها ما 
يؤدى إليه اجتهاده » وكيف يكون واجب الطاعة مع جواز المخالفة ؟ وماالفائدة فى 


000 ؟ لم إن أدى اجشهادهم إل أذ 1 ]1 أمينا ورئيسا عليهم » يتكلف 


أمورم 0 ؛ ويرئب جيوشهم » ويحمى <وزتهم » ويقوم بذلك على وجه العدل والإنصاف" 
فلهم ذلك » من غير أن يازمهم من تركه حرج فى الشرع أصلا؟ » ثم إن ذلك 
يستدعى كون الطريق متوائرا :0 وقد عرف مافيه فها مضى , 

)١(‏ انظر ل مم١‏ ب من هذا الكتاب والتعليق هناك بشأن مسئئد الالماع حيث أشرت إلى رد المفنى وغيره على 
النشكيك المذكور هنا وانظر المفتى 7٠‏ [//ا؛ - وغ 2 50م والأبكار 54/9 ! . 

(؟): أشار فى المنثى إلى مثل هذه الشبية ١«أ‏ / ١5‏ وف الأبكار 4/9 5؟ ب . 

) ند الرد على مثل هذه أيضاً فى المفنى ١7١‏ ركم - لو #«؛ ىز والأبكار 4/9 دراب . 

( 4 ) زيادة ليست بالأصل . (0) ف الأصل ( تكليث . . تر ثيب ). 

(5) انظر هذه الفكرة فى الأبكار 4/9 5؟ ب , 

(17) انظر مفهوم الشيعة فى التفرفة بين الأمير والإمام ومنائشة هذا المفهوم عند القاضى عبد الجبار - المنتى 7٠١‏ 1/1و 
54 

)م8 فى الأصل ( سوائر ) . 


- 7856 لس 
9 ا غاية المرام 


ا/14٠‎ 


والجواب : هو أن وقوع الاتفاق من الأّمة عل وجوت القلوات الي 0 5 
رمضان وغير ذلك من الأحكام يّكرٌ على مقالتهم » فى منع تصوره » بالإبطال . وما يشخيل من 
امتناع الاتفاق عليه » كما فرض من القيام والقعود والأكل والشرب » وغير ذلك ع 
فليس إلا لعدم الصارف والباعث له » وإلا فلو تحقق الصارف لم إلى ذلك لم يكن بالنظر 
إل القادة سيدا ولادالة أن« الأدة كجيوة انبا التسوض. والادلة: #«الرارطة ون 
الكتاب والسنة » ومعرضون للعقاب على تركها » وإهمال النظر إليها » فغير بعيد 
أن معدو نا تصرف دواعيهم إلى الحكم مدلوله؛ وتبعثهم على العمل مقتضياه » ويُعرف 
ذلك منهم عشافهة أو نقل متواتر » كما عرف أن مذهب جميع الفلاسفة الإطبين / 


0 
المجوس » إلى غير ذلك من الأمور المتفق عليها . 


إن اتفق أن كان ذلك مستندا إلى قول واحد » والكل فى اتفاقهم له مقلدون ‏ 
وعلية معتمدون ؛ كما علم من أصحاب الشافعى الاتفاق9) على منع قتل المسلم بالذى » 
والحر بالعبد ونحوه » وكما علم من اتفاقهم أن ذلك هو مذهب إمامهم . فكذلك 
شرف من : أنقاقه الأمة" آن ذلك يتك :إل قزل بيهم ندل ومترقةة ذلك مق جما 
الصدر الأول يكون أقرب وأولى » فإنهم [ م27] يكونوا بعد قد انتتشروا فى البلاد » ولاتناءعث 
مهم الأبعاد وم يكن عدده, مما يخرج عن الحصر » لاسيا أهل الحل والعقد منهم . 

وتخيل الرجوع من الأّمة عما اتفقوا عليه متعذر » لضرورة الخطأ بى أحد الإجماعين 
وقد دل السمع والعقل على امتناعه . ورجوع بعضهم » وإن كان جائزا » فغير قادح 
لكونه مخصوما ومحجوجا ما تقدم هن الإجماع السابق » الذى دل العقل والسمع على 

(1) فى الأصل ( الصلاة ) وانظر الإجابة عن الشبه حول الإجاع فى الأبكار +/4؟7 ب » ١846‏ . 

(؟) فى الأصل ( بالاتفاق ) . () زيادة ليسث فى الأصل . 


ل لبا لد 


تصويبه ؛ ومع جواز الاتفاق ووقوع الإجماع عتئع أن يكون على الخطأ » وإن كان ذلك 


جائزا على كل واحد » أن لو قدر منفردا : لما تقرر من قبل9" . 


وأقرف قاهد يَحْصْم هذا القالل نما أغزفا انسدق معاكي مدميول الغ #التؤافن ماله 


3 
النيوات 6 و لامعى للتطويل بإعادته 9) ١‏ 


2 ع ع 
ونا أ إليه من الأخبار الدالة على جواز الخطا على الآمة'" فليست ناهية عن الإجماع 


ليازم ماذكروه » وإنما النهى فيها متوجه على الاحاد . ثم ولو قدر ذلك فليس النهى 
2 . لز ص ١‏ ع قر صل قي 
يستدعى وقوع الملهى عنه ولاجوازه فى نفسه فإنه ‏ تعالى - قال لنبيه : ( فلا تكونن 


7 ص - : من ساولات #8 ررك 
من الجاهل.» 4 ) »وقال : ( لمن أشر كك ليحيطن عَمْلك9© ) مع علمه بعصوئه ) 
وأن ذلك لايقع منه ولايجوز عليه . 


ولاشك أن العادة كما تحيل انفاق الأمة على الخطأ فى السمعياث ؛ كذاك فى العقليات 
أيضا » لكننا لانحيل تجوبز العقل لنقيض المتفق عليه » من جهة العقل » وأن ذلك 
لا تعرف استحالته إلا من دليل عقلى / أو أمر يقينى آخر . ول تكن بارع كرك 
الاحمال الواهى بالنظر إلى الدليل العقلى » وإلا فالاجماع -حجة فى العقليات بسبب كوله 
فى الشرعياث » وعليكي عراعاة هذا المعنى ؛ فإنه كثيرا مايغلط فيه" . ويدل على 
الاحتجاج به ما أشرثا إليه من الأعبار والآقار » وهى ‏ وإن كانت أحادا © فلاشك 
افيا" تقل مله العرافر + كا" اأسلفداف:. 


)١(‏ ارجم لا سبق فى ١74‏ ب » ١94‏ اص ص 45م - 844 » والتمليقاث عليها وقارث إجابته هنا مما فى المفى 
والاحكام ف المواضع الى حددتها مهما فى هذه التعليقات , 

(؟) صمة العوائر وإفادثه العم أصل لثبوت النبوات » ارجع لما مر فى القاثون السابع ١4‏ ب » ه1١‏ ا وقارن بما 
فى الغنى 1٠٠١‏ / م وماق أصول الدين للبغدادى ص 18٠6 4 ١510‏ . 

() انظر ص 4م١١‏ ء ب من هذا الكتاب وذكر المؤلف طائفة من النصوص الى يعتمد عليها ثفاة الإجاع وابطل 
تأريلهم لهافى الأحكام ١810 - ١٠/1‏ ومنهى السول 01/١‏ » 8ه , 

( 4 ) جزء من الآية ه" من سورة الأنعام . 

(ه) الآية 56 من سورة الزمر . 

(5) قارن بالاحكام 9١5 » 19/١‏ وق هذه الصفحة الأخيرة محدد ما نيصح الاحتجاج فيه بالإجاع من العقليات . 

(7) فى الأصل ( آحاد ) وارجع إلى لوحة ١5‏ | والتعليق عليها بشأن قيمة التواثر وحجيته . 


797/1 مم 


4ب 


#2 

وأما حمل لفظ ١‏ الأمة » على من تابعه إلى يوم القيامة فهو وإن كان مقتضى اللفظ 

من حيث الصيغة » قد خولف إجماعا بإخراج المجانين والصبيان ومن لاتفهم له عنه , 
ومع صرف اللفظ عن ظاهره » يجب أن ينزل على مادل عليه الدليل » وقد دلت السمعيات 
والقواطع من الشرعياث على مهديك مخالفقى الجماعة 6 الخارج عن السمع شم والطاعة 0 
ببإخراجه من زمرة الموحدين » وسلبه ثوب الدين » مثل قوله ‏ عليه السلام : ( من خرج 
عن الجماعة فيد شبر فقد خلع ردقه الإسلام من عَنْقه الل »وقوله :« من فارق الجماءةّ 
ومات فقدمات ميتة جاهلية)29 : إلى غير ذلك ممن الأآثار وقواطع الأخبار » والموافقة والمخالفة ) 
والتهديدٌُ مغل هذا الأمر العذلم » والخطب الجسم “إنا تتحفق أن لو كان المحالك معصوما 
فها تاه ؛ مصيبا فا رآه » ون تكون م وجد دون من لم يوجد » فوجب ححل اللفظ 


عليه » وإلا فالموافقة والمخالفة إنما تتصور فى يوم القيامة » وهو محال9© 


وأما تخصيص الخطأ والبطلان بالكفران أو غيره من أنواع العصيان » مع مافيه 
من مخالفة ظاه؟» اللفظ[ فهو ]0 مخااف لظاهر الإطلاق بالتهديد لمخالغي الإجماع » من غير 
تفيل ف قطن نافد عمطي ترصن 5 اانه ؛ وإيراد ذلك فى معرض الإكرام 
والإنعام واه انو نزية 01" راع سيد ركه لاله » فى ترك كل ماتقدم حمل 
الضلال والخطأ عليه » من أنواع العصيان » وإن لم يوافقهم فى أن كل ما ذهبوا إليه 
واتفقوا عليه » يكون صوابا وحسنا » فلا سبيل إذاً إليه . 


١ (‏ ) روى الشيخان عن ابن عباس ( من كره من أميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبر! ماث ميثة جاهابة ) 
وف الصصيحين أيضاً ( من رأى من أميره شيثا فليصبر فانه من فارق الجاعة شبرا فاث ماث ميئة جاهلية ) » انظر مهاج السنة 
؟//ام وانظر رياض الصالحين ص ؟4 ١‏ » وفتح المبدى للشرقاوى ٠١5 > ٠١٠/4‏ ؛ وراجع ما مر فى ل ١19‏ أو التعاوق 
علها بشأن لفظ الأمة والجاعة . 

(؟) رواه مسل بلفظ « ومن مات وهو مفارق لاجاعة فانه بموث ميتة جاهلية ) وله روايات أخرى عنده انظر رياض 
الصالمين ص ؟4١‏ » وقد أورد المؤلف هذين الحديثين وغيرهما فى معناهما فى المنّبى ص ١ه‏ ج ١‏ وانظر نشأة الفكر النشار 
؟ المقدمة , 

() ارجع إلى اللوسسة و١‏ | فيما سبق » والتعليق عليها . 

( 4 ) كتب الناسخ هنا كلمة ( الأمر ) قبل كلمة ( اللفظ ) ثم وضع فوقها علامة التصحيح مما يدل على زيادتها . 

(5) زيادة ليست بالأصل 


حت كارب ل 


أن منع وقوع/الإجماع فيا نحن فيه فبعيد »لما أسافناه9© » والنكير وإن كان ١4١/ا‏ 
وقوعه بالنظر إلى العقل جائزا » لكنه بالنظر إلى العادة مستحيل 6 دن هه امتناع وقوع 
التواطؤ على ترك نقله مع توفر الدواعى والصوارف إليه .© وليس فى قول عمر مايدل 
على انتفاء وقوع الإجماع على ووب الإمامة [ كما هو مقصدنا ]00 ؛ بل ولس فيه أرقا 
دلالة على انتفاء وقوع الأجماع على تعيين أى بكر أَيضا9) ؛ فإنه لامانع من وقوع 
الإجماع على ذلك بعينه » وإن قدر الاخثلاف فى التعيين . 


وعدم الاطلاع على مستند الإجماع فإنما يكون فادحا أن لو كان ذلك ما تدعو الحاجة 
إلبه » وتتوفر الدواعى على نقله » وليس كذلك » فإنه مهما تحقق الاتفاق واستقر الوفاق » 
.وظهر دليل وجوب اتباعه» وقع الاكتفاء به عن مستنده » ولم يبق نظر إلا فى موافقته » 
ومخالفته . ومع عدم الحاجة إلى النظر فى المستنئد » لكون الوفاق قد صار واجبا حمّا » 
ولازما جزما » م تنصرف الدواعى إلى نقله » وم تثوفر البواعث على اتباعه » فلا يكون 
عدم الاطلاع عليه إِذْ ذاك فادحا . كيف وإنه لا يبعد أن يكون مما لا مكن نقله » بل يعلمه 
من كان فى زمن النبى ‏ عليه السلام ومشاهدا له » بقرائن أحوال7) وإشارات ثم أقوال 
وأفعال » إلى غير ذلك من الأمور الى لا ممككن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان9" . 


)1١(‏ أرجم لما فى ص 1*5 | والتعليق علها وقارن مما فى الاحكام والأبكار للمؤلف والقهيد للباقلاى ى الصفحات 
المذكورة هناك . 

(؟) قارث بممنتهى السول ١//م‏ » 8م والاحكام 9 - سمغ حيث يقرر هذه القاعدة ويح الآراء فيا والأبكار 
؟/؟ما. 

(" ) هذه الكليات عليها بقعة من امبر بالأصل تعسرت معه قراءئها » وقد أثبتها اجتهادا . 

(4) كذا بالأصل » ولعلها : إماما و . 

: (ه) أى على وجوب إقامة الإمام مطلقا وقارن بالأبكار 900/8 1 عب » فالمراد هنا التعايل للح الأول الذى هر 

مقصوده كا يقول » وإن كان الثانى أيضاً مقبولا كا يشير إليه كلامه . 

(1) فى الأصل ( الأحوال ) والمتعاطفات تدل على أن ( ال ) زائدة وانظر معى القرائن المالية والأفمال فى هذا الصدد 
فى المغنى 1/1٠١‏ »؛ وقارن بالأبكار ؟/٠؟‏ ب ففيه نفس الفكرة . 

(7) انظر ما مر فى ل لم١‏ ب ٠‏ 4م١‏ ! والتعليق عليها بشأن مستند الإجاع و بمقارئة ما هنا بما فى المفنى 1+٠‏ / 
لا - 4؛ والمنتمى |/ 4١‏ - م5 والأحكام ١‏ / "م١‏ - "م؛؟ والأبكار ؟ / ه؟ ا نجد الاتفاق التام فيها . 


بع اليه 


ب/1١‎ 


2 ع و 
وأما اتفاق الناس على ما لأجله نصب الإمام » وإن كان ذلك جائزا فى العقل » لكنه 


بالنظر لمالا تقبله العادة الجارية والسنة المطردة فممشئع 6 بدليل م ذكرنأه 0 أ 


الفترات وموث الملوك والسلاطين » وغير ذلك ثما ذكرناة9) ؛ ولهذا نرى العربان والخارجين 
عن حك السلطان كالذئاب الشاردة والأسود الكاسرة » لا يب بعضهم على بعض , 
ولا يحافظون ف الغالب على سئة ولا فرض » وم تلك دواعيهم إلى صلاح أمورهم » وتشوفهم 
إلى العمل عوجب دينهم » مغن عن السلطان ؛ إذ السيف والسئان قد يفعل ما لا يفعله 


البرهان7) 


فك 3 إلى ماقررناه من الفائدة المطلوبة من صب الإمام 4 والغاية المقصودة 
من إقامته للإسلام » علم أنه لاأثر لجواز المخالفة له فما يقع من مسائل الاجتهاد » وأن 


ذلك غير مقصود فيه الانقياد0) 1 


وإذا ثبت وجوب الإمامة بالسمع » فهل التعيين فيها مُسْتَيْدٌ إلى النص أو الاختيار ؟ 
فذهبثت الإمامية إلى أن فس شك التعيين إغا هو النص 2( وزعهوا أن شوللاذة عل منخصوص عليها 
اقل لين صلى الله عليه وسلا» كوتر لك كن انض كارو سوديون لتو 


وقوله عليه السلام ب بعك مأ وجبث طاعة الأؤمنين له ؛ وثيدت أنه أسدق مم من أنفسهم : 


, قل م١ ب » وم ب من هذا الكتاب‎ ) 1١ 

(؟) فق الأصل ١‏ الفاسدة ) وقارن بالابكار 9/؟؟ ب , 

(*) قارن بالأبكار 9/ه0؟؟ ب. 

(4) ارجع لما سبق ق ١*5‏ ب » وقارن بالمفى ٠١59 - ١ ١ابرلا 7٠١‏ والفصل 4/ه4 والمهيد 18١‏ 6 185 »؛ ومماج 
السنة #/0؟ ١‏ والابكار ١99/9‏ ب ومشدمة ابن خلدون +19 9")219[4١ا.‏ 

)22 انظر فى الأدلة السمعية على إثباث النص ومناقشتها المننى ١١١ /1 7٠١‏ -. هو ١‏ » والقّهيد ١08-1١١4‏ وأصول 
الدين م7 -- 584 وشرح الطحاوية ٠غ‏ - م٠غ‏ ومنهاج السنة ٠/4‏ .- ١٠م‏ حيث يناقش أدلهم المستمدة من القرآن » 
.حم ١١١‏ ؛ حيث ينقد ما اسثندؤا إليه من الأحاديث وانظر أيضاً ضحى الإسلام «/ 9١‏ س .5 ومقدمة ابن خلدون 
141 عم9! دشرح الفوشجى عل التجريد - المقصد اطمامس ؛ وجامع الرسائل لابن ثيمية ص 757 - 0م835 , 

(5) ف الأصل « أنث إلى . . . إلخ » صعحته اعيّاداً على ما سيأق فى ص الام » وانظر فى لفظ هذا الحديث ومعناه 
منهاج السنة 1/5/9 » 4/؟ - و » كم والمغنى ٠١‏ امه ١8١ - ١‏ و شرح الطحاوية +١56 +1١6‏ والمهيد لالا١‏ - ولا١‏ 
والأبكار - لوحاث ؟/«/ام اء باء 8م؟|- 8م ؟ا وقد أخرجه البخارى ومسل ( جامع الأصول 458/9 © 1594 ) 
والثرملى فى البسئن ١1/18.‏ وقال : حسن كيح إلا أنه غريب من هذا الوجه . 


9/4” انب 


ا و 0 5 م 
« من اكت مولاه 6 فعلى مدلاو( (( وقوله :0) أنت أخى وخليفى دمن بعدى عل أهل 
مام 95 
ومُنجزٌ عدّاق! » إلى غير ذلك من الآثار والأخبار . 


ولرمما قرروا ذلك بطريق معنوى”؟ » وهو أن النبى ‏ عليه السلام ‏ إما أن يكون 
عالما باحتياج الخاق إلى من يقوم مهماهم » ويحفظ بيضتهم » ويحمى حوزتهم » ويقبض على 
أيدى السفهاء منهم » ويقم فيهم الأحكام الشرعية » على وفق ماوردت به الأدلة السمعية 
على ما تقرر . أو لم يكن عالما : لاجائز أن يقال بكونه غير عالم » إذ هو إساءة ظن بالنبوة 
وقدح فى سر الرسالة . وكذلك أيضا إن كان عالما ولم ينص » لاسها والتنصيص ههنا 
آكد من التنصيص ؛ وإيجاب التعريف » لما يتعلق بباب الاستنجاء والتيمم » على 
0 ع 
#الابيحقى 5 5 وإن ارم منه صدور الخطاً من الامة قبع ماعينه وسومة) ؛ من أدعاء 
ّ 
افقاء الك رب شيعن انفوفة" النووعن الحطا أرل كن كبوا :الأية الى اعصيدي ا 
لم تنبت إلا بقوله وبعصمته » فإذاً لابد من التنصيص والإشارة إلى [ التخضيص 0 1 
ولأتجاتة "أن تاق 30 ابخزنه اورف اموه سورع تهنا كت الععما 1 ذوفن" الخمر إل 
اجتهاداتهم وآرامم : بعلم القاصر من الفاضل والمجتهد من العبى » وإلا لجاز للصحابة 


)1١(‏ هذا جزه من حديث « غدير خم » المشبور كا ترويه الشيعة وقد أفاض ابن تيمية فى أول الجزء الرابع من « منهاج 
السنة » فى نقده حي الى إلى أنه موضوع ؛/؟ - ١‏ » وخقص 4 - لام يورد ما كأن عند غير خم سسحسب تتحيح مس ا 
« إفى ثارك فبك النقلين كتاب الله وعثرقى أهل ببتّى » وينص فى ص مم على أن حديث الموالاة ثابت فى الصحيحين ولكنه لم يكن 
عند غدير خم ؛ وانظر التهيد ١8 - ١‏ وانظر أيضاً المغنى 7١‏ ا/؛ ١5-١4‏ والأبكار /89؟ ب والعقيدة الواسطية 
لابن قيمية ص 75 ؛ وسيْن التُرمتى 15/18 6 .1١55‏ ْ 

(؟) الظر نصه ومناقشته سئداً ومتناً عند ابن ثيمية فى مهاج السنة 4 -- 45 حيث ينبى إلى الحك بكونه موضوعاً 
وينقل ذاك عن ابن الجوزى وغيره » وقد عده السيوطى فى الموضوعات وأورد عدة روايات له فى اللآلى' المصترعة 775/1) 
مه" , 

)١‏ أى بدليل عقلى » قارن بأدلهم العقلية فى المغنى ٠‏ 1/؟وه-١١١‏ والفصل 6/هه ء 1٠١+‏ » م١٠‏ والابكار 
3/9 ؟ ب - لال وعباج السنة "٠ - 7٠/١‏ وشرح الطحاوية 45١‏ وانظر أيضاً مقدمة ابن خلدون 146 ٠‏ 1910 وضحى 
الإسلام #/4١؟‏ والمقصد اللامس من شرح التجريد القرشجى . 

(4 ) كذا بالأصل وائظر الأبكار ؟/ة؟؟ ١‏ ؛ 8م؟!, 

(0) ف الأصل (عصمتهم) . 

. غامضة بالأصل أثبها اجتباداً وقارن الفكرة ما فى الأبكار 9/م؟؟ ب‎ ) 1١ 

)7١‏ قاله القاضى عبد الجبار فى المننى ١ ٠٠١‏ /وة - ٠١١‏ وأشار إلى الزامهم الخاص بإهمال بمثة الرسل و أجاب عنه 
وانظر الأبكار ١785/9‏ . 


ل[ هلالا د 


؟4/| 


ألا ينصبوا إماما أيضا » ليُعلمَ الطائع من العاصى » والمنقاد للأوامر والنواهى من غيره , 
/ بل ولجاز إهمال بعثة الرسل » وتفويض الأمر إلى أرباب العقول » ليتميز أيضا المجتهد 
ومن له النظر فى المدارك » واستنباط المسالك ممن ليس كذلك » وذلك مما لايخفى فساده , 
كيف وأن التعيين بعد مائبت القول بوجوب الإمامة لازم لامحالة » فهو إما أن يستئد 
إلى النص أو الإختيار » والاجماع على التعيين لامستند له(" ؛ ثم كيف يجب على الناس 
طاعته وهو إنما صار إماما بافإمتهم”"له ؟ فإذا لابد وأن يكون التعيين واردا من قبل الشرع 


م 


وصادرا من جهة السمع » وهو إنما يثبت فى حق من يدعيه » دون من ينفيه"؟ » ؛ هذا 


معتقكدك الشيعة وطوائيف الإمامية : 


وأما معتقد أهل الحق من أهل السنة وأصحاب الحديث9) [ فهو ]© أن التعيين 
عبر كافك اله كلد بالخسار تالأنة اويورد نهنا فورنإنا أن مكون نضا قطنا أن طني 
لعافو أن ايكون قات 3" المادة #تسووان الأسانى دي الأملة اهل لوت وتو عمال انظ 
ارحنه « امنا سق عون كان نا بالتظن إل للق والسدن © أو #اليظار إل أحدهيا نادعاء 
العلم بالتنصيص إذ ذاك يكون محالا » والاكتفاء بمحض الظن أيضا هما لاسبيل إليه 
ههنا ؛ لما فيه من مخالفة الإجماع القاطع من جهة العادة . 


0000 م يرد فلن قو من الأكعان ا ولالقل في هي الاثان عل لان الدقات: 


. ب حول الإجاع وسنده‎ » ١١4 كذا! بالأصل ء وارجع لما مر ل‎ )١( 

(؟) قارن بالأبكار 7١8/9‏ ب ؛ 4/ا؟ ب. 

(*) قارن بالمغى ١١١ » ١١*/ا ٠٠‏ حيث ينسب هذا القول إلى بعض الشيعة ثم يبطله »؛ وانظر تفصيل مذاهب 
الشيعة فى المقدمة لابن خلدون ص ٠08 - ١45‏ وهو يذكر فيه ص 7٠١‏ أن الزيدية مهم يقولون ٠‏ إنبا باختيار أهل امل 
والعقد لا بالئسش » . 

(4 ) قد علمنا بالنصوص الواضسة أله رأى المعزلة أيضاً كا يتضح من قراءة الجزء الأخير من « المفى » وقارن رد 
الآمدى هنا مثلا مما فى المغنى "٠‏ أ/*١١‏ » :# ب »؛ ١!"‏ - 6م1١‏ وما بعدها وخاصة ه9١‏ - 190 وبالباقلال فى المهيد 
١74 ©» 4‏ وانظر دعوى أبن حزم فى الفصل ٠١5 - ٠١0/4‏ النص على أ بكر نصا جليا » وما يأف فى الصفحات الثالية 
عن دعوى النص ومناقشتها » وانظر مقالات الإسلاميين ١9/9‏ . 

(5) زيادة ليست فى الأصل . 


0 


والمعث.ك عليهم من الرواة » لامتواترا ولا احادا ؛ غير مانقل على لسان الخصوه7) ؛ وهم 
في4ة مدعون م وفما نقاوه مته.ون َ لاسما ف ما ظهر هنل كذميم وفسفهم وبدعتهم 2 
وسلو كهم طرق الضلال » والبهث بادعاء المحال »© ومخالفة العقول ؛ وس أضحات 


الول 2( وغير ذلك ما اشتهاره بغى عن تعداده وإظهاره 1 


ومما يؤكد القول بانتفاء التنصيص إنكاره من أأكثر المعتقدين لتفضيل على - عليه 
السلام ‏ على غيره كالزيدية ومعتزلة البغداديين7"وغيرهم » مع زوال التهمة عنهم والشك 
فى قوم . وقوله ‏ عليه السلام - حين خرج إلى غزوة تبوك لعلى ‏ وقد استخلفه/ 47١/ب‏ 
على ذومه انيت مبى كهارون من مومى ) معناه : فى الاستخلاف على عشيرق وقوى 
كما كان هارون «ستخلفا على قوم مودى من بعده » وليس فى ذلك دلالة على استخلافه 
بعد موته » فإن ذلك مما لايثبت لارون المشيه به بعد موهبى ؛ لأنه ماث قيله فى العيه! , 
وماورد فى مساق الحديث من قوله : ١‏ إلا آث لانبى بعدى » ليس الععى به بعد مول » 
حبى يكون ماذكرناه مخالفا لظاهر الحديث » بل معناه : بعد نبوني" ؛ لامعى ولابعدى. 
وذلك كما يقال : : لاناصر لك بعد فلان » أى بعد نصرته لامعه ولاقبله » وهو وإن افتثر 
إل نهار "مو الوزن ]1 ون امل اند ف ون فوا 6 الوسد ولسن قار رن 


من إضمارة 4 بل ما ذكرئاه أي 0 ذفيا لإيطال فائدة اللخصيصس ها بعك الموث 6 فإنه كما قد 





(1) راجم ما مر فى ل ١4١‏ ب » والظر مهاج السنة ؛/م -- ٠١٠‏ ومقدمة ابن خلدون ١590 © ١55‏ والابكار 

لحكلاب ولاكب 2 1ل؟ا. 
(؟ ) قارن بشأن موقف الشيعة من الصحابة بالابكار ؟/91؟ ب ء 8١١‏ أ والانتصار للخياط ٠١4-1٠١‏ وشرح 
الطحاوية موم - م١‏ 4 وماج السنة اغ مم » وم؟ . سمه -- "و » والمفى ٠١‏ 09/1" وما بعدها وإيثار الحق على 
الخلق ١ه‏ غ-؟45 ونشأة الفكر للنشار 4/5 ٠١١61١‏ وتجريد الكلام - المقصد الخإمس ؛ و جالع الرسائل ص 758617530, 
(”) قارن بالأبكار 07/9ا.؟اء ب والمفنى ١٠1/م١-‏ م؟؟ ؛ ١060‏ وفيه ينقل عن الجبال أنى عل رفضه لدعوى 
النص ص ١58‏ وعن واصل بن عطاء دشل ذلك ص ١45‏ وانظظر موقف الزيدية كا يعررضه عبد الجبار فى المغنى ٠٠١‏ أ/ملا » 

9ع »> وف مقدمة ابن خلدون 1919 » 5٠١‏ »2 وعقائد الأمامية السنهول ص ١48‏ --5لا1ا. 

( 4 ) انظر بشأن هذه الحقيقة وما يثرتب علها من بيان معنى التشبيه فى كلام الرسول صلالله عليه وسلٍ ابن حزم فى 
الفصل 4/؛ و والتهيد *با! - ها( ؛ 5:؟ - ١لام‏ والمغى 1١١ » ١١١/1٠٠١‏ » وراجعمادر عن تُحخْريج هذا الحديث 

والأحاديث ف معناه مبامش ص 4/ا" , 
(ه ) قارن بالمهيد 4لار » ١76‏ والمخنى ١7 » ١/1/1٠٠١‏ والأبكار +/١م١اء‏ ب فكلها ثلث على فكرة واحدة. 


لبالا لب 


م غاية الميام 


عرف امتناع وجود ذى آخر بعد وفاته » عرف امتنا ع وحوده فى حياته . والاستشلافض 
فى حالة الحياة ثما لاينتهض دلبلا على الاستخلاف بعد الموث » وإلا كان ذلك دليلا قى حق 
الولاة والقضاة”" » وكل من ثولى شيثا من أمر المسلمين فى حالة حياة النبى عليه السلام, 
وكل عذر ينقدح ههنا فهو بعيئه منقدح فى قوله عليه السلام . ثم الذى”" يؤكذ 
اناما .2 لو صدرث هله العبارة عن خليفة الوقت » إلى واحد من المسلمين » لم 


يكن ذلك عهدا له بالخلافة بعد الموث إجماعا » وإن كان ذلك مما يدل على فضله 


عا . وعلى هذا يخر ج قوله عليه السلام : وأنت أَحّ وخليفى على أهل وقاضى 
دينى ومنجز عدا ) وكذا قوله «١:‏ من كنث مولاه فعلى مولاه ) ثم إن لفظ المولى قد يطلق 
معنى المحب » وقد يطق بمعنى المعدق ومعنى الظهر والخلف وععنى المكان7“وااقر ومعنى الناصر ومنه 
قوله تعالى : (فإِنَ اله هُوَ مَْلاهُ وجِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ المؤِْنِينَ”) أى ناصره ومنه قول الأخطل7": 
! 


(أميكت مولاها من الناس كلهم وأحرى قريش أن هباب ويحمدا 


14/ا / أى ناصرها » فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام مُنرَّلا على هذا المعنى ) 


ولامكن حمل لفظ امولى على الأولى فإن ذلك مما لايرد فى اللغة أصلا9؟ » وقوله : 


قار ل أي يلين الى قد دق بكم بل مسق ركم ومكانكي© , ثم 


8 بي 
( موا 4 


ا 


(1) قارت بالعهيد ١16‏ والمغنى ١81/17١‏ والفصل 6/م١٠‏ » ٠١9‏ والابكار ١8١/9‏ ب ففيها نفس الفكرة . 

(؟ ) ف الأصل (واللى ) . (*) قارن بالمفتى ١85/1٠١‏ . 

(4) ف الأصل ١‏ القار» , )2 جزء من الآية 4 من سورة التحريم . 

(5) نسبه للأخطل أيضاً الباقلانى فى القهيد ص ١7٠١‏ » ثم أفاض فى بيان معنى لفظ المولى حتثى ص ١‏ وكذا فعل 
عبد الجبار فى المغنى ١55 - ١ 45/١‏ وانظر الأبكار ؟/اا؟ ب اع بابام ١‏ » (1م* ١‏ . وقد ورد ق ديوان الأخطل ط 
المطبعة الكاثو لكية ببير وت سنة ١891١‏ كالآق ؛ 

فأصبيحث مولاها من الناس بهده وأحرىقريش أنباب وعمدا 
(7) / يرد هذا المعنى فى القاموس المحيط ولكن دعوى الآمدى تحتاج إلى استقصاء قام , 
(8) الآية ١١‏ من سورة الديد » وانظر معناها فى تفسير النسى 7١5/4‏ , 


بك 30/6 له 


وإت كان ذلك مصثملاه » فهو 1 متشع حمل كلام النى عليه » لما فيه من مراغمة 
الإجماع » ومبخاافة اتفاق المسلمين ؛ وهدم قواعد 90 


ثم إنه لو صح الاعيّاد على مثل هذه الآثار فى التولية لقد كان ذلك بطريق الأولى 
في| تمسك به القائلون بالتنصيص على خلافة ألى بكر رضى الله عنه ‏ فإنها مع » ماواتاها 
سس إجماع المسلمين م( 


د افتدوا) بِالأذيّن من بعدى ألى بكر وعمر ١"‏ وقوله : ١‏ لاينبغى لقوم يكون” فيهم أبو بكر 


أ 


4 وأوك . وذلك مثل قوله ا أ الله إلا أبا برقم وقوله 2 


أن يقدم عليه غيره" » وقال : « ايتونى بدواة وكتف أكتب إلى أى بكر كتابا وهو 
لايشتلئ عليه اثنان9؟ ) وقوله : « إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفا فى بدنه قويا فى دينه )ع 


2 5 
وذلك مع [ما ]0 قد ورد فى حقه من الأخبار الدالة على فضمله » والآثار المشعرة بعلو 





)١(‏ قارن بالأبكار +/8؟ | حيث يبين أن حمل الحديث على ما أرادوا يفضى إلى كونه إماما فى زمن الى صل الله 
عليه وسل - نفسه , 

(؟) يذهب أهل السنة إلى صحة إمامة أى بكر واستحقاقه لما ب اللمم للأشعرى #م1 - 5م8١‏ والقهيد لالا! 6 هلا( » 
١99-١87‏ ومتهاج المنة ب؟ره ١9-1‏ وأصول الدين ١84-178؟‏ ويشاركهم المعثر له هذا الرأى انظر المخنى 7٠‏ 1« لام 
أما بالنسبة للتفضيل فذهب الكثير ون من أهل السنة إلى أنيم فى الفضل كثر تيهم فى الخلافة ومالت طائفة منهم إلى تقدم 
عل على عبان انظر الاقتصاد ١:4٠‏ » وأصول الدين 4٠م‏ والعقيدة الواسطية لابن ثيمية ه؟ »+ 75 وذهب أكثر المعتزلة 
إلى تقدم على على سائر الصحابة فى الفضل المنتى ١" - ١١8/1 7٠١‏ وبرفض الأشاعرة دعوى النص سواء كانت لعل أو 
لأنى بكر - انظر المع م١‏ وأصول الدين ذم؟ والاأبكار كروما »؛ وراجع أمامر هامش ص 5لا" عن دعوى أبن حزم 
النص على أى بكر . 

(*) قارن بالعهيد 11/90 حيث يورد هذا النص وغيره فى معناه » وكذا المنى 7٠١‏ 9/1 ؟ » والأبكار 8/9( ب ء 
ارا 

(4 ) ف الأصل ( اقسى ) . 

(ه) قارته ما فى المغفى 7٠١‏ اه( 2غ ١8؟‏ »ع ولا؟ والتهيد با/ا١‏ والابكار ؟//ا"/ا ب 6 م5 ب )2 ولام ب ») 
والحديث رواه الأرمذى وغيره عن حذيفة وغيره دن الصسابة - انظر تعليقات د / رشاد مالم على جامع الرسائل ص 855. 

250 فى الأصل « أن يكون » . 

(7) قارن عافى العْهيد ١79 » ١5‏ وقد روى البمخارى والثّر مذى و أبو داود بروايات عدة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : «كنا تخبر بين الناس فى زمان رسول الله صل الله عليه وسل تخير أبا بكر ثم عمر ثم عمّان » وفى رواية للبخارى 
« كنا زمن النزى صل الله عليه وسم لا تعدل بأى بكر أحداً ب جامع الأصول و/؛؟: »2 ه7: . 

() هوف القهيد ١070‏ بهذا اللفظ وف مهاج السنة بلفظ مختلف من رواية البخارى ومسل عن عائشة ١5/8‏ وايظر 
الأبكار 7١8/9‏ ب . 

(ة) قارله عا فى المغفى تال ؟؟ ؛ 4؟” »2 كلا ع 89" والتهيد /ا/ا١‏ » وانظر بيشأن أحاديث فضل أبى يكار 
جابع الرسائل ص 8١65‏ © 3751 . 

, زيادة ليست بالأصل‎ )٠١( 


سس شا سس 


0ب 


رقبته ل قوله عليه السلام در 8 َ نكو م 0 ) وقوله : ١‏ عن أفضل 
من أنى بكر ؟ زوجى ابنته » وجهزفىماله » وجاهد معى فى ساعة الخوف”"©1 » وماروى عن على 
كرم الله وجهه أنه قال ؛ ( شير الناس بعد النى 2 نحن ثم عور ثم الله أعل”" 0 
٠‏ وهذه النصوص كلها إن لم يسخيل كرتا راش قله أفل من أن تكون معارضة ومساوية, 


ومع التعارض لعجب التساقط والعمل بإجماع المسلمين 3 والاستناد إلى اتفاق المجدهدين : 


وكون النبى عليه السلام م ينص على التعيين » ما لايشعر بعدم علمه بحاجة المسامين 
إل من يخلفه بعده » ويقوم مقامه » قْ إلزام الناس عم يسكمر ده من ذيذهم 2 وأمر 
دنياه !*) : ومع علمه فثرلة التنصيص علية إنما يكون محذورا » أن لو كان ب4 مكانا 
ومأمورا 2 وإلا ف 


3 0 
وم دبيئه » من الفرائض والمعامللات / واللمثا كحاتث وغير ذلك دن أحكام العبادات , فإذاً 


من حكم فى واقعة تدعو حاجة الناس إلى بيانه » مات النبى عليه السلام 


ترك التخصيص من النى عليه السلام نم لايستحيل شرعا ولاعقلا ولاعادة ؛ بعخلاف 
اتفاق الأمة على الخطأ » كما بيناه . 


وليس التنصيص على من عقدت له الامامة بالاختيار شرطا فى طاعته ‏ فإن طاعنه 


بعد ذلك إثما صارت واجبة بالإجماع + ال إلى «الكيات 3 فول اليسولن © 


)١(‏ رواه ابن عساكرعن على و الزيير - كانقلى السيوطى فى الجامع الصغير ١٠١/٠‏ طّ الحالى مصر »و 4المغى من رواية 

واصل بن عطاء نفسه رهما - ( أى أبوبكر وعمر) - ماز لة بمينى منشهالىع و أنظر الأبكار +/؟/الاب ولاحظ التعليق رقم م هنا . 

(؟) قارن بالمختى ٠١‏ امم » 900" وعهاج السنة 4/م+؟ - خم والأبكار ؟/5ا؟ ب » ولام ب وقد أخرج 
الر منى « رحم الله أبا بكر زوجى ابنته وحملنى إلى دار الهجرة وصحعبئى ف الغار وأعتق بلالا من ماله  »‏ جاع الأصول 
0 

(") انظر فى شأن شبادة الإمام على لأخويه أبى بكر وعمر المنى +١‏ ا/م؟" ؛ 7١‏ ب/17 2 180 2 ك1 
والمهيد ١07١‏ وشرح الطحاوية 8١‏ حيث ينسب إليه -- كرم الله وجهه ‏ أنه جلد من فضله على أن بكر وعبر جلد بقار - 
والأبكار «كجاء ب بالاراء جمرب » وسامم الرسائل 51” حيث ينص ابن ثيمية على أنه ثوائر عن على . 

( ؛ ) قارن بابن تبمية فى منباج السنة ١6/7‏ حيث يقطع بان النصوص الدالة على ذلك بالنسبة لأي بكر أكثر وأثيت 
وبأصول الدين 78١‏ ومقالاث الإسلاميين 11/9 . 

١(ه)‏ راجع ما سبق فى ١4١‏ ب » ١47‏ اعن أسندلام العقل , 

(5) قارن بالأبكار ؟/4ة؟ا. (*؟ ) فى الأصل « المستندة » . 


لايخ ب 


لالى نفس الاختيار له أولا" » فإذاً اشتراط [ استناد ]2 الاختيار إلى التنصيص 
إنما يازم أن لو كان وجوب الطاعة مستندا إليه » ومعتمدا عليه » وليس كذلك . وبهذا 
يندفعم ماذكروه من الخيال الآتحر أيضا9؟ . كيف وأنه لو قدر استناد الطاعة إلى 
الاختيار » فاءتناعه واستبعاده إنما يستقم 0 لو كان مايثبت بالاختيار لايتم الاختيار 
إلا به ؛ ولايجب إلا بالنظر إليه ؛ لما فيه من الدور الممتنع . أما إذا كان مايجب طاعة 
الإمام فيه » هو غير مايتوقف وجوب الطاعة عليه » فلا امتناع ولا استبعاد » وقد تحقق 
ما قررناه إبطال النص وإثبات الاختيار . 


وإذا ثبت أن مستند التعيين ليس إلا الاختيار » فذلك مما لايفتقر إل إجماع 
أهل الحل والعقد) ؛ فإن 1 ذلك 1 مالم يقم عليه دلي لعقلى ولاسمعى نقلى » بل الواحد 
من أهل الحل والعقد ‏ والاثنان ‏ كاف2" فى الانعقاد » ووجوب الطاعة والانقياد ؛ 
لعلمنا بن السلف من الصحابة - رضوان الله عليهم » مع ماكانوا عليه من الصلابة 
فى الدين » فالمحافظة على قواعد المسلمين - اكتفوا فى عقد الإمامة بالواحد والاثنين 
من أهل الحل والعقد كعقد عمر لأى بكر وعبد الرحمن بن عوف لعا © ولم يشترطوا 
لماع مق فق الديدة عن أخل الخل والقد © فقلا عن ا(جماع الأمصار. واتقاق 
ف قات الأنطاق + .وكاكر انها بذ للعادن لشفي #اوله تبن السسدو نو كوو مالل 
ولانكير . وعلى ذلك انطوث الأعصار فى عقد الإمامة فى كل حين » وعليه اتفاق كافة 


0 (3 


)١(‏ قارن بالأبكار ؟/10؟؟ ب ١58٠‏ اء 0لا؟ ب » وراجع ماهر فى لوحة م١‏ ب 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 

(*) قارن بالأبكار 7519/9 ب » هلام ب وراجم مامر فى ص 5لا" » الام , 

(4 ) قارن بالأبكار برعمء ١‏ 2 رأصول الدين ىم ؟ والمْبيد ما( ؛ هلز . 

(ه) زيادة ليست بالأصل , 

(5) كذافى الأصل » وف الابكار أيضاً م/20م؟! . 

(7 ) هذا ما قرره الباقلانى فى القهيد ١81/‏ » وانظر ما ينقله الآمدى فى الاحكام 7١/9‏ من الآراء فى المسألة وما فى 
أصول الدين 786١‏ » إم؟ ورأى المع لة فى المفنى ١‏ ألرزه؟ - وه؟ وانظر الفصل 4/؟١٠‏ والابكار ع/0م7 1 : ب 
ومقالاث الإسلاميين ؟/*م١‏ . 


5 


ا 


قال بعضص الأصحاب27 : و عضب نل يكون ذلك محضر دن الشهود ودينة عادلة ؛ 


141/ا كمأ للعخصام 6 ووقوع الخلاف بين الآنام 2 وادعاء مداع [عند ]20 الإمامة له سرا 1 


منقدما على عقد من كان له جهرا [عيانا ]9 » وهو لامحالة واقع فى محل الاجتهاد؟ , 

فعل هذا لو اتفق عقد الإمامة لأكثر من واحد » فى بلدان متعددة » أو فى بلد واحدع 
من غير أن يشعر كل فريق من العاقدين بعقد الفريق الآخر » فالواجب أن نتضصفس 
النشرة 6 فنا كان منها ستقدها »وجب إقراره + -وآأمن الباقون بالترول. عق الأمر م افإة 
أجابوا » وإلا قوتلوا » وقتلوا » وكانوا خوارج بغاة . وإن لم يعلم السابق وجب إبطال 
الجميع » واستأنف عقد أن يقع عليه الاخثيار . كما إذا زوج أحد الوليين موايته 


من شخص ؛ وجهل العقّد السابق منهما 0 


ولا خلاف فى أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين » فى صقع واحد ؛ متضايق الأقطار ) 
ومتقارب الأمصار ؛ لما فيه من الضراء » ووقوع الفتن والشحناء . وأما إن تباعدت الأقطار 
وتناءت الديار » بحيث لا يستقل إمام واحد بتدبيرها والنظر فى أحواها فقد قال بعض 
الأصحاب : إن إقامة إمام آخير فى محل الاجتهاد"؟ . 


)١(‏ يبدو أنه يقصد الباقلانى انظر القّهيد ١/9‏ » والأبكار ؟/م؟ ا ثم انظر أيضاً المغنى 75/1٠١‏ > 760 وماج 
السنة ؟//كم (ط بولاق ) . 

. ١1/4 زيادة ليست بالأصل » اعمادا على الأبكار ؟/ث؟ ! والتهيد‎ ) ١١ 

(ع ) غامضة بالأصل أثبئها اعتّاداً على الأبكار ١ ١88/9‏ . 

(؛ ) قارن رأيه هذا بمافى المننى ٠9/ه5؟‏ والاقتصاد الفزالى ١0 » ١5‏ » وانظر أيضاً النظر يات السياسية الإسلامية 
درالريس ول ١‏ - كمُا, 

(0) ف الأصل (عذا) . 

(1) هذه المشكلة واقثر اح حلها على هذا النحو فى الأبكار 8/0 ؟ | وعند الباقلانى فى العهيد ١6‏ وعبد الجبار فى المغفى 
د رمدم ؛ ححجء بجعم - هؤءم وكلاهما يتمثل بالولى على الزواج أيضاً ويشير عبد الجبار إلى حلول أخرى كالقرعة 
والسمكم » وأنظار رأى ابن حزم فى الفصل ١7١/4‏ و حكاية الأشمرى الخلاف فى المسألة فى المقالات 15/9 . 

(؟) قارن بالأبكار ؟/م؟ ب »ء وقد مال الأشاعرة إلى مثل ما قالت به الزيدية وإن لم يذهبوا إلى اللدى الذى ذهبث 
إليه الكرامية بشأن تعدد الأنمة - انظر البغدادى أصول الدين 4 /ا؟ - ه06؟ والتفتاز ان ق شرم النسفية لالم ©) 4886 ولكأة 
الفكر للنشار #رس«ه١‏ ؛ ١١4‏ والنظرياث السياسية الإسلامية م9١‏ - «١0‏ : أما عن الشيعة فن الطبيعى أن بر فضوا تناد 
الأمة انظر المانى * ١/مه‏ » 1٠١4‏ ؛ (إلا أن يكون ناطق مع صامث ) انظر الفصل 55/4 ١‏ ومقالات الإسلاميين 1١١/9‏ » 
١4‏ . 


585 سد 


وليس الاختيار لعقد الإمامة جائزا على التشهى 7" والإيثار » بل لابد وأن يكون للمعقود 
نات وفضير فياك ورين أن يكون من العلم منزلة قاض من قضاة المسلمين . 
وأن يكون له من قوة البأس وشدة المراس قدر ما لاموله إقامة الحدود »وضرب الرقاب» 
وإنصاف المظلوم من الظاله9 . أذ دكوة ياعيي عدون لمرو قو لكر و 
التغور . ذكراً ؛ حرا » مسلما!©: عدلال'ثقة فيا يقول ؛ لاتفاق الأمة على ذلك ومحافظة على 


ما لأجله نصب الأمام . 


ومما دل السمع على اشتراطه أن يكون قرشيا » وذلك نحو قوله ‏ عليه السلام ‏ : 


00 5 4 55 0 5 2 كرو 5 5 
م الآئمة من ا ) وقوله : «١‏ قدموا قريشًا ولا تقدموا عليها0ة ) وقوله : ( إثما الناس 


١(‏ ) قارن بالاقتصاد ١5‏ حيث يذكر كلمة التشبى ويبدو أنها تهمة يوجهها الشيعة لمنكرى النص القائلين بالاختيار 
انظر فضائح الباطنية ١19‏ ؛ ورد صاحب المغى لهذه الهم فى 791/1٠٠١‏ . 

(؟) قار ما يذكره عن شروط الإمامة بما فى الهيد ١8١‏ - ه8١‏ وأصول الدين ه/ا» - بالا والاقتصاد ١5‏ 
والمغنى ٠١‏ ا/لموة١‏ - ؟4١‏ ومهاج السنة 5/9م - وم وشرح النسفية 484 - 8م وفضائح الباطنية ١٠/9‏ وما بعدها 
والأبكار 788/9 بع ا مهولاب, ْ 

(8) قارن ما يذكره هنا عن شرط العم بما فى الابكار ١89/‏ ب » حبث يشر ط الاجتهاد» والاقتصاد 85 ١حيث‏ 
يتفق مع غاية المرام و التهيد ١8١‏ والمغنى 5١4 - ؟١ما ٠١‏ وابن خلدرن المقدمة ١58‏ وفضائم الباطنية ١594-1909‏ , 

(؛ ) فصل الآمدى ف الأبكار أيضما هذا الشرط عما يليهوهو الخاص بالمقدرة عل قيادة الحروب 0/9٠‏ !ب وقارن 
بالفهيد ١8١‏ ء ١م1١‏ والمفى ٠١‏ الم ١‏ والاقتصاد ١5‏ . 

( ه ) هذه الشروط الثلاثة موضع اثفاف من الطميع ب ألمغنى ٠١١/1 ٠٠‏ وفضائس الباطنية ١8١ © ١6١‏ والفصل 
دور والابكار 9/مىاب 2 ))إذن؟ا. 

)١(‏ قارن بشأن شرط العدالة بالمنى 7١‏ أ/ر.م سا .م , ووم - «#مم والقهيد 4م ء» وم١‏ والاقتصاد 
1١‏ 6 1*8 » ومقدمة ابن خلدرن م9١‏ ؛ ١54‏ ومتهاج السنة ؟/لام . 

)0090 لشرط القرشية شأن كبير عند جمهور المتكلمين أشاعرة أو معثز لة أو شيعة أو سلفيين ول يحالف فيه إلا الموارج ؛ 
والضرارية من المعئز له » و بعض غلاة الإمامية ( أنثار المغنى ٠٠١‏ بك/5 ١‏ - 9م ١‏ والمنتى 7٠٠١‏ 1/؛"؟ - مم؟ وأصول الدين 
ولام - الام » ولام وشرح النسفية مغ وماج السنة رهم » 6ى والعهيد ١84 - ١8١‏ وفضائح الباطنية ١8١‏ » 
١1‏ والاقتصاد »م١‏ والفصل 4/وم وقارن بالابكار 84؟ ١‏ » وانظر ما يحكيه الأشعرى من إسقاط اللوارج وبعض 
المعتز لة وغير ه, لهذا الشرط فى المقالات 0/غ م١‏ - 17 وما ينسبه ابن خلدون إلى الباقلانى خلافا لما فى القْهيد من إسقاط هذا 
الشرط - المقدمة 194. 

(م) حي ابن حرام بتوائره فى الفصل 89/4 وابن ثيمية أيضاً فى مهاج السنة ؟/هم » 85 ميل إلى ثوائر معناه وقد 
أخر سه البخارى وغيره »© وانظر فضام الباطنية - ليدن ص 59 . 
(9) أورده صاحب المفنى 704/1٠٠١‏ والمؤلك فى الأبكار 84/9؟ ١‏ وانظر التعليق الثالى . 


سل ام د 


4ب 


. 
9. 


تبع لفريش ؛ فير الناس تابع لبرهم وفاجرهم تابع لفاجر هي ) وأيضا فإن الأثمة من السلن 
مطبقون عل أن الإمامة يه تصلح إلا لفريش 4 وتلقيهم طله الأخبار بالقبول ؛ واحتجاج 
. 1 000 9 َْ ع 1 

بعضهم على بعض ما . وقول عمر رض الله عنه عن سالم مولى ألى حذيفة: ولو كان حيًا. 
لما" تخالجنى فيه شك » / فإنما كان لأنه قد قبل إنه كان ينتسب إلى قريش”© » ولعمرى 
إن مثل هذا الشرط واقع فى محل الاجتهاد0؟ . 

وقد زادت الشيعة شروطا أخبر : وهو أن يكون من ببى هاشم » معصوما » عالما 

اام 

بالغيب" ؛ لأنا نأمن عبايعتهم من النيران وغضب الرحمن . وهذه الشروط مما لم يدل عليها 
عقل ولا نقل 6 ثم إن اشتراط الحاشمية 00 م يشالف ظاهر النص م وإجماع الأمة على عقا 
الامامة لأنى بكر وعمر » وبه يبطل اشتراط العصمة والعلم بالغيب أيضا . ثم ولو اشترطت 
العصمة فى الإمام لأمن متبعيه لوجب اشتراطها فى حق القضاة والولاة ايضا ؛ فإنه ليس يل 
دببعشه أشياء أكثر 4 يل خلفاؤه وأولياؤة©) : 


ثم كيف يدعى اشتراط العصمة”" فى الإمامة » مع الاتفاق على عقد الإمامة للخلفاء 


. ١١84/9 رواه البشارى ومسل بلفظ تختاف قليلا ( انظر مهاج السنة ؟/هحم ) وانظر الأبكار‎ )1١( 

(؟) ف الأصل ( لو ) صحسته اعتّاداً على الأبكار +/84؟ 1 ء ب والمغنى «٠‏ اره#؟ » *م؟ حيث يورد انه 
ويشر حانه مثل ما هنا وانظر أيضاً مقدمة ابن خادرن ١54‏ والعّهيد 6م1١‏ . 

6 انظر فى تحديد المقصود بقريش أصول الدين 78١‏ -5م؟ ء كلا؟ ؛ لالام والمشى ٠٠١‏ با - ومل 
والفصل 4/4 - 0و. 

(؛ ) قارنه بر أيه المتحفظ فى الأبكار 884/9 ا وير أى ابن خلدون ف المتسة 4ؤز ) هولر. 

( ه ) قارن بشأن هذا الشرط بالمفنى ١86 - ١ا0/ب +٠‏ والقهيد ١86 » ١86‏ وأصول الدين ولام - 781١‏ وشرح 
النسفية 586 -86؟ وفضائح الباطنية ؟؛ - 4 والملل والنحل 140/١‏ وما بعدها وشرح الطحاوية 47٠١‏ - 488 والفصل 
5-4 كو مهاج السنة؟/حم » هو الأبكار ؟/4 م ١‏ بومقالاتالإسلاميين 17/١‏ و انظر عقائدالأماءيةالسبوقص؟-1 عم , 

(5) ف الأصل ( لا يخالف ) ولا هنا زائدة وإلا انعكس المعى » وقارن بالمّهيد ١84‏ ومقالات الإسلاميين 8/ه١‏ 
والأبكار ؟/84؟ ب. 

(7) هذه الفكرة عند عبد الجبار فى المغنى 8١١-7١١ /| ٠٠‏ والباقلالى تمهيد 4م١1-ههم!١‏ وق الأبكار 14/9ماب 
و 986 أ وانظر فضائح الباطنية ١١١ - ٠:4‏ ومقدمة أبن خلدون ص ١15‏ بشأن أشتر اطهم العصمة . 

(8) اه الآمدى اهناما كبيرا بإبطال دعوى العصمة بصورة لانكاد نجدها عند غيره من المتكلمين فنجده تخصص لها 
ما يزيد على عشر بن صفحة من كتابه الأبكار » فى ( 09/9ا؟ 1١‏ » ب ) يذكر أدلة الشيعة على عصمة على ثم يرد علييم 
ف ؟/4/ا؟ أو 76٠١‏ بوق هلم؟ ب ووربة لدم بسونم|, 


786 مه 


ٌّ 
الراشدين واعترافهم امم ليسوا معصوهين 0 حى إن 1 ] واسحد ملهم قل كان برى 
الرأى ثم ور جع فيه 2 ويطلب الآثار والاخحبار كطاب اأحاد الناس 2 وبعضهم يخالفه البعض » 
وذلك كما نقل عن على عليه السلام أنه قال : فى حق أمهات الأولاد : «١‏ اثفق رأى 
ورأى عمر على أن لا يُبَءْن » والآن فقد رأيت بيعهن" » . وبالضرورة عند اختلافهما 


لادك هن وذوع الخطاً 2 ع أحدهما 7 ويعر ج عن أن يكون معصوما : 


بل وف ذلك دلالة على انتفاء العصمة عن على فنا 4 فإنه لابل ون يكون مصيبأ ق 
إكفدق الشالتية عطقا الأحرق وخر تطرق خط ]ليه لذ نكواة معصوها. 


ذَإِذًا قك بان أن م ذكروه ليبس كمعن قَْ الشرع» ولا وارد ف السمع 62 بل مهما ظهر 
د ع ْ 
بالإشارات والعلاءاتث 6و 1 ألبيات اد من الافعال والآاؤوال » ما يدل ظاهرا عل استجماع 
ما شر عاماه ق شخص 9 جاز عقك الإمامة له 6 .ا أشرنا اليه ولبهنا عليه من قبل : ويكون 
كا 2 معرفة ذلك هيه حكم اأضاة والولاة 6 وكل من يدولى آم من مو المسلمين 3 


و أن يمخلعوه(4) 2 وإن شرط 1 غير ذلك » إذا وحل منه 60 ا وجب الأضدلال ف 


3 
أمور الدين » وأحوال المسلمين »: وما لأجله يقام الأمام ' وإن لم يقدروا على خلعه وإقامة 


غيرة 6 أقوة شوكثه وعظم تاهيه( 2 وكان ذاك مما يفهضى إلى فساد العالم وهلاك / النفوس » 

)١(‏ زيادة ليست بالأصل وراجع المهيد للباقلاى ( ١86 ٠» ١84‏ ) , والآمدى هنا يورد فكرته و بعض الفافله وقد 
استشهد الباقلانى على هذه المسألة من أقوال الأربمة الراشدين جميماً , وقارن بالمغى ١٠14-17/17؟‏ 6 ١٠0وو‏ ص 4وء 
٠٠١‏ ؛ 704 » 4١‏ أيضاً - وانظر فى إبطال المصبمة أيضاً فضائح الباطنية ؟4١‏ - ه4١‏ والنسفية ١86‏ » 5م والاعتصام 
للشاطى 1107/9" 482" . 

(؟) أورده فى الأهيد م١‏ وقارن بالأبكار 0/9م؟ ب - كىم؟ | 2 ب هلم؟ | وقد أورد الشاطى فى الأعتصام 
أخباراً أخرى عن على تفيد نفس المعلى “رم وم » وه" » وانظر مختصر التحفة الأثنا عشرية ص ١7١‏ . 

' (م) كلمة تصعب قراءئبا بالأصل أثبتها إجتهاداً » وقد ذكر الآمدى شروطاً أخرى مختلفا فيها فى الأبكار 4/9م؟ | 
ة؟ ب وقارن بالمغى ١‏ 1//غم ) 6م١١١٠‏ » "١"‏ وبالفصل 1١١9/4‏ . 

(4 ) قارن بالأبكار ١88/0‏ ب » 4 ا حيث يقرر حتق الأمة فى خلعه إذا كان فى استمراره اختلال ما أقبم من أجله 
وقارث بر أى الممتزلة فى المنى 7١‏ الرم ؟ 4غ «١4‏ ع #0 صكركلا ) كمس كنك ووس وو ايوس ار كرو 
وبالتهيد ىر ء امز وأصول الدين مام ء ولا؟ والأسفية حىم؛ » هىم؛ ؛ والفضل 1١1/4‏ . 

() زدث هذه الكلاث - ومكانها بالأصل حو ماما مستأنسا بالأبكار 9/م؟ ب . 

(1) ف الأصل (ما ببنه ) أثبها إجتباداً » وفى الأبكار 5 ( لقوة شوكته وعظم مراسه ) . 


ل عبر ده 


4 ا غاية المرام 


ه4/| 


دفعا لأعلاها(1) . 


فإ كنا را عليه هو الكفر بعد الإسلام » والردة بعد الإمان » فحالم فى طاعته 
والانقياد إلى متابعته لا تتقاصر عن حال المكرّه على الردة أو القتل » بالنسبة إلى المكره . 


وعلى هذا إن وود ف العالم #مدجمع لجميع شروط الامامة 6 بل من فك ق 5-5 هذى ع 
كالعلم أو العدالة ونحوها » فالواجب أن ينظر إلى المفسدة اللازمة من إقامته وعدم إقامته؛ 
ويدفع أعلاهما بارتكاب أدناهما » إذ الضرورات تبيح المحظورات ؛ وذلك كما فى أكل 


لميتة بالنسبة إلى حالة الاضطرار » ونحوه . هذا تمام الطرف الأول . 


.- وشرح الطحاوية 14م‎ ١54 - ١9؟ والتعليق هناك » و بالغز الى فى فضائح الباطنية‎ | ١4 قارن بما مر فى ل غ‎ )١( 
, "١# -».1 والنظرياث السياسية الإسلامية‎ ١8/9 ومقالات الإسلاميين‎ ١94 » ١5 ومقدمة ابن خلدون‎ "107 


0-7 ل 5 


الطرف الثاى 
فى ععتقد أهل السنة فى الصحابة » وإمامة الخافاء الراشدين 
والأئمة المهديين 


أ 


ولا خلاف فيا بين أهل الحق أن أبا بكر كان إماما حقا!© ٠‏ وذلك باتفاق المسلمين 
على إقامته » واجناع أهل الحق والعقد على إمامته » واتباع الناس له فى أيام حياته » 
وموافةة الصحابة له فى غزواته » ونصبه للولاة والحكام » وتنفيذ أوامره ونواهيه فى البلدان٠‏ 
وذلك ثما لا قبل مدافعته ؛ ولا سبيل إلى مجاحدته . 5 من تعذلعب عن بيعته فى مبدأ 
الأمر مثل عل وغيره لم يكن عن شقاق ونفاق » وإنما كان لعذر وطروء أمر"© » والإ فلو كان 
ذلك للشقاق » والخروج عن الوفاق » لأمر يكرهونه ولايرتضونه» لقد كان ذلك مما يسارعون 
إل إنكار ه» ويبالغون فى إظهاره ٠‏ لاسها فى حق الصحابة الذين شاهنوا التنزيل » وعرفوا 
التأويل! » وكانوا_مع ماهم فاتاية در التو زالف ايان السودت لخر ادو ل الأدن 


بالمعروف والنهى عن المنكر لومة اللاثمين » ولا خوف المخوفين » ولو كان ذلك 1 مما» ] 


)١(‏ قارن بالأبكار ( عرهة؟ ب حتّى ١0م‏ أ ) وانظر فى بيان صحة إمامة أبى بكر « اللمع » «18- هم( ء 
والأبانة و - 5و والتهيد /زم١‏ - 110 وماج البسنة ره /ا؟ - وباز » وأصول الدين ١م‏ » «م؟ والفرقان لابن 
قيمية 54 - 7٠١‏ تحقيق الشيخ محمود فايد ط ثانية و المغى 7٠٠١‏ ا//ا؟ - ١45‏ وشرح العقائد المضدية ه١٠‏ والفصل ٠١9/4‏ » 
١٠١‏ والنسفية مغ » 8١‏ وانظر د.النشار نشأة الفكر #لردسم ا سس و١‏ . وأنظر فى شبه الشيعة حول إمامة أى بكر وردها 
مهاج السنة "وا ١‏ - و"( , #ترلاء 1 س ولا( ء؛ 18/4 «8١‏ والمغى /|٠١‏ ك8" س ووم ٠.6‏ ب/84 1 سه 
4 وار جع للهامش رقم ؟ فى ص ولا" فم سبق .. 

(؟) انظر فى تخلف عل وغيره عن الببعة لأنى بكر وسقيقة ذلك وسيبه : المفى ١7/17م7‏ س بوم )دوب / لاس 
84 والتهيد لم١‏ » ١88‏ وانظر العواصم من القواصم ط السلفية ولا#١‏ هص 0م »+ مموم؛ - .ه ؛ والفصلٍ 
4 -- مه وشرح العقائد المضصدية 56" واللمع +مز والأبكار 1/9ة11ا )956/5 ب 2 5و5 بء (لد"ا. 
وتاريخ الطبرى ٠٠٠١/7‏ وما بعدها ضمن حوادث سنة ١١‏ ه ط المسيئية صر ؛ وشرج الفوشجى -المقصد الخامس . 


(؟) قارن بالأبكار ؟/؟5؟ ب , 
(4) غير وافحة بالأصل ء أثبنها اجباداً , 


سس لم75 لد 


6ب 


ظهر » لقد كانت العادة بما تحيل تطابق الآمة على ترك نقله » مع توفر الدواعى عليه , 
وصرف اطهم إليه ٠‏ اناق الأمة عل ذلك مم يدل ضرورة على كونه أماذ لادمامة 0( ومسشحمها 
لقرائطيا / أبها(. . 


ثم كيف يذكر ذلك مع م 5 من دسيةه ) وعدالته 1 وعلمه79 وشمجاعده » وتصرفه . 
فى البلاد » وإصلاح نظام العياد 6 بالأاقان الدالة علينها » والعلامات الواضحة المشيرة إليها ( 
على ما توائرث به الأخبار » وتتالت به الأثار » عل ألسنة الثقات الأخيار ؛ وغير ذلك ثما يكل 


عنه اللسان» ويتقاصر عن تسطيره البيان » فوجب الاكدفاء بشهرتما عن ذكرها"" . 


ولكن قل يشكك بعضن أهل الضيلال ومن م يثك له قدم راسخ قَّ الاستنياط 
2 04 راو رر رم 
و الاسثتدلال » باستقالة ء ف بكر ف الامامة و بقواه :+ فى ليتكم و لمعت جور كم 0 


وقول امير 5( إن لسعة أن بكر كانت فاتة وى الله شرها 2 فون عاد إل مثلها فافتاره0 ل 


هلأ وأمثاله م بكمسكٌ به من ٠‏ 0 ا عدلاق له م ن الروافضص والإمامية العذا ارين عن ردقة 
الدين . 

وليس ذلك عند من له أدفى حظ من التفطن مما يؤثر © خيالا ولا إشكالا » فإن الاستقالة 
لا تدل على عدم الاستحقاق لاسيا مع اتفاق الأمة على كونه مستحقا » بل لعل ذلك لم يكن 


(1) قارن بالأبكار ؟/رهة؟ ب »؛ 07و؟! )» والعهيد هم ز- /اؤز والفى ١/1٠١‏ ؟” لم8 , 

(؟ ) ممحوة تماما من الأصل » أثبتها اعئاداً على الأبكار 910/7؟ ١‏ . 

() وقد سبق ذكر بعضما فى لوحة ١47"‏ ا دص كلا" و اك" », والظر الفصل ١١١/4‏ © ه“- ١40‏ 
والأبكار ١910/9‏ ! ؛ ب.. 

(؛) انظر خبر الاستقالة فى ١5‏ » 5و١‏ من المهيد » وف المنتى ٠١‏ امع » وم؟ وملباج السنة غ/نا١١(‏ ) 
وشرح الضدية م.م وق الأبكار ؟/لالا؟ أ ؛ كحراء 8:0أ. 

(ه) قارن بالتهيد ١96 » ١9‏ وبالأبكار 5/9؟ ! . وقد ثقلها الطبرى فى ثاريمه فى أخبار سنة ١١‏ هم م#/507 
ل الحسينية بمصر ضمن كلام ألى بكر رغى الله عنه فى السقيفة . 

(5) قازن بالقهيد ١55‏ وما بعدها » والمتهاج لالى ثيمية ١١١ - ١1١6/9“‏ والمفى ٠+4/1"؟‏ وراجع مامز ى ل 
و« | ع موم وانظر الأبكار ١4/9‏ ب . وتاريخ الطبرى 7٠٠/8‏ . 

(0) ف الأصل (ما) . 

(8) ف الأصل (لايؤثر ) و (لا) هنا زائدة وإلا انعكس المعى وفسد . 


مم ب 


إلا للفرار من حمل أعباء أمور المسلمين » والخوف من شدة التكليف والتقليد© لتدبير 
أمور الدين » أو الامتحان لتعرف الموافق من المخالف » أو غير ذلك من الاحئّالات. ومع ذلك 
فلا ينهض الاقتيال9© شبهة فى درء الاستحقاق. وكذلك قوله : وو ليتكم راسك سك 3 ( 
فإنه يحتمل أنه أراد التولية فى الصلاة9© على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن 
المعلوم أنه م يكن إذ ذاك أخير)من قوم فيهم الرسول » ويكون فائدة ذكر ذلك الاحتجاج 
عل جواز تولعه تعد الرسؤل» »-يظريق" التتبيه بالأحق: غل. الأعل + ويتمل أنه أراد 
بقوله : « ولست بخي ركم » أى فى العشيرة والقبيلة ؛ إذ الهاشمى أفضل من القرشى » وإن لم 
يكن شرطا فى الإمامة . ويحتمل انه أراد ذلك قبل التولية . وفى الجملة ليس يلزم من 
ننى الأفضلية أن يكون مفضولا » بل من الجائز أن يكون مساويا » ومع ذلك فعقد الإمامة 


له يكون جائزا بالاتفاق© . 


قال" ] سيو ممرفئ الله عنه ‏ مع ما كان يحتج على الناس بإمامته » ويدعوهم 
إلى طاعته » وتمسكه [ فى ذلك" ] / بعهدأى بكر وولايته لا يجوز أن يحمل على أن 
خلافته كانت باطلة » وإلا فان ذلك مما يوجب الخبط فى قوله والهجر فيه" . ولا يخى 
على أحد ما كان عمر عليه من الأمانة والديانة » والعقل الكامل والززانة » فمعنى قوله : 
و كانث فلتة » أى عن غير مشورة » وقوله : « وق الله شرها » أى شر الخلاف فيها » وقوله : 
وفمن عاد إلى مثلها فاقتاوه » » أى إلى مثل مخالفة الأنصار » فى نصبهم إمامين » وقولم : 
و منا َم ومنكم 00 ) ومع هذه الاحهاللات وانقداح هذه المخيالاات » يخرج ما ذكروه 


. كذا بالأصل » والمقصود تقلد منصب الإمامة إنظر القاموس مادة قلد‎ ) ١( 
.1*٠٠ 6 المقصود الاسثقالة راجع القاموس » والأبكار ؟/لالا؟ ب‎ ١ 
. فى الأصل ( الصلالة ) . (4) كذا بالأصل‎ )( 
ب و1١ | . ومقالات‎ 8:٠9 أى باتفاق الجبيع حتى من أوجب ثولية الفاضل دون المفضول وانظر الأبكار‎ ) 5-( 
98ا.‎ 6 1١91 ومقددة ابن خلدون‎ ١١4/9 الإسلكيين‎ 
, 191 ٠ 1١55 فمحوة بالأصل » أثبتها إجباداً وانظر الأبكار 54/9 اء ...م ب والقهيد‎ )5( 
, زيادة ليس بالأصل وانظر القهيد 1917 , (8) ف الأصل ( بعد)‎ )7( 
. ١94 روىهذا القول- ضسمن أحداث السقيفة - ابن خلدون فى المقدمة ص‎ )٠١( ف الأصل ( ف قوله).‎ ) 1١ 


586 ل 


/ا 


عن أن يكون قادها ) ويازم القول بإمامته 6 والاعتراف بص حثه توليثه 6 على مأ وقع عليه 


اتفاق الآمة » ومعتقد أهل السنة . 


وأمل“ ياف الكلفاة راسد عسي وفنا وغل 1 رودق الله عنهم أجمعين ‏ فالسبيل 
إلى إثبات إمامتهم » وصحة توليتهم » واستجماعهم. لشرائط الإمامة » كإثبات ذلك فى حق 
أى دك جزمي الله عله - بي أنى بكر إلى عمر » والشورى وعقد عبد الرحمن 
ابن عوف لعيّان » فإنها تستند إلى الإجماع أيضا 0) . وكذا الحكم على قتلة عان ومقاتلى 
على بكونهم بغاة”؟ ؛ فإن أسباب حل القثل وجواز قتال الإمام محصورة » ولم يوجد شىء 
منها فى دق عمان ولا عل عليه السلام ّ 

ومع هذا كله فالواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول » وأن يكف عما جرى بينهم؛ 
وألا يحمل شئْ مما فعلوه أو قالوه إلا على وجه الخبر وحسن القصد » وسلامة الاعتقاد » وأنه 
مسند إلى الاجتهاد ؛ لما استقر فى الأمماع » وتمهد فى الطباع ؛ ووردت به الأخبار والآثار 
مقوائرة وآحاذا» » من عْرْرَ الكثنات ». والنسنة + واتفاق الأمة على مدحهم » والثناء عليهم 
بفضلهم : ماهو فى اشتهاره يغنى عن إظهاره » وأن أ كثر ماورد فى حقهم من الأفعال الشنيعة » 
والأمور الخارجة عن حكم الشريعة » فلا أصل لما إلا تخرصات © أهل الأهواء » وتصنعات 
الأعداء ٠‏ كالروافض والخوارج وغيرهم من السفساف » ومن لا خلاق له من الأطراف 9 , 
وماثبت نقله ولاسبيل إل الطعن فيه » فما كان يسوغ فيه الاحيّال» والتأويل فيه بعحال؛ 
فالواجب أن يحمل عل / أأحسن الاحتّالات » وأن يُتَزل على أشرف التنزيلاث » وإلافالواجب 


)١(‏ قارثبالأبكار .م 1- وهم بحيث ينكل عن إمامة عمر » اللوحات 56م ب - لا.م ب حيث يثبت إمابة 
عمّان ويناقش ما نسب إليه»وق "٠:17‏ | ؛ ب - و.م ب » يتكلم عن إمادة على وعن خصائصه وميز اثّه رضى الله عنم أجمحين. 

(؟) قارن بالأبكار ر/رر.ماء م.م ب ء ىس ١‏ وبالفهيد 17و١1‏ - 784 و أصول الدين 785 والمفى 7٠‏ ب/؟ب 
ه/ا وشرح النسفية 48١ © 48٠١‏ وشرح العضدية ه6؛" 2 #05 . 

() قارن بالتهيد 1؟ وأصول الدين نمم ب مود والمنتى 7٠١‏ يئام - ١١١‏ وإيثار الحق 75 سمه - 
44 وراجع ما مر فى الورقة 4 ١‏ . وانظر مقالاث الإسلاميين ١1/9‏ -1م١‏ . 

(؛) راجعمامر قىم١١»‏ اا 

(0) ف الأصل ( تحريصات ) 

(5) قارن بالأبكار "١1/9‏ | . والعقيدة الواسطية لابن ثيمية ص 588-86 , 


ات 


الكل عله » والانقياض مبه »© أن يعتقد أن له تأويلا م يوصل إليه 6 وم يوقف عليه 0 
إذ'هو الألبق بازناف الديانات + وأصحجات المرزوغات 2 وأسلم من الوقوع فى الزلات . 
ولكون7" سكوت الإنسان عما لا يازمه الكلام فيه أرجى له من أن يخوض فما لا يعنيهء 


لاسها إذا احتمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم بالغيب فى الخطل" . 


ا 


فضل دن 


عيّان » وأن عئان أفضل من على » وأن الأربعة أفضل من باق العشرة » والعشرة أفضل 


3 7 د ع 6 1 10 
وبحب م فم ذلك 2 أن يعددودل أن أبا بكر أفضل من عمر © وان عمر 


من عداهم من أهل عصره, » وأن أهل ذلك العصر أفضل من بعدهم » وكذلك من بعدهم 
أفضل من يليهم , وأن مستند ذلك ليس إلا الظن» وما ورد فى ذللك من الآثار» وأخبار الأآتحاد ؛ 


والميل من الأمة إلى ذلك عبطريق الاجتهاد9؟ . 


وفها ذكرناه غدية للمبتدثين » [ وشفاء©؟ ] للمنتهين » عند من نظر بعين الاعتيار » 


وله قدم راسخ 2 الاخثبار 5 


3 
والمسثول من بار النسم ؛ ومعيد ااأرمم» أن يئيلنا فائدته » ويعقبنا عائدته ع 
حين الفقر والفاقة »وضعف الطاقة » فى يوم القصاص » حيث لاث حين مناص » وأن يصلى 
عم ع عٍِ 13 ع 
عل صفوثه مل الرسل معحولك وا له وأصحابةه َ إنه أرجى مسئول وأعطف مأمول : 


(1) ف الأصل ( ولكن ) , 

(؟) قارن بما مر فى أول هذا القانون وما لى الآبانة مو » 5و والمهيد ١٠؟؟‏ دوم وأصول الدين 8م؟ - لوم 
وشرح الطحاوية 45١ - 4١4‏ وإيثار الحق على الخلق 8#ه4 - م4 والفصل 108/4 -- 156 وشرح الغضندية "٠6‏ وشرح 
النسفية ١م‏ ©» 6غ والأبكار ةا ب وام أ 

( *) قارن بالأبكار ج؟رو١.؟‏ 1-١١١؟١-‏ وهم بح إلام ب وشرح النسفية بالا4 - .م؛ والمى ١‏ ب/؟١1١‏ - 
4 والفصل 4/ه؟ - .م . ومقالات الإسلاميين ١8 » ١1/9‏ والعقيدة الواسطيةحيث حي ابن تيمية اختلاف أهل 
السنة فى مسألة التفضيل ويقول : إنها « ليست من الأصول الى يضلل الخالف فها عند جمهور أهل السئة » , 

( 4 ) غير واضحة أثبها اجباداً » و يمكن أن تقر ( وسمادة ) . 

( ه ) قارن بافتتاحية و الإرشاد» الجوينى ص ١‏ وجخائمة الأبكار فى نماية الجزء الثافى ورقة 1811 . 


5 100 - 


' 2 3 
والحمد إله رب العالم. 07 » ومة نستعين 2( والصلاة والسلام على سيك الأولين والآخرين 


ميحمك حادم ]6 وعل آله وصحبه أجمعين 1 


وكان الفراغ من نسخه الخامس عشر من شهر 


رجب سئة ثلاث و سياثة و ذلك دتخسر 
الإسكندرية بالمدرسة العادلية » والسلام 


وحفينا اند ونعم الوكيل”) 


)١(‏ يبدو أن هذه بداية كلام الئاس نظراً لتكرار الصلاة على الى صل الله عليه وسل والاستعانة التى لا يذكرها 
المؤلفون عادة فى خوائم الكتب . 

(؟) غير واضحة فى الأصل . 

() ويمكن أن تقرأ م ثلاثين » نثارآ الطريقة الخاصة ال يتبعها الناسخ فى رسم أواخر الكلمات - انظر الصور المرفقة , 

( 4 ) فى الصفحة الثالية لهذا » وهى آخر صفحة فى الأصل توجد بعض الكليات أمكن أن أثيين منبا ما يلى ؛ 


وملاك هذا . . نم الإياب 


أرو بتن 
لكل نبى هم 4 واوما عم ل و مد ام 
بين رفد و بمتع ا" 
يثق بالمعطلى 


كا يوجد على نفس الصفحة خاتم الوقف لكتبة و شبيد على » . 


9خ ده 


2 
ا 


١‏ - فهرس الموضوعات 

هت 1 ” الأياته القراية 
#اديق + ' ٠‏ الأنواديك القو: 
4 عاق ' +الأراة لقعو 


8 حكن دلا الأعلام 


5 م الفرق والطوائئيف 

لا ل و الأماكن والبلدان 

م ( المصطلحاث والمسائل 

00١ -- 4‏ مراجع التحقيق والمقدمة 


»ه روعى فى هذه الفهارس الكرئيب المجاى مع إسقاط دراين ٠:‏ أو . الألف واللام : 
عدسدا فهر س الآيات القر انية قفك روعى فيسسه ترتيييا ف المصحفبي الشريف 2 
والموضوعات فك روعي فيهأ ثيب ورودها ف الكتاب ٠‏ 

وم 


ا سب غاية المرام 


أ - فهر س الموضوعات 


ا موضسوع 
ادر حك تقل المنك الأساذ عياق الفضل إبراهيم - رئيس لجحنة إحياء الثراث بالغجلس .. 
مقدمة التحفيق 
صورة اللوحة الثانية من الممطوط ... . 
صورة اللوحة الأخيرة من الغطوط 
الصفحة الأولى من الأصل . 
تقو الولف 
القانون الأول : فى إثباث الواجب بذاته 
القانون الثانى : فى إثبات الصفات . وإبطال تعطيل من ذهب إلى نفيها اوم 
615 القاعنة الأواك ىق اله الأحوال ا اه .. 
(ب) القاعدة الثانية : فى إثبات الصفات الئفسية 
)١(‏ الطرف الأول : فى إثبات صفة الإرادة 
(؟) الطرف الثانى : فى إثبات صفة العلى ... ... . 
(") الطرف الثالث : فى إثيات صفة القدرة 
(؛) الطرف الرابع : فى إثباث صفة الكلام 
(8) الطرف الخامس : فى إثباث الإدراكاث 


)5١‏ خاتمة جامعة هذا القانوكث 
الفانون الثالث : فى وحدانية البارى - تعالى ل ... . 
القانون الرابع : فى إبطال التشبيه : وبيان ما يموز على الله تعالى وما لا جوز 0 
)١١ ٠‏ القاعدة الأولى : فى بيان ما يجوز على الله تعالى ( مسألة الرؤية ) ا 
(ب) الفاعدة الثانية : فى إبطال النشييه وبيان ما لا يجوز على الله تعالى 00 


القانون الامس اق أفعال واجب الوجود ... 
)1١‏ القاعدة الأولى : فى أنه لا خالق إلا الله تعالى ... ... . 


ف 486 نكم 


الصفحصة 


م" 
/” 
8 
,0 
كل 


مم 
١١‏ 
١:‏ 
١٠6١‏ 
/ا6 ١‏ 
١4‏ 
17 
5 
5 
532 


ا موضفسوع 
( ج) القاعدة الثالثة : فى حدث اللوقات وقطع تسلسل الكائنات 0 
)١(‏ الطرف الأو ل : فى إبطال القول بلزوم القدم ْ 
(؟) الطرف الثانى : فى إثباث الحدوث بعد العدم 
القاثون السادس : فى المعاد وبيان ما يتعلق حشر الأنفس والأجساد 
القانون السابع : فى النبوات » والأفعال الحارقة للعادات 
)١(‏ الطرف الأول : فى بيان جوازها فى العقل 
(؟) الطرف الثانى : فى بيان وقوعها بالفعل , 
القانون الثامن : فى الإمامة . ا ا 
)١9‏ الط رف الأول : ل و سار 59 بم 0 
١؟)‏ الطرف الثانى : فى معتقد أهل السنة فى الصحابة وإمامة الحلفاء الر اشذدبن 


فكك- 


أ لصفيدة 


ل 
1" 
4 
1" 
م 
0 
4م 
"١‏ 
4" 
رم 


اخ فيوس الاداظ القرا نية 


السورة الآية 2 الصفحة السورة الأية التعة 
القبدرةة: م .وس | الأنعام: 1" 711 
7 0 ا 56 
و ١“ ١١“ ١‏ 
4 ا 0 
3 م الأعراف : 7 0 
١م‏ م 57 
و١‏ 0 وخام 
١) 8‏ ما ف 
١‏ 1م واوا 
١ 0 5‏ ا 
0 "55 | ا ١1‏ 
18 14 149 0 
١38‏ ام التوبة : . 45 
١ 1 14 0‏ 
9 ١"؟‏ | يونس : م اا 
الور آذ 0١‏ م 8 0 
5 جوب | هسود: 9 00 
الجياء : ١‏ ع ل 3 
0 4 2 / ل 
0 5 1 ع 
10 0 الرعك : ؟ 1 
١‏ ا : 55 
ا لل 0 7 
المائدة : ١0١‏ 8 م0 ١م‏ 


و" ا 


السو رة 


إبراهم : 


اليحسسل : 


الإسراء 0 


الكهدف : 


ريم 


ال تبيسساء : 


امسج : 


الفرقفان : 


القصسص : 


اروم : 
السعهدة : 


الأحراب : 


الآية الصفحة 
١١‏ 11" 
ل ١4‏ 
1١ 0١‏ 
اك 11م 

١٠١9و‎ 

١١١ 
وم‎ 5 
وض‎ 14 

وه:ة" 

وها 
4 دن 
0 ذفن 
1 158 
3 1 
م لحيل 
5 حل 
١‏ ال 
؟ ميق 
7 0 
76 0 

و/ا؟ 
16 1 

و١154‏ 
65 “اا 
/ 54 
:1 دكن 
الذذا 54 
1م ك8 
ُ 11 
يفن ١)‏ 
4 سر 


سمل 


ص 


ال مسر : 


غافسر : 


فصلت : 


الشورى . 


الرخصرف : 


امائية : 
الفتييح : 


الذاريات : 


العأدور : 
النجسم : 


١ امسر‎ 


ةم ا 


الآبة 
:1 
73 
م 
7 


ى_6 
3 


١ 
هؤوة‎ 
3 


1١١ 


19 
1 
9 
/ 1" 
لد 
؛ُ 
كه 
4 
“او 
لحن 
1 


51 


الصفحة 
م١‏ 
6م 
اام 
اا 
و9١‏ 
17 
١‏ 
و١١‏ 
/ا/ا١1‏ 
ابام 
53 
م 
:2 
لكلا 
.0 
٠8‏ 
ل 
6 
ين 
/ا/ا١‏ 
وف 
53 
1 
انا 
"1١‏ 
اا 
و٠68١‏ 
55" 
1 


ادر سحوسن ١‏ 


الواقعة : 


اسيك 2 


المادلة ؛ 


المنافقون : 


الآية 
0" 


4 


1١ 


9 


الصنعدة 
1 
و١٠5١‏ 
15 
١‏ 
و1١‏ 
١‏ 
نا 
١11‏ 
/ا3 
١‏ 
"1١‏ 


السورة 
التعحسر 16 
لسو 0 1 


الصف * 
القلم : 


الهسا 2 5 


ا 5 


1 


١0/ 


بح 


الصفحة 
الا 
4 
وه١٠١‏ 
4 
11 
و١١‏ 
م4 
و١٠٠١‏ 
1١/5‏ 
وكلا١ا‏ 


ا فهر س الأسحاديث 


اعلا ث 
عع 
الآ كه من قر دش 


ادخرثت شفاعى 55 
إذا تكلم الله بالوحى .. 
إذا كان يوم القيامة أخمر 
إذا كان يوم القيامة 


ع 


اساحدا.. 
. فيضيع الخيار فيها 


قامه 


اقتدوا بالذين من بعادي .. 
اتوابرها انا يك 
ال ا 


أن 2 كهارون من فوندقى ... 


إن أرواح المؤمئين فى -حواصل 55-5 
فاشك اك للد 


إن الناس بع لقردش 000 


ايها يعذيان لفغو 

أ تلمك مدو أم 

وو جوامع العلم ... 
إشوق بدواة وكتف 8 


الإعات بضصع وسيعون يابا 0 


البعخار ى عن معاوية وابن 
0 بافل غناي 

ا ا مر 62 انس 

| نر مسعواد 


53 
أنس 
5 
ألم 0 


سل يفيه و 3 6 


البراء بن عازب 


كعبت بن مالا وغيره 
ابو هريرة . 


ص 


في الصحيحين عن ألى 
هر 57 ةّ 

| 1 3 عيا س0 

5 2 

أبو هريرة 

عانشة 

٠ 5 : ع‎ 

أبو هريرة يلفط متلف 


2 0 


اأصفسة 


مم 
0 
4 

0 


١ 
١؟1١و‎ 
اضن‎ 
1/4 
لاك‎ 
وا/ا؟‎ 
ا‎ 
ابا‎ 
105 
١ ا‎ 
١؟؟و‎ 


م 
0 
04 
1" 
8 


التعليق 


أ ليث 


الأيمان هو التصديق 1 
خير أمى أبو بكر ثم عمر ... 
قدموا قريشا .. 
قاب المؤمن بين إصبعين . 
لا جتمع م على ضلالة .. 
( وأحاديث أخرى ف نفس المعى ) 
لا نسافروا بالفرآن إلى أرض العدو ... 
لا فى بعدى ... 
لا يسرق السارق حين يسرق ... 
لا ينال شفاعى ... 
لا ينبغى لقوم يكون فبهم أبو بكر ... 
ها أذن الله لفو 
من أناى عنْى هرولة .. 
دن أفضل دن ألى بكر 7 
من لشخرمجع عن الجاعة .. 
من فارق الطباعة ... 
من قرأ القرآن وأعربه .. 
من كنت مو لام فعلى مولام ( حديث 


غار م ( 


الندم ثوية 52006 
بأى الله الا أبا بكر 5320 


الصعهالى الراوى 
0 
لمح 5 
على والزبير 


عيك الله ان مرو وغيره 


| 0 عب 0 


ابن عبر 

أبو هربرة (ق الصحيحين) 
أبو هربرة (بصيغة اخترى) 
عيك الله ان مرو نْ العاص 
إبراهم 5 سرو زر 

أبو ذر وأبوهريرة وغيرهما 
ابن عباس (بصيعة أخرى) 
عبد الله بن عمر وأبو هريرة 


ابن مسعو د 
برياءة بن القصيب 


رواه الببخارى عن عائشة 


عد 1و جه 


الصفحة التعليق 


م 
ا 
م" 
4 
”م 


فى 
8 
حل 
0 
ل 
0 
١‏ 
مم 
1 
ا 
15 


انو 
اا 
1م 
خض 


هر 


هه 


جيم | ححا | جا لجا جنا ا سد سا جا د 


(ه س غافية المرام 


3 3-3 فهر س الشحر 


البيست 
احذ انا أو يق الاق حي عه 
فلدس لما رس بي الكسساء 
ا فإ دلك صدر هذا اليوم ولى 
فإن غسداً لناظره قسريب 
ف فأصييكت مولاها من الناس كلهم 
ارق لوال ادا بارا 
4- ويوم بذى قار رأيت وجوههم 
إلى الموث من وقع السيوف نواظرا 
هن إن ]لباك اتانؤع وك لعاظاز 
نظر الذليل إلى العزيز القسساهر 


5 قد استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 
لا إن الكلام لى الفسؤاد وإنما 
جعل اللسان على الفؤاد دليسلا 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 
فالقفو م أعداء له وخصسوم 
8 ضسوا بأشمل عنوان السجود به 


يقطع ابل تسبيحاً وقرآنا 


العو 


الوافر 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


القائل 
تر ل 
قراد بن أجادع 


الأطل 


الصفعدة 


١ا/ك‎ 


١/6 


لام 


ا١ا/ه‎ 


الكامل الشار الأضير لعبدالر سحمن 


ار ور 
الكامل 
الك ل 


عد 4837 نه 


مون كنم 
الأخطدل 


الأخطل 


أبوالأسودالدؤلى 


سوسا بن 8 ما 


١/6 


١5١ 


/اة 


كم 


التعايق 


8 - فهر س الأعلام 0 


حرفف الهمسازة 


كدم ( عليه السلام ) : هلل و"( اارة؟ 
ماه كا عام 

آدم بن أنى إباس : 187 م 

الألوسى (١‏ الدكتور حسام يحبى الددين ) : 
اه اله ه ‏ 44 هم ب 7١6‏ شر سم 
دا هلالا هم الام 

إبرأهيم ١‏ عليه السلام ) : /ا5 امو هاا 
ااره؟ ل نام وعم ل مون 

إبراهيم بن حمزة ! 8/١ام‏ 

الس 1 

اق الآثين الورى ز أو العاداك عمد نم 
محمد الشيبال ) ؛ 47" م 

اق انين (عز الدين .ن محمك ) : مم 

أحمد زكى صفوث : 84 م 

أحمد أمين ( الأستاذ الدكتور ) : 19" ه 

الأخيطل ١‏ غويث بن غرث ) : 99 ه ل 
5ه ملام 

إدريس ( عليه السلام ) : 18ل ونام 

5 ( المعم الأول ابيب كريد 
هه لم1 هدااةاه 9ه 

الأرهو ( أبو الثناء ) : 16م 

الأسفرابيى (١‏ أبو إعاق إبراهم بن محمد ) : 
هس ةلاه باللا ا ااا ا 
اا مام 


(*) ثنبيه ؛ العلامة : 


الإسفراييى ( شارح الأسفية ) : 54" ها 
كام 

الإسكانئى ( محمد بن عبد الله) : 88 ه 

الإسكندر الأفروديسى : 78/8 ه 

الأشعرق . 5 أبن اللسن 6 + 7ه بد هيه 
ها مه 9ه همه ا "5 ه ‏ الاك م - 
8ك اه كلاه دا كم ه ا لاه 
4 ه ‏ 55 ه ‏ 94 ه  ١١١‏ ها 


كنأاه و١٠‏ هم ءاه ؟|ااه- 
4ه ؤ(ازاه-١لاه_"؟اهب‏ 
“م ه11 هده" هم 1 هد 
لا"اا ه م١‏ هاة" ااه ١5١‏ هه 


١5امه‏ :اه هاه 1:5 هم 
48 ها ءاه الاك5ا اه اه 
كاز هللاا مه احماه ‏ :5 هس 


/لا6؟ ه ال/ا١؟‏ هم ااه ؤ5ااهم 

"اه _ :؟؟ ه الال هم 

لل" هوه "7 هد 516 م 514 م 

١1:‏ هااا" هد الا اه كالما هب 

5#" ه ١‏ "اهما" همه الله" مه 

اك هد خالا هل الث م امام 
الأصم ( أبو بكر ) : 54 م 


ابن ألى أصيبعة 8 ام 6 مم 
لام 

أفلاطون : /410؟ ه كم هم 19م 
“15م 


أفاوطين : “اام 


() فى هذا الفهرس لا تمنى أكثر من الفعسل بين الرقمين مثل : (4) . 


إقبال ١‏ الدكتور عمد ) : 14/8 ه 56١‏ هل بادوى ( الأستاذ الدكتور عبك الرحمن ) : 
كاه لودلا م ءام 


امرز الفيس ( ن حجر ) : ٠١1‏ ه 
له ل بروكلمان ( كارل ) : ه مهم 
ألس بن مالك ( رضى الله عنه ) : 908" هل 


4 هه" مه كه"ا جم 


الإيجى ( عضد الدبن) : 4م ؟4 ه بشر بن مروان : ١51١ه‏ 


البزار (١‏ المحدث ) :ملا مه اه" ام 


البغدادى ( إسماعيل باشا ) : 4 م 


حرف البساء 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ) : 
هه لااه 5ه للاكا مه لاما هف 
4ه ١١"‏ ه ة8١ا‏ ه ة؟|ا ه- 
دلااه-5"ا همه د""| هده" ها 
١4‏ ها :٠:ةأاه ١5:١‏ هدهه| هسه 
5| هاداه؟ازه _ لاا اه ل/ال/ا! هه 
لاا اه ؤلاا هاما هه اماه 
5ه ه94١1‏ ه98١‏ مه ١٠أ؟‏ شاس 
ا سمسادا ددا" ها ادنلا ها "ا" هل 
لاا" هر 1ع" هعس 48" ه- 758 هب 


الباقلائى ١‏ القاضى أبو بكر بن الطيب ) ؛ 
"١‏ ه دالا" همه 5#" ه دالا" هاه 
5؛ شاد وهاه الم" ه دا 54 هاا 
ملا هلم ذا ه ‏ ١؟١‏ ه للم ١1‏ هل 
4 همه "| م5 مه 1668 ها 
أكاه أؤل/ا! ها الما هش هما هس 
5ه "د؟ ها لا١؟‏ هب 5١١‏ هس 
كه !ماهد امهب ءاه 
امام وه ال "م" ها اد و5ة"# شعاد 
وام م ةا هااا" هاما" هس 


وام و ل را ها الالال ا ا ان 

اا وو ا للا هال لاا" هد 51" هل 7 0 ارق 

ا ا ل اه ا ار 1 
1" ه 710/0 هس زه ه565 ه- باع ا ل ا ل 
ل لب ا 501 مان جا نوم لوم 


وات ادا وب ساموت وام انيد 


بلال بن رباح : ١٠م"‏ م 
اومس وي ارس ور و ا اي 


هد مما م العهى ١‏ الأستاذ الدكثور مممد ) : 7٠١7#‏ هم 
البخارى ( الإمام محمد بن إسماعيل ) : 45 هس مه :اكه ماكا م 
مذه ك١(‏ ه-لا"ا1ا ه- ١4"‏ ه- | البيروى ( أبو الريحان محمد بن أحمد ) : 


ود" ه مداه :"ا م "١١‏ هس 
وعم م بالاع” هدك" هاب ثلا هه 
ام شاعم م م بياس (د.س ) 5 9 شاب ”0 هر 


18" ه كالا م هئثام 


04 سم 


الببيق (أبوبكر أحمد بن الحسين النيسابورى) : | 


6ه 45 ه لّمؤ هص لم١١‏ هه 
46 ها داءلازاه "!ااه ١"‏ هس 
مه و"1ا م ١1"‏ هم دكواه 
4 هامد"ام 


حرف الناء 

الرمذى ( أبو عينى ) 1 7":8ا هب 46" هب 
"لاه 4لا مهدا هلا" ه ‏ 9/8" هب 
8م 

التفمازالى ( سعد الدين ) : /111 ه- 1987 هس 
48 مه غة واه :5" ه امام 

أن تبهزة 9 أحمك بن عبد الحليم ) : # م ل 
لامدكم- ١زم‏ ام 4ه ذاه 
١»‏ ه ‏ "( مه ١|:‏ ه مومأ| هب 
١‏ هلثم" مهم ٠١8‏ :ة م أهه امه هم 
50م هدلاة هم دا د"ه الاة ه ب 
8" هلاه وؤوةذهم 5 ٠ه‏ (ااه 
"ااه ةخ" اه ة# اه اطلام 
:اه د": اه الاةاه افادم 
هاه ههه غءمزاه "ماه 
لاما ه الما ه اقم مه 1951م 
ااه داه 5وؤراه 99١ام‏ 
اوه5 ه "ه58 ها الاءد؟ هماهم 
دلا( هد هد”#؟ ه- ة"؟ ه دامع م 
744 هد ؤزهاه اه ادام 
لاا" ه - :5 ه55" همه "مه 
"م" ه اوه" مه 5لا" ه ا نلا" هم 
د فلا ه اال" مه لام" مه امم م 
داهو" هم ( فم م 


حرف اليم 


جابر ( بن عبد الله ) : 5ه" هم 

الجاحظ ( أبو عمان عمرو بن بحر ) : 017 ها 
:هه "لازاه 4ع" ام 

جاليئوس : ام 

الخانى ( عبد الرحمن ) لم كاه 
هام 

الحبائى الأب ( أبو عل) : /ا؟ هماه اهب 
لماه 49و ه _الادز ا ه (1١‏ هب 
:هماه 5ه ه" ١‏ هب 
هلاه ]لازاه زا هد لم5 هه 
لوث هل 5 اخ" ها لالا" هى, 


الجبائى الاءن وآ هاثم ) الوا #4 


ا ل ع" الا هاه كم هامد 
١‏ ااه د5اه 9؟؟ ها ١د"‏ هده 
ا يكام 

جبريل (عليه السلام) : ١١1١لا(‏ 2 


م سشءاطل"” م .ه؟”" 
الجر جالى ( السيد الشريف على بن محمد ) : 
هماهم اهم 

76 ١ جرجيس‎ 

جرير ( بن عطية الحطى ) : 11/5 م 

جال الددين ( محمد بن سيف الددين الأمدى ) : 
4 0 

الجنيد ( إمام الصوفية ) : 114 ه 

أبو جهل ( تحرو بن هشام ) 
باقع الات مالا يدانو ع؟ 

ابنالموزى (١‏ جال الدين عبد الرحمن ) : 

ماه ولالام 


ا 


عت أ ع يم 


التويى ١‏ إمام الخرمين أبو المعالى ) : 18 م - 0 هل "11 ه "1 هماه 


زه ؟!١‏ هادا 8م ها لاا ب 1# هل 556" مه /؟؟ همه لالم ؟؟ مه 

"ا ه ا |" ه الا" ه 7 75و هشاعم “ااه "اا ه-115ه "5 مهد 

4؟ ه الع ها لاه ه ‏ 5لاا اه ب د" ها هاا هم "ا مه 15" ه- 

“ا ه 5" هبالا"”ا ه١:5١ه-‏ ولاه لاما" ه١5"‏ هل 55" هه 

5ه وهاه ١‏ كله الاكاه 9" هام"” م ب "5١‏ ه د (اه" ام 

4 هاالازاه "الا ه الال/اا ه- “5 هالتبا هم ب لالز" هل قلا" هلا 

لازاه اماه كلما ه-6ما ه- اا ها مام 

كمه -5ؤاه ا لا١5‏ مامه | ححسان ين ثابث : 8/١ام‏ 

05٠١-4‏ رموه زه | الحسن بن اليم : 111 م 

1ه ههؤاه 49ل" بءهلاه | أبو الحسين البصرى : 118 م 0لاه ‏ 

ااه "اه 65" هده" هه هلاه 9ؤااهص"ه|! ه5945 هه 

م ا" لاه م 

م راع" ها لوخم الخصى 0 بكر شق الدبن بن محمد ) : 
جيوم ( ألفريد) :101 هت ولا؟ م مه ماه اام 


: الحطيئنة : ١١١1م‏ 
الجبلانى ( الشيخ عبد القادر ) : 7١5‏ هم 
-حتهن الفرد 1 /1 د" جر 

حاثم ( الطانى ) : لاه" 56م ل له 
ابن حنبل ( الإمام أحمد ) : 4 م-- ١417‏ ه_ 


“ىا هم 5ة1] مد ادا" هاملدكلام 


٠‏ م 
حاجى خليفة ( مصطى بن عبد الله كاب ورف القيياء 


الخالدى المعتزلى : ما, 
حافك الفى : /ا5اهم 0 


ابن ضرعة ( محمد بن إععن ) : 108" م 


ابن أنى الحديد ( عز الدين ) : : 
بن الى الخلديد (عز الدين ) : 1761م المطالى ( المحدث ) :1*8 هم 


حذيفة بن العان ( الصحانى ) : ؤلا"ام ان خلدون ١‏ عبد الرحمن ) : "اه ه ب 

ابن حزم الظاهرى (أبو محمد على بن أحمد) : لا" ها مه 1 هه 
1م هلاه لاؤه ١":‏ مهب ولاو له د هلا هه تلا" ه ا لاا ها 
5ه (هاه اما هد هماه ار هلد اه اخ هد ناماه 


1 د 


الحياط ( أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد ) : 
1106م كلا ه 1١7‏ ه 5:9 هب 
لاك اه أاثم؟ ههد5:" همه ؤه"اه ب 
لاا" م 

حرف اللدال 


أبو قاوة ( صالحب السان :+ امات 


للست ك الخضياكن 
ابن أنى الدنيا ( أبو بكر عبد الله بن محمد ) : 
"١١‏ م 
حرف اللذال 


أبو ذر الغفارى ( رضى الله عله ) : "هم م 
الذهى ( الحافظ نمس الدين ) : 0 ملام 
حرف الراء 
الرازى الطبيب ( أبو بكر محمد بن زكريا ) : 
545 م 

الرازى خطيب الرى ( ضياء الدين حمر بن 
الحسين بن على والد الإمام الرازىئ )16م 

الرازى ( فخر الدين محمد بن عمر ) مم 
4م١١‏ ]| هما هداره هب 
فكاه ل_اكه الا" م _دلاه كلا ه- 
لاه ؤم ١51"‏ هم اكلام _8ام 
واه 5" هللاه 8ه هل 
45 هه (5١‏ ه ١‏ ١5ا-‏ "كاه 
ككذاه الاكذاه لزلز ه ووأ هس 


اله ماه ااه هاه ا 


كلاح ه_/ال/از هاملا١ا‏ همه اماه 
مه ماه هماه لاما اه 
ااه ”واه ةؤةاه هاه 
ما هسم لاةا هر ةا م ١99‏ هس 


ه لاد ه مها 1ه ١١5آهه‏ 
أزكمه#"١؟ه‏ 913لا هاه "اه 
54 هد داكاه ع5 اه ؟5؟؟ هه 
اكلا ها هلا؟ مه 5لا ه دللا همه 
م ه كمع ه الام "ا" اه 
”ا ه د55 ه51" ه, 

ابن الرواندى : لاه" هم 

رشاد سالم ( الأستاذ الدكتور محمك ) :8ه 
545 مه ؤللا م 

ان واشتحراى الور لمهي بن العواء رن همك ) 
وه ١4‏ هلما ه ه55 هاا 
84 هه ثلا اه كلا اه ل أل ها مس 
لاه "3ه الاة١‏ ه ‏ اهب 
مهام ا١؟ا‏ اه 5ذا اه 1538 هه 
لماه "ماه لاما ه١١5‏ ها 
ماه 5ةاآه :اه ٠١ه7#‏ هد 
5 ه اام ه 155 هالا" ه ‏ 


6 هل لكام 
رشيد رضا ( الشيخ محمد ) : لا"١‏ ه ب 
كه” م 


أبو ريدة ( الأستاذ الدكتور محمد عبد الحادى) : 
لا هكلاه ١هاه.‏ 

الريس (١‏ الأستاذ الدكتور محمد ضياء اللرين ) 
م5 ه. 


جر فب الزاي 


الزيير بن العوام : لاه 

الزركان ( المرحوم محمد صالح ) : 
أؤذه :زه هخ*#ا هه 5ااه ‏ 
:ها هلما ض, 


1م م 


/ا49 يه 


الزركثى ( ندر الدين محمد بن غبدالله ) : 
م 

أبو زهرة ( الأستاذ الشيخ محمد) : 5٠0‏ هم 

حرف السين 

سالم ( مولى ألى حذيفة ) : 84" 

سبط ابن الموزى ( شمس الدين أبو المظفر ) 

5 

السيكن ( ناج الدين عبد الوهاب بن على ) : 
كم 5 مهم ا سا هلخم؟؟ هل 

“ىم 

أبو الشعوة ومين أحمد» اقسنم اه 

ابن سلام ( عبد الله ) : لاه" هم 

سلمان دنيا ( الأستاذ الد كتور ) : 

م ه موا م 

السمنانى ( أبو جعفر محمد بن أحمد ) : *1(ث“اه 

السهوى ١‏ محمد الأنور ) : /الا"ا ه 4م" 

السبروردى المقتول ( يحى بن حبش) :/14ه 


٠١‏ هب 


السوروردى ( صاحب العوارف ) : 5 م 

السيالكوق ( عبد الحكيم ) : 144 ه مانام 

ابن سينا ( الشبيخ الرئيس ) م ؟ؤه١ذام‏ 
“ااه "هاه "اه ؟”ة همه ةة هم 
8ه "ا" م كلاه "لاه امم 
“م د "و هد "اه 89ا ه- 
:"اه فذمهاه- هاه ه5"اهمه 
4لأزذاه كاماهم "ماه ه06١5ه-‏ 
4م 55؟اه ا /ا؟؟ هه 55 هه 
وهة؟ همه اكاهة؟ هط لاة؟ مه اكم؟ هه 
بام مه اكام؟ مه داكخلمل؟ ه 5951 هس 
هذاه 555 ه ‏ ل!ؤة؟ هه 
848 هاما" مه 


السيوطى ١‏ جلال الدين عبد الرحمن ) : 
و مه 7)"ا ه46" ه "1 ه- 
مولام د ١ه"‏ هد ولا" هد حم م 


حرف الشين 

ابن شائيل المحدث ( شيخ الأمدى ) ه م 

الشاطى ( أبو إدق » إبراهيم بن موسى ) 
لا هلثما هل لاد هدهع مه 
66" م 

الشافعى ( الإمام محمد بن إدريس ) 
5م ءلم 

ابو شامة ( شباب الديبن عبك الرحمن بن 
إسماعيل ) : 5م 

ابن شبيب المعازلى : “51 م 

الشرقاوى ( شيخ الإسلام عبد الغ : ؟/ا" م 

الكوسنا رار الفتح محمد بن عبد الكريم ) : 
4م-86ام وه وها لاه 
هللاه 5" هاده" م 7ع شه 
"اه 5: هدلاة ه ‏ ا 5ه م _ ؤهه 
هص اكه هك5ه "5" ه ركه 
آلاه _ "لاه إلاه ‏ امه كانه 
ه ‏ !١ؤة‏ ه98 ه  (١١‏ شه 
٠6‏ ه ك١(‏ ه هدام مه د ولاه 
هلاه لاااه-8١اه‏ 
6ه اه د ١١#"‏ 15الا همه 
49 هماع"( همه (هاه 16١5‏ ها 
اناه ثخ"اهاده :هاه مهاه 
(كزاه؟5ااه "اه 5كاه-ه- 
فدزه _"لااه 4لااه ؤلااه- 
فمل ه- امام مما هه ألما ه- 


عقت ل 59 


ه أ واه ١995‏ ه194 هس العططوسى (نصير الدين ) : #ؤ هاما هب 


16 ه-86ؤ9ا م ١٠5ه‏ م5 هب اه-5هاهم95١اهد‏ مهاه 
4ه" ا؟كه-9؟؟كام :؟5ه- لاه؟ ه اذكه" هم 557 م الاك اه - 
هذا ه دا١٠؛؟‏ ه ١ه‏ -1:5؟1ه-ا ذاه ؟55ام "اهم وام 
٠ةلاه‏ 5ه هم اوه هد لاه؟ هب لا مه 0١85م‏ 

هد ء5 هم 55١‏ م- 1117 هب 

كلالا ه هلا؟ ه !اه اما هب حرف العين 

1 مس هدم م مالكلاه عائشة أم المؤمنين : 0ه" إلا" ه 


اخ ه د١5"‏ م "؟" مدا دع" ام ب 
١ع‏ هسااءه” هوه" م ا ما 


عباد المعيزلى : 9ه , 

7 ابن عباس ( عبك الله ) : "١:4‏ ه 56" هب 
شوق ضيف (الأستاذ الدكتور ) : 
شوق ضيف ( ال" 5 ور ) 4م لارام 


الشيى ( الدكتور كامل مصطى ) ١/8‏ هم : 
ا أبو العباس السبارى : “17م ه 
شيث ( عليه السلام ) : 18" وثم 


اده 5 هماه 44 هل؛ هب 

ابن الصلاح ( ثى الدرين أبو عمر بنعبدالرحمن) نلك لنت اوت و وك 
ا مله لاله ماله إلااه 
صلاح الدين الأيولى : "ام ه مم لا“ ه "ااه -إهاه ”هاه 
صبيب اأروى ؛ ه“ا" م لهام 4هاه مهاه اهم 


الاكزاهب_7 5ؤ5ا همسالودز م 155 مهس 
ااه كلاه _ "ااه هللاا هسه 
حرف الضاد كار هد لاز هد همه لكام 


الصميرى ( المعنزلى ) #٠:‏ هم 


ضرار بن حعمرو : 5١9/‏ اه /1١؟‏ هلمزكاكه 5١؟كه‏ !55 هب 
ا هل "اا ه 5" ؟ مع ققاه- 
48 ها ١ه‏ هاة"؟ هد الاوك همه 
ها ثدث" شه ةد" هاا مداه 


حرف الطاء 


الطبراى لدت : #ا"اهم 


الطبرى ( محمد بن جرير ) : 54" ه ل لامب ع الوه امم ماود 
بدن . لفدالئك ا للا 1 م 
العاوبى 2 أبوق نصر عيك الله السراج ا 648" هل "اام ذ"" مه ا هلا" م ب 
لابالا ه ان ثاثا م الاو هلسرا هال اللرث؟ هس قار" ه , 


ب ةوه بد 


عبلء اللتليم محمود ( الأستاذ الدكتور ) : 
5 ه لالم ه ب "١؟‏ همه وؤهة؟ هب 
/اذ؟ ه. 

م5١‎ ”م١‎ 

عبد الكريم العهان ( الدكتور ) : 778 م 

عبك الله بن عمرو بن العاص : 9/4 م 

عبد الوهاب عبد اللطيف( الأستاذ الشيخ ) : 


عبك الر حمن بن عوف : 


5206م 
عمان بن عفان : مداه 4لا" ها مه 
م ثم لوم 


عان أمين ( الأستاذ الدكتور ) 1ه 

ابن عرالى ( مي الدين ) : لام 5 هم 
لاه :"اهكلام 5وا هد 
ه"الا مه داءده# م _امالام 

ابن أنى العز الحنى (١‏ على بن على بن محمد ) : 
ا اه ا ا 


:"ااه ”اه لاه ؟هاه 
1ه-86م١؟اه‏ ومهدل_م 


العر بن عبد السلام : لام لام الام 

العزيز بن صلاح الدين الأايوبى 1م 

الاعسا كوو أن القامم على بن المح 
١م"‏ م 

العلاف العتزلى ١‏ الشيخ أبو الحذيل ) : 
1ه 4١ازؤه‏ "الا١ا‏ هالم:؟ هه 


ن): 


دام 

ممر بن الخطات : /إآااهم بداءإ"”" ها د 
ثاثالا" ال فلا" لد عكر د 
"8١‏ كم مم لمم 1م - 
وم 

ابن حمر (عيد الله ) : وه كمد ماه 
6“ ام 


مر فروخ ( الدكتوز ) : دم م 

على السباعى ( الأستاذ ) : /اةاام 

على بن أبى طالب ( كرم الله وجهه ) : 
ف ير ل 1 2 
هم* 0١ؤة"8‏ _ او١‏ 


عنثرة ) ان شناد العيسى ( : بذع - مع 


عيسى ( عليه السلام ) : 8468 وطلاب 
1*9 داه”ا” ممم 
ورف الغين 


: 86"( ها 
"5 هاه الم؟؟ا هخ "ام 


غراية 0 الد كتور حمودة ( 


الغرابى ( الشيخ على مصطى ) : 9514ه  ١١5‏ 
الغزالى ( حجة الإسلام أبو حامد) : 1م 
"ااه اة ه مام اها “مهم 
لاه ه اه" ه 55 ه اكلام ب 
لزه اكلم ه الم مه كلم مه - 
5ه ه 4 هدلم؟ؤ م ا ١١ؤ‏ ه ب 
اه هماه" ١أ!‏ همه 
له الززه لكمازه _ "ااه 
1ه اد" اه" همه 5" هه 
م" ها" ه ١!"‏ هم ءاه 
4١‏ ه45 ١اه"#:١ا‏ ه ١:‏ ها 
ه5١‏ هم أماه مهاه "١‏ هه 
155 52 سار ماده 
ماه (لوؤزذه!95١اه‏ اماه 
4ه 155 هلمأ مه “اهمه 
م ه 5" ه ‏ [؛؟ ه555 ه- 


55 هس الام هل لامر مس ارم؟ هب 
4 هلاه - 1959 ه414 اه 


لد ؤؤع د 


5 شه ؤدث# ا ها اد هلا :0" هم 
هذاه "د" ه !"اه 15أ"ا همه 
لاو هل "اا هلا هالا ها 
ا هل ع" ه51" هم دام" هم 
1م هملاكم م 

غلاب ( الأستاذ الدكتور محمك ) : 745 هم 

حرف الفاء 

القارانى ( أبو نصر ) : 1ه ١6‏ هب 
موه ب اس ل ا ات 
١‏ هؤام 1ه 

1١9 : فرعوك‎ 

ابن فضلان ( أبو القاسم يحبى بن الفضل ) : هم 

الفكيكى ( توفيق ) : 46" ه 

ابن فورك ( أبو بكر محمد بن اسن 
الأصبياق 87 اه ب 14 م 
4ه 5759 م 

الفوطى ( هشام ) اه 


حرف القاف 

قاسم ( الأستاذ الدكتور محمود ) : 1١9‏ م 
/لاأاهص !5ه ”اه هم ةذه إلام 
كلاه 85 ه ‏ ه١|!‏ ه  !١١‏ هاا 
لزاه 66 ام الائاا مه دا هدام 
اه 11# ه--144 ههه 
“م55 ه لداكم؟ ه535 م 15955 مه 
14خ ه د 5" ه 5 ه, 

القا.م بن سلام هم. 

ابنقدامة الحنيل (موفقالدين عبدالله بن أحمد) : 
10 م 


قراد بن أجدع. :. ١1/6‏ م 

الفشيرق: :زاب القاسم عبد الكريم بن هوازن ) : 
كدلا ه "ام ام 

القفطى ( جمال الدين » على بن يوسف ) : 
0 م ه دلا 5 

القلانسى ( أبوالعياس) : 169 هلا15 هب 
لو" هم ا" م 

ابن قم الجوزية : 44 ه 

الفوشجى ١‏ علاء الدين » على بن محمد ) : 
كا" هل ولاه لام م 

حرف الكاف 

الكامل ( بن العادل الأبوبى ) : 4 م 

ابن كثير ( تماد الدين إسماعيل ) : 15٠‏ هب 
الال ه | "لاا اه "5 مه كارا هب 
م04 هد ها" هد هكلام 

الكركان ا صبيك الث أحواد بن عيك الله 6+ 
هلم" م 

الكرمل ( الأب أنستاس ) : 7٠١‏ هم 

كعب الأحبار : لاه" ه . 

الكعبى المعتز لى (أبو القاسم ) لاه ذأاهم 
١55-54‏ هد اماه "م١‏ هب 
ه- كاه 

ابن كلاب ( عبد الله بن سعيك ) : 9١8‏ هب 
١5‏ هث"اا ه "زه ؤةؤ1 هب 
١/‏ هحدم هب (للام 

الكلاباذى ( تاج الإسلام أبو بكر محمد ) : 
5ه 

الكندى ( أبو يوسف يعقوب بن إسمق ) : 
ودأه ا كلاه إها همه “6ه مد 
45 ه- واه 


8١١‏ د 


الكوترى ( الشيخ زاهد) : 45 هف 1ه 
8 ه لماه ؤؤلو هه 5ه 


حرف اللام 


أبو هب ( عبد العزى بن عبد المطلب ) : 
5" 


حرف الم 


الماتريدى ( أبو منصور ) : 1/8ه ١ه‏ )| 


ابن ماجة ( صاحب السان ) : 11#" هم 

مالاك بن أنس ( الإمام ) : /18 م 

المأمون (الخحليفة العباسى ) : لاه ه 

المتنى الشاعر ( أبو الطيب ) : ١٠١1/‏ 

ابن مجاهد البصرى ( أبو عبد الله ) : ١ا"ا‏ هم 

محمد ( النبى ‏ الرسول عليه الصلاة 
والسلام ) ا 5 د 
16 -ل١ ١2# ١"8--‏ - الا 
ا ل ل ير ل 0 
ما ل ا ا 
وه“ ١ع"‏ 5غ" 46" 14-7" 
و" ل “ا 1 زه" لمق" د كه"اا هه 
لزه" ا ا أ الا ذا ا 
ال لاا الام ا ا 
57-80" , 

حمل جواد مغلية : 56" اه 

محمد عبده ( الشيخ الإمام ) : /ا5١1‏ ه ل 
ذا ه لاز" هد هخ" هى, 

محمك محبى الددى عرف الحميد :زو الأستاذ الشيخ ) 
لالم م 

نويل بن ألطيصم مذاه. 


محمود فايد ( الشيخ ) لالم" ه 


مختار المعتزلى : 144 ه 

مدكور ( الأستاذ الدكتور إبراههم ) 
4م 4 هد كلاه 5م هماه 
ه؟ هما" ااه 9|"ااه, 

المرسى ( بشر ) : لاه ه 

مرسم :1 11"6 ه1117 م 

: كوه 

ابن مسعود ( عبك الله )» "4 ه 


مسروق الحدث 


مسل بن الحجاج : 1١8‏ ه "11 هب 
0 هه 1د" هد :"ا م "١١‏ همه 
و م 17" ها ا ع 6لا" ها 
وا" هم قم" م 

مسيلمة الكذاب : 44" “اهم م 

مصطق صبرى ( شيخ الإسلام ) : 11*48 هس 
هخ" ؟ هللاا" داوة"”" اه - 
ه, 

مصطق عبد الرازق ( الأستاذ الشيخ ) : 
3# ه امام 


1 المعتصم بألله )م الخليفة العياسي ): اماه 


5 هم 

المعظم بن العادل الأيوبى : 5 م . 

المقريزى ( أحمد بن على بن عبد القادر ) : 
م 


المكى ( عبك العريز بن حى بن مس ) : لاه م 

ابن الملقن الأدلي 0 1 هاب7؟ مهم 

ابن ملكا البغدادى ١‏ أبو البركات هبة الله ) : 
54م 

المنصور بن تى الدين اكع حلمم 

ابن الى ( أبو الفئح نصر بن فتيان ) : 6 م 


ب 5١9‏ ا 


موسى ( عليه السلام ) : ١6-4558‏ أ- 
5-3١١6 1١1١‏ 5خ ا 
كلاخ اناا هخ 9" #5 - 


لاا سل لاا د 
الميدانلى ( حي بن محمك النيسابورى ) : 
هلا ه. 
حر ف النون 


النجار ( الحسين بن محمد ) : !1ه اكه 
ممه ١‏ هالا١؟‏ ه د أااثام 

النجار ( الأستاذ الشيخ محمد عل ) ١٠11اه‏ 

النلدوى ( أبو اللحسن ) : "5٠8‏ هم 

النساتلى ( صاحب السئن ) : "1١‏ م 


النسى المفسر ( عبد الله بن أحمد ) : 141 هم ١‏ 


لالالا هللاا هللاا اه كمأ ه- 
مه" مه دما" م 

النسى الماتريتى و أبو المعين ) +18 هاب 
اه ١٠ةاه-‏ :اه ؟:اه 
١5!“‏ ه ١55‏ ه اهاه ‏ ١م‏ ها 
هه ماه ١ةآاه؟"؟‏ هده 
اه ود" ه ةلاه "لاه 


النفاق "و الأستاذ الذ كتؤن عل ساف :1 هيد 


كه هص كخم" هادةء ه ‏ ثلا ه ئؤ همس 
"اا ه اماه ١:ةاهم‏ !)اه 
5ه لاةاهم ١8م‏ هم ثم هه 
ذه "١ه‏ 5ة؟ ه ل0؛؟ هب 
هه :اهمه كاه ناكا همه 
١‏ هد همه لتم؟ ه990 ه 
5ه ةا هم //ا؟ة؟ مه دده" هل 
"ام ا" هم 9أ"ا م :"امه 
الا هلالا هل ار هل امام 

النظام المعتزلى ( أبى إسماق إبراهم بن سيار ) : 
؟؟ت ١ه‏ ةئام داددثكاهم 


أبو نصر ابن ألى أيوب :1452 م 


أبو نعيم ( الففل بن دكين ) 17" م 

توح ( عليه السلام ) : هة ‏ ه١٠١‏ 

التووى ( ثى الدين حى بن شرف ) 45 هل 
ام سم سه 

بجر فلب أطساع 

هارون ( عليه السلام ) : 4 الاب اال 

الغراس ( الأستاذ الشيخ محمد خليل ) : 
١ده‏ ا #ةلام 

هرمس : "١8‏ هم 

أبو هريرة : 85 ه لا" هلاه 
؟ا“اهم 0 !:" هادا 5زذ"م ه., 

هشام بن الحكي : 59ا هب "ام ه4١11‏ ه- 
489 ه. 

هويدى ( الأستاذ الدكتور يحرى ) : 14م 
ممه غةأاه 1١:5‏ هب "ا١؟]‏ هس 
ام :١ه‏ لاما ه. 


حرف الواو 

واصل بن عطاء : لالالا هم ١م"‏ م 

ا الو ا عبد الله محمد بن إبراهم ) : 
“لاه ه ا 5ث6 ه االر]؟ همه اكلم هم - 
:"ااه "كا هلم؟؟ ه ١ ١‏ 7ه 
41# ه اار؟؟ هلا مخ" ه, 

وهب إن منبه : /381 ه. 

حرف الياء 

يأفوث الحموى ( بن عبد الله اأرونى ) : 4 م . 

ابن أى يعلى ( أبوالحسن محمد بن محمد) : 
امام 

يوسف كرم ( الأستاذ) : 1/5 ه--11094 مه 
5٠“‏ هل 728 هساعة؟ , 


ب اع 


لابن الهرفنو لقاو نبو لظو اقنت 


59١‏ أصعاب الباقلانى : 9؟؟ ه 
إخوان الصفا : 89لا م أصعاب الجوهر الفرد : “751 م 
الأزارفة : 44" م الأميرلون عنم 
الإماعيلية : 1١45‏ 2 54ثاه الأفلاطونية المحدثة : 8١‏ م 
الإسلاميون : 4 417/2 ؟ الأفيون : مقع 5١"‏ ا لا١‏ 7 15٠١‏ 
الأشاعرة ( ب الأصاب ) :5م 4 مع 05 ؟ بالا ماع 
المع لكام ١؛هالازه‏ كوه | الإمامية : ١6‏ هيكلم 2 54" ه582" م 
6ه لان هع 4"ه ؛ لزه كمه ) كلاسا ااا ل اا ع ااا 
كذه لاله (٠١7‏ ها اللذاه | أهل الحن : جل" /0؟ , #هع 5 :6لا 
لاه 84له + ١1زه‏ 2 44لاهء لىع ١كاله‏ 4ككء وؤولء كلالء 


م 


ف ا ل ا 10# 4 
:5 2 ه"( 2 5" , /اةت) اكلام 
“ا 2 5585 2 عد" ع لد ع وخا 
ماخ ع كسا ع لخ ع لك ا تا" 


45 ها "كاه ه6"ا ه22 55ا م 
الاإذهء "الإؤاهء كلا١!‏ ه 2 ١9١1م‏ 
لإقلاهن «5٠١‏ ه) لاه؟ ها /ا١؟‏ همه 
ما ص2 "#"؟ هع "الا ه )2 559 م 


ل 


.- 


4 


مه" همع ١؟؟‏ هع "7ؤذ؟ هع إالثاض, /لاىمث . 
مام مع 14" هع كم" هم 54" م2 اهل السئة : قص.ء ل/اؤ١ا‏ هع كلازا ه , 
مه مناه “ار م وداه )2 لاءث"ا هاه ١إإث"ا‏ ه 2 5اثاه ,2 


كا" ,ع با هع لام" 59" ., 


- 


الأصعاب ( ح الأشاعرة ): 18 م + 0" 
ديا ع "5 2ر5 2 5ه ده 2 ههه 
من 2 5ذ5 ته" 2 لز5 , 2589 إلا 
د ع 351١5 4 ٠١" 2 3١5‏ 2 م١‏ 
ذكلطع ١"‏ »2 :"ل 2 هث"ز١‏ 2 ه؛١‏ 
١5‏ ه)2 /ام١ا‏ » "اماه » اذا 
؟5زاه 55لا اما ١195 2 ١9":‏ 
اع ا مما لظ اللاه؛ | بن إسرائيل : ١1/1‏ هم 
لإا لاا اللاو اا الليشمية : ٠١"+‏ ه. 

ب 18 س 


روب 
الباطنية : 4 ه ؛ لملا هم 
البرامة : #"ا؟ ه , ه“ا؟ ) |ذ"ا ها )2 
د#ا"“م ه )ع الا" ه 2 75" همء "لا" هه 


. 
النكرية : 9"؟ ؛ 46 ه. 


ا 


2 


3-5 


2 


35 


رس 
التثر 3 م 
الساسعية ؛ 79 , 6"الاه ) ه94 2 919اع 


1" غ2 55 هياعلذ”" 2 ال“ ع :الام 


الى 
4 
النئوية : 5*١“‏ ع 5١4‏ ع الآ :"ام هع 
ه35 . 
09 
الحبائية ١51١م‏ 
اير ية 7 ٠١!‏ هع ١؟؟‏ 
اطهمية : كلا حم كمع "م 2 5وه 


(ح) 
الحسيوث : هام 
الحشوية : همء ١أللط‏ هخ"( 18٠‏ » 
11" مام 
الحكاء المتقدمون : 7١1"‏ : 774 6 407؟ 
الحنايلة : ماه ء "ثرا ه. 
0 
:الوارج : حلم ؟5 كاه 15اه 2 كلاه 
"اءث"ا هع "١8‏ ه ع "٠١‏ , ١ط"‏ هع 
كو ع 55خ" ل تام ع 4" 
030 
:55م 
20 
الروافض : 88" : 4١‏ 
الرواقيون : *:؟ 


2 هر‎ 8 ١ 


اأروم : 5 م 


الرياضيون دن الفالاسفة : ١‏ هم 


200 
الزيدية اا" يع ا" اع الارا"ا ع 
1م . 
س2 
السلاحقة ؛ كم 
السلفية ( ح السلف) : 18م ٠8١هء‏ 46 
!١ل‏ 2 ١5١‏ هس للاقلصس كرا ه) 
١918“‏ هع #اء "ا هضع ١١ا”‏ هه اا 
لاا ع إلىخا ا ع و 4م 
السمنية : 5 ام 
رش)2 
الشاركانية : 1ه" ه , 
الشافعية ( ح أصعابالشافعى) : هم , “1ه ؛ 
لل كت 7 لضن 
الشمعنية ( س الأشعنية» الشمعانية ): "41١‏ » 
565" 0 رم" . 
الشيعة : لاه 2 لا 2 44؟ هع لما" هم )2 
هئ" 2 5ه“ هه 8خ" , 65" هض) 
رك ف اال ف اشر ل 2 يك 
كبام , "1 هاه كم" ه2 "الم" ه 2 
:م ا امام 
الشيعة المتأخخرون : م8 م 
(رص2 
دؤقهيعدالأاه :7# هع ف لاص 
76" هع "5١‏ هع لثما" ., 
الصحابة : "ا هع هااا هء فلالا , /الاثلاه , 
فللا هع ام ) لام . 
55 م 


الصليبيون 8 5م ولام 


| لصا ب 9 


الصفر 3 1 


الصوفية : ١8‏ 1 ) “لا ه22 71#" م 
55 م 


رض)2 


الشيرارية 8 ا مر 


تهات 


(ط) 
الطبيعيون : ١17‏ هم 


(ظ) 
الظاهرية : 44؟ ه 
ع2 
العرب مع" 14" ع ده"اء 
:م 
العنانية ”:١‏ ع 4غ ,باهم 


العيسيوية : 61" ؛ ١٠هخ"ا,‏ ووم 
ف )2 
الفرس ‏ : 4 م 
الفلاسفة : ١"‏ م 2 1١١601١‏ 592 هء 
م" 2» "ا هضع 5غ 2 5ه 0 "مه 2 كك 
الاه) كلاء كثلاء لاا ء لاه ) اقرص 
كلم ) تق ه ككلألا 5ال 2 اهلا 
الاقاهغ ذأهطل 4لا( ع "اا 2 17# 
5*6 »)55 2 5:54؟ ه28 555 هم 


ه"” ه 2 هم" 2 59579 )/اذؤ؟ 2 اا 
خا الى 


الفلاسفة الإسلاميون : ام ) “ا شع ا 
5م" ) ك5 ه)2) لكلا ه ) 55١‏ ه, 
6ه , 

الفلاسفة الإلهيون : اك لالز » ١551ل‏ 
15 "ااا هع امي 136 ؟ 

( 3 ) 
القدرية : 1١/8‏ ه ؛ 4م 
(ك) 

الكرامية : لال » لاه 2 ؤم, 6ن5"هع كم» 
4أإ ه لاز ه2) حذل2 كما هع 
كما هع لاما ه 2 كما ه 2 واه 


لاخذه ‏ مأخقاه) 595 هع؛ اكلام 
١كث‏ )ع ١١خ"‏ ه )”مز هع 0594" هع 
ام مه 


م2 
الماتريدية : ما هء) حكزاه )2 9#زاه, 
كاك همه 1585م 


المتكلمون : 5م 18م ١1١١‏ ١(ء؟لء‏ 
١5‏ ه )2 ماه ؟#( ه )لا ا لاا 
الا هضء2 كلا هع /الا 2» 84 2 ١55‏ ) 
أهلا)2 25 لاما 2 1559251١5‏ همه 
“751 ه 274382 تدلاص 51١‏ 2 تكاس 
:/ا؟ ع كلا" 2 /اللى؟ هع لرخر؟ا ه, 
ا عت“ ا كا ل ا ار مه 
8 ه. 

ثبتو الأحوال :58 «للء “اه الع 
:ا ملاه لاه الأقااه؛ ١٠اهم‏ 

ثبتو العم ماه ء مم 

مثبتو الكلام : 84 

مثيئو المعدوم : م 

اللجسمة : ١١19‏ ؛ 4لااه مزه "اماه 
#مزاه ف/راه 2 م"؟ 

اوس : /181 ه ؛ ١‏ باس 

المحدثون ١‏ - أهل الحديث ؛ أصعاب الحديث) 
اك"ااه لاأدتك ه22 هك" هع انا 

مدرسة الإسكندرية : 794 م 

المدرسة المشائية : ؛ هه 5١“‏ 6 45؟+٠١٠م؟‏ 

المشائية الإسلامية : 5١/8‏ ه 

المشيبة : ١ه‏ »ع اماه 2 11/8 2 م؟ 

المقلدة : مام 


كلهم 


المعتزلة : ١1م‏ 1866م ه68 6مام 
لاما ع 59 ع د" ع ىر" 2 5٠‏ ع ا 
م ه 2 5:4 هي لان لان هم ) ذهه 


أكصع) ”7ك 5د لااه ةك كم 
"الم "مره ) كم )2 ار 35 2 6١11م‏ 
كقهصض 55 ٠١١‏ :كاه )5١اهم‏ 
ك١ل‏ ه)لا١أ١ا‏ هيه ٠١‏ اها ١"‏ 
+5" همه "لاه 9؟ا هب + هم 
١“اااهع ١5‏ هع ١55" 2 ١554‏ ضع 


لاة! ه ) 5ه!ا هع هل 2 ؟١ؤا١ا‏ 
لاكطااه “كاه ااه ) لاكاه 


مكخا ص إلازه 2 "لاز ه 2 كل/ا١ضا‏ م 
لما ه 2 ٠دذاه‏ 2 ١5#‏ ه 2 ١#‏ 


كد" غ, 64١5لا‏ 2 ا" ه2 "5١9‏ هم 
+؟؟ )2 ده“"" هع "5" ها )5/2 م 


1 دهاع دنلا هع “لم ا كا هم 
4" ه 2 5ه ١15ه‏ 2 1545هم 
ه 2 ٠ه"‏ ه 2ع 5" ,2 4/؟ 
ىا هع عد" )ع أدث هر ع 5" 
“اد هع ود" ها ع اد" ها ع لادب" 
ماه 2 إكاثلاه "الا ه 2 أاثام 
18" 2 5ك" ه ع2 5" ع مخ م 
مام , نمم جم , 5خ" ه )2 هخ" م 


هلا" م2 كلام هي كلافه .ع اما ه 


"لم م 
معز لة البصرة : لاا هع 9ه ء لاه علره 


د“ ع "ااا هي 5؟؟ )؛ 6قزأاه . 


معتزلة بغداد : 164ه 58 ه: هك 
47 هع لارام 
معتزلة الرى : 1١”‏ ه 
المعترلة المتأخرون : 751 م 
المعطلة : م*اء لالاء 1ةوء اللاء؟للء 
ه5؟ ؛ و" 
المنجمون : 5١"‏ 5ع ١ل‏ ع الام 
متكرو البوات + سناو ع وم 
)2 
النجارية : لاه ه١١١‏ 
النصارى : هم 4١١١+‏ 4لااهء 5" : 
2 مين 
ثفاة الأحوال : 9“, مماى وس 
تفاة البدلبيات : 16اه 
نفاة الشفاعة : لمءثلام 
نفاة العم : ملاه ء ولاه ؛ الم 
نفاة الكلام : 8م 
ثفاة النظر : ؟؟ م 
0ه) 
الحيولانيون : ١م؟‏ 
)0 
الواقفية : 88م ه 
6 
البود : ؟١١‏ »ع "6١‏ ع2 "اه 4ه" ,2 
لاه" ه . رةه" ه ؛ 5ه" م 


ب اا مس 


مه . فاية المرام 


فك مم 

أحل : كوم 
الأزهر آ. مم 
استانبول 15م 


7 م(‎ ١8 ٠: الإسكندرية‎ 


بار ةم 


بغداد : 4 م 


بغداد : 6 م , وم وما 


بولاق م 


تبوك :ابابا 
جامع الغا كهاش ام 


جامع بى أمية : 5 م 


انع برس الأما وجرا لوللنانا 


السقيفة ١‏ سقيفة تق ساعدة ): 
:+" هاء ثرل" ه )2 فمثام 
الشام : ؟ 1م 


جامعة الأزهر : 19 م 
جامعة الدول العر بية :95١1م‏ 
جامعة القاهرة : 4 م » 
18 
ٍ! العراق : 4 م ١4١ ١‏ 
جيل الطلور : ٠١86‏ 
عكا : لام 


الفار (غارثور) حم" هم 


غدير 3 لا" 


حمأة : 68هم 56م م/م 0 . 
لع 


دار الكتب المصرية : 8 م » الفسطاط :5م 
4 م 


دمشق : 68هم562م؛ لام )م/م فاسيون :لام 
القاهرة : 5 م 56م لمم) 
وك 15م 
ديار بكر : 4 م 


الرى :١1م‏ 16١1م‏ الكعبة : 4ما 


ذى قار : ه/ا١ا‏ 
سدرة المننهى : ١١١‏ 


سد اع مس 


كلية الآداب : 15م 


كلية أصول الدين : 19م 
كلية دار العلوم 57م 2م : 
06م 
مجمع اللغة العربية : ١9‏ م معهد المخطوطات ( بجامعة الول 
العربية (8 م » 4م 
ه6١‏ م » 1١5‏ مم 
المدينة ١‏ دار المجرة ) : ١مثا‏ هم 
ام 
مكتبة شبيد على :كمء آم 
5م »اه ؤم 
مدرسة الشهيد على باشا 5 15م» 
ور 
مكة اللكرمة اا هل ١نم‏ 
مدرسة ظاهرية دمشق :8 م 
المدرسة العادلية 6أم 45م 
المدرسة العريزية : 5 م لام 
مدرسة منازل العر 1م 
المدرسة المنصورية 1م 
المدرسة الناصرية : 5 م 
مسجد الطافر : " م 
المسسحود ارام : 46 
مصر : "1م 6 5م86/م52ام 
كلام 


ب 5164 سه 


5 0 

الأحاد والمتواثر : 

ذكرة النظام عن التواثر : ٠ه"‏ 

ال 2 ال 1 262440 4 باينا 
هم ١ؤ"‏ , "95١‏ 

التوائر المعلوى : لاه" » 56"اه 

المسألة بعامة : لهه ع ١لا1 ١04,‏ ع ١هنا,‏ 
كوب , بان" ع كوه" , 55" , 56" ), 


ما الا ع اا 


الرد عليه : 


الآلام والتعويض عما : 

فكرة المعتزلة : 8376 /1710؟ 

الرد عايهم : /1؟؟ ١‏ ١*17؟‏ 2 1"8؟ 

ذكزة الأشاعرة :لامك ارا ابرعم 

فكرة البكرية : 79 , 46؟ 

المسألة بعامة : 44؟ 2 48؟ 2 ؟لا"ا. 

الأبيد والأبدى (١‏ انظر الأزل ) : ١88‏ » 
748 745 4 /10؟. 

الإبداع : 

الفرق بين معبى الإبداع عند ابن سينا ومعناه 
عند الامدى : 54؟ ه 2 1/85اه 

المسألة بعامة : 9 © 984 + ١١؟‏ 2 #١٠8‏ ) 
ا لاو و ا 

الأنداق ؤ نخد العبدقة 6 1 01 

الاجتهاد ( جح الاستتباط ) : 759 4لاثا ب 
كم ع مخ را 2 55" .؛ ١ؤ".‏ 

الإجاع ( بح اتفاق الآمة ) : 


0-7 


اال فى ان 
54 ع خالا ع تلا" ا الا 

إمكان حصول الإجاع ولقله : 17نم 

حمجية الإجاع :  "510/‏ 4/ال 

هل الإسجاع حيجة فى الشرعياث والعقليات ؟ 
ا 

المسألة بعامة 8٠:‏ ع هةع "و ءلموع» "اذا 
كل ع لو ع "ا 2" 2 لاا » 
ركهم ع اخ ا ب ا "ا 
لا ع للا ع حل" ع لما ١41ؤ".,‏ 

الإحباط ( من مصطلحات المعتزلة ) : 98؟ » 
ادن الاتا, 

الأحوال : /ا؟ الا , لاه عملا ؛ 21١64‏ 
كط ةم 2 كل 2)للا؟. 

الاخثرام ( من مصطلحات المعنزلة ) :48 ؛ 
ل 5 . 


مناقشة و ل مسائك الإججاع 


9 © "ا , 5"”ا. 

الإدراكاث ( بالنسبة لله تعالى ) : 

التفرقة بين العام والإدراك : ١1١‏ 2 4؟١1-‏ 
١55‏ »ع 

طرق إثبات الإدراك ونقدها : ١18-17‏ 

- ١58: ١#" ١4: الطاريق الصحييح‎ 
اا.‎ 
.1١91" 61١995 : اعثراض ورده‎ 

المسألة بعامة لطاع ١195‏ © ده ههة) 
م2 55 ١١١ ١955‏ 


أخص وصف الإلهية : 


06 


الإدراك المسى : 

نديد معناه : ككل ء لاا 

الحواس الباطنة : 1417 , "1؟ , هلام 

الحواس الظاهرة : 9# + ١79‏ » 1714ا ع 
, 

١8 1١1ه‎ ءوؤؤء١ا.6هه‎ : السمع‎ 

البصر : 60 68١٠»‏ 2غ 86هم؛ ١/6 1١7"8‏ » 
مكنأ "١‏ 2 كا 5ل سلما . 

اشم : م5516 

الوق : 6١؟ؤ ‏ ١لا١ا‏ 

اللمس : 5ه ؛ ه؟١‏ 

المسألة بعامة :مل 618 ٠ه‏ ووس 

الأدوار ( مصطلح تناصى ) : 47#" 

الإرادة الإلية : 

معناها : 58 ) ل ؛ الا. 

لمعلاف حولا : ؟ه 

أدلة إثياما : “لام ع زه ل؟. 

الرد عل من نفاها مطلقا : 4ه 

الرد على من أثبئها فى الشاهد دون الغائب : 
5 )هه 

هل هى وجودية أم سلبية ؟ : 5ه 

أم هى من قبيل الأحوال ؟ : باه 

إثبات قيامها بذاته تعالى : لاه ؛ 5١‏ ب "اه 

إثيات قدمها : 1ه لع 

إثباث ممومينها : 54-515 

التفرقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية: 
لمكعهصاءمؤل ‏ هذا 

الإرادة غير القدرة /١‏ » وغير العلى :738 » 
كم 2 55 

٠٠١  91/ : الإرادة والكلام‎ 


١/ا ‏ هلا 
التفرقة بين الإرادة والأمر : 99 مهم 


وحدة الإرادة : 


جواز صدور المفعول القديم عن الفاعل ا أريد 

امار : /اه؟ ‏ ١51؟.‏ 

المسألة بعامة : 1ع ملل “ه21 مها 
دلمز "١8.‏ ١ه؟‏ ؛ لاوة؟ +558 )؛ 
«لالا» الام .196. 

الأزل والأزلى ١‏ أنظر الأباء) . 

هل المعد ومات أزلية ؟ : 738٠١‏ + ١1/؟‏ 

معنى الأزل والأزلى : 148 

المسألة بعامة : 5١‏ ء كلا ء كم ء؛ مقع 
ع 1 1452 ها لمضملء 
16 35 152 ا ”ا )قم 1., 

الاستيصارات : "الا ه ؛ 1١/4‏ 

الاستحالة ١‏ ح التحول فق الادة ) : 35 » 
كك ه, 

الاستطاعة مع الفعل أم قبله ؟ : 40" 

5١5+ 55١١ 2 5:5 2 55+ ه55‎ 

»ا١51١‎ ١ علا"(‎ "5 


الاستقراء 0 

الاستواء على العرش : 
؟!5١.‏ 

الأسماء الحسبى : 

التفرقة ار الام والتسمية والمسودى ٌ 
5ه 854 ا. 

المسألة بعامة :لم" 285 44ذه 44لاه 

أضول اللدين : ههه 1#لم 

الإضافة والتضايف ( بح النسبة الإضافية ): 


4 هضء 


دخا )» 55 )ده ) ١مع2‏ 5ه )؛ ه" )2 
م" )2 كلا2 هلا 2 حلم 2 كمع ٠١75‏ ) 
١4‏ »ع ه١151‏ 559" 2 1١95١ 2 ١55‏ » 
ف احلىر ف ترف ف علض 2 رفظ 4 
كلمل 2 15154 , 


ال 0 


الإطلاق والتقييك ١5:‏ 
أفعال العباد ( وانظر الكسب) : 
رأى المعتزلة ومناقشته 4 "١5 2 3١5‏ ا" 


رأى الباقلالى ومناقشته : /ا١٠؟‏ ,+ 75 ع 
2 

رأى الاسفرائييى وإمام الحرمين : /ا١٠7‏ © 
5795-0 


المسألة بعامة : له 2 "5 2 ه5 2 5م ) 
ا 

الأفلاك ( ح الأجرام الفلكية ) : 

أهى قدعة أزلية ؟ : ١54‏ 

أهى بافبة لا تقبل الفساد ؟ : 794٠١‏ . 841 

ألها عقول ؟ : 7848 ه 

المسألة بعامة : 5١‏ : 55 برو هملع 
كحلا ع)لىرد” 2 د56 أاللا2 اللاضاء 
4 ل" . 

الإلحاد وا الحدون : “, ه »517 

الإلزام والالتزام : 21٠‏ 5ه 5٠٠ل‏ )دض 
ك1 2 5ل 1552 ها دلا لاك لا 
87 .؛ 5١52 ؟١/ء ١509١95٠‏ » 


ل ا ا ا ا 700 
ا 


الإمامة ( وانظر الخليفة واللخلافة ) : 
وجوب إقامة الإمام : “1م 
زأئ الأشاعرة وأهل السنة فى ذلك : ١54‏ 
رأى الوارج وبعض المعتزلة : 74 
الاستدلال على مذهب أهل السنة والرد على 
محالفيه : 
كك قلا" . 
أهى من أصول الدين ؟ : ##“” ؛ 54م م 
التفرقة بين الأمير والإمام : 59" ه . 


نص أم اختبار ؟ : هخ" , الا" 2 4لاث١ا‏ 


# ابا ع بار 
غاية الإمامة الال ا ل سانيا 
مم . ْ 


عقد الأختيار : "81١‏ 2 385 . 
صفات الإمام : “ىما # مك 

خلع الإمام : 988 :5م" . 

حك المتغلب مما 2 كم 

مبى يجوز الختروج ؟ : "5٠١‏ 

حكم الفاضل والمفضول والتساوى : 
تعدد الأئمة : مم 


84 


إمامة الراشدين : 

سعة إمامة أبى بكر : /امما .ؤم 

موقل المتخلفين عن بيعنه : /ام" > 88" 
استقالته من أعباء الخلافة : 8م » 88" . 


صحة إمامة الثلاثة الراشدين بعده : "9٠‏ 
الأثمة الأربعة : “زه"لء “لكل ماه لام" , 


الآمة : 

ديك مدلوها 2 مضنا 

المسألة بعامة : 8٠0‏ ع هق, هم" “ان علا"اع 
ا , 

الأمر بالمءعروف والميى عن المذكر لام" . 

الأمر والمى : 

الأمر المطلق والمفيك : ممه" 

الأمر بالمعدوم وأمر المعدوم 
٠‏ هم 

التفرقة بين الأمر والخاق )1١١١ ١9١١9:‏ 
خض 

المسألة بعامة : فم ؛ 94 ه49/ا9--91)» 


اداع خا ل مدل ١١#‏ 5ا١ا»‏ 
ع 56خ" 55" , 


ا م ان 


ب 5م عم 


ل ل 0 ا 

الأوليات : ١٠م‏ 

الإيحاد بالعلية (س- الإيجاب بالذات أن بالطبع) 
لاط #١‏ 2 لاأذ"ه)2 54 علاه؛ مم/) 
ا ا 14 اه وه , 
“كا هضرع 6ة؟ 

الإمان والكفر : 

حم عصاة المومنين عند المعازلة واللتوارج : 
م | 

التفرقة بين الكفر والمعصية عند أهل السنة : 
ا الل ف رار 8 

المغفرة نسم كل ما دون الشرك : 

حكم الإشكباء ق. الأعان + © زنع روس 

هل يزيد الإعان أو ينص ؟ : 17م 

إيمان المكره على الكفر : 85 

نحديد معبى الإعان والكفر عند الأشاعرة : 
4خ ع ١لا‏ 

عند الكرامية ( وامرجئة ) : ١الم‏ 

عنك الحوارج ل اليا 

عند السلف : ١٠"اء‏ الا 

قد يطلق الإعان على العمل نجوزا : 
11 

المسألة بعامة : مع لم5ء لاقع 0/9( , ه#؟ 
٠#‏ اا الال 


)» "١١ 


رب 

البداء : 59" ؛ وه" , 

البدعة : لالا؟ 

البذبهة والبديوى (انظن الأوليا'ك) : 

نفاة البديبيات واأرد عليهم : 1ه 

اللنالة عادة لع ادمع خم 
ك6 ا لوا ع هلم 2 5ط ع الام ع لاع 
ااا اا 


م“ 05" 


البرهان : 0*5 95ؤ ؛ ككل كمض 1١‏ 
ا 

البساطة واللركيب : 5١4‏ + (هلاهء ؟الالا, 
#الالا ما مل 7954 -لا9؟. 

البععث والمعاد ١‏ وانظر اللحلود ) : 

رأى الفلاسفة الإسلاميين : 886 ل /ام؟ 

النعيم والعذاب عام :ىم -- 5117 

إنكار هم معاد الأبدان : 7437 

إنكار التناية للحياة الأخروية مطلقا : 73919 »ع 


“50 55" , 
الرد عل هله الطوائف وبياك الملدهب الوق 
/11؟ 


ديد معى البعث والإعادة , 989لا هم 
هل الإعادة عن عدم انين 

المسألة بعامة : 591 : 95؟ .#59 

البعد ١‏ 7الأبعاد والامتدادات ) : 3٠١‏ » 14 


ع آه5 2.55 55” . ١لا5‏ : 
سرت ا 

البغى ( دالخروج على اللإعام اميق ) آمك 
ا 

البقاء ١‏ جح الدعومة والشتمرار : وانظر 
لخاود ) : /131ء 7*6 54"( ء وله 
كما . 

البئية الخصوصة : 59 ١٠١6495195:‏ 
ذا 


رك 
التأويل : /51 08 4 4١‏ لهء 14 : لالا١‏ 
هيع كلأ :5595 2غ ود" 2غ "ادظ"ام ع 
ملاع كا خا لا وم 
التغليث: :ابام 


الاين 


التعجسيم ١‏ انار التشبيه والتنزيه ) : ثمثااه؛ هه 
عل ع هلخ 14س 
/لا4ا 2 38 . 

التحسين والتقبيح : 

نتحديد رأى المعتزلة : 87# ع 4مام 

رأى الفلاسفة الأليين : “!ا ع ١14‏ 

رأ سكرى الثرات اا وعم 

تحديد الآمدى لرأى الأشاعرة : 7*4 ه“ا؟ 
عل" 

الرد على خصوم الأشاعرة : 88؟ ب 74١‏ ع 
5 + 7148. 

المسألة بعامة : هكء مهملع 7١"‏ . :*اع 
الال الا خا خا ا الا 
9" ء ره" , 

التحبز : /ا5 » 558431١95 -1١98‏ 2 لم1 

الترغيب والترهيب : 2987 "١9‏ , ولا" , 

١١١ : الأسخير‎ 

التسلسل ( وانظر التناهي ) : 

استدلال الفلاسفة على بطلانه : 
اواو .اا 

دليل التطبيق : 9 ١‏ ١غ‏ لال/ا؟ 

١" 11١ : استدلال المتكلمين‎ 

١6 ١" : استدلال الأمدى‎ 

المسألة بعامة : ١1/‏ همع #"ا, و" . 4٠١‏ ع 
؟؛ ء لاه ء له ع :5 2 إلاء الوا 
فطل "لم خلم ١١١‏ 5ه 2 25١5‏ 
5١١‏ 5 ع هه ي2عخل؟ ع ؤة؟. 

النشبيه والمزيه : 21١‏ ماه »١5561١4١0‏ 
وله لاه هلالء ولا( لاماهء 
رف 


») 31١ 5ه‎ 


التصور ؛ 41 

التعريف :59 :١ه‏ 

التعطيل : ه" +84" غ2 5ه ع لالاء »9١‏ 
ةذه 1١١٠١‏ 5١١لا‏ هع"؟ 2 "2155 
4 ع لاد ل ا 2 7"51. 

متعلقات الصفات : 

تعلقات الإرادة : ١لا‏ ؛ #/ا كلا 

تعلقاث لعل : 14١1م‏ ء لالم 

21231١5403١6 » تعلقات الكلام : حلم‎ 
.""١ 2١5. ١١مل‎ 1: 

تعلقات السمع والبصر : ١": ١"‏ » 
"0١ 4"‏ 2 1ه"؟ 


المسألة بعامة : 55 )#"“ه5"")2” 2 255 256 
ا . 


التعليم ل 

اللتقدم والتأخر والمعية : »3٠١" 214 41١‏ 
16 2 15" 5/2" 2 هه" 2 554 »؛ 
/51؟ 2 54ع” ‏ دل" )2 هى؟, 555 : 
4 »2 

وأى الشور ستاق وعثاقضقه ا بره 1 

التقليك :8 "ا 1 

التكاذؤ : ٠م58‏ » 585 : 514 

التكليف : 

مناط التكليف : 8؟؟ 

5١١14 2 ه8؟”؟؟‎ : 

بين التكليف وفكرة الأصلح : 544 » 540 
مه" , 

التكليث عا لا يطاق : لا" > 58 > كاه 
لأ ع ا ع الو ا لل "1 ) 
ع" ع “ل م 14 


458 سم 


المسألة بعامة , /ا5 م" ع2 58" ء؛ كمء 4١‏ 
هروكرة )؛ ددل )2 ك5كدل 2 هزه ١"1؟‏ 
ا ؤوه". 

188418641١١1١7 . التكوين‎ 


6 

الفكين (١‏ من مصطللحات المعتزلة ) : 4؟؟ 
#ا"ا؟ . 515؟! 2 5108؟. 

التناسيخ : ا" , ه44" 2 5575 2 "55 2 
11 55947 2 "ل" ب 55" 2 وكام 
4". 

التناقض ( انظر المتقابلان ) : ١" 2 (١9‏ 

التناهي واللاتناهى : 4 --5١اء‏ لا( 2 2155 
؟" , 7 يمه الاه؛ هلا :6لا ؛ 
فلاء كم "ام 2 معلم2 ١"4‏ 2 /الاذا » 
فزاط2 كم 2 155 2 55١1١‏ )ككل 

الا الات 6 #4 ف الاير ل ا فى اكول 
لالز . 595197؟. ْ 

توابع الحدوث ( من مصطلحاث اللا : 
لاع ع 54 ع 5١‏ 2 خن5” م م" 

واطئ : لالا » ا فى 

الثوبة : 

نديد معناها : هه" , إ١ا"ء "١#"‏ ع 5" 

وجوببها عقّلا عند المعتزلة : 16" 

وسدوب قبوها على الله عندهم ف ف ودين 

هل يشرط دوام التوبة ؟ : “ از" , 5١لا‏ 

هل تتكرر التوبة ؟ : 14" 

هل تتجزأ التوبة ؟ : 815 . 


المسألة بعامة : 141 ء #ال/او "اد" ع خوط 

التولد : وم ؛» 5م 
و(ث) 

الثبوث ( انظر المنى والمثبث والمعدوم ) 
هلا" ع كلا؟ ؛ ثلا"؟ ع فلا؟ ع 58١‏ 2 
19" . 

الفقل واللحفة : 11# لع ود" و دل 

الثوابت : ١"ا١‏ 

الثواب والعقاب : 

صلتهما خخرية العبد : 717" ع “الام 

ثوات القبر وعذابه : "١"‏ هد" , 

وجوبهما على الله عند المعتزلة : 7378 2 2779 
1 

الرد عليهيم ؛ 5159 ؛ 15 174١0‏ "147 ؛ 
م 

رأى التناسنية : "3 , 7و2 21978 

الرد عليهم : 54" 7884 940, 

هي حسيان أم روحيان ؟ :88؟1-؟9؟7؟. 

رأى الأشاعرة وأهل السنة : 54١154٠‏ »؛ 
145 لد". 

ج22 

الجير : 1ه 79ا7ا. 

الحزثى والحمرئية ( حت الشخص والمشخص ) : 
“١‏ ع ##إ“ 1 56 2 55 2 كلوه لالؤا هل 
ملاء عل )2 لمع "23# ١5: ١95+‏ 

الجسم والخحرم : ٠‏ ؛ 5ه إ١هلك5ء2‏ هذا 
4ع ١/5 , ١"‏ 2 لاذه 2؛ "اما 
لاخمطء ه١5 5١١1+ 3١52‏ 15564 
71؟؟ 555 2 54:؟ بعلى؟5؟ 2 كمن15) 
8خ +5ة"” , /إؤ؟ ,؛ "5١‏ . 


58ج لب 


6ه سس غاية المرام 


جماعة المسلمين : #ابام 

الحنة والئار : 

وجودهها الآن : 1." ,ع سيم 

رأى العتزلة : ف١م‏ 

إنكار التناين لل ما : 294 , 

الجنس : 6" وما م الله كمد 
0 الا 

. "46 "9١ : الجن‎ 

ابلجهة (ح العلو » المكانية » الفوقية ) : 
؟ ١5‏ ) لمكتل مل 20 ١أول20 ١5#"‏ 
م لاا م ام؟ 

الحود : 

االحود وقدم العالم : 715 

الود وإرسال الرسل : #19 

الرد على فكرة الفلاسفة عن اللحود : ٠/ا؟‏ »2 
الاا. 

الحوهر : 

تعريفه : 1819 ) “اما 

الجواهر العلوية والسفلية : #984 ؛ الالا » 
يك 

الجوهر.هل يلحقه العدم ؟ : "١١‏ . 

الجوهر الفرد ونقده : 16ه 2 ١4/8‏ “ه73 
ك1 "5# لاه أدلام 

المسألة بعامة : 5" 42خ" 2 45 ع لا؛ 2 4ه 
هع 4؟١‏ !"2 :"1 ع 116 ١515‏ 
مكل كلالء 5مل كملا ؛ مخلء 


اا ,ع "١١‏ ؛ هخ" ع للا )ع مم2 
اد و ولا 


ح) 

الحافظة ١(‏ انظر الواس الباطنة ء» الإدراك 
الحمى ) : "اه . 

اللحد : الالا قمع #١‏ ا اده 
هلا ٠١‏ . 

الحد الأوسط ( ح المشترك) : “اه 

الحدوث (انظر العالم ) : 

: 50ل 2 هعمل )2 كلل )2 
كهلاء لزه” ‏ فكك كلا؟ا. 

التفرقة بين الحادث والمحدث ( لدى الكرامية ) 
ملم خم 1١8١‏ 4882ل 2 ١846‏ 

الحدوث الل اثى والحد وث الزمالى : 45؟ » 
كه؟ :لكأ )"5 . 

الحرارة والبرودة : ه؟١ا‏ 

الحرف والصوت ( ق كلام الله تعالى ) : 
مم2 لاق 2 عق 55 2 1٠١" 2 1١7‏ 
.١ "1١١٠١١811‏ 

الحركة ( والمحرك والمتحرك ) ؟؛ 231١١‏ 84 
ل اخ" ع 5خ" ا لل" ع هع ١لا‏ 
“ةا ضع إمه1ا 25١54 2 5١6"‏ 2556 
"5 ع 55# ع, الا ع لام ددا 
الحركاث الدورية: 61٠١‏ "59257521 ) 
لاع 2 لذركء 54 ., 

حركة الجاتم بحركة اليد : “51 2 على ء؛ كلمع 
5 ءلمىهة؟ 2 ؤه؟ 2 ١"5؟.‏ 

حركة المرئعش ( ح الحركة الإضطرارية) : 
لك ف ا ف اذيك 1 

الحس المشارلة ( انظر الحواس الباطنة ) : 
و" 

الحكمة الإلهية ( وانظر الغرض والقصد ) : 


- الل ا 


معى كونه تعالى حكيا عند الأشاعرة : ١“‏ 

الإجاع على نى العبث عنه تعالى : 77١‏ » 
ااا ل تا الى 

الحكمّة فى إرسال الرسل : 1١8‏ 

المسألة بعامة : 23١‏ م4 2 259 لالااهم, 
21 22555 5 ه22 "11 

حلول الحوادث بذاته ‏ تعالى : 

تجدد العل الالمى عند الحهمية : ٠/5‏ 

الرد عليم : هلمع ألم 

حدوث الكلام مع قيامه بذاته تعالى : 88 » 
١١11١54296 48‏ 

دعوى حدوث الإدراكاث : ١١4‏ 

الكراميه وحلول الحوادث بذاته تعالى : 11/4 


. 81 

الرد عليهم : /141 - 1١94‏ 

المسألة بعامة : 59 ) لامع 5ه ولاه 2 5ه8»؛ .2 
ا" 


الحياة : 59 ,2 46 ؛ 55 ع كلم ١"ال١»‏ 
؟؟1 غ2 ١55‏ اه ١# 2 ١3٠+‏ .ع هغ؟ 


(خ)2 
الخخبر : 94 ؛ هة8؛ »)١١5 41١١6 1١١7‏ 
لل باو ون وم 
مفو الو اوم وباو موا 


. 
الحطب : 4ه" 2 54" ه, 
الحلاء والملاء : 898٠١‏ , 5789 . 


الحاق والاختراع ( انظر الإبداع ) : /ا١؟‏ 
#؟ , 9176 156" . 
الحلق الأول واللخخلق الثالى : ١٠م‏ 


الماود ( انظر الثواب والعقاب » والخنة 


والنار ) : 


خلود النفس عند الفلاسفة : ه8م؟ - 5995 , 

برهان الانفصال : 586 +2 585 2 594 
م 

التناسعية والخلود : ١97‏ , و١‏ 

الرد عليهم : /91؟ ١949‏ 

خاود النار وأملها : 3647 , 71 , ##وساءع 

كد ع لا" 
دلالة الشرع على خاود النفس : 545 5910 
هل يستحيل إعادة ما عدم؟ :779 ه 


هل يلحق العدم بالجواهر والأعراض : 01١لا‏ 


المسألة بعامة : 5 » ه؟؟ 

الخليفة ١‏ انظر الإمامة ) : #س”م , هلا ؛ * 
لالاا ا ااا ما لام 0 "59١‏ , 

الحوف والرجاء : /اا؟ا هء 08" . 

الحيال ١‏ ح القوة الحيالية » التخيل ) : 

استعال اللخيال بمعنى الوهم : 81/1 
استعال الخيال معبى الشببة : 4لالا ؛ ه/ا؟ 
ما 2 "١5‏ د" 2خ" .ا أمخاء 
8 

استعال الخيال ععى التذاكر : ٠94؟‏ 

الخيال والورحى : 65" ء 5" ه 2 ه5م 

المسألة بعامة : 21 شلا ء ١م‏ 2 6849 ١:؟‏ 
/الا؟ , 27544 5لا 5894 552". 


الليير والشر : 
إرادتهما : 8-55" 
امير امخض : ٠؟‏ 


معى الشر : 58 2 ككء 373١5621١68‏ ») 
“ما 2 5لا 2 715 ع هك 1 , 
ألو موس ش 

المسألة بعامة : 18 م 06" 2 909 . 


597 ب 


(د) 

الدليل النقلى ( ح السمعى » الشرعى » وانظر 
الظاهر ) : : 

فكرة توقف السمع على العقل : 179" » "#٠‏ 

الدليل السمعى يفيد البقبن فى الغيبيات : "٠4‏ 
فض 

المسألة بعامة : هه 2 لا" 2 "الا » 4لاه» 
هلم ) هلم ه ) كمه 2 5١‏ ع الاقأه,) 
:لها كله ١٠١ ١١5‏ »)لام 
م؟١‏ ع "لاص ه"١ ‏ الالااء 31١186‏ ») 
١:82) ١45‏ ه 2 “ها ه 2 ١د5اه,‏ 


ل 2 ك0 2 ال ل بورن د 3 لل 2 
دام ,ع "١‏ ا 4"" 2 إخمى” 2 557 2» 


ماع ل اددع لاد" هع "١5‏ 2 55" 
06" ع كل" على" 2 ىم" 2 مم" . 
الدواعي :17159 2 /ا؟" 152" ؛ 15هكاء, 
ولا" ع “الى 

الدور : لاه 2 لالاه )؛ كلا ١١" 91١‏ » 
ع ع 37305 1ل 2 ”5# ) 
اك ع للا ع 4 ارت ؛ ام" 


(ذ) 
الذاق والذاتيات : /او" , "و" 6 لدع 


5 
الذى ( ح الكتالى ) : 5ه" 0" . 


0ر2 
الرابطة : “اه 
الرذى والماماثت : 95 ه982 2 "١5‏ ») 
١56 , 0”‏ 


الروذية : 

المذاهب فيها : ١64‏ 

الاستدلال على إمكانها ( سب مصحح الرئية ) : 
٠4‏ لا5أ١‏ 158 4لا١ا.‏ 

موانع الرؤية : 155 »6159 0/ا1. 

شروط الرئية : ١8‏ 

حقيقة الرؤية عند الأمدى 

المألة بعامة : 18 م. 

الرسم : /1؟ 56 كدهع ٠١”‏ . 

الرياضات ( الروحية ) : ٠4؟‏ 


ار اح ب 


20 
الزمان (حالوقت»المدة» و انظر القبل والبعد ) : 
ه؟” 555 2 لا؟ 
56 د/؟, 5 


قدم الزمان وحدوثه : 


1 الزمان من العالم ماع عا آ/؟. 


المسالة بعامة: #الا تو ع 11514 و اقزة : 
امك “7 555 1582 2 
لالز ع مم؟ 


( س2 
سوال القير : 
اهام الآمدى المعتزلة بإتكاره : "١1‏ ء “ادم 
رد الهمة عهم : 1 "اه 9١"ام‏ 
موقف الأشاعرة وأهل السنة م هوم 
تفسير الآمدى لسؤال القبر وجوابه : 04٠ل"‏ 
المسألة بعامة : 849 , :"م ههلا 
السسر : 9” و "7لا "هلا فكلا هلاا» 
الا. 
السحر ( والطل.م ) لاع الا ا 
ها" ع "از" 2 755 , 


ب 498 لم 


السرمد والتسرمد : 188 » هما , ٠١‏ » 
“1 741 540 
السعادة والشقاوة : 
فكرة الفلاسفة : ؛ ه» 59١0-1848‏ , 9١م‏ 
العذاب الروحانى : ٠9؟‏ -؟9؟ 
الرد عليهم : ١1١-191‏ 
الشقاوة الكبرى ؛ 9:” ؛ 15 . 
المسألة بعامة :#55 8م" 2 44" . 
السفسطة : ١/ا١‏ » وه" , 
السكون ( انظر الخركة والمتعدرك ) : 
قدم السكون وحدوته : 1517 “51؟ , 
المسألة بعامة : عملم )» (36١‏ )2 ”ه1١‏ 2 57لا. 
السلب والاجاب : 44 ؛ "اةء 4لا :6لا » 
ين ب ف للحفاب يففا: كف 
السمعياث ( انظر الدليل السمعى ) : ؟ "٠‏ ها 
كع ل للخ ا 
( ش) 
الشفاعة : 
أهى للمتمن العاصضى ؟ : 1:لما 
موقف المعتز لة منها : “٠م‏ 
الرد عليهم و بيان موقف الأشاعرة وأهل السنة 
ا كار 
كثرة أحاديث الشفاعة : و١‏ لم 
شكر المنعم : 71"5. 
الشوق (١‏ اليل الطبيعى ) : 7910 . 
الشيطان : 5١؟‏ 
ص2 
الصحابة : 


فضلهم : "5١‏ , 958 , لمكا ء لام" 


امتداح الكتاب والسنة لم : 58" ؛ ١م‏ 

عصمهم كجموع : 6" 

سب غلاة الشيعة لهم : /الاما 

المفاضلة بينهم : لالالا, بلاس ع حر ع لام 

حسن الظن بهم وترك الحوض ف الفتنة : ١٠ؤثم‏ 

الصراط : 

اعمام المعيز له بإنكاره ودفع ذلك عنهم : "١05‏ 

المسألة بعامة فش 7د ويامب 

الصغرى والكبرى ١‏ فى القياس ) : “اه ء, 
5ه 51529552 

الصفات الإهية : 

صفات الأفعال ١ح‏ الفعلية ) : 68م هرا» 
١8522 5١مل)‎ ١١ه‎ ١٠١١ » 45‏ 
ا "5 ءا دال/؟., 

الصفات الحبرية : م١‏ ه2 ١4١‏ ه'؟4؟ 

الصفات السلبية : 5هء 4لاء 1١١4‏ 2 8؟١‏ 
وو ام 

الصفات النفسية(- الذاتية » المعنوية » الوجودية) : 
عل على" 552 :5 )5ه "5 
لا/ا , 5لا عملم ب ثقه) »١١1: ١١#"‏ 
521 2م1١‏ 


هل هى عدن الذاث أم غيرها 9 35 » 
ه2156 ١55‏ ع و١5 ١542‏ 

هل الوصف هغاير للصفة والمو صوف ؟ : 
١107-1‏ 


الصفات بعامة : 21 5 6 /الا الا" , (ه 
كه 2)ة"؟ . 


وجوبهما على الله عند المعثز لة : 4؟؟ ؛. ه؟؟ 
اختلاف البصريين والبغداديين حول الأصاح : 
75 ع 576 


1 نه 


الرد على الفائلين بالصلاح : 118 7598 »ع 
شف 

الرد على القائلين بالأصلح : 374 ؛ "الا 
6" 

المسألة بعامة : /ل » هه١‏ 2 4م21 4لالا» 
أل الاك ملع علس ع مره" 


(ضص) 
الضدان والتضاد : ٠ه‏ امع حك "الم ,» 
1 لامع 1169 ع لل ءلالملء 
. 
الضرورة والضرورى : 50 »2 قلا ؛ ١١١‏ » 
لاك ا ل له ا ادطظط 
م 


(ط) 


الطاعة : 


وجوبها بالعقل ومناقشته : 
لسع لم 
هل هى جزء من الإعان ؟ : 094٠م‏ ب #اام 


55 2 "”517؟ ) 


طاعة الرسول : 4لا 

طاعة الإمام : "الا" ع كلا" ع ىم" 2 4م" 

طاعة المتغلب : "مل 

المسألة بعامة : “87 2 4و ع لاو ءلمةوء ١٠١١‏ 
محل للع 11# هع كلا ؤلم 

الطالع ( فى التنجيم ) : 5١1-5١9‏ 

الطرد والعكس  (‏ الإطراد والانعكاس ) : 
مع 2 لاء 2 55 »كه 2 لاه 2 لاا2) 
اع لخ ل ع اا لها 
فا تفضا لفس : يف7 


طريقة القسمة : بالا , لاه ه » ل/ا9 : 1١1١‏ 
١1#‏ , 

طريقة الكال ( فى إثبات الصفات ) : ١ه‏ ه., 

“اماه )2 54 علا )؛ نقه لؤقهمه 
1 هع 4# 2 5ل ١7١‏ ا ظ الا 
4 هه لاكاهء ه"ا١ا‏ هء ككلا, 
210 817 552 ا لاا 
كك ع ء/؟ 

( ظ) 

الظاهر (- ظواهر النصوص ) : /!ا5 » 45 » 
“الع ١6‏ ع "1 2 115 82س 
)2 5# الال ء ثلا( » هلا 
ور ع ا خض ا ال دسا 
لل ل رض 7 824 ” 

الظى واليقين : 91١9٠‏ 5١١1غ77١ا»‏ 
١‏ . 5ككراءلمى ذاه 2155 55ل 
ه"ل 2 ١«لال‏ 2 الالث 2 5٠١ 2 ١/5‏ 2 
ه11 "١82‏ 2 555 ١م35‏ 42 3905" 
"١‏ 2 4خ" ل "5" م 5غ" 2 كه"ا 
مه 2 رك" ء كلا” . ١وث".‏ 


(ع) 

العادة : ( وانظر العلل والمعجزة ) : /ا5١ا‏ » 
الا ع اا ع خلا ل تدخ ل هدم 
ارش 7 انض 6 الى فض 2 
هعد ع اه" . ولا ا 9/5 

العالم ( وانظر الحدوث والقدم ) : 

حول القدم والحدوث : هم ه ٠١5‏ » 
15 ع 54 9552 "١ ١‏ 51/2 


مم 


أدلة القدم ومناقشمها : العلة التامة 556 الرد 
عليه 54لا ب “إل/[7؟ 2 قدم الزمان 7١6‏ » 
355 الرد عليه 54؟ + 731/١‏ ؛ .دليلالحود 


755 رده ملالا ء 1١/١‏ 2 قدم الهيول ' 


55 )ع /ا5؟ 2 رده الا" ١“‏ 

الاستدلال على الحدوث : ١١‏ ه2ع :5 
4 /؟ 

العالم السفى : 2741 15" ع ولا” 

عالم وراء عالمنا : لاقم 6 3949 178٠‏ ... 

المسألة بعامة : ١‏ » ه١1هع‏ د5هء قمء 
ا لا 

العدد : 9 2175151 5١لا‏ 

العرب وخصائصهم : 

عقلهم وفطتهم : 8064 

اختلاف مواقفهم من القرآن : 44 

بوك عجره عن معار صن 0111 اد 
ان 

بصرهم بفنون القول وفضل العربية : "941 » 
0 

المسألة بعامة : 67م 

العرش : ل"#لء 21572141 1745 ١م"‏ 

العرض : 

أخص وصنف العرض : 758 » ١1/8‏ 

الأكوان الأربعة : 9؟١1‏ 2 ١6١‏ »؛ لثالا» 
اي 5اا2ا هكضا ع١"‏ 

الأعراض الباقية والمتجددة عند المعتزلة : 
الكل 

هل يمتنع إعادة العرض مطلقا ؟ : "٠١‏ 

الزمان عرض : 751 

الأعراض لا تنتقل : 1/9" 


المسألة بعامة : ه1ه )2 4" 6 6" 2 44 ع 
"5 2 لا5 غ؛ 4ه 2 هصء ١#‏ 2 "35ل 2) 
فد © اند ت اس ل كر ل ليت 
يل د ل ا 4 ”5 
١854 2 848‏ الام١‏ ء 198 2 15١5‏ 2» 

معو ومع ع جم الاك اك 
مما ع و ع م19 ,81١‏ 

العرف والعرق : 15 لاة هء مو 

العصومة : 

عصمة الأنيياء : “لسع الاسم حسم واس 

عصمة الأثمة ومناقشما : 84" ؛ 6مم 

عصمة الأمة الإسلامية : 568" :54" , ٠بام‏ 
الا ع والا1 وارلا 

المسألة بعامة : 11" . 

العقل والعقل : 8لا » 4لا , 896 2 5ال2 
اال "1# 55 اه لاا ع كملا 
8ه ك2 هاا :"27 
كل ع ل علو؟ء زدهاء كرك 
لد الل لل 0 0 ك5 

اا ولا كا الل الام 
ولا" 81 . 

العقل الأول (١ح‏ المعلول الأول ؛ الصادر 
الأول ) : 17 ع هد عد و ؤدمء 
ا" 

العقل الفعال (حالفاعلى ) : 87١‏ ء 45 + /١‏ 
ااا 

العقل الكلى : ١957‏ 

العقول الكروبية ١ح‏ الجواهر الكروبية ) : 
015 ع ه20 5ا". 

العلائق ‏ والعوائق : 9# , [لال ام هءلد, 
ا لا ع دام. 
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العلاج الروحى لض" 

علاقة الصفات بالذات ( انظر الصفات ) : 
5 )لا؟ 2 .6م 4 هالء5١ل»‏ 
١5-1١55 21:‏ ء)كقاه2) 5١#‏ 
لا .م5 

العلل والمعلولاءت : 

العلة التامة : 15 ) 5١١‏ ؛ 8ه 2 86؟؟. 

العلة الصورية : 7١‏ 49 ؛ 44 + "م ؛ ١١4‏ 

. 558 2 ع؛ 5ه؟ 2 /0ك5؟‎ "(١١ ع‎ 5٠ 
#/خا » كلا" 2 كى 5 , 58586؟.‎ 

العلة الغائية : 5م؟ 

العلة الفاعلية : 4١ . ٠١‏ + 7ه 572( 
مكزع كمى؟ 

العلة المادية ١‏ ح القايلة ) 4١ » 5١:‏ 2 587 » 
لاف ع لالااء "ام )؛ "او ع 7"لاه وؤ5لهء 
5 م "5١١ ١5‏ 159-5552 


؟ ا" ء ثرا ع #لالا ؛ كلى؟ ؛ /امى؟ 2 
ا 
المسألة بعامة : 4 » 1١5-1١861١١‏ 8456 


5ه 2 هه" )2 5ه" ؛ لاه" :؛ اكلا , 
54 )ع 0 : ْ 
العم الإلطى : 
المذاهب فيه : كلا 
دليله عند الغلاسفة : لالا 
دليله عند الأمدى : لملا 
وسحدة العلم : كلاء قلا ء لا 
تعلقه بالكليات والحزئياث : 
قدمه : ١مس‏ "الم 


كلااء لل 


أخيص وصف له : 81 .8م 
العم والكلام مل 4 2949١‏ “#ؤ 2 2946 
و١1‏ 


العم والإدراك 1 ١54‏ 
العلى وفكرة المعدوم : 8لا؟ » 1/٠‏ 


الع والتحسين والتقبيح 114 

الميألة بعامة : 24 لإا", مقع لاؤء 4ه 
لاكاه) “ك2 شك 2 لخ" ه ع 5١5‏ 2 
16 . 


84" 2 كوا 

علم الطب : "41" , 

على الطبيعة : 81" 

عل الكلام : 421١‏ )هه "كم 

علوم الأوائل : "م . 

العلية ١‏ وانظر العادة » والحكة ) : مو , 
/510 1:4 4 الالاه 54م ع 61 “ا 
5؟. 
العموم واللتصوض : 50 , 21/١٠‏ 69495 
٠٠ل‏ )ع لاله زه "لا ع + 5ل20 
»٠5ل ١١2‏ 4 لاا ءثلاا هء؛ مما 
565 2 هلا؟ 2؛ كلا؟ .؛ 5لا" 2 5د" , 
لضع الى 

العتاصر والعتصريات : 
114 


8 ع للا ع دا 


(غ) 
الغرض والقصد ( فى أفعاله ‏ تعالى) : 
رأى الحكماء : 7394 , 76" 
رأى الأشاعرة : 5؟ 7‏ 168 , 1" 
رأى المعتزلة : 4؟؟ . 6" 
الرد عليهم : اما "ا" , ومن؟ 9 ١46‏ 
المسألة بعامة : 61 29181 «١#‏ لاع هوس 


ا" 


الغيران والتغاير : "الا » 1/4 ؛ فلا ؛ عم ) 
آم 86 اذاه ككل أاثالدء هكاا, 


ككل )2 تيكل ١8+‏ 94ؤاأا 2 54 ,؛ 
1١‏ 5/2 ., 


(ف) 
الفصيل و“ ع سوام اروم 
الفطرة :218 96" ,7 
الفعل والانفعال :155 . 
الفيض والصدور ( انظر الأفلاك والعقول ) , 
فكرة الفيفضيين عن النبوة : 95" . 
تأثر الامدى يها عا 
نقد نظرية الفيض : /ا١9‏ ب #8١‏ ع حل؟ 
المسألة بعامة : 87٠‏ 2 479 6 "4 هه 4١س‏ 
عه ؟ءأإلا؟. 
20030 
القبل والبعك : 
علاقتّهها بقدم الزمان وأبديته : 555 » .م 
الرد على ذلك : ١1/ا؟‏ ؛ ؟/؟ 
المسألة بعامة : /إ١‏ » #9( 2 كلاطء 2,58 
ككل امأ. 
القدرة الإلهية : 
معى القدرة : 6م 
شبهات حوطا : ممه , 
حموم القدرة كم 
وحدتا وقدمها : لام م 
المفدور بين قادرين : هم 
هل الممتنع مقدور ؟ كمه الم 
القدرة والطحمكة : كم 
القدرة والكلام : حمء ١9948‏ ١٠١لء؛‏ 
ل 


. البوة الرغبية ( -ح الثمهوة ) : 
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القدرة رأفعال العياد : 5١5‏ 2 54 #وىى , 

القدرة وقدم العالم : ؟/ا؟ ‏ ١٠م"‏ 

المسألة بعامة : 994 لإ" ع 1ه دع 
هك 2 هلا ء, الاهء 84"ز , جولو 
ا ا 1 

القدرة الحادثة ( انظر الكسب) : 

مال تأثير ها : 715 ه, #٠‏ , 99م 

المسألة بعامة : /1١٠؟‏ » #١4‏ 91#؟ , 

القدم : 

معبى القدم : ١65‏ 

المسألة بعامة : ,١‏ : ؤ »)ه4 ء لاهء ممع 
46 »2 ااه 2 ١45‏ 6 ع لاه ب 
أكل عت 551952 , 

القفايا : 

القضية ملي : ماق 

القضية الشرطية : ثلاه » 4ه 

القضية المعدولة : آم نزم 

اقلم 1م 

68 2 6 2) 
5" ع ه555 ١15١:154١‏ 

القوة والفعل : 159 » ١لا 6٠١.‏ 45١1ه.‏ 

القياس : 

الفياس الاستثنائى ( ح الشرطى ) : 4ه 

الفياس الاقارالى : هه 

قياس الغائب عل الشاهد : 68 » 45 »2 54 » 
5 6 66 ) رةه ) "5 4 55 )ىر : 
أله 2 ١ؤة‏ )ع لازك ١05‏ ء, "1ض , 
:؟١‏ هداع ٠ث"١‏ ه؛ "17 غ؛ مضملاء 
ل 7 00 0 حلفا 3 لظفا الف 57 
ا 


ل اا د 


القياس المركب : ١ه؟‏ 
المسألة بعامة : 
القيام بالنفس والقيام بالغير : ١589‏ ه » 

0 لكل يلش . يمف . خف 
القيام لافى محل : لاه » 88 . 


١هعاأأ‎ 


2) 

الكبيرة : 

متكا ١‏ ركع الاد ع اخ 1" 
من ارتكبها مستحلا يكفر إجاعا : 8:8 17م 
أكير الكبائر الكفر : 9:لا 
المسألة بعامة : 7517 ع لا*" ع ١0م‏ 
الكرامة : 
دعوى اشتباهها بالمعجزة والرد عليها : ؟؟" » 

عرس مال 

إنكار المعازلة لها : 4“ . 


منكروها من غير المعتزلة : 4“ ها ه“إ*اه. 


المسألة بعامة : هما" . 

الكسب ( انظر القدرة الحادثة » أفعال العباد ) ؛ 

. 31١1" : تعريفه‎ 

المسألة بعامة : /ا4 » 7185 6 /ا١7.‏ 

الكشف والإهام : /ا١1‏ هء 159 . 

كلام الله : 

المذاهب فيه : 88 » 89 

المزاد ل الأشاعرة وموافقيهم : /8 

التفرقة بين الكلاموسائر الصفات: 88 » 247 
لاو ١٠١‏ 

أدلة إثباته : 8م - 4و 

مخلوق أم قليم ؟ : 98-94 ء؛ ١١١-1١4‏ 

الكلام النفسى الع لع ه١١1 ١1١‏ 


وحدة الكلام : 1١9-111‏ 

تفسير الفلاسفة للكلام : ه؟ل 

المسألة بعامة : م4 ع “49م 

الكلى والكلية : 1" , هلاه » 45 48 > كلاء 
لال ملا ء؛ عحمء الا كلمل . 

الكم ا ل ا 0 

الكون والاتقال : 73519 2 730/94 . 

الكواكب (انظر الأفلاك » الفيض) 7١6‏ : 
ا 

الكون والفساد : ٠م‏ عالم 290١6‏ 
مداع كدان 5تن؟ ع كان؟ ل "كا 
لكا ء إلا ع لل 2 تلا لامكا 
2 )”ا 2 57#" , 

الكيف والكيفية : 
. 


: ه19 إاث"ا١‏ 2 5ا5ا)2 


(ل) 
اللذة والآلى : مه ء 21795-1586421741 
ار( 


اللطف + 4؟"” ها هد« اع وإزخاع واب 
0001 


20 


الماهيات ( - الحقائق » الذوات ) : 4 ©» "4» 
هط ١١"‏ 2 ""( 2 هغلء مها» 
2149 ١5ل‏ 2 "18# 2151552035١52‏ 
“م ع زه؟ ع زه" ؛ كلا" 86لا" ) 
8 . 


ع سم 


الماهية والوجود : 15١:6 55١ 54١ » ١7‏ » 
“كلع شلال 2 كاقل 2 كخخلف لمقلا 
أ ع الل ع 5 1 ان 21 
م 58٠١‏ . 

المبدأ الأول : 5 ع 9غ ه11 ١٠١4:21١5‏ 
251٠‏ 0" 1# 21552 اا 0 
وو ولا 

المتقابلان ( ع التقابل » التناقضي ) . 

تحديد معناها : 4لالا -ق/ا؟ : 

المسألة بعامة : 
هع "اه لاك رك خم ١1‏ 
دلا هع ١5لا‏ ا دد” 2 ١#"‏ 2 215 
لف الل ل يت ل ليف د ا 
5" 

المأن والسند ( انظر الأحاد والتواتر) : 4١‏ » 
ماع لاما وهو" , ولاه ع الماع 
الى 

المجرداث ( التجرد عن المواد ) : لالز : 74/8!» 
اما اكه كما لاما . 
اه م ما 

اجمل والمفصل : 84١‏ 

امحكر والمتشابه : 847 

الخصص والمرجح : 55215415 2 25# 
فخ ,2 اك 2 هة ا )لاة 2 مه الاذ5د, 
“ااه ع عرز ع للا د خالا ع لاوا 
ل عم م95 1١١8‏ ال ع *"ودلاء 
ا 0 ا ا ل اح 3 
اذا 55؟5-5ه"5اء "ا 5كك2 
هه" 2ع لك" , 1545 م5ة؟ 


دل "لا همف إزهمه)2 كم 


انلوق بين خالقين ١‏ انظر القدرة :المقدور 
بين قادرين ) : ه١"5‏ 2 117١ 215١9‏ )2 
لي 

المستحيل ( > الممتنع ) : 

أقسام المستحيل الثلاثة : ١م"‏ 

المستحيل العادى : 948" )2 ه"ا" 2 وما 
لامر لطر 2 لضن 

المسألة بعامة : ١#‏ , “9 6 45 ع "ل" هع 
ممع كم 2 2115/7 مكلا ١١١‏ 
عض "اهأ 2 ٠65‏ 2ع كالء "لاا 
4مت هثالا20 “لا وثار 

المشترك ( من الألفاظ ) : م١٠‏ 

المصادرة على المطلوب : :5 4ولا5 »لم2 
لالط ,» 86 . 9١‏ )4 كخقلاه ‏ 958ل ) 
48 . 


المصورة ( أنظر الإدراك الحسى : اللحواس 
الباطنة ) : "18 . 

المعارضة ( من مصطلحات المناظرة ) : 4/7 
ع #14 ع الىا. 

المعارضة لمعجزاث الأنبياء : /1”” , 44" : 
ا لا را 

المعاملات : 19" , 5خ" ع حم . 

المعجزات ( > اللدوارق على يد الأنبياء) : 

معنى المعجزة والإعجاز : مام , نوس 

كيف تدل على صدق النبى ؟ :/1ا*1 04م 

الطعن فى دلالمهاعلى صدق النى : ام 

الرد على ذلك : /1ا”" # الم 

هل تظهر المعجزة على بد الكذّ اب ؟ : /اعام 

شبهة الإمهال فى النظر : مام" 

المعجزات اللسية لحمد سا ص د فنثم , 
"ا 49" دوم 


م لم 


المعجزاث الحسية لغيره من الأنبياء 3 
باس معو ا 116 

المسألة بعامة : مهف ١١#" 1١5‏ و ل/اءلء 
4ض لم 

المعدوم : 

فكرة المعثزلة عن العدم والمعدوم : 517" 

سبب قوش به : 1554 6 141 

اتاد فهم سوله : 4"؟ ؛ ك2 ك5 

الردود عليهم : 1/4 --/1؟ 

رذ الآمدى: : را ساعم؟ 

المسألة بعامة : 9١٠1١56١468‏ ع؟9اء 
دع “ا ,د حت ع لالز 2 الى : 1١55‏ »؛ 
51 ع /امرا 2 |15 2 "21 5١#‏ ): 
55 )لاه ثة”؟ , ه5١‏ 

المعراج : 19> 


وهو ما بالعقل ومنافشته : "4١ + 7*٠‏ 
لذة المعرفة النظرية : 94٠‏ + 41؟ 


المسألة بعامة : 8418 ؛ لافهع ؟١اه»‏ 


١الا" الال ء‎ » 3١“ 


المفكرة (١‏ النظر الإدراك اللحسبي : انواس 


الباطنة ) : 1ة 

المقدم والتالى : “اه ؛» 89١1؟‏ 

المكان ( أنظر المهة ) : 4ه 2 ١47‏ هء 
١69‏ 2 لاز 2 "ما ع لىة" 2 2155 
الا/ا؟ 2 عىر؟ 2 خمذ؟ 

المأ الأعلى (انظر الملكوث) : 

الملة :ك١"‏ , ؤع"ا 

الملكة والعدم : )أت 

الملاتكة : ١5م‏ ع اا و ملسا 


46 ع غلك 


المللك والملكرت : ١٠2غ؟‏ , نروس 

الممكن (- ابلدائر » المفتقر إلى الغير ) 

الإمكان والطيولى : 9/ا؟ ب 4لاك, لزاع 
1" 

الممكناث غير متناهية : ا/ا؟ 

الإمكان لدى المتكلمين : 18" م 

الممكن فى ذاته قد يستحيل لأمر بارج 
64" . 

دليل الممكن والواجب ونقده : 55 ه » 
2 :١ه"‏ 2 لاهلا ثزه؟. 

المسألة بعامة : 8 » "1 /ا( 9١,‏ ار 
5١ 2 "4‏ ف )2 زه 2 نك لاألا, 
4لطل 2 /الم 2 لاذة ‏ كف كذ )نمآلا 
مذ 2)"#م5تع2 "اها غ؛ 65ل )2 لإو١‏ ) 
515 )لكل )2 ١لا‏ ع املاع اما 
كما خملا فكل عفدل 
#1١‏ »؛ 5685 » 115 6 :#8 ب لان؟ 
5 ع 4ه كل عا !1 2 
568 )2 5ة؟., 

المنعلق : "اه ه ع 71/5 هم 

المنع ( من وغظلائف المناظرة ) : 544 +2 185 » 
/1؟. 

المنى والمثبت ( انظر الثبوث » المعدوم ) : 
اا الا 6 4م 

الموضوع 6م 

المولى والتولى : ثلا" ؛ الا"ا, ام" فخا 

الميتافيزيقا : "11 م 

الميزان : 

امبام المعتزلة بإنكاره ودفع ذلك عنهم : ؟١"‏ 

قول الأشاعرة وأهل المنة : ؟١"ء,‏ ه6١"‏ » 
1م 


كيفية الوزن وحقيقة الميزان : م١”‏ , وم 


المسألة بعامة : 844 
)2 

النبوة والرسالة ( انظر الوحى والمعجرة ) : 

تحديد معى النبوة والننى : /ا"1١‏ 

الملاف حول جوازها ووجوما 
ما ا دوم 

ثفاة النبوة :18 14 

الرد علييم : 4754نم 

دعوى الكر امية انتهاء رسالة الرسول عوته : 
69م 

حكة إرسال الرسل : ؟5 , وكا" ؛ لم 

عدد الأنياء لا يمكن إحصاؤه : "41١‏ 

المسألة بعامة : م4 لحل "زع يلع 
ا ع لل ع للع للع الال 
1 ع ا" 2 5خ , 1 ا لد" 2 
وا" #1" ب الا ع والالا. اللا 

نبوة محمد صل الله عليه وسلم : 


» ”11/ : 


ل 
وم رسالته وموقفى العيسوية م 5 و 2 انكر 
5ه 


خم النبوة » 8ه" , +6"اء مالالا 

معجزثة الكبرى ( القرآن) مم , بوب 

إعجازه من حيث النظلم والأساوب 47" 2 
1م" ؛ زن”م 

أثره فى العرب : ١4م‏ 

ثرهات مسيلمة 445" » 648 

إعجازه من حيث الإخبار بالغيتب : 48" 

شبه حول الإعجاز ومتاقشاتها : 4" "مم 

الاختلاف حول سر الإعجاز : 45" , ١ولم‏ 


مذهب الصرفه : 5غ" 


القدر المعجر من القرآن : ١ه"‏ ؛ 07م" , 
4" 

التفاوت ى إدراك الإعجاز : 417" ع ١ه"‏ 
ردان 

نحدى القرآن للبشر : "47" : 144" :410/1" ؛ 
امآ 


التزول والتتزيل : 31١١‏ ع 1 ع ١545‏ )؛ 
“م ع 5" ب ام 

النسخ ١ق4‏ الشرائع ) : 

معبى النسخ :45" :وه" 

اعثر اف النصارى بالنسخ : "14١‏ . 

اعتقاد الشمعنية من اليبود استحالته عقلا : 
ال 

اعتقاد العنانية من الببود إستحالته سمعا 
"4:١‏ 22 15". 

الرد على العنانية : لاه" 8م" 

الرد على الشمعنية : وهم 

الفرق بين النسخ واليداء : 08" 

المسألة بعامة : 75 

النظار ( ع القوة النظرية ) : 

المتكرون للنظر العقلى والرد علييم : 1١8‏ - 
7 | 

المدألة بعامة 2 6 ساك ات عار 
خخ وا 
لوا على 

النئفس : 

لقي لفالف 1 ل 5487 11 

النفس الخيوانية : 147 . 

النفس الكلية : 9:4؟ م 


امك الاج اسل 


النفس الإنسانية أو الناطقة ‏ : 4لا » 8لا » 
رع الع 21/21١6 231١35‏ 
أ ل ع ع ل ع 1 
لاا ل م م 

١8/8 > ١51 » 8١ : صلئها بالعقل الفعال‎ 

عذابها ونعيمها : 1984 947" 

حدوثا : ملا “و ”ا 

تمايزها يسبب الأبدان ؛ #و؟ 

النفس مادية قابلة للفناء عند المتكلمين : 945؟ 

أدلة الشرع على بقائها 9؟ - /91؟ 

نى الظلم عن الله تعالى : 144 48 ” 

النقض ١‏ - الناقضة من وظائف المناظرة ) : 
أل هه ا لالاء "م 2 ث2 21١5‏ 
كع 5# ات ع 4م ء 
1" 

النوافل : 778 + 71 

النواميس : 4 

النور والظلمة ( ع الإثنين ) : 
لا 0 


"١73 2غ‎ 55 


النوع ‏ : 4" #560 6 5ه هالع 


تلاط ع 8لا الالال ع ىام لخ )ل 


18" 
(ه) 
المداية والإضلال 6 ؟ 
اليولى : 5 ااه اام ام 
)2 
الواجب ( معبى الواجب والوجوب ) : 779 
"٠‏ , 555 2 هغ؟ء وه" 
الواجب بذاته : ١‏ » 4 »؛ لاء ف ١"‏ ء. »٠6‏ 
5 5562 5: )هه يوي كه 2 د56 


أكاهء ظ"اكه ككء الا "لا . لالاء 
هط ع حلماء لهل لاملاء ١أ5لءكدلء‏ 

هك ع خم 52م 2 مفلا 5# 2 دق 
ل عء لا 2 5 عد 2 د1ا, 
هوهي 2 ؤه"؟ )2 "لا" . 


.الواجب بغيره ( انظر الممكن ) : 77 + ؤم 


ك5 ع2 8د 2 ه258 أل :7 . 
الوجود الذشهى رن 


الوجود العينى ( الفعلى )» : 21721١‏ 89 » 
لاىء للا 2 مة؟ 2 ."5٠١‏ 


الوحدانية ١‏ > انظر الوحدة والكثرة ) : 


' طريق الفلاسفة لإثياما : ١61١‏ 


طريق المتكلمين لإثباتها : 151 ١#‏ 
طريق الأمدى لإثباتها “ه١1‏ ؛» 1١64‏ - لها 
المسألة بعامة : 4١ + 4١ , "4 , "“ 2١‏ »ع 
كم ع كلم 2 355 2 كما )اكذماه 2 ١1١“‏ 
لو ا ا لواو ل 
الوحدة والكترة : 94" , 49 , لالاء هلا 
فا عم ع ام2ء لطم 2 كلا 64و29 
2119-1734 4"( 2 "198 )؛ 
ا 54 2 خا #2 ه10 )2 
لحو للع زملوه ع اراك 

الاو الاك لاا لو اود 


وحدة الصفات : 
وحدة الإرادة : ٠4 1/١‏ 
وحدة العلم :381 
وحدة القدرة : هم » ١4‏ 


وحدة الكلام : 94 2115-1١44‏ 3117) 
/11 115 ١٠اهء‏ 1 


المسألة بعامة : 44 © 1١45‏ ه. 

الوحى ( الظر النبوة ) : 

الوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم 00 
هو" ع اهم 

الواحى قد يفوق العقل ولكن لا يناقضه :١؟م‏ 
الا مل ام 

المسألة بعامة : 91 2 94 )"9 ه ).م4 2 
ا لل اال 


الوضع (- الأوضاع ) 1 
الوعد والوعيد : /ا١ا‏ 
الوهم ( > القوة الوهمية والمتوهمة ) : ١١‏ »© 
«دل/الا 2 "م2 ”و1 5895# هي 
ككلف مذمطلا 2 كمف 559 2 الا 2 
ك1 9565" , 


(رى) 
الببوسة ::76".:: 


5 


أن د فهر س المراجع 


| الكتب المطبوعة 


ملل اسم المؤلف 


) الألوسى ( د حسام شدي الدين‎ ١ 
) الألوسى ( محمود شكري‎ 


1 الأمدى بو . لسن على 0 ألى على) 


“2 الأمدى (أبو الحسن على بن أى على ) 
4 إبراهم (د. زكريا. . 0 


هو ايبن الأثير. التزرى ( أبو السعادات 
محم بن عدمك الشيباي ) 


5 ابن الأثير الممزرى ( عز اللدبن بن 
محمد الشيبانى ) 


و أحيد معن 0 الأستاذ الد كثور 6000 


عنوان الكثاب و بيانائه 
مطبعة ال هراء ببغداد سنة /1551 م , 
عختصر التحفة الإثنا عشرية » بتحقيق مب الدين 
الخطيب ط السافية عصر . ْ 
الاحكام فى أصول الأحكام ب ط القاهرة 
سنة 1914 وقد اعتمدث أحيانا على النسخة 
منتهى السول ىق عم الأصول مبابعة صببح 
بالقاهرة دون تاريخ ٠‏ 
مشكلاثت فلسفية 5-5 مشكلة الجر به َ مكابة نس 
طُ سنة "1951 م . 
جامع الأصول ل القاهرة 5 


اللباب فى تيب الانساب ط الثاهرة سنة/اة"1اه. 


جين يقلات لابنسينا وان طفيل والسوروردئ» و 


دار المعارف 00 سئة 1١5969‏ م 6 





ضحي الإسلام جا مكتبةالهضنةالمصرية سنة 1451 
ضحى الإسلام جم للبنة التأليف والأرجمة والني 
سنة ١1945‏ . 


سد 8ع سس م 


لل 


١١ 


١ 


1 


1 


18 


١ا/‎ 


"5 


اسم المو لكان 
أجمد زكى صفوت 


الأخطل (غوريث بن غوث-. الشاعر) 


إخوان الصفسا 


الأشعرى (على بن إسماعيل لوقام 


الأشعرى (على بن إسماعيل ‏ الإمام) 


الأشعرى (على بن إسماعيل ‏ الإمام) 


ابن ألى أصيبعة 0 موفق الدين أحمك 


إقبال (د. محمد أقبال الشاعر المفكر) 
الباقلاتى (أبؤ بكر محمد بن الطيت ..) 
الباقلانى (أبو بكر محمد بن الطيب ..). 


الباقلاني (أبو كر عمل بن اليب 6 


بدو ى (الأستاذ الل كتو ل أحمد أحمد) 


عزوان الكتاب وبياثاته 
جمهرة خطب العرب ب اط أولل عصر . 
زان" الاجتاة جد التازيةا لكاتو كي ري وك 
سنة 1841 . 
رسائل إحوات الصفا وخلان الوفا » ط القاهرة 
المكتية التحارية الكير بي سنة 14م. 
صببح بالقاهرة سنة 1914 م . 
التبعير فى الددين بتحقيق الشيخ زاهد الكوترى 
ول اللمانجى صر سئة 1986 . 
الإبائة عن أصول الديانة » ط حيدر آباد الدكن 
بدون تاريخ . 
مقالاث الإسلاميين واتمتلاف المصلين بتحفيق 
الشيخ محبى الدين عبد الحميك » الميضة المصرية 
سنة ,1986٠‏ 
كتاب اللمبع.فى الره على أهسل الزيغ والبسدع 
بتحفيقد. حمودة ل الى بالقاهرةسنة هام 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ط بيروث 
سنة 5ه9١‏ م. 
واعتيدت أحيانا مع 
سنة 111 ه. 
تجديد التفكير الديى فى الإسلام ‏ ترجمة عباس 


محمود » لحنة التأليف والأرجمة والنشن سئةه ه94١‏ 


الثنييه على طبعة القاهرة 


إعجاز القرآن )اط مصطق اليابي الحابى هزه ١9‏ 
بالقاهرة . ش 

البيان . . . » ط يروث سنة 16ام. 

القهيد فى: الرد على الملحدة: والرافضة ‏ . 
بتحفيق الحضيرى وأبى ريدة دار الفكر العربى 
بالقاهرة سنة 19417 م . 


الحباة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية فى عصر 


والشام ط مكتبة مضة مصر بالقاهرة دون تاريخ . 


4481 سه 


مسلسل 
"1 


7” 


"1 


4 
/ 


18 


15 


و 


. 


نذا 


1 


0 


الالال 
يدوي (الأستاذ الداكتور أحمك أحمد) 


بدوى (الأستاذالد كثر ر عبدالر حمن.) 


بدوى (الأستاذال د كتو ر عبدالرحمن.) 


البغدادى ( [سماعيل ناش 6 


البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن 


اي 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر ) 


البغدادى ( صى الدين . . . ) 
الببى ( الأستاذ الدكتور محمد ... ) 


البيروفى ( أبو الريحان محمد بن أحمد ) 


٠‏ .البيضاوى ( ناصر الدين عيك الله بن 


حمر( 


البيق ( أبو بكر أحمد بن الحسين 
النسابورى ) 


ابن تغرى بردى الاتابكى 


عنوان الكئاب ومانائه 
الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية فى مصر 


:والشام أولى فى مميضة مصر بالقاهرة دوت تاريخ : 


أفلوطين عند العرب © مكتبة البضة المصرية 
سنة 6ه9١‏ . 

الثراث اليونانى فى الحضار الإسلامية ( مترجم ) 
مكنبة الهضة المصرية سنة 1945 م .. 


. ا معار فل البستا َ فل بيرؤثت عليه كلام 1١‏ 


وكذا طبعة سنة 1485 لما فها من زيادات . 
هديك العار فين صل امتتا نبول سن 6م4١‏ 2 : 


أصول الدين 2 معابعة الدولة باسنا نيول سن 8م ؟ ١5‏ 


ارق وق لق مي ا ا ا 
المعارف بعمصر سنة ١191م.‏ | 1 
مراصد الإطلاع فى أسماء الأمكنة والبقاع » ط 
الحايى سنة ١985‏ عصر . 

الجانب الإلهى من التفكير الإسلاتى » ١+‏ ط ؟* 
بالقاهرة سنة م1915 م6. 

الآثار الباقية من القرون الحالية ‏ نشرة المستشرق 
تاو » لييزج سنة 191718 م . 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشبور بتفسير 
البيضاوي ط الميمنية بالقاهرة سنة ١909‏ م . 
ذهب الذرة عند المسلمين . ترجمة د.أبو ريدة؛ 
الهضة المصرية سنة 1445 م . 

.الأ«ماء والصفات بتعليق الشيخ زاهد الكوثرى 


.وتقديم الشييخ سلامة العزامى مطبعة السعادة بمصر . 


سين الثرمذى طل القاهرة ١96٠‏ مم 


. النجوم. الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة 6 5 


دار الكتب المصرية سنة 1985 . 


65 سم 


5 
15 
1 


3 
5:7 


45 


م١‎ 


التفتازاى ( سعد اللين . . 


المستشرقين 


ابن تومرك ( محمد بن تومرات 


المهدى ) 


ابن ثيمية ( أحمد بن عبد اليم ) 


اسم المولف 


عنوان الكتاب وبياثاثه 
شرح العقائد النفسية : ط محمد على صبيح بالقاهرة 
سئة 8*؟91١‏ م 


' راث الإسلام ‏ ترجمة د.الطويل وآخخرين » 


مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر سئة 1945م. 
أعر ما يطلب نشرة -جواك تور ؛ الجزائر 
سنة “19411م. 
الاحتجاج بالقدر » مكتبة السئة المحمدية بالقاهرة 
دون تاريخ . 
إيضاح الدلالة فى حموم الرسالة - نشر وتعليق 
الشيخ منير الدمشى » مصر سنة 154 ه . 
.بغية المرتاد ( ضمن فتاوى ابن تيمية ) مطبهة 
كردستان العلمية بالقاهرة سنة 8؟"11 ه , 
جامع الرسائل عد القاهرة سنة 1786 ه . 
الرسالة التدمرية » مطبعة الإعام بمصر دون تاريخ. 
الرسالة القبر صية » مطبعة أنصار السنة المدية 
سلة 1945 م . 
الرسالة المدنية » ط لا سنة ه15 ه مكنية السنة 
المدية بالقاهرة . 
شرح العقيدة الاصفهانية ‏ من مجموعة فتاوى 
ابن نيمية ط القاهرة سنة 11*99 ه , 
عقيدة أهل السنة :» نشر مكتبة السنة المحمدية 
بالقاهرة دون تاريخ . 
العقيدة الواسطية » نشر مكتبة السنة امحمدية 
بالقاهرة دون تاريخ . 
فتاوى ابن ثيمية » مطبعة كر دستان العلمية ل 
الفاهرة سئة اه 0 
' الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بتحقيق 
الشيخ حمود عبد الوهاب فايك , 
صل محمد عل صبيح بالقاهرة سنة مه ١4‏ , 


اح 6479 اسم 


مسلسل 


6 


“ع6 


0 


0 


65 


ا 


05 


لاا 


11 


ابن ثيحية ) عونك ف بك اليم ( 


الجانى ( ملا عبد الرحمن . 0 


عنوان الكتاب وبيانائه 

الإتضاء والقدر » مكتية أنصار السنة المحمدية 
بالقاهرة سنة "1551 م . 

جموعة نفسير .ابن تيمية » ط بومباى سنة 1984م 
جموعة الرسائل والمسائل » ط القاهرة مطبعة 
المنار سنة 1919 م , 

معارج الوصول إلى معرفة أنأصول اللين وفروعه 
ون] الرسولب 

طبع بمعرفة دار الزيى الطباعة والنشر بالقاهرة 
دون تاريخ : 

منهاج السنة النبوية » المطبعة الاميرية ببولاق 
سنة 191 » وقد رجعت أحيانا إلى نشرة الأستاذ 
الدكتور مد رشاد سام . 

موافقة يح القوليت يعض وضافت النى وخر 
ظ. السنة المحمدية بالقاهرة ١ه4١‏ وقد اعتمدث 
فها لم ينشر منه على نسخة خطية لدى د. محمد 
رشاد سالم : 

نقض المنطق - بتحقيق محمد عبد الرازق حمزه 
وآخر ‏ ط . السنة المحمدية بالقاهرة 140١‏ م . 
الواسطة: ببن الحاق والحق - بتحقيق عبد الرزاق 
حمزة ط. السنة المحمدية دون تاريخ . 


. الدرة الفاخرة ( ملحق بكتاب أساس التقديس 


.للامام الرازئ ) ط.مى الدين الكردى بالقاهرة 


دون تاريخ . 


اللرجاق: 3 السيد الشريكة حل بن التعريفات - المطبعة الوهبية بالشاهرة سنة “41؟1ه 


مك ( 


الجر جانى ( السيد الشريف عل. بن شرح المواقف ‏ مطبعة السعادة بمصرسنةه؟1* ١‏ 
. اليس : بن شرح : 3 


محمد ) 


4 1 


مسلسل 
ل 
53 


50 


1 


/ا5 


314 


15 


اا 


؟/ 


برف 


7: 


07 


مه 


جربر (:بن ععليه الى ). ديوان جرير ط.دار 0 سير وك 5م 
ابن الجوزى (جالالدين عبدالرحمن) تلبيس ابليس ‏ نشر وتعليق منير لف 3 
ْ المطبعة المنيرية بالقاهرة دون تاريخ . 
جولد تسيهر ( أجناس المستشرق )206 العقيدة والشريعة فى الإسلام -: ترجمة د.يوسيف 
مو وى وأشزين ل .دار الكثاب العرلى سنة ١64‏ 
اللبويى ( إمام: الحرمين ' أبو المقالى الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاه ‏ 


عبد املك بن عبد الله ) . بتحقيق ذ,ءيوسف وآلحر نشر "الخناتجى بالقاهرة 
سنة 1١46٠‏ م6. 

التو بيئ ( لهام أرفين: أبو المعالى الشامل فى أصول الدين ١/١‏ بتحقيق هلموت 

عبد املك بن عبد ألله )» كلويفر ‏ دار العرزب للبستالى القاهرة ١9" 1/4٠‏ 

الجويى ( إمام الترمين أبو المعالى العققيدة النظامية بتحقيق زاهر الكوثرى ط.الأنوار 

عبد المللك بن عبد الله ) عر سئة 194144-. 

الجويى ( مصطى الصاوى ) منهج الرشرى فى تفسير القرآن -- ط.دار 


المعارفت بالشاهرة ١964:‏ . 
حاجى خدليفة ( مصطق إن عبد لله مت أسانى الكتب والفنون ط. بولاق 


د ( الشيخ عبد القادر ) الغنية لطالى اريق الحق ‏ ط.الموسوعات 


بالقاهرة سئة ١94١4‏ م6. 
ابن حر العسقلاى أبوالفضل أحمد لسان الميزان اا ل ادن آباد سك ا 1 هل 


ابن على ) . 

ابن أنى الحديد ( عز الددين ) شري نبج البلاغة - دار الكتب العربية بالشاهرة 
سنة 191١‏ م. 

ابن حزم ( أبو محمد على ابن أحبمد الفصل فى المال والأهواء اليل ط ,الأدبية 

الظاهرى ) بعصر سنة /11"11 ه. | 

حسان بن ثابث ( شاعر الرسول )... ديوان سان بن ثابيث دار صادر سيروت 
سنة 1951 م. 

حبين عب الوهاب تاريخ المساجد الأثرية ط.دار الكتب -المصرية 
سلة 1915 م6. 


سس © 5 اسيم 


اا اسمالموكلف عنوان الكتاب وبياناته 
بالا “بو المي اللسارف الماك عايض" "كنانين امد ىن أضوال النقف يسحدية الاسائدة 
تمك حميك الله وحسن حنق ومحمد بكر نشر 
امع العلمى الشر نسى بلمشق سنة 1954 م . 
8 الحصبى (أبو بكر ثى اللدين بن تعمد ) دفع شبه من شبه ‏ ل . الحابي بالقاهرة ١٠ه"1١‏ ه. 
1/4 الى (إبراهم بن مصطى ) اللمعة فى تحقيق مباحث الوحود والمدوتث 
والقدر وأفعال العياد ط , الأنوار بالقاهرة 1996م, 
١م‏ طلم (الاستاذ الد كتور عما عله الطمياة العلمية ثى مسراو الشام ف القرنين 5ءلا م 
أحيد ) ( يدث مستخرج من اغبلة التاركية المصرية العدد 
7 ) ط.الرسالة بالقاهرة سنة ١568‏ م . 
أل ماين اسيل مقدمة تحقيق كتاب ( الروضتين فى تاريخ 
القؤافة خالا شام 0 


م ابن لخادون (١‏ عيك الر هون 8 المقادمة ط ‏ المكتية التجارية الكرغع بالقاهرة دون 


لدو |8 م( كار بعال 
20 
مم ابن خماكان ( شهس الدين أحمد ابن وفيات الاعيان ‏ ينسحقيق الشيخ محمد تمى الدين 


إراهم ) عبك | طدميدقا ‏ اليف 3 المعمر يقبالاهرة سنة8مة14م, 
م ٍ ١‏ 
84م اميا 0 ابو ملسي 5 الرحيم 0 كتاست الانتصار والرد على اين اثراو نري المكنية 


عماء( الكاثراو 5 لما ولك بان ة ١‏ م 3 
6/ الما للى (أسعمك عن مو يي سجا شي على 2 العقائك السفية طْ : ده بالقاهرة 


سل 15178 , 

كر “اللنوال واو الأسوة ) ديوان ألى الأسود الدئلى بتحقيق عبد الكريم 
الدسيلى طبع بغداد سنة 194814 م : 

ام الدواتى (جلال الدين عمد بن أسعد) ‏ شرح العضصدية ط.الخيرية بمصر 1١57‏ ه, 

ىم الذهبى رشمس الدبن) العسر فى شير من غبر بتسحقيق د, فلاس المنحاء 
ط,الكويت سنة 1955 م , 

8 الذهبى ( ثمس الدين ) مر أن الاعتدال ى نقك الرسال ط. السعادة هر 
سنة ه؟ 1١"‏ ه, 

٠ة‏ الرازى (فسفر الدين محمد بن عمر »2 الأربعين ثى أصول الدبن ط .سحيد آباد سنة "ااه 

1 0 0 0 أفنافن التقديس ط. كرزدستان العلمية بالقاهرة 


ذوت ناريخ : 


م 


مسلسل 


0 


9 


55 


م66 


35 


لاق 


18 


1 


اسم الموذلف 
الرازى ١‏ فخرالدين عمد بن عمر ) 


)0 ) 0 
0 )0 ) 
) 0 ا 


الرازي(قطب الدين مود بن مك ( 
الرازى(قطب الدين مهمود بن تعمد ) 
أبن رشد ( الحفيد ) 
ابن رشك ( افيد ) 


آمو و :3 الماك الك يد 
عيك اطادى ) 

الريس ( الأستاذ الد كتور محمد 
ضياء الدين ) 

الزركللى ( غير الددين ) 

زهدى جار الله 

الزتخشرى ١‏ جار الله أبو القاسم مك 
2 
سيط اين 
أبو المظفر . 
السبك تاج الددين عيد الوهاب ابن علي 
سركيس ( يوسف اليان سركيس ) 


اعلتوزر ىق 0 للقن الدبن 


أبو السعود ( تحمد بن همد ) 


عئوان الكتاب وبياناثه 


شرح الإشارات ومعه شرح النصير الطوسى - 
ط , اللوير ب عصر سنة 96 "11 ثم 

أعتقادات فرق المسلمين والمشركين - بتحفيق 
د. على النشار ط.النهفة المصرية سئة 1988 م 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ط.الحسينية 
عصر سنة “1171 ه, 

معالم أصول الددين ( ببامش المحصل ط.اللسينية 
سن “11 هى, 

تخرير القواعد الماطقية نحقيق د.بيصار ط. الى 
دوك تاريخ , ١‏ ْ 
المخااكمات بين الفخر الرازى والتنصير' الطوسى 
ط ,الاستانة سنة 198٠‏ ه. 

تهافت الهافت محقيق د, سامان دنيا دار المعارفف 
المعارفف سلة 1454 م . 

مشأ هيج الأدلة نحقيق د محمود قاسم ط. الأنجلو 
المصرية سنة 1554 م . 

الكندى وفاسفته دار الفكر العرببى سنة 156٠‏ م. 


النظريات السياسية الإسلامية ط.دار المعارف 
سنة 1510/١‏ م. 

الاعلام ‏ طبعة ثانية . 

المعتز له مطبعة مصر بالقاهرة سنة /1941 م . 
الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل - المكتية 
التجارية الكبرى بمصر سنة “196471981 م . 
مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان ط.حيدر آباد 
سئة ١هؤ9١ا‏ م 

طبقات الشافعية عل , الليسينية بالقاهرة . 

معجم المطبوعات العربة والمعربة ط.القاهرة8؟9١‏ 
تفسير العلامة أى السعود ط,العصور بمصر ١917/8‏ 


لس 60 سسم 


سلطل 
ُ 


١٠ 
١1١ 


١١ 


11 
١1 


118 
115 


1 
18 


118 
١7 


1 


١1١ ؟‎ 
١ 


١1 


امهم اماف 
السيالكوتى ( عبد الحكيم ) 


ابن سينا ( أبو على اللسين بن 


عيك الله 2 


ابن سينا ( أبو على اللسين بن 


عبك الله ) 


ابن. سينا )0 5 على اسليسين بن 


عيك الله ( 


ابن سينا ( أبو على الحسين بن 


0) 0 


السيو طق (معلال الد.ن عياماان: عن 


1 0 
0 0 
) 0 
0 1 
0 0 
) 0 


الشنا طبى (أبو اراق ابراهيم فيو وى 


١‏ أبوشامه 2 كات البيين 


عبذ الرحمن بن اسماعيل ) 


عنوان الكتاب وبياناته 
حاشية على شرح 'العقائد اللسفية ط.صبيح بمصر 
سنة ١914‏ م 9 
الإشارات والتنيجات - ممم شرح الطاوسى 
بتحقيق د.دنيا دار المعار قف سنة ١561/‏ م. 
نسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات ط. هندية 

كر سلة ه9١1‏ ثم 

رسال الدود ( ضمن تسع رسائل ) . 


فى القوي الإنسانية ضمن تمع رسائل . 

الشفاء ‏ الفن الثاني والفن الثالث من الطبيعيات 
بتحقيق د . محمود قاسم ط . دار الكائب المصرى 
1١5535‏ م 

النجاة نشر الكر دى بالقاهرة مكاؤاام. 

جهد القريحة ىق تحريد النصبحة ( ضمن صون 
المنطق والكلام ) طمعس . 

اتمام الدراية لقراء النقاية ( بباعش مفتاح العلوم ) 
ط. التقدم مير دون تاريخ . 

الاتقان فى علوم القرآان اط الخلى عصر 
١4ام.‏ 

حسمن انعاضرة ط . القاهرة 1409 م . 

الجامع الصغير ط . الى عضر . 

لب اللباب فى تاريخ الانساب يتحقيق بعارس 
يوحنا ط . أوروبا 184 م . 

اللآلى المصنوعة ط , القاهرة سنة ١65١‏ ه. 
الاعتصام بتحقيق رشيد رضا مطبعة السعادة 
بدهير بدو تاريخ : 

الباعث الحثيث إلى على «نصطلح الحديث ط . 
صبيم بالقاهرة بدون تاريخ . 


| كتاب الروضهتين فى أخبار الدولتين يتحقيق . 


د . حلمى ط . القاهزة /ا/ا"18 ه . 


سم 38/8 سسلم 


#ملسل 
١7‏ 


1 1/ 


١ 
74 


ا 
ا 
س١‏ 


1١ 
نادلا‎ 


فق 
م 
ل 
١‏ 
١4‏ 


14 


امم املف عنوان الكتاب وبياناته 


و ١٠ل (١‏ الذيل على الروضتين ط . القاهرة /1981 م . 

ابن الشحنة ( أبو الوليد جب الدين . روضة المناظر ( بجامش ج / اج 4 من تاريخ 
ابن مك ) ابن المير) ط . يولاق 118٠١‏ ه. 
الشرقاوى ( الشيخ عبا الله ) فتج المبدى بشرنج مختصر الز بيدى طالقاهرة . 
الفيزمتاني ١:‏ أبن الفئح محمد بن الملل والتحل ( ببامش الفصل لابن جزم) 
عبد الكريم ) ط , الأادبية بالقاهرة ميئة /19"11 ه , 

« اللممو شان 1 ان الفتم محمكء بن عباية الأقدام 3 عل -الكيلام بتسحقيق الفر يك تووم 
عبد الكريم ) - ط.المثى بغداد بدون تاريخ , ١‏ 
الشيى ( د. كامل ممصطى ) الصلة بين التصوف والتشييع ط . الزهراء 


غداد سنة “99 ١‏ م 
الغير ازرى ١‏ صير الدبن محمد الأسفار الأربعة ط سعحر باطتد سنة 3859؟1 ه , 
ابن إبراهم ( 


صبرى ( الشيخ مصطق ) موقض البشر تحت سلطان القدر ط.القاهرة 
#مماية ا م ١‏ . 

ير قل ( الشييخ مصعلى ) القول الفصل 0 طبع اللي سكة كما 06 

الصدق ( رزق الله منقريوس ) تاريخ دول الإسلام ج؟ ط,الهلال بالفجالة 


كر سئة لادشقاعم, 
ابن الصلاح ( تق الدبن أبو عمر بن فتأوى ابن الصلام طبع المنيرية بالقاهزة . 
عبك ال حمن ) 
طاش كوبرى زاده ( عصام الدين مفتاح السعادة ط,حعيدر آثاد سنة م19 ه , 


أسحمد بن مصطق ) 


الطبرى ( تعمد بن جريير ) تاريخ الطبرى جد" ط. القاهرة المطبعة اسلمسينية 


بدون تاريخ . 
الطو مبى 0 أبو تفبر عيك: الله السرناج) اللمع بتمحفيق د قيب الحايم وود وآخمر مل القاهرة 


سنة +195م. 
-الطومى ( تصير الددين ) شرح الإشارات بتحقيق د.دنا دار المعارشه» 
الشاهرة سنة 55ام. 
الططوبيى ( نصبير الدرين ) شرح أوتلخيصض الحتصل طيع اللحتميلية بيئة 81018 ابم 
كمي . 
سم 89 ع 


لاه ب غاية امرام 


1545 


١6١ 


١ م‎ 


ا 


١6 


١65 
١ /ا6‎ 
١68 


6 


الطوبى ) 020 الدين ) 

عيك الخبار ) القاضى آم سين 
ابن أحجمد ) . 

عبد الباق ( القافضى أبو اسن 


اين يوك 
يك الحايم مود ١‏ الاسكاذالك كتور 4 
عباالوهاب عبد اللطي ف (الأستاذالشيخ) 


ع # 
اعن الى العر اسمن ( عل عن عا 
٠‏ 1 5 1 يذ لثمي 


لك نا 


5 سك هيت 4 


عمان أمين ) الاستاذ الد كتور ( 
العمان ( د.عيك الكريم ( 


ابن العر فى (ماء بن عبك الله المالك) 
ابن عرق ١‏ ثى الدين ( 


ع فاحدف | 
ابن را( بي الاين ( 


العريي والأستاذالد كتون العيد الباز) 


ا ا كر ال القاسم) 


ان عقيل (ساء اللدين بن عبدالر سممن) 


على ميارك ( باشا ) 


عمر فروخ ( اللدكتور ) 


غراية ) دكتور سو و33 ( 0 


.. غرابة.( دكتور جمودة)... 


عنوان الكتاب و بياناثه 
تجريد الكلام ط طهران سنة ١١88‏ ه . 
العيان ول ا ضيه بالقاهرة لس + ة١‏ م . 
المغى ىق كانه التوحيك والعدل ع الأجزاء 2 
11 ان الوا ا 0 مسن 
المواسسة المصرية للتاليف بالقاهرة . 
التفكثير الفسلقى فى الإسلام جا ء جم؟ الأنجاو 
الأقبر به سنة ١486‏ 00 
ا معتصصير هن مك طأعد ات اهل الى دار اللباعة 
اخودية مر مانة ١451‏ ْ 1 
شرم الملحاوية بتسقيق أحمد شاكر ل دار 
المعاز ف عضر سنة “18/7 اه . 
الفلسفة الرواقية المضة المصرية بالقاهرة 1949 م. 
الدراسات النفسية عند المسلمين مكتية رهبه فهر 
سنة ١451‏ خ. 
العو اهم دن الو أصم بتحقيق غب الدب الطب 
مل الساغية فصر ١1/6‏ ه, 
قفو ص الحكم جدا : سم بتحقيق و تعليق 
دكتور عفيق طه الخحابى عضر سنة 19545ام. 
الفتوسمات المكية مل اللي سن 184 ه , 
مر قّ عهيك و م ١-4‏ فل ساماة الات 
كثاس حل والكياكفى الصغير داوق تأر بخ 3 
امن كلمت المقير ىْ ل , دمشق سن ١7519‏ شه 
شرح ابن عقيل بتحقيق عى الدين جا ط. 
التجارية مصر سنة 1981 م . 
اخلط التوفيقية طءبولاق 4٠""ااه.‏ 
العر ب و الفلسفة واليونانية سد 1 قل , دير ونث تكقام 
الأشعرى أبو اسن ط ,الرسالة بالقاهرة "اهؤام 
ابن سينا بين الدين والفلسفة. ‏ دار الطباعة 


والنشر الإسلامية بالقاهرة منة “1981 م . 


ص +560 اسه 


مسلسل 
؟كا 
١5١ا‏ 
١5‏ 
1١“‏ 
153 


13586 
ةا 


١58 


56 
ل 


ا١ا/ا‎ 


١/5 


1/0 


اسم الموؤلف . 
الغرانى ( الشيخ على ) 


الغرالى ١‏ «صسوة الإسلام.) 


) ل ل 
) / 0 
0 0 0 
0 ) 
0 )0 0 


الغزالى ١‏ ححة الإسلام ( 


) 0 0 
0 ١ 0 
0 0 1 


غلاب ( الأستاذ الد كتور م#مد ) 
غلاب ( الأستاذ الد كتور جمد ) 


الفارابى ( أبو نصر ) . 


عنواك الكتاب وبياناتة 
د المذيل العلاف دار الفكر الحديث 1984 م. 
إحياء علوم الدين ط. الأزهرية صر سنة 1115ه. 
لام العوام 0 صجن مكموعة البو 3 العوالى ( 
وقد اعتمدث أحيانا على نسخة المزيرية بالقاهرة 
بدون تاريعم 
الاقتصاد ق الاعيها ك2 ص 0 امو دية التجار ب 
بالقاهرة ماو كن تأريعم ... 1 
مبافءت الفلاسفة يتحقيق د.د اباط . الى 11م 
جواهر القرآن مكتبة المندى بالقاهرة 1454 م . 
المحكة فى عتلوقات الله » الرسالة اللدنية ؛ روفضة 
الفر اثل 


طّ الحمندى بالقاهرة عدوت تار بس : فيصل التفرقة: 


الطالين ضهن #مسوعة 'الرسائل 
و القسطاس المستقيم يط عماج العار فين ئ مشيكاة 
الأنوان ‏ والمشترك يداغل غزر أهلة 6 والمفنون 
الفخر )0 كلها ضون مو فية القصور العوالى ( 
ل امدق كس 

فضسائس الباطنية بتحقيق دعبا الرحممن بدوئ ٠»‏ 
هر سنة 1554 . 

المقذ من الضاذل يتحقيق د.عيد الحليم مود 
عل الأتملو المصرية 19151 . 

معار م القندس عل , الاستقامة مر ذو تاريخ : 
المقصد الآسبنى اط . الفنية المتمحدة بالقاهرة 
دوك تار بخ 5 

التموقف المقارن أعتددة مل ميضة ار بالقاهرة 
سنة 1985 . 

الفلسفة الأغر بقية عطبعة البيان العرنى يمصر دون 
تأر بخ 

يون المسائل 0 من موعة م طبع الساهية 


عصر سنة 1١91١‏ م6 


| © سب 


مسامول 


اسم الموالف 


4 فإؤاد زكريا ( الك كتور ) 


١ 
ول‎ 


11/0 


1١ 


11/4 


عرا 


ما 


ما 


“ما 


1/84 


11 


كما 


لاما - 


ايوالفنا دعماد الدين مايل بن عبلى) 
فرائز روزتتال 


الفكيق ( توفيق ( 


ابن فورك ( أبو بكر مد ين امسن 
الهم 0 ( 


فوقيه حسين ( الأستاذة الدكتورة ) 


الفيروز آبادى ١‏ عد الدين محمد بن 
يعوب ) 


قاسم 0 الأستاذ الى كتور موه قاسم ( 


0 ) )/ )0 )0 
)0 ) ), 0 0 
5 0 0 )0 0 
) 1 ) 0 0 
) 1 1 0 ا 
1 0 0 0 1 


عئوان الكتاب وياناته 
مشكلات فالسفية ‏ مشكلة الخحرية دار الطباعة 
اليديئة مل مينة “1951 .: 
الختصر فى تاريخ البشر المسمى بتاريخ أنى القدا ؛ 
ط القسطنطينية سنة 18589 م . 
عَم التاريخ عند المسلمين ترجمة صالح العلى » 


المتى بيغداد سنة 1558 م , 


إعجاز القرآن بى مذهب الشيعة الإماءية ضمن 
«كشورات املس الأعل للشثون الإسلامية ‏ جموعة 
بوث جاعة التقريب الإسلامية ‏ القاهرة 1955م 
مشكل الحديث وبيانه ‏ ط. كر دستان العلمية 
بالقاهرة سنة 195 ه, 

الأدويى إمام اله 5؟ عن سلملة أعلام 
العر ب .. القاهرة سنة 1458 . 

الفاموس النحيط ‏ ط.القاهرة ‏ المطبعة الحسيية 
سنة ١81١‏ م. 

جال الددين الأفغانى حياته وفلسيفته الأتجلو المصيرية 
دون تاريخ , 

الخيال عند ابن عرى » مطبعة سمل العرب 
بالقاهرة سئة 19456 م . 
دراسات فى الفلسفة الإسلامية 
بالقاهرة سنة /951 1١‏ . 


دان اللعايف 


ابن رشد وفاسفته الدينية الأنجلو المصرية 
سنة 14564 . 

فى النفس والعقل لدى فلاسفة الإسلام والإغريق 
ط .الو المصرية سنة 198 م . 

مقدمة كتاب مناهج الأدلة ب ط., الأنجاو المصربة 
سنة 1١9515‏ م 3 

نلرية المعرفة عند ابن رشْيد » الأنحلو المصبرية 


القاهرة تابوت تاريخ . 


4895 سم 
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اهم الموالف 1 
ابن قدامه ( الفقيه المتنيق )» 


اراق 
قري ( أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازة ) 
القتنعلى ( جال الدين على بن يوسف ) 


قزوائي 0 الأب جورم شمحاته ( 


القوشجى (علاء الدبن علىبن محمد) 


ابن قم الموزيه ( تمس الدين محمد 


بن أى بكر ) 
ابن قيم الجوزيه ( شمس الدين محمد 
بن أبى بكر) 
ابن قم الميوزيه ١‏ مهس اللدين همك 
بن ألى بكر ) 


"كسالة ( عبر رضا كحاله ) 


اشم الكتاب ويراناته 
لعة الاعتقاد ؛ حكثرة :السئة امدية بالقاهرة دوت. 
اناري 
التفسير . ط. القومية صر . 
الرسالة القشيرية » مكثبة محمد على صييم بالقاهرة 
سنة باه ١5‏ م 
إخبار العلياء بأخيار اللتكماء ط.الخائجي بالقاهرة 
سنة 17*95 ه . وقد رجعت أيضا إلى مخطارطة 
دار الكتب المصرية برق 1ه خ . 
مذلفات ابن سينا مل دار المعارف يمصر سنة 
١8٠‏ م8 
شرح التجريد ط حجر بعلهر أن سنة 186ه. 
اجماع ايوش الإسلامية -- نثر زكريا عل 
يوسف ععمصر - مطبعة الإمام دون تاريخ . 
شماء العليل فى مسائل القضاء والقدر واملاكة 
والتعليل » دار الكتئاب العربى بمصر دون تاريخ . 
مدارج السالكين ‏ مبطبعة المثار بالقاهرة سئة 
117م. 


مجم الموكلفين 0 الترقى بل مشق سيية :5 55 2 : 


بن كثير ( حماد الدين إساعيل بن البداية والهاية مطبعة السعادة صر سنة ؟؟١‏ م6. 


كثير) 


ابن كثير ( سماد الدين إسماعيل بن 
كثير( 

كرم ( الأستاذ يوسف كرم ) 

الكرمائى ( حميد الدين أحمك بن 

عبك الله الإسماعيلى ) 


الكندي (أبو يوسف يعقوب بن إسمق ) 


) 0) 0 0) 


تفسير القرآن العظيم -. ط.الحلبى بالقاهرة 
دوك تاريخ : 

تاريح الفاسفة اليونائية ل القاهرة . 
كتاب الرياض -- نشر عارف ثامر ؛ دار الثقاقة 
ببيروث سنة ٠185م‏ . 
كتاب الككندى إلى المعتصم الله فى الفلسفة الأولى 
بتتحقرق د. الاهواني هل . املتابى صر سئة /194 م. 
رسائل الكندى الفاسفية » مل 


ل 0غ ل 


7 دن 


5 


1 


..31/ 
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11 
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اسم الموكلف 
الكلابافى ( تاج الإسلام أبو بكر 
عا 
ابن ماجه ( محمد. بن يزيك الربعى 
القروينى ). ٠‏ 
تحمل عباءه ( الشيخ ) 


تمك غباه ( الشيخ ) 
محمد رشاد سالم ( الأستاذ الدكتور) 


عه عتتار ياشا 

07 الأستاذ الدكتور إبراهم 
بيوى هد كور ) / 

ما كران اذ الأسعاة. الك كت ل 
سلام مدكور ) 


مصعاق عبك لواف قا الأستاذ الشييخ) 
المظلفر ( محمد رضا المظفر) 


معروف ( ناج معر وقب) . 
مغنية ( الشبخ محمد جواد ) 


مغنية ( الشيخ محمد جواد ) 


المقدسم ١١‏ أو عند الله مدر" أحمد 
( أبوقم بن 


المقريزى (أحمد بن على بن عبدالقادر) ٠.‏ 
المكئ ( عبد العزيزهبن يحبى بن مسلم ) 


ابن منظون ١:٠١‏ مال الدبن محمد بن 


جلال الدين ) 


صم 


عئوان الكتاب وبيانائه 
التعرف لذهب أهل التصوف بتحفيق د, عبد ا سحام 
٠‏ محمود ومله سرور - ط.الحلى عصر سنة٠195م.‏ 
السئن ‏ بتحقيق محمد فؤاد عيد الباق ط.عيسى 
اليابى الحاى كعبر سنة مم 
رسالة التوحيد نشر الشيخ رشيد رضا الطبعة ٠‏ 
مكتثبة القاهرة سئة '155ام. 
حاشية على شرح العقائد العضدية المطبعة الخيرية 
بالقاهرة سنة 151 ه . 
تعليقاته على كتاب جامع الرسائل لابن ئيسة 
ط القاهرة سقّة ١84‏ هم . 
التوفيقات الالهامية ط.أولى بولاق سنة 11"1١‏ ه . 
فى الفاسفة الإسلامية ‏ منهج وتطبيقه ط عيسى 
البانى الحلى بالقاهرة سنة 19417 م . 
مقدمة الجزء الثامن من كتاب المغنى نثير المؤسسة 
المصرية بالقاهرة . 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ط - ثانية القاهرة 
سنة 18889 . ش 


5 عقائك الإمامية د مطبوعاثت النجاح بالقاهرة سيك 


أل١اه.‏ 
تاريخ علياء المستنصرية ٍ طّ يغداد سه ١96569‏ م 0 
العمل بالحديث وشروطه عال الإمامية 2 منشورات 
مجلس الأعلى إإشئون الإسلامية بالقاهرة ‏ بوث 
سواعة التقريب عصر ) سنة 1955 . 
معام القاسقة الإسلامية اط روث سن ١9559‏ م 
أحسن التقاسيم 2 نر عحرفة الستشرق جب 
ملبعة بريل بلندن سنة 19517 
اللمطط المفريزية ‏ مطبعة النيل مصر 1975م . 
الحيدة ط: السعادة ممصر :دون “تاريخ . 
لسان العرب - المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
كمذما- كمخمام . 


مساسل 


511 


57 
1 


51 


000 


59 
5” 1/ 


510 


7 


م" 


21 


رق 


ناا 


5 


ا 


اضرف 


ا 


0 


هم الموكلف 
المداق و أضن بن عمد النسابورئ)” 


ادر ) اكول البيرن 0 


النسى ( أبو المعين النسى الماتريدى ) 


النغار ( الأستاذ الدكتور على ساى) 


النشار ( الأستاذ الدكتثور على ساى ) . 


النشار ( الأستاذ الدكتور على ساى ) 
النشار ( الأستاذ الدكتور على ساى ) 


النعيمي ( عبك القادر بن محمد ) 


التووى ( عى الدين يحى بن"شرف)' 


الحراس ( الأستاذ الشيخ محمد خليل ) 


هويلي و الأسناذ الك كتوو ع ) 


00 7 0 


هويد ى ( الأستاذ الب كتور بحى ) 


ابن الهم (.أبوعلى اللحنسن ) 


ابن واضل ( جال الدين محمد بن 
سالم ) 


ابن الوزير 0 أبو عيك الله حبورل َس 


: اواهم ) 


مدارك التأريل وحقائق التأويل ما 


امم الكثاب و بواثاته 


جمع الأمثال » المطبعة الببية بالقاهرة ١841‏ ه . 


فلسفة المعتزلة ج١١‏ دار: نشر الثقافة بالاسكندرية 
القاديانية ثورة على النبوة الحمدية و 2 رسالة 
صغيرة طبعت بالقاهرة سنة 1981 م 

2 رالكلام طّ ل - القاهرة 101 

ط القاهرة ل 
الى يدون اعم 5 

الأصولك الأفلاطونية: - ة ُ مؤلف 
آخمر دار المعارك ط ثالثة 1١956‏ 7 

مناهج البحث عند مشكرى الإسلام صل ب 1958. 


القاهرة 7 

المنطق الصورى مندذ أرسطو - دار المعاررف 
6 . 

نشأة الفكر لفلسى ئُّ الإسلام 2 أ طل ” دار 
المعارف ١56‏ سح ؟* ط ؟ دار المعارفب 13555 
الدارس ؛ ف تاريخ لدان 0 د 06 سسا اللريق بلمشق 
15١‏ م6 

رياص الصاخحين 3 القاهرة 6 يدوت تاريخ 1 


ابن ليمية ؛ السلى ل أولى مكتية طنطا . 
تاريخ فلسفة: الإسلام قَْ القارة الإفريقية 2 3 
ل القاهرة 1955 . 
م#اضرات فى تاريخ الفلسفة الإسلامية . 
منطق البر هان ط - القاهرة سئة 195٠١‏ 6. 
سالة اسن , 


در سي شر «تمعيةه 0 بالقاهرة سن ١9"‏ . 


نْ اطي مق الضبيوء بتحفيق 39 اميك 


مرج الكروب فى أخبار بى أيوب بتحقيق د . 
ألشيالك 033 طٍ. | أ معة واه بالقاهرة سية م4 1 
إبثار الحق على الخلق ‏ مطبعة الآات والويد 


عصر 7"18 1 ه, 


0 


مامه لل 


م 


54٠ 
"24 
37 
5“ 


4" 
هىظكظ؟ 


0 


/ا55 


4 


5146 


7” 


امم امل 
ابن الوزير ( أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم ( 
الو كيل ( عبد الرسحمن الشينخ ) 
لاوح زه كال الازهئ وام 
اليافعى ( #مد بن عبد الله ) 
ياقوكت ( ين عبد الله ار وى 
5 موي . 
اليعقولى ( أحمد بن ألى يعوب ) 
ابن ألى يعلى ( أبو الحسن محمد بن 
بد ) 


عنو ان الكتاب :وبناناته 
ترجيس أساليب القرآن ‏ مطبعة المعاهد عصير 
1 هء 
الببائية ‏ نار يها وعفائدها ل - القاهرة 194097 , 
أعلام الفلسفة العربية ‏ ط ‏ بيروت /ا198 . 
مرآة انان » ط ‏ ا سياس باد 7"9ا 1١‏ ه , 


مجم البلدان اط اللخايجى يحصر 15905 م. 


تاريخ اليعقونى - ط - بيروث 145٠6‏ 
طبقاث الخناباة - ص م الفاهرة مطبعة السنة 
اجسمدية سنة 1١151‏ 8 2 7 


ليم اعم ختطوطات ؛ وحراساتك ورسائل جامحية ى تنكس 


الأسديي 0 أب اسن على 0 ف 602 


الأندى ( أبوالحسن على بن أبىعل ) 


أبونسى 


أبكار الأفكار قْ أصول الدين مك للنريية بوره 


عن آياصوفيا. بر كيا ‏ موجودة بكلية دار العلوم» 
وى معهد التعلوطات العربية بالقاهرة نحت رتم 
١‏ ؟ توحيك . 

كشف العويباث ‏ لسخة عصورة عن سخة 
المدحف البريطائى بلندن رقم 76 شرق وتوجد 
بمكتبة دار العلوم و فى. معهد المخطوطات العربية. 
تلخيص المطالب العالية ونقده أو الماجذ غلل 
الإمام الرازى -. النسخة المصورة بمعهد 
المخطوطات العربية نحت رقم توحيد . 
كتاب المبين فى شرم معانى الحتكاء والمتكلمين 


النسحة المنشورة كعولة المشرق اليبر ونبة عاءة 


؟ سنة 1984 ضسمن اللمجحلد الثامن والأربعين 
والنسخة المصورة عن ظاهرية دمشق برقم 1194 
عام » وتوجد لادئ. . 

الكاق فى معرفة علاء المذهب الشافعى عنعاورط 


بدار الكتب المصرية يرتم -5م. 


605 به 


مسلسل 
"6١‏ 


5 


1” 


/أة؟ 


"8 


5” 


لمن 


اسم المكلف 
بن ثيمية 
الحويى ( علاء الدين ) 
الحسيى ( أحمد بلك ) 
اللدونجى ( أفضل الدين ) 
الرازى ( فخرالدبن ) 
السبكى ( عبد الوهاب بن على ) 
الزركان ( محمد صالح ) : 
السعيد ( سعيك ججال الدرين ) 
السنهوق ( محمد الأنور ) 
شرف (د. محمد جلال شرف) 
الشرقاوى عبد الله ( شيخ الإسلام ) 
شلى ( سعد شلى) 
ابن شهبة ( تقى الدين ) 


عيد اليد محمود (الذكةور ) 


عنوان الكتاب وبياناته 
موافقة صحيح المنقول - النسخة الحطية المحفوظة 
بمكتبة الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم بمصر 
الحديدة بالقاهرة . 
تاريخ جهانكشاى ‏ ضمن رسالة ماجستير من 
آداب عبن مهس سنة 51و م. 
مرشد الأنام مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
١011‏ 
مختصر المطالب العالية » دار الكتتب 840 علم 
ا | 
المطالب العالية ‏ مصورة معهد الغخطوطات "١/8‏ 
توحيك . 
طبقات الشافعية الوسطى ( مختصر الطبقات الكبرى) 
معهد الغخخطوطات العربية ١١١1/‏ تاريخ , 
فخر الدين الرازى وآرازئه ب ماجستير من دار 
العلوم ١551‏ 
دولة الاسماعيلية ىق إيران ‏ ماجستير بآداب 
عين ثدس بالقاهرة سنة /1951 . 
عقائد الإمامبة الإثنا عشرية وأصوطا ه رسالة 
ماجستير بكلية دار العلوم بالقاهرة . 
نقد المشائية الإسلامية بعد ابن سينا » رسالة 
دكتوراه من كلية الاداب بالاسكندرية 145/8 . 
طبقات الشافعية خطوط بدار الكتبالمضرية1/8ه لخ 
مذلفات الأشعر” ى ‏ - بحث مقدم .إلى الأستاذ 
الدكتور محمدود قاسم ع بقسم الدراساث العليا 


دار العلوم 

طبقات الشافعية » مسخطوط بدار الكتب برقم 
تاريخ 

أبو جعفر الطحاوى ماجستير من دار العلوم 
1455 مم 


بالإهة4 نا 


35 


8 


51 


ل 


8 


/؟ 


ا 


ا" 


سرام 


اسم املف 


اقبط 
الماتريدى ( أبو منصور ) 


ابن الملقن الأندلسى 


هويدى ( الأستاذ الدكتور بحى ) 


سج امد 
1 


أغناطيوس ) الأب أغناطيوس عبده 
خليفة والآأب وم كوتش اليسوعيان) 


الكرمل 0 الأب انستاس ) 


مه رادي عجرا 


المنجد ( الأستاذ الدكتور صلاح 
الدين المنجد ) 


عنوان الكتئاب وبياناته 


أسماء الحكماء 'مخطوط بدار الكتب برقم لاه 


تاريخ + 

كتاب التوحيد مصور عن كبردج بدار الكتب 
المصرية 109 

طبقات الشافعية مخطوط بدار الكتب المصرية 
لاه تاريخ 


محمد بن تومرت + محث. ألق مخلقة الأعاث 
لأعضاء هيئة التدريس بدار العلوم عام 1958 م . 


دوريات 

المين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ‏ 
مقال بمجلة المشرق الببروتية يتضمن جزعءاً من 
الكتاب ‏ عدد ؟ م . 48 سنة 1984 . 

الصابئية والمندائية ‏ مقال بمجلة المشرق م (4) 
عتويات مكتبة البارودى ببييروت - مقال.ملة 
لمجمع العلمى بدمشق الجلد ه سنة ١975/98‏ 
العمل بالحديث وشروطه ‏ مقال ضمن جموعة 
أبحاث دار التقريب بين اذاهب الإسلامية 
بالقاهرة ‏ من منشورات املس الأعلى للشئون 


الإسلامية 1455 . 


الأبنية الأيوبية بدمشق ‏ محلة المشرق مجلد 4 
لسنة 1944 ص 375١‏ + 51؟ 


5 


ا" هون بتتحتقططاععاع850 باعطءق اهعم ع0 عاطاعتطعو6 0 
6ط ,ناتاه لآ 
0 لالظ .كل ا 


مم نأ ؟تقطط أه .هآ أ2206 مأع6010ط1 12 .5 « 11001115 
4 ,ساملا ,قارو ,عطو مط[ باعتا 
3 : مدواةآ 05 بقتقع2(ماءوعصطط عط 
باقلائى ‏ 316 320 آمدى ان 
كما رجعت أحيانا الى طبعة دار الشعب بالقاهرة 

6515ا م 


ده - فهارس عامة 
هذا وقد رجعت بشأن كتب الآمدى إلى علبند من الفهارس » وأفدت بصفة خاصة من" : 
فهرس دار الكتب المصرية . وفهرس عخطوطات ابدامع ١‏ لأحمدى ( من إعداد الأستاذ الدكتور على 
النشار وآخرين ) وفهرس مخطوطات مانشستر بانجلثرا وفهرس معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 
وفهرس المكتب الهندى للممخطوطات العربية . وفهرس المكتبة الأزهرية . وفهرس مكتبة البلدية 
بالاسكندرية . وفهرس المكتبة التيمورية . وفهرس المحفوظات العربية بمكتبة جامعة برئسئون 
بالولايات المتيددة . والكشاف عن #طوطات خدزائن الأو قاف ببغداد ( منإعداد تمك أسعلك أطليس) 

وفهرس المكتبة الظاهرية بدمشق ؛ والحمد لله رب العالمين . 


ب ههه 


رم الايداع بدار الكتب 
انا 


مطائج الأستسرام التهارئخ 


